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سوعة أحكام القرآنخ 
ممعم ا ع 91171591313 ور 


ث *٭ 2 


المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته 

من المتقرر عند جميع العلماء بلا خلاف بينهم أن الزوج يجب عليه الإنفاق على 
زوجته - كما تقدم - فا الحكم حين ترضى الزوجة من زوجها عدم الإنفاق عليها؟ 
25 الأحناف: 

الجوهرة النبرة للحداد (۲/ :)۲١‏ وَلَوْ تَرَوّجَهًا على آلف على أن لا ْفى عَلَيْهَا 
كان له ارالك اسلف 

قال السغدي في النتف في الفتاوى :2)511١/١1(‏ وَالرَّابع على حَقَهَا من حق 
الفراش والبيتوتة وَالتَّقّة وَتَحُوهَاء وَهُوَ أن الزَّوْجٍ إذا أراد أن يطلقهًا فرضيت بَأن 
يمْيِكهًا على أن لا يقسم ها أو على أن لا ينفق عَلَيْهَا أو على أن ْمَل يَوْمهًا مِنْهُ 
لامرَأة من نِسَائِهِ بعَينهًا أو على أن تكون ها ليله ولامرأته الأخرى ليلتان أو أكثر أو 
على أن يُعْطِيهًا في كل شهر نة كرَاهِم ولا يكفيها ذلك فَهُرَ جائز كله ما رضيت 
به وَمَتى شَاءَت أن ترجع عَنْهٌ فلهًا وان صالحته على أن يقسم وينفق عَلَيْهَا على جعل 
جعلته لَه أو على مال أعطته فَالصّلْح بَاطِل ويرد عَلَيْهَا مَا أخذ مِنْهًا.اه. 
25 المذهب الشافعي: 

البيان في الفقه الشافعي للشيرازي (ص6١١):‏ وإن تزوج على أن لا ينفق عليها 
أو لا يبيت عندها أو لا يتسرى عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لهاء بطل الشرط 
والمسمى» وصح العقد ووجب مهر المثل. 

وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 7894): وإن تزوجها بمئة 
على أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى عليهاء أو على أن لا يسافر بهاء أو على أن لا 
تكلم أباها أو أمهاء أو على أن لا يكسوهاء أو على أن لا ينفق عليهاء أو على أن لها أن 
تخرج من بيتها متى شاءت.. فالنكاح صحيح» والشرط والمهر فاسدان. وبه قال 
مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليها. 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
25 المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في ا مغني (// 45): ...ما بطل اقرط يضح الْعَقَدَه مث أن 
يَشْترِطَ أن لا مَهْرَ اء أو أن لا فی عَلَيَْا أو إِنْ أَصْدَقَهَا ر 0 


ت 07 


yT 


00 


يون عِندَا في المع إلا يله أو رط ا النّهَارَ دُونَ اليّرِء أو سَرَطَ عل | 0 
فی علب أو نعطي سينا شا 

ذه الوط لها تاطا ني تيا لأا تاي مفتقى الْعفد؛ ولا تَتَصَمَنْ 
شفاط حقوق ِب بِلْعَقْدِ مَل انوقادی َم صح ك) لو سقط الشَفِيُ شفع شفْعنَهُ بل 
الیم فاا اعفد في فيو قَصَحِيحٌ؛ أن مَذِهِ الشّوُوط تَعُودُ إل مَْنَى رائ في الَف 
لا يشرط ذِكُرُهُ ولا يضر اهل بو فَلَمْ يبْطِلْه. 

ES 

TT CT i ا‎ 
الزوجين.‎ 

ثانيًا: حل البحث فيه هذا النوع من الزواج» في مسائل عدة: 

هل فيه ول وشهود» وإعلان؟ 

وما هي أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة» مع توصيف الصورة التي أفتى 
عليها؟ 

0 الاشتراط في هذا ١‏ بإسقاط النفقة يصح النكاح والشرط؟ أم 

شئل الإمام الشيخ ا ككل كا فى فتاوى ابن باز تاھ تعالى: 

س ١85‏ : الأخت ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية ‏ تقول في 
سؤالها: نسمع عن الزواج السري» والزواج العرني» وزواج المتعة وزواج المسيار, فا 


موسوعة أحكام القرآن 
2 موسوعة أحكاء القراة س9و] 


حكم الشرع في هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة وشكرًا. 

الجواب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهرء إن التكاح 
الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي 
التوفيق. 

س 188: سماحة الشيخ أيضًا ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي» وما 
الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا 

الجواب: على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك 
سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلانء فإذا 

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير ني التعليق على تفسير الجلالين (5/1): ومع 
ذلك إذا استطاع النفقة على هذه المرأة إلا إذا تنازلت» كا يوجد الآن ما يسمى بزواج 
المسيار» تتنازل عن جميع حقوقها لتتلافى ما بقي من عمرهاء قد تصل إلى الأربعين ثم 
يكون وقت الإنجاب مدته قصيرة فتتنازل عن كل شىء في مقابل أنها تأتي بولدين أو 
ثلاثة في هذه العشر السنوات أو ما يزيد عليها قليلاء فلا شك أن المسألة كا يقول 
الناس في أمورهم العادية: مسألة عرض وطلب» تجد البنت قبل العشرين في رأسها 
ذلك تتنازل تتنازل إلى أن يصل الحد إلى ألا تطلب شيئّاء اللهم إلا مبلغا يسيرًا من 
أجل وجوب الصداق» ومع ذلك لا تريد قسًا ولا نفقة ولا سكنى ولا شيئّاء إن 
مسيار» يمر عليها إذا تيسر له في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة من أجل الإنجاب. 
وكبار» أو الرجال الراغبين في الزواج من كبار وصغار ‏ أن ينظروا إلى هذا الأمر 
بعناية؛ لأن لا شك أن العنوسة شبح مخيف بالنسبة للنساء؛ لما يرين في مجتمعهن وفي 

وبنت في السابعة عشرة من عمرها تتصل على شخص كبير يعني فوق الخمسين 


-[ + ]| موسوعة أحكام القرآن 
تطلب منه أن يتزوجهاء فسأها ما الذي دعاك إلى هذا؟ فقالت: في بيتنا حمس أكبر 
مني» خمسء والكبرى أربعين» وسبعة وثلاثين» وخمسة وثلائين» اثنين وثلاثين» يعني 
أصغرهن ثلاثينء وبينها وبين الصغرى منهن ثلاثة أولاد أو أربعة ذكورء فتقول: 
أخشى أن يصير مصيري مثل مصيرهن فأبادر في هذا. 

لاشك أن مثل هذا عقل منها محاولة للحل وكونها تعمد إلى هذا الكبير يعني ما 
عمدت إلى شاب؛ لأنه قد يتردد الشاب يقول: ما عرضت نفسها إلا لأن فيها شيئاء 
الكبير شبه مضمون؛ لأنه لو بحث عن مثلها قد لا يجد فهي أرادت أن تقطع الطريق 
على هذا الشبح المخيف. 

ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تضافر جهود من الولاة والعلاء والدعاة 
والمصلحين وأولياء الأمور والنساء والشباب أيضًاء هذا يحتاج إلى أن يجتمع الجميع 
على همة صادقة وعزم أكيد لحل هذا المشكلة» وهي في المغرب بعض الأنظمة 
والقوانين الوضعية تمنع التعدد» هذه مشكلةء هذه كارثة ما يضطر الإنسان أن 
يتزوج زوجًا شرعيًا في الباطن ويظهر خلافه هذه الأنظمة» إذا عثر عليه يدعي أنها 
ليست بزوجه. يعني تصل الغربة إلى هذا الحد. غربة الدين تصل إلى هذا الحد في 
لاد يشر فبها المسلموت» ويك فعا المسلموق: وات المسشعان. 

وسئل الشيخ عبد المحسن العبّاد في شرح سنن أب داود /۲٤۸(‏ *): 

السؤال: ما معنى زواج المسيار؟ 

الجواب: زواج المسيار هو أن الإنسان قد يكون عنده زوجة ويريد أن يتزوج 
امرأة أخرى سرًا ولا يقسم ها في المبيت» بل يزورها زيارة في النهار ويخفي ذلك عن 
زوجته حتى لا تدري بأنه متزوج بأخری» فيبيت عند زوجته كل ليلة» ويتفق مع 
هذه أن يتزوجها على أن يأتي إليها في النهار ساعة أو ساعتين» والزواج -ى) هو 
معلوم- مطلوب فيه أن يعلن وأن يشهر وألا يخفى. 

الحاصل من أقوال أهل العلم المعاصرين في نكاح المسيار: أن كل عالم من العلماء 
حكم على نكاح المتعة بناء على ما بلغه من توصيف لنكاح المتعة: فمن بلغه منهم أنه 


موسوعة أحكام القرآن ص 
نكاح بلا ولي» أو بلا شهود» أو إعلان ونحوه» حكم ببطلانه وعدم جوازه. ومن 
إلغه متهم أنه تكاج يول وشهوة إلا أنه مشر وطاتتدع الإثقاق: أو القسم والمبيت 
عند الزوجة قال بصحته وجوازه. والبعض قال بصحة النكاح وفساد الشرط 
[وتقدم بيان أقوال المذاهب في المسألة السابقة] في هذه الصورة أي اشتراط عدم 
الإنفاق على الزوجة. فتبين أنه لا تعارض بين جمهورهم في الحكم على نكاح المتعة) 
ون كل واحد منهم حكم على صورة من صَوَّرِهِ بناءً على ما تقدم ذكره. 

فيتلخص الآ ذكره: أن عقد التكاح إذا كان مستوفيًا شروطه الشرعية من الوني 
ونحوه فهو جائز» ولو كان مشروطًا إلا شرطًا أحل حرامًاء أو حرم حلالاء فلا يجوز 
حينئذ» فآمّا إن كان الشرط في نكاح المسيار هو تنازل الزوجة عن المبيت [مبيت 
الزوج عندها ] فهو جائز 

عَنْ عَايْمَةَ َة نا أن سَوْدة بنك رَمْعََ وَهبّتْ يَْمَهَا لعَائَِة «وكان التي ل 
قم عاس بيَومِهَا ويوم سود 

ولو أرادت الزوجة الرجوع عن هذا الشرط بعد العقدء ذ فلها ذلك على قول أكثر 
أهل العلم لأن تناز هما عن حقها وهو- المبيت - فیا سبق لا هدر حقها فيه فيي| هو 
مستقبل إذا كان الشرط في النكاح هو تنازها عن النفقة بطل الشرط وصح العقد - 
على قول أكثر أهل العلم - ىا تقدم في المسألة السابقة. 

وعليه فإن نكاح المسيار (الذي اشترط فيه عدم إنفاق الزوج عى الزوجة) نكاح 
صحيح» ولكن الشرط باطل - على قول الجمهور- ويجب على الزوج الإنفاق 
عليها؛ لما تقدم من عموم أدلة وجوب إنفاق الرجل على زوجته. 

فإن اعترض معترض بقول النبي 45 «المسلمون على شروطهم» وعليه فلا 
تملك الزوجة إبطال الشرط. 

فالجواب أن أصل الشرط غير صحيح ولا جائز فهو كالمعدوم» فبقي الأصل 
وهو صحة النكاح مع إبطال الشرط. 


.)١5517( رواه البخاري (0۲۱۲)» ومسلم‎ )١( 


1 
ل المسألة الرابعة عشرة: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها 
[3 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال دة 

وقد أفادنا عبد الرزاق في مصنفه حيث بوب التبويب السابق وذكر آثارًا عن 
السلف والعلاء في المسألة أذكرها لبيان قول كل قائل» ثم أتبعها بأقوال أصحاب 
المذاهب. 

عن عبد الله بن عمر #85: أن عمر بن الخطاب يك كب إل أ راء الأَجادٍ في 
ِجَالٍ غَابُوا عن ائم فَأمَرُوهُمْ اَن َأحدُوهُمْ أن نموا أو يُطَلقُود قن وا 
لما ا لفظ الشافعي. 

اط کے عمد إل اا اد "أن اذ ملاتا ولان د ناكا اق 
ِن الَدِيتة وَحَلَوَامنْهَا ن جوا إل ا »وما أن برا ال تة ر 
اا و 


ڪن التَوْرِيٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ قَالَ: (إذَا اذَانَتْ فَهُرَ عَلَيْهوَمَا 
كلت من اا س عله 


عن مَعْمَرِهِ عن مَنَصُورِ عَنِ عَنِ الحم قَالَ: ذا ات اَذ به حى يفضي نه 


3 


إن تسن تا َء ا عله إا كت من تاا . قال مَعْمَرٌ: مَْمرٌ: وسات ابن شرم 
عَنْهّاء قَالَ: «إِذًا شکت إل ا ليران مِنْ يَوْمَئِِ ا التَمقَةق). قال معمر: ويقول 


ارون من َم رهم مره إلى السلطان7. 
ڪن أبي حَنِيقَةَ عَنْ مادء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «ما ادات فهو عَلَيّهِ). قال أبو حَنِيمَة 

0 8 و وار ر‎ TT 

«وَنَحْنْ لا تقول ذلك يقول: ليس ها سىء إلا أن يفره السلطان*. 


)١(‏ إسناده صحيح لعمر بن الخطاب ظه: وتقدم ة ب 
(؟) إسناده صحيح لإبراهيم النخعي. 

(۳) إسناده صحيح لإبراهيم النخعي» وابن شيرمة. 
(5) إسناده صحيح لأ حنيفة. 


سوعة أحكام القرآن 
للا موسوعة لحار الق 


فَقَالْتٌ: إن وجي غَابَ وإ ادت ؤيازاة فا ففف عَلَ تفيى. قَالَّ: «إِن كَانَ 
امرك بِدَلِكَ؟» قَالَتْ: ل . قال: «فاقضی ال 


3 


03 


عن التْوْريٌ» عن مُطرّفِء ءَ عن الشعبي قَالَ: «إِذَا < حبس المراة م 
i‏ 
#© أقوال أصحاب المذاهب: 
5 أولا: المذهب الحنفي: 
قال أبو حنيفة يذلثه: لَيْسَ ها د َء إلا أن يَفْرِضَهُ السُلْطَان)7. 
وقال السرخسي في البسوط (19/0): وَإِنْ کان الو ج ابا قد گان أبو 
عفن دياه تال د يدول ولا يمن لادان َي إا ؟ ا س 
وه ؟ مو َل ر تل كم قعل لِك عند حَطرَي مرجع ققال: لا مر 


خرص ...ىر أشا برخي 


ال لك هن بِالِإسْيَدَائَة 
فل يدن ديك ا فرق ينه وهن وَ1 يه على طَلَاقِهِنَ نئا 7 
كح ثانيًا: المذهب المالكي: 

اال ›۲' لس 


أزى أن بر إل مرو الي يريد ْرَض ها َل قر لِكَ. 
وني حاشية الصاوي على الشرح الصغير (؟/ :)۷٤۷‏ [التَمَقّة عل الْغَائِبِ ] 
وله ارقت القن لزن 0 أي فرصا الام إا رَقَعَتْ 


7 اا 


وله لظو تع 7 ري 0 أي إا يُفْرَض ا في مَالِهِ ودين 


مر 


ل 


)١(‏ إسناده صحيح لشريح. 
(1) إسناده صحيح للشعبي. 
(۳) رواه عبد الرزاق )١1700(‏ وتقدم قريبًا. 


TI‏ موسوعة أحكام القراق 


الثابء وَيِيعٌ دَارِه بَعْدَ حَلفهاء . وله وَإِنْ تتارَعَا] إلّح: ان الف إِذَا 
من لتر تأ وج بق هذه مي ت (أَرْسَلْتَهًا لَك) أو (تَرَكْتهًَا لَك 
ند سَرِي) فلم َف عل ذلك و يل الو و وين إن قت ها 
لِلْحَاكِمٍ : في ان ذلك وأَذِنَ ڪا في الإنقاق على مها وَالرّجُوع ها بدَلِكَ عل 
رَوْجِهَاء لَكِنّ الْمَوْلَ وها ِن يوم الرّفع لا من يوم السّمِْ فإذا افر في اول السَّئة 
وَحَصَلَ الَف ني نِضفِها لها الق ِن يوم الَف وأا الضف الأول اقول ول 
الرَوْج بين قن رَفَََهُ دول وجيران مع وجو الحاكم الْعَدلٍ فلا يبل َوه 
E‏ العمل وروي عَنْ مالك يبول فوا حَيْتُ 
َغْته ولو لِْعْدُولِء وَالرَانٍ مع وبجُود الخاکې وذكر ابن عَرَفَة ة أن عَمَل ضَاة بد 
ون أن ُو مل كم فيرو ل وهم تق 00 
حك يها في اليل وما لادا اكاز الَو وعم نيصل 1 


وَإِنْ تنَارَعَا في فُرضَ] إِلَحْ: إن قُلْتَ يَرْجِعَانِ لِلْقَاضيي وَلا ا 6 
ات E‏ ذلك في حال مَوْتِه أو عَزْلِهِ أو نِسْيَّانِه. 


ت 


n 


و ماك لشم د ذو قوم 25 ار ے. £ باه سبي 
ْله [ قول قول له إن اث شبة]: ظَاهِره لا فز لطر 
فَرَضَهُ قَاضِي ويها أو قاض ساب عليه كَذَا في ا رشي 
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قوله: [فقوهًا: إن ¿ أَشيَهَث]: أَيْ انْفْرَدَتٌ 5 َكَولهُ ليَمِينٍ | ع هذه 
eh‏ الثاني دة الأول عَلَيْهه وَهَذَا عَلَ لأزجح , ِن لتو لَّيْنِ. 
َيِمَةُ: إن تاع الرَّوْجَانِ بعد ويو م من السّمْر َقَالَ: (كنت م 0 وَقَالَتَ: 


(بل كنت مُويرا فيلرَمك فق تا متقى) عبر حال دوم يمل عله يه إن جُهل 
کا رجه ن کیم ثنيرا قاقر تر ین إلا قو جیب ن یع خا 
حرو جه عل عَلَيْهِ حى بسي خلافة وَتَمَقَهُ بوي وَالأَوْلادٍ في هَذَا الرَوْجَة.اه. 
كك الثا: المذهب الشافعي: 

قال الإمام الشافعي في الأم (ه/ 4 :)١١‏ : وَإِذَا ذا عات عَنْهَا وجب على السَّلْطَّانٍ إِنْ 


-ه 
EE‏ ام سر 8 


طَلبَتْ تمتها اَن يُحْطِيَهَا من مالو ون يد لَه مالا فرص عله كا َة وَكَانَتْ 3 


إن 


موسوعة أحكام القرآن "Ka‏ 
ل ا ا 
يجْعَل ها ق ي اة التي ل تَطْبْ فيا لمق وَٳِن عَجَرَ عن يها 1 برف بيت ت 
ك 

وقال أيضًا في الأم (45/0): وَإِذَا دَحَلَ الرَجُل بامرأيه نم عَابَ عَنَْا أيّ غي 
گات مَطَلبتْ أن يق علي حلفت ما دع يا وض كا في قال فقا 
وٳن ا يكن يکن له قد بيع 6 ها ِن عَرْضٍ ماله أف عَلَيَْامَاوَصَفْتُ من نة موي أو 
0 مقتر أيّ الخَاَيْنٍ كانت حَالَه. قَالّ: إن قم اقام عليه أو فر رٽ بان قَدَ فصت 
ارين الل عذة فق واكدت عرفا رج عللها ها بول الذي تَبَضَّتُ.اه. 
ك رابعًا: المذهب الحنبلي: 

في مسائل إسحاق الكوسج لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]١575[‏ 

قلت: (الكوسج): المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ قال أحمد: نعم وإن لم 
تستدن يحكم لها عليه بذاك. قال إسحاق (ابن راهويه): كما قال سواء. 

قال ابن قدامة في المغني (۸/ :)۲٠۷‏ وَمَنْ رك الْإنْمَاقَ ا َامرَأَيِ مد مُه 1 
سمط بِدَلِكَ وکات يتا في ذم سَوَاءٌ رگا لَْْرٍ أو عبر عُذْرِ في ظهر 
لروَايينٍ. هذا قول ا لحن ومالك وَالنَافِِيَ وإشڪاق »ابن ال واوا 
لأَخرَى: خط سق ا ل یکن الام قذ رصا هَا. وَهَذَا مَذَهَبُ آي حي 
لاا فة َكب يَوْمًا يما فط برها دا[ فر ضها الام كتعمةِ الَاربٍ؛ 


E‏ سقط تم كارب .أه. 
قال في الأوسط )۸/۸ 0 قال رسول الله : «ولهن عليكم رزقهن 


وكسوتهن با معروف“"" فا فرضه النبي كك لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض 
رسول الله ية إلا في حال واحدة» وهو أن تعصي المرأة وتمتنع منه. فتلك حال قد 


e 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله فة «(وهو قطعة من الحديث). 


 ]‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 


أجمع أهل العلم على أن النفقة ساقطة في تلك الحال إلا من شذ منهمء ولا يزيل 
وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم با يجب فرضًا أوجبه الله - جل وعرّ - والسنة 
مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدّاء ومن الفرائض التي لا تزول من 
الديون التي يجب أداؤها والوفاء بالنذورء وما يجب على الناس في أموالهم من 
جنايات على أبدان الآدميين وني أموالهم» وما وجب في الحج والصوم من كفارة 
وفدية لا يزيله وقوف ا حاكم عن الحكم به ولا يزيده تأكيدًا إنفاذه الحكم به.اه. 
المسألة الخامسة عشرة: النفقة على المريضة 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته 
المريضة» ولا خلاف أعلمه في ذلك. 
كه أولا: المذهب الحنفي: 

قال السرخسي في المبسوط (/۱۹۲): وي امْريضَةٍ ن كَوَلَتْ ِل بتو وهي 
قریضة فل أن يرما إل أن اء إن رصت في بتو بعد ما تحت اليه كيس له أن 
يردم َل ينی علا إلا أن طاول مرشها :كال ) ا ن النكاحَ 
يعفد إلصخبة الق ولس مى الال نَم عنِالْنْقَاقٍ أو بذكا ليل مَرَضٍ 
قدا تطَاوَلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِمنِْلَةِ التق الذي لا يرول عادة. وَإِنَّا رمه مها ليام 
ليها وذ قات ذلك بني منْ جهتهًا مقط نها كه ا كات صَخِيرةً لا امع 
مها لکن ذبا ارق با ِن بت ٍن صر يرول ا نيم به اشيخقاق 
الجاع بسب E‏ الرَنتى وَالْمَرَنِ وَكَذَلِكَ لر تاو اطا ب هة 

ون الجاع أو رمت حَتّى لا يسيع جاه َك في لكاب أنه و أصَابْا هذه 
لوار ين بعد ما حل يا ومس مرا حقيقة الوط بل اراد اقا إلى منزله 
وَسَوَاءاَقََتْ أو تل إا 1 تكن مَانَِةَ فسا ظَالَةَ َي مسْمَوْجبة تمم على ما 
ا 
ك ثانيًا: المذهب المالكي: 

في المدونة (۲/ 1۷۷): قالّ: وَكَالَ مالك في ارِيضَةٍ إا دَعَْهُ إلى الدخُول با 


موسوعة أحكام القرن 1 آ] 
َا مََضْهَا مَرَصا يقر عل الجاع فيو إن لَه له لاز َه قَلْتُ: ارايت التي 1 
ذخل بها یون ها الَقَقه عل رَوْجِها؟ قال: فال مالك ما مع الدخول فا فة 
كا إا دعي إل الدُّولٍ كان الم نه أن ی تا أحَبٌ أو كرة. ُلْتُ: ارايت أن 
رصت مَرَضًا لا يقير الوح فيه على جاعِهاء دنه إل البتاءِ بها وَطَلبتْ الََة؟ 
قَالّ: َلِكَ ها و أسْمَْهُ من مَالِكِ إلا اه بني َلك عَنْ مَالِكِ عن أي ی به أنه قالَ: 
ديك ها إِذَا كَانَتْ مَريصة فاا بد لَه من أَنْ يضمها وينفِي عَلَيْهَا وَهُوَ رَأيِي. 


كك التا: المذهب الشافعي: 


قال المزني في مختصره (/ ۳۳۷) قَالَ اشَافِعِي كخلتة: وؤ كَانَتْ مَرِيضَةً رمه 
تَمَقَنَهَا وَلَيْسَتْ كَالصَّغِيرَةِ. وَلَوْ گان في جمَاعِهَا شِدَّةُ هَرَرِ مع وَأَخِذَ بتققيهاء وَلَوْ 
اَْتَقَتْ فلم قز عَلَ جمَاعِهَا فَهَذّا عارص لا مَنْمَ به مِنها وَقَدْ جُومِعَتُ. 
كه رابعًا: المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۲۹): إن گات عير إا أا ريق مَرَضَا 
0 جو الروالء 1 يرما دِيم د فس قبل رئا اله انع مَرْجُوٌ الوا فهو 
گال وَلِأنَ الَا جر برف ریق إل رَوجهاء اليم في العقڍ يب عل 
حَسَبٍ الْعْرْفٍ. إن سَلَمَتْ سء د َتَسَلْمَهًا َسَلمَهَا ازوج فعليو ها انا 


راه و روخ 


عَارض يَعرض وي رر فيشق إِسْقَاط التَمَقَ به فَجَرَى جرَى الحَيْض؛ وَيَذَا لو 
مَرِضَتْ بَعْدَ تَسليوهاء سقط متها 

فرعٌ: [ التمكين في النكاح الفاسد لا يوجب النفقة] 

وإن سلمت المرأة نفسها إلى الزوج» ومكنته من الاستمتاع بها في نكاح فاسد.. ل 
ل ل د الت تستحق ما في مقابلته» 
كا لا ر يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد""' 

فرم: وکل مضع تبت كا الفح لجل الک يراكم الخاكم ] ب 


2 


N 


م 


0 


(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني .)١١١95(‏ 
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نح حتف فيه افر إل لاور ؛ كَالْمّخ بالغ ولا بور له التَْريقُ إلا أَنْ 
O IS‏ جقهاء فلم ُز ِن عَبْرٍ طلبهاء گالمَسخ للع . 


قال لله تعالى: $ 0 
لْمَصَاجِع وَاضْرِبُوهُنٌ إن اتڪ قلا غو عَلَبِنَ سيلا ِن َه 6 
ل علا كُبِيرًا#[النساء:؛م] 
وني الآية بيان مباحث أحكام .نشوز الزوجة على زوجهاء والصلح بينهماء 

ويتضمن ما يلي: 
# أولا: تفسير الآية: وَل افون دُمُورَهُنَ #[لساء:»-] أي: ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤديها بالأسهل فالأسهلء (إفَعِظُوهُنَ 
وَأَهْجُرُوهُنَ فى الْمَصَاجِع وَأَضْرِبُوهنَ 4 أي: وت ار الور ام 
والترغيب في الطاعة» والترهيب من معصيته فإن انتهت فذلك المطلوب» وإلا 
فيهجرها الزوج في المضجع» بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
ا مقصودء وإلاضربها ضربًا غير مبرح» إن أطغتكة) فإن حصل المقصود بواحد 
من هذه الأمور وأطعنكم فدلا توا عَلَبهنٌ سبي أي: فقد حصل لكم ما تحبون 
فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث 
و 
© ثانيًا: معنى النشوز في اللغة: نشز: : ار والسز: : اشن امرتفع ِن الأرض» 2 
أيضا ما اَم عن الوادي إلى الأزض ولس بالعليظ ونع آنشار وسور ونال 
بَعْضهم: مع النشز د 0_0 وَجمع ر آنشار وشار مغل جَبلٍ وأَجبَالٍ وجبّالٍ. 


الْحَديث: (أتك رخل نات ا ا وتشر النَيْءُ ءيش سورًا: ارتمَع. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (۸/ 7 )75١‏ وقد تقدم هذا الكلام وأعدته للحاجة هنا. 


(۲) تفسير السعدي (ص۱۷۷). 
(۳) رواه البخاري (١570)؛‏ ومسلم )١ ٠55(‏ من جديث ابي سعيد الخدري طك. 


و ا ا 


ول ناشدٌ: ملع ون تواشر. ول E‏ 
عه سد ه افير > وس بيو 2 e o‏ 
وأنشزت الشّيْءَ: إذا رفعته عَنْ مَكَانه اور فق لبه يمر تيرم 


تمع قلِیلا. وني التنزيل العزيز: لو راا قِيل نشوأ وآ شرو [دلة: :]0 

© ثالثًا: النشوز في الاصطلاح: «النشُورُ في قَوْله تَعَالَ: وای افون ُمُورْنَ 
َو وروی فى الْمصَاجِع4[ساء.”] هو أن نسر عن رَوجها فر عه بِحَيْتُ 
لا نْطِيعُه إِذَا دعَاهَا لِلِْرَاشٍ أو حر من منرله عير ذه وتخو لك ما فيه اماع ع 
يحب عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتَهء ف جحي ا اماو اذا اناو الماك والاتفل عن 
طَاعَةِ رَوْجِهًاء وَسْميَ النهُوضٌ تُشُورً لأنَ القَاعِدَيَْتَِم عَن الْأرْض © 

© رابعًا: وعظ الزوجة عند نشوزها: قال تعالى: فَعِظُومُنَ4 وهو أن يبدأ بوعظها 
أولا قبل ا هجر والضربء آي أنه يُراعي الترتيب في استيفاء الوا 


رقو 0 


لابه اليب لِلزّو- ذا مه فيا َم طَاعمه بان كانت اشر له آن بودي 
ِن عل الريب ل 


الْقَايِنَاتِ الَافِظاتٍ لِلْمَْبٍ وَل کون مِنْ كَذَا وَكَذَا. علا تفل الوط قث 
0 وہ ۶ 


الور بن نَجَعَتْ فيا الوْعِظه ورَجَعَتْ إل الْفِرَاش وَإِلَّامَجَرَهَا. وَفِيل: 
بجر ولا وَالِإعْتَرَالٍ عنهاء وَتَرْكِ لجاع ل 

© خامسًا: هجر الزوجة عند نشوزها: قال تعالى: «وَاَخْجُرُوُنَ ف e‏ 
[النساء: 4م] | فيَعِظَها اول قن َرَكَتْ إلا مَجرَهَا لعل فسا لا تول اج ٤‏ 
انلف في ية الهجر: قل يرکا بان ن لا اء ولا يُضَاحِعَهًا عَلَ فراش 
3 نيان لا كلتها E O E‏ 
رق امھ لا ولل عل EE OE‏ 
فلا يدا با يضر تفي ويبْطل حَقَه. وا جرا بان اها في الضجَع» 


)١(‏ لسان العرب [ نشز ] (4117/0) باختصار. 

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )1١١/15(‏ ملخصًا. 
() انظر / أحكام القرآن لكيا اراسي (۲/ .)40١‏ 

(5) بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 774). 
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وَيُضَاجِمٌ أخرّى في حا وَقَسوها؛ أن حَعََّا عليه في امم في حال مواق َة و 
ځدود الله عا لا في حَالٍ التضييع وَحَوْفٍ النشوزٍ وَالتَارُع. وَقي|: رة د 
مُصَاجَعَيِهًا. وَجَاعِها لِوَقَتِ ل E‏ 
ذا يديب وَالڙج فيضي أن بوا لا أن يودب فة باه عَنِ اماج في 
حال حَاجَيهِ إَِيْهك إا مَجَرَهَا إن تَرَكَتْ النشورٌ وَإلا صَرَبا.... 
© سادسًا: و A‏ الزوجة عند نشوزها: 0 تعالى: لوَاَضْرِبُوهنٌ 2 
النبي كك «...قاتقوا الله في النْسَاى كا ِنَم أَحَذَموم ُن امان الله واس 
رر كلع له ذلك ونآ لا وطن فُرْشَكُمْ أ عدا تروك إن قم 
لِك مَاضْرِبُوهُنَّ ربا غير مبرّح. E‏ 
e‏ جر ار هروث لزنو زومت عل aes‏ 
قال ابن اقطان في القع (5/ ١‏ وقد يع على أن لِلرَجُل أن يرب 
امراته فیا ذَكَرْنًا. . إا راء من َرَكتٍ النشُونَ إلا ضرا عند َك صَرْا َي 
برح وكا این وَالآصْل فيه قول ق وی كافون ورمن َو وأفخز a‏ 
في الاجم بون [نساء:»] ]» فَظَاهِرٌ الآية وان کان بحرفِ الاو الوْضْوعَةٍ 
لْجَممٍا طاق لن اراد م ات ع عَلَ سَبيلٍ ازتيب وَالْوَاو تل ذلك إن تفع 
الَرْبٌ» ولا رُم الم إل الْقَاضِي لِيوَجَه اهما حَكَمَين: کا مِنْ اهلو وَحَكَنَا 
ون ألا كي مَل لله تعالَ: ران خف شِقَاق بَيْنِهِما فَبْعَقُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِهء وَحَكْمَا 
ِن أل إن بريد ضح رق آله بيهم [نسه:ه"]» وسیل هذا سبي الأ 
ا عَنْ انر في حى سَائِرٍ الا أن لآير يدأ الوْعِظَة علي الف 
َالِ ُن لظ في اقول کن َْء إلا علط الول پو من بت إلا بط 
يَدَهُ فی وَكدَلِكَ إا رتبت عورا وى النشُوزٍ ی فيه حد مقن اززج أن 
يُوَدَياتَعزِيرًا ها؛ أن بروج أن E‏ .أه. 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله . 


اس ل 
تقدير الغيرتت: يرد التّرعٌ دیرو ول جز أن يبلغ به أذتى الخد فصار أَكْرَهُ 

تسْعَةَ وَتَكَاِينَ كَالتعْزِير. 
أا جنس ما يرب بو فهو الوب والتغل وره الْعَصَاء ولا وز أن يَكُونَ 
ِالسَّوْطِ؛ روجو عَنِ الْعْرْفٍ لقصو عَنْ أَحكام الخدود. قن ضرا فی 
اضرب إِلَ تَلَفها َهًا.. رُوعِيَ الضَّرْبُ فَِنْ گان ارجا عَنِ الْعُرْفٍ ملا مله في 
اغالب َالْقَوَدُ عَليِْ وَاحِبٌ نإ كاذ جارها عل ف انبرق اي 


عو 


کات عل اا عه ا ت على وجه الإشتصلاح 
توصل ليه بالا هان فَوَجَبَ أن يخود الل به مَضْمُوناه گا صن عُمَرُ جين 
الْمجْهَضصََءِ لأن الاستضلاح يون مَعَ مع بَقَاءِ التفس» قَإِدَا صَارَ مُيْلِعًا ل يكن 
اشتضلاک. 
# وریا عل ر راض اه 

کک کک 


م 2 


وَل كةٍ [مرع:هه]. 
م ب و د ش ڪان ر 4 ورو 
وعن عند اله بن ُتر ف أن 5 3 لله وك يقول: ) مل 


ومس ستول عَنْ رع فالاام راع وهو نول عَنْ عي وَالرَجُلُ في هلو راع وه 
TT‏ 


mn 


ل ل ل ل .فَاصْرِبُوهُنَ ضَرْبًا غَيْرَ 
دعن عب ال بن زفق ل عن ل 5 اه ل لا جلد أَحَدَكُمْ امراته > 
العبْد م حَامعُهَا في آخر راليَوم) e‏ 


.)577/1١7( الحاوي الكبير للاوردي‎ )١( 
.)۱۸۲۹( ومسلم‎ ,)51١9( (5؟) رواه البخاري‎ 
تقدم قريبًا.‎ )۳( 

(4) رواه البخاري :))57١1(‏ ومسلم (5805). 


LL‏ لع موسوعة أحكام القرآن 
aaa) 1۰ =‏ 

قال الحافظ في فتح الباري (9/ :)٠۳‏ فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا 
يحصل منه النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب» قال المهلب: بين 
كه بقوله: ١جَلْدَ‏ العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن 
ضرب المرأة إنم| أبيح من أجل عصيانها زوجها في يجب من حقه عليها أن يجتنب 
الوجه. 
قال : أن ليها إا يشت 5 وتک کا إا اتيت . أو: مدنت و تَضرب 


الْوَجَْدَ ولا تقب ENE‏ 
قال أبو داود: «ولا تقبّخ: ا َك الله). 
وعن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال : قَالَ رَسُولُ الله لة: «إذَا كَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ مليَجتَيب 


© الأيصحب الضرب سب أو شتم: 

لقول الله تعالى: ولا تَلْيِرُوَا أأْنفْسَكُمْ وَلَا نَا روا لالب [شجرات:١].‏ 

ولقول النبي كَل «...و1 م 

وعن عَيْدِ الله بن مسعود هه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ة: ١سِبَابُ‏ الم فسوی 
وَقِتَالَهُ كف . 
© ويجب عليه الكف عن المجر والضرب إن رجعت عن النشوز إلى الطاعة لقوله 
تعالى: قن اعت :قلا كنثوا SOE‏ ل کان عَلِيّا كبِيرَا#[النساء:؛"]. 


(۱) إسناده حسن: رواه أبو داود »)7١57(‏ وابن ماجه »)۱۸٥۰(‏ وأحمد (۲۰۰۱۱)»و(۲۰۰۱۳)» 
وغيرهم من طريق أي قزعة سويد بن حجير عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة طوف 
وني الإسناد «حكيم بن معاوية» (صدوق). 

(۲) تقدم قريبًا. 

() رواه البخاري (55809؟)؛ ومسلم (5115). 

() رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (55). 


موسوعة أحكام القرآن حا 

قال القاسمي ني محاسن التأويل (۳/ :)٠٠١‏ أي: إذا رجعن عن النشوز عند هذا 
التأديب إلى الطاعة في جميع ما يراد منهن مما أباحه الله منهن» فلا سبيل للرجال 
عليهن بعد ذلك بالتوبيخ والأذية بالضرب والهجرانء إن الله کان عَلِيّا كبيرًا 
فاحذروه. تبديد للأزواج على ظلم النسوان من غير سبب. فإنهن» وإن ضعفن عن 
دفع ظلمکم» وعجزن عن الانتصاف منکم» فالله سبحانه عل قاهر كبير قادر, ينتقم 
من ظلمهن وبغى عليهن» فلا تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة منهن؛ فإن 
الله أعلى منكم وأقدر منكم عليهن. فختم الآية بهذين الاسمين» فيه تمام المناسبة. 

قال الله تعالى: وان خِمْتُمْ شِقَاق َنِه هما فاا كنا من الك 
رعگتا من ألا إن راضحا وق أله ةن لله كن عَليتا 
بير [النساء:ه"] 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : من المخاطب في | لآية؟ 

المخاطبون في الآية هم الحكام والأمراء باتفاق العلماء. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 575): وأجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: ون خِفْكُمْ شِمَاقٌ بَيْنِهمَا[نساء:هم] الحكام 9 وأن قوله: #إإن 

ريا احا يرن لله بَبتَهُمَ[لساء:هجاء يعني الحكمين...| 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 187): جع الْعَلَّءُ عل أن تي قزل ا الله 
کف: ون حِمْثُمْ شِمَاقَ نها [اساء:٠۲]‏ اَن لْحَاطَّبَ بِذَّلِكَ اكام لأا أن 
ال في (يَبنِه]) للروْجَينٍ قان قَوله: إن يُرِيدَآً مك وف الله ينأك 
[الساء:٠٣]‏ في الحَكَمَيْنِ في الشُمّاق. اه . 


)١(‏ لعل ابن عبد البر كله استفاد هذا النقل من كلام ابن بطال السابق» والله أعلم. 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 
السالة الثانية: الحكام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمهما نافذ في 
الجمع بينهما لقول الله تعالى: «حَكمَا مِّنْ أَهْلِء وَحَكُمَا مِّنْ 
أَهلِهَآ4[انسءنهم] 

ولا خلاف في ذلك أيضًا بين أهل العلم. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ :)٤٠١‏ وأجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: ون خِفْتُمْ شِقَاق بَيْنِهمَا[نساءنه-] الحكام والأمراء وأن قوله: إن 
يُرِيدَآ حا يوقي الله يَبتهما14 الساءنه”]ء يعني الحكمين» وأن الحكمين لا يكونان 
إلا أحدهما من أهل الرجل» والثاني من أهل المرأة إلا أن يوجد من أهلهها من يَصَلُح 
لذلك فيرسل من غيرهماء وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قومماء وأن قولهم| نافذ في 
الجمع بينهم| بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في الفرقة بينهها هل تحتاج إلى توكيل 

من الزوجين أم لا؟.اه. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ ۱۸۳): وما أن اَكَمَنٍ لا يكُوئانٍ إلا 
مِنْ هة الزّوْجَيْنِ: حدما من أل اراو وَالآحَرُ ِن أهل الرَحّل إلا أن لا و جَدَ في 
آله ن صلع لا لك کیل من هما وجرا أن امین إا للا تقذ 
وء وَأجْمعُوا أن قو اني الجَمْع ينها بغي تَوَكِيلٍ مِنَ الرّوْجَيْنِ. 

المسألة الثالثة : صفة الحكمين 

ومن صِفَة ا كَمَينِ التي هي زط ني صح گنا حَكَمَنٍ اْإسْلَام وَالْبَلُوعَ؛ 

و وال کر ن غ ن 2 ا ا 
المسألة الرابعة : القول في النشوزوالحكمين وله ثلاث حالات: 

(الأولى) أن يكون النشوز منْهاه فيعظها إن قبلت إلا هجرها تِن الت ت وإ 

ضريبًا ضربًا غير خوف وإن غلب على ظنّه أا لا : رك النسوز إلا صرب خوف 


س 
0 


(1) المنتقى شرح الموطاً لأبي الوليد الباجي .)١١١/٤(‏ 


م 3 أ 5 
موسوعة أحكام القرآن "EKE‏ 
تركه. 

(الخالة الثَانية) أن يكون العدوان مِنْهُ ِالضَّرْبٍ والأذى.» فيز جر عن ذلك وکر 
على الْعَود إل الْعدل ولا طّلقت عَلَيْهِ لضرره. 

ال اناه أن بُشکل الأمر وقد سَاءَ اينه وتكررت شكواهما ولا ية َع 
وَاحِد نَا وَل يقدر على الأصلاح بَينهمًا» فيُبعث حكمان من جهة الخاكم أو من جهّة 
الرَوْجَبْنٍ أو من يلي عَلَيْههَ لينظرا في أمر هما وينفذ تصرفهم في أمر ف 

فصل جامع للإمام الشافعي > نة في بيان أحكام النشوز 
قال الإمام ينث تعالى في الأم ٠ ۷ /١(‏ نشور المرأة عل ا لرّجْلٍِ ]: 


راس سم ص 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: لجال قَوّمُونَ عَلَ أليِمَآءِ با فَضَّلَ أللّهُ بَعْضَهُمْ عَلّ 


بَعْضٍ 4 إلى قَوْلِهِ : ابيا [نساء:] | برا ابن حي عَنِ ا 
عد اله ن عُمَر عَنْ ٳياس بن عب اله بن أبي باب قَالَ: ت قال سول اله کل ا 


١‏ إِمَاءَ EET‏ قطان قَثَالَ: 1 3 5 دق العاف 
َضربو ۵ عجر بن 


اجون او ق شرن تأطات پال و نسل كوه کن يفتكن زواج 
قال الت ل كل: الَقَد أَطَاف ليله بال حي سَبُْونَ رآ كُلهُنَ يَضتَنَ أَْوَاجهُنَ 
ولا تون ويك خبَارَكُمْ». 

في ني التي كي عن صَرْبٍ الاه م ذه في رين وَقَوْله: لن يه يَضْرِبَ 
خيَارَكُم) يُشْبهُ شه أن يكون كل تن عَنْهُ على اختيار النَهّي وَأَذْنَ فيه بان 
الَّرْبُ في الح واتار م أن لا يُطْرَبُوا قله «لَنْ رب خْيَارُكُم). 

تمل أن يون فل تُرُولٍ الآية بِصَرْيينٌ ثم اَن هم بعد يوا زين 

وف ف ان یفرب تارق 005 عل أن مز باع ل قرش آذ غر 
وتار لَه من ذَلِكَ ما اختار سول الله اة قَنْحِبٌ لِلرَّجُلٍ أن لَا يَضْرِبَ مره في 
انبسَاط لِسَاتَِا عليه و ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


e 
fb 
4 e 


.)١57 /١( القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي‎ )١( 


نوفة لكا الفا 
E E OT‏ 


ويه :ا موت اله ا َوْلهِ: «إوَألى افون ورهن 4 [اساء:٤٣]‏ أن 


N 


وف النشوز دَلائل» فَإدَا كنت لفل هن أن لیت ماڪ رذ خن اهز 
ورا قول أو فل َهْجُوُوهنَ في لْمَصَاجِع4 ِن أَكَمْنَ بلك عل ذَلِكَ 
ع وو ولك عن أنه آ١‏ ا کاو ر 
إوَأَضْرِبُوهُن# ود لا يجور هِجْرَةٌ في الضجَع وَهُوَ مهي عَنْهُ ولا د صرب 
ت ع و 

الال اروف اوها 


ر چ 


يتل في تافو و4 إا تعزن بان انسور كن عَاصِيات به أذ 

تجْمَعُوا عَلَيِْنَ اله اجره ا وَالشّرْبَ» ولا بل في الضَرْبٍ حا ولا یون بحا 
ا و يمْجُرُهَا في الْضْجَعٍ حَتَى تَرْجِعَ عَنْ النوز وَلَا 
باو اني رة لكلام دتا أن له هذ إا باح اجر ني الْضْجَع. 


C+ 


وَاطْجْرَةٌ في الْضجَع کون بغي هِجْرةٍ كلام ١وتجى‏ رَسول الله لله ی أن جاور 
اجر E‏ بغر بيان 
شوزمَا وأضل ما دبا إل من أن لا قم ! لِلمُمَِْعةٍ ِن رَوجها ولا مق کات 
مُتَِعَةَ لان الله تارك وتعَالَ باح یی مشخ دنر اکر ولا 
سور وَمتی تَرَكَتْ انسور جل هجر صز ا وَصَارَتْ على حَفَهَا كا كَانَتْ 
قبل النشوز في فَوْلِهِ كك: ولل جال عَلَْنَ e‏ ] وَقَولِِ: لإوَعَاشِرُوهُنَ 


الْمَعْرُوفٍ [الساء:» ]١‏ ] وھ ما دَكَرَْا ا ها عل في بَْض الْأَمُورٍ من ويها وَل َب 
ا لیس ا عَلَيْهه وَلِكُلٌ وَاحِدِ نها عل صَاحِيِهِ . الَكَمَن. 

قال الله كك هران حف قاق بها أبعَُوأ گنا و مَنْ اهلو وَحَكْمَا مِنْ اهلها 
[النساء:هم] الآية» وَأَلله عْلَمُ ب 6 

َا اھ ا فان حرف الشاق ين الو چن أن عن كل واجل ينهم عل 
صَاجیو مع الح ولا يَطِبُ واج نا ِصَاحبه بإِعطَاءِمَايَرْمَى بوه ولا ينطع ما 
يته رة وا صُلْح ولا ترك الام إالسَماقء وََلِكَ أن الله يك أن ي نشوز المرأة 
الْعِظَة وَاطْجْرَةٍ ل يك ٠‏ قلا افا أن لا با دود الله 


کر وم 


لا جح علي فيا افْتَدَثُ به وَتَى إِذَا أراد الرْوْحٌ ادال ريج مَكَانُ ا أَنْ 


3 
© 
كك 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ذا اَم الرَوْجَان لحف شِقَائهها إل الخَاكِم َحَقٌ عله أن يبعت حَكَم) من 
ْله وکا من هلها ايا رهما وَيُضْلِحَا با إن 
قدََاء وَلَيْس ا له أن يَأمْرَهُما بفرْكَانٍ إن ر ا إا انر الزَّوْج» وَكَايْعْطِيا ِن مال ام إلا 

إن اضطَلَحَ الرَوجَان إلا گان عَلَ الخَاكِم ن يْكُمَ لکل وَاحِدٍ ما عل 
صَاحِبهِ با يَلرَمُهُ مِنْ حَقٌ في تفس وما ودب ذلك أن اله ت إا در أب إن 
يردا صلا يوق آله ييتهماً إن لله گان عَلِيما پیر [انساء:ه"] 5 ˆ ذکز تميقا 


3 


0 


سے 
۰ 


وَأََنَارُ لاما ومام أن ان الزَوْجَينٍ أن راصي بال خَكَمَنِ وراشا رك 


o2 
2 CE ا‎ 


الرّوْحٌ إن ذ أن أذ مركا تنا غزفا خل ها رياو أخذ ا 
ولا من المرأة عن إن جع الها إن رَضِيْتْ يكذ ودا َأعطِيَاَا ديك عَني 
واشالاها أن تَكُفّ عَنّي كذ مَأ أن ركلا إن شات بان عطي عا في امرك 
2 هن يانه لكا بلح الج عبر إن ریا أن ييا أن يعاد أو ا لَه كَذَا 
ويرك ها كَذَاء قن فَعَلَ دَلِكَ الرَوْجَانِ أَمَرَ ر امین أن يدا إن رايا ا نع حي 
یا إل اراق إن رايا الاق ع تا ا فصا له وإ عم لجا 
حدما بَعْدَمَا ولان عَنِ الْوَكَالَةِ أو بَعْضها اَم مرها ج أ مرا پو ولا ِي الإضلاح 
و عل كلها إلا فیا وگلا یو (5): ولا م بر الرَوْجَانٍ على وکیل إن 1 
ES‏ واج من دون صاجرو قن فرق 
حدما وَل يقر رق الأ 1ت افر وكيك إذ أغطى حدما عل الأخر شيا 

وَإِنْ غَابَ أَحَدُ لَب أو عُلِبَ عل عَفَلِهِ بَعَتَ حَك غَيْر العَاِب أو اغلوب 
ملح من قبل اخاكم يوان له ا الجا 

وان عُلِبَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ عل عة عَقلِهه ا يُمْضٍ الَكََانٍ 3 يني كنا كي يكوه اله 


کک ر 5 ا سم 1ه e‏ 
وإن غاب ت أحد حَدٌ الرَوْجَيْنٍ و يسح ال لَوَكَالَهَ أَمْمَى | کان راء و تقطع غيبة 
ا 


1 ]| موسوعة أحكام القرآن 


oz‏ ى 


6 04 ا چ iE 000 1 o‏ 
sS |‏ ب بن أبي يمه عَنْ ابن يرين عَنْ عبد اسان آنه ل 
في هو الآية: 1 حِفُْمَ شِقاق بوتا قبعو حَكمَا من هلو وَحَكَمَا من اهلها 


١ 


ol 
لصيس‎ 


ا | قال ۶ جل وا sS‏ الاش 
انرم عل بترا حكم]ا من اغ وام أهلهاء قال ن ر 
علي ؟ عَلَيكُ) إن ريم أن ِمَعَا أ EEE‏ َك م6 ا 1 
رَضِيتُ بكتَاب الله با عي فيه وَل وََالَ الرَجْلُ: ما افر قا. قال عل طقه: 
كَذَبْتَ وَآلله حَتى تُقِرٌ يمئل الْذِي ارد 
ل : a‏ رور 8 عم دعر بير 3o‏ ¢ 
ددا ار الس لور 


5 
5 Cet 


أقرت به. 
اكت ا رع ين و ماني يكحي على لل زه 
وهو يم فقالت: أن عة بن ربيعَة؟ أن شيبة بن رَبيعَة؟ فَقَالَ: عَلَ يَسَارِكِ في النار 
إا دَحَلْتِ!! فَسَدتْ عَلَْا ايا فََاءَثْ عا ن عفان َكَرَت لَه ديك فاسل 
ع E‏ ° ت 7 0 
ابن عباس وَمُعَاوِيَة» قَقَالَ أبن عَبّاس: افر قن يَينَها! وَقَالَ مُعَا ية ما گنت أرق 


ر 
or‏ چ 0 


ن سيين ِن يي عب متافي! َالَ: اا ردا كد َنَا علي أ f‏ 
راصلا أَمْرهمًا. 


مجه 


تَوْكيلهها حَنَى تَعُود إل الصا بان یک نا بوَكَالَيك E‏ مرکا ولو گان 


3 2 2 


لِلْحَاكِمٍ أن يَنْعَتَ > ل اروج ما اماج حلط إل أن مو ا: 
(ابعنُو) وَلبعَتَ هُوَ وَلقَالَ لاوج إن رايا الْفْرَاقَ أَمْضيًا ذَلِكَ عَلَيْك وٳن ل ادن به 
راخف لَايَمْضيٍ اکان ن حَنَى يقر ولو گان ِْحَاكِمٍ جَبْرُ الرَوْجَيْنِ على أن يوكلا 
گان لَه أن يُمْضِية باد أف رهما. 

و ےر ا 


E E‏ وي عَنْ عتان دلالة کالدلائل في يث عل طن وهو 


5 أ‎ û TH 
موسوعة أحكام القرآنُ 1 ”ام‎ 
يُشْبهُ أن يَكُونَ گاڂَڍِيثِ عَنْ عَلي. إن قال فَائلَ: نقذ يتل خلاقة. قي نَع‎ 
ا بَحَدٍ د الوَجْهَينِ من نرك بل هو إل مُوَاففَةٍ حَدِيثِ عل اه‎ 


و 027 


نوكن ايكون قرلا خلافة. 
اراك قل روا عاك و ارا رار د 
لَه ا أن لحا يَيَتَهُمَا ث1 وال 3 کا وخرت الان 2 


و 


ران كوا E‏ نموا إن له كن بما تاوق خبیرا 4 [الساء:۱۲۸] 
في الآية الكريمة بيان حكم نشوز الرجل على زوجته والصلح بينهماء وقد تقدم 
بيان «نشوز الزوجة). 


[[5] وفيها مسائل: 


5 


المسألة الأولى : سبب نزول الآية 
و إِعْرَاضَاة[اتساءنه؟] 


أ 
قَالْتٌ: «الرَجُل تَكُونُ عِنْدَهُ ارا ليْسَ بمُشتکٹر نها بريد أن يفاره فتَقُولُ: 
أَجْعَلّكَ مِنْ اني في جل. قَتَرَلَتْ هَذِه الآية في دك“ . 
وني رواية: قَالَتْ عائشة يننا : هي الراة 5 تون عند الرَجُل لا يشتير نا 


هه م 


00 رو‎ E E 


عَنْ عَايْشَة غا : وان أَمْرَاَةٌ حافت مِنْ بَعْلِهَا شُورًا 


7 


ر 0 أ ولا ِ 9 کد [النساء: 2000 


0 


المسألة الثانية : تفسير الآية الكريمة 


قال الطبري في التفسير (۹/ 5617 ): القول في تأويل قوله: لوان أمرا رخافت من 
بَعْلِهَا دُمُورًا أو إِعْرَاضًا مَلَا جُتاع عَلَيْهمَآ أن يُصَلِحَا بَيتهْمَا صُلْحَا وَلصُلْحُْ حي 


(۱) رواه البخاري (4011)؛ واللفظ له» ومسلم (051:©). 
(۲) رواه البخاري (55057). واللفظ له ومسلم (2051). 


م[ موسوعة أحكام القرآى 
[نساء:ه١]:‏ يعني بذلك جل ثناؤه: إن أَمرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بعلا يقول: علمت من 
زوجها سور يعني: استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرهاء أَثَرة عليهاء وارتفاعًا بها 
عنهاء إما لبغضةء وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما شنها وكبرهاء أو 
غر ذلك من أمورها ار إِعَرَاضًا» يعني: انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه 
التي كانت ها منه قلا جَِاء ع عَلَئهآ أن ضیح بها [صدنه::]ء يقول: فا فلا 
حرج عابي يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها أن يُصْلِحًا 
بَيْتَهْمَا صلخا 4[ [النساء:14١]»‏ وهو أن e‏ أ کے عن عضن الراجب فا 
E‏ اليا e SE‏ 
وبينه من التكاح. يقول: إوَالصَلَح حَير#» يعني: والصلح بترك بعض الحق استدامة 
للحرمةء وسكا بعقد التكاح . خير من طلب الفرقة والطلاق.اه. 


م ۴ سمو وو 


وقال ابن كثير في التفسير (۲/ ۳۷۹): يَكُونُ الرَجُل عِنْدهُ ره تنبو يناه نا 
من دَمَامَتَهَا أو كِبَرهًا أو وء خُلقَِا أو لاء رَه فِرَاقَهُ قن وَصَعَتْ لَه مِنْ 

مها ًا حل لَه ون جعت له من يها لا حرَج. 

وَكُذَا رواه أبو دوه اياي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ڪاو بْنِ سَلَمَة راي احص 
وَرَوَاه أبن جریر مِن طریق إسْرَائِيلَ» أَرْبَعتهُمْ عَنْ َالِ يه. وَكَذَا قَسَرَهَا ابن عباس 
وَعبيدة اسان وحَاهد ر جروا وَسَعِيدُ بن جر وَعَطَاءٌ وَعَطِيَة اعون 
ومَكْحُولُ والح والحكم ن عي َة وع وَاحِِ وى المي لايق وَل 
أَعْلَمُ في ذَّلِكَ حلفا أن المرَادَ يذه الآية هَذَاء والله عْلَم.اه. 

المسألة الثالثة: الفرق بين النشوروالإعراض 


فرق بن النُوز وَالْإعْرَاضٍ أن انسور البَباعُدُ وَالِْعْرَاضَ ألا كَلَمَهَا وَل 
پانس ا . 


.)١5١/١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


1 1 
المسألة الرابعة : صور نشوز الرجل 
مجافاتها» والترفع عن صحبتها. 
التقصير عن نفقتها. 
1 ا 
قسوة في خلق ا 
أن يؤثر عليهاغرَها من ا 
المسألة الخامسة: صور الصلح بينهما 
التراضي على ترك جزء من المهر ونحوه مقابل أن يمسكها ولا يطلقها. 
التراضي على ترك نوبتها لضرتها مقابل إمساكها””'. 


التراضي على ترك حق من حقوقها كترك النفقة والمبيت والكسوة مقابل إمساكها 
(ol > f‏ 
ا 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۲/ ۳۷۷)» ومحاسن التأويل للقاسمي (۳/ .)۳٠١‏ 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)5١‏ 

() التصاريف لتفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام (ص151). 

)٤(‏ ومستنده ما E‏ حديت غاكره انها : عَنْ عَابِمََةَ قَالّتْ: ما رَأَيْثُ اهرَأةٌ 
حب إِيَ أن أكُونَ في مسْلَاهَا ِن سَْدةَ بت رَمْعَة يِن هراو فيا ده قَالَتْ: ا 
جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رول الله يكل لعَائِمَة ةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله كد جَعَلْتُ يبي ينك لِعَائِسَّ 
«مَكَانَ رَسُولُ الله ي يقم م لِعَائِسّة يَوْمَْن: مها و وع م وة 

)٥(‏ قال ابن كثير في التفسير (۲/ ۳۷۷): إا حافت امن زَوْحِهَا أن ينر نا أو عرص عَنهاء 
كلها أن تشقط عند تهنها أو e Rs‏ وَل 
يقب ذَلِكَ ينها فلا حَرَجَ عَلَيْهَا في بها ذَلِكَ له وَلَا عليه في بول مِنها؛ وَيَذَا قَالَ تا :قلا 
جْتَاحَ عَلْيْهمَآ أن يشلك نيبا ضلع »انما 1]: 


أَنْ 


][ موسوعة أحكام القرآن 

0 انلق 

الخلع”". 

الطلاق”. 

المسالة السادسة : القراءات الواردة في قوله تعالى: «يْصَلحَا4 وتوجيهها 

| َرأ عاصِم وَعفرّة وَالْكسَائِيَ أن بُصلحا) بضّم لاء وَسْكُون الضّاد وَكسر 
اللام. 
يهم ال جلا ينها َال لاصيا e a‏ 
این قال تصالح الْقَّوْم وتصالح الرجلان. قفي يحيء يهُا مَعْ د ل : #أن 
حا oP‏ شات جاه 
ابل ل يك عل أ صدر عل فی هذل 

ا البَاقُونَ نّ صالخا بٌح الَْاء وتشديد الصا وَفتح 0 أي يتصاحاء 
فأدغموا التاء في الصَّاد لقرب خر جها. 

وحم : أن المرُوف من كلام الْعَرَب إذا گان بين ان مشاجرة أن يَمُولُوا: 
(تصالح الْقَْم فهم يتصالحون) ولا يكادون يَمُولُونَ: (أصلح الْقَوْم فهم مصلحون) 
َأخرى | أنه اد 1 أن ا ترج و عل لفظه شيل ا 
يوم الْعَطاء) م وف لتيل : نبنا انا 5( ا 


(۱) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير :)۲٠١ /٥(‏ وَلِلِصّلْح أَحْوَالٌ كَدِيرةٌ: مِنْهَا امُخَالَعَة. ثم أورد 
حديث عائشة ملفا المتقدم. 

(۲) ومحل بسط أحكام الخلع والطلاق تحت آيات الطلاق. 

6 خت ال ات لايد ر تة( 11 0 


د ا 1 
المسألة السابعة : بيان جوازء ومشروعية الصلح بين الزوجين 
ك2 والأدلة من القرآن الكريم 
قوله تعالى: بد 1 حا[ [النساء:۲۸١]‏ . 
وقوله تعالى: #وَاَلصلحٌ خب 14 [النساء: 8 ]١‏ 
وقول تعال: لا وى گیر قن لو إلا من أمَرَيصَدَقَةٍ أو مَعرُوٍ 
بی الگا“ من يَفْعلَ دك ا ناء ات 3 E,‏ 52 ا عَظِيمًا © [النساء:؛ .]1١‏ 
وقول الله تعالى: وان ظآتتان مى ومني أفتكثرأ لخا تتفم [شغرت:.]. 


0 السنة ديا 


6 


44: أن أَنَاسَا مِنْ بني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ کان بيهم َي 


بخ الي فق لاس ين أضعا ضح 4م 0 
وحديث النبي يَلِةِ: «الصلح جائز بين المسلمين». 
ك2 ومن الإجماع: 
قال أبن قدامة في المغني %/۷(: وَأَحْمَحَتَ الأ غل جَوَازِ الصّلّح في هلو 
الَْنْوَاع اَي ذَكَرْنَامَا.اه. 
قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (559/5): الصلح مشروع بالكتاب والسنة 
والإجماع.اه. 


)۱( الصلح: ا يبا إل الإصلاح ب ين ملين ينوع أنْوَاعًا: صلخ بن سيين 


ا رح تر لطر وأو التي اوس روعي رايت انان سه 
() رواه البخاري (5190). 


1[ ”ا موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى: ليم أُحِلٌ لخم يبت وَطَعَامُ ألّذِينَ أُوئوأ اكب 
جل م وَعَامُكُم هم جل لم لصتت مِن الْمُؤمئت وَلْمُحْصَنَ 
من يأرو ألكتب من بل ل و ا ل ا 
مُسَلفِحِينَ رلا مخز ی أخا تن : ارم 
Sl‏ لْخَسِرِينَ [النة:٠]‏ 
تفسبرالآية 
قال الطبري في التفسير (4/ :)088١‏ القول في تأويل قوله: لصتت مِنَ 
Ee‏ أَلْكتب يِن قَبْلِكُمْ ذا دَاتَيتُمُوهنَ أَجُورَهْنَ 


[المائدة: ه]: 
يعني جل ثناؤه بقوله: لوَالْمْخْصَئَتُ مِنَ أَلْمؤيئتِ4[نس:م]ء أحل لكم أا 
المؤمنون» المحصنات من المؤمنات ‏ وهن ن¿ الحرائر منهن O‏ 0 


لوَالْمُخْصَئَدثْ م من الْدِينَ أُويُوأ و والحرائر 
الي ام الكتاب وه ال راا الذين ا يا رر درا مل 
ناك لها وو ا الام ال ا 
موشن أجُورَهُنَ [لاتسة:ه]» يعني: إذا أعطيتم مَن نكحتم من محصناتكم 
ومحصناتهم جورهن»» وهي مهورهن. 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاي عناهن الله عز ذكره بقوله: 
لوَالْمْخْصَنَتُ مِن الْنؤيئتٍ وَلْنَخْصََت ين لين ارتوا الْكتبَ من قَبَلِكُمَ4 
[المائدة: ة]: 

فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خاصة؛ فاجرةً كانت أو عفيفة. 

وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة» مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود 
والنصاری» من أيّ أجناس الناس كانت بعد أن تكون كتابية» فاجرة كانت أو 
عفيفة. وحرّموا إماء أهل الكتاب أن يُتَرَوّجِن بكل حال لأن الله جل ثناؤه شرطٌ من 


موسوعة أحكام القرأن "Kal‏ 
نكاح الإماء الإيمان بقوله: «إومن لم ينتيل منك طلا أن يكح الْمُحَصَئتٍ 
لومت فين ما مَلَكتْ أَيُمفُكُم م من فَتَيتِكُمُ لْمُؤِْتِ يتت [النساءنه ؟]. 

وقال آخرون: إن عنى الله بقوله: وَالْمُخْصَئَدتٌ مِنَ ألْمُؤْيِئَتِ وَاَلْمُحْصَئَتُ مِنَّ 
دين اونا أ ألْكِتبَ من قَبْنِكُدْ #4 [انتدة:ه]ء العفائف من الفريقين» إماءً كن أو حرائر. 

فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات ديتهم يذه الآية 
وحرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 
وقي الإية الكريمة مسائل عدة تعلقت بائحكام نكاح الكتابيات: 

المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب 

أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى بلا خلاف"" 

قال العلآمة الشنقيطي في أضواء البيان (۹/ ۳۹): واتَمْقُوا عَلّ أن ¿ أَهْلَ الاب 

هُمُ اهود وَالنَصَارَىء وَأَنَ ال ركن هُمْ عَبََة لوان وَاْكُفْرَ َم الِْسْمَئْنِ ان 

وهل يدخل غيرهم كالمجوس والصابئين مع أهل الكتاب؟ فيه قولان لأهل 
ا 
0 تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب أنهم اتخذوا التوراة والإنجيل 
كايا" . 

قال الله تعالى: اهَل الكتنب لِم حُحَآَجُونَ ف إِبْرَحِيمَ وَمآ أَنِلت الور انيل 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (5/ 4257 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )18١ /٠٠(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (ص۲۲۷). وأحكام القرآن للجصّاص (5/ 23587))» وأضواء البيان للشنقيطي 
(۳4/4). 

(۲) سيأتي بيان تفصيل المجوس والصابئة وحكم مناكحة نسائهم في مسائل مستقلة إن شاء الله 
ا 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳/ )١10‏ والتمهيد لابن عبد البر (؟/ )2١١١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام )18١ /٠٠(‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص۲۲۷) وشرح الزركشي على متن المخرقي 
(4/5). 
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إلا من 0 ألا عقون 4[ [آل عمران e‏ . وقال تعالى: لفل يَتألٌ الكت ايف ف 
شىء حو تُقَيمُوا قرا لتوونة و راتخي قن ويه | 
المسألة الثانية : جواز وطء الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين 
النكاح 

يجوز وطء الكتابيات بملك اليمين لقوله الله تعالى: ودين هُمْ لِفْرُوجهمَ 
حَفِظُونَ © © إا عل زوجي أَوْما ملكث أي م فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [الومنود:» ]. 

فهي داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة من ذلك بحجة» 
مع أن الحسن البصري قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم منه ها . 

أن النكاح عقد التزويج» بولي» وإشهاد. وصداق ونحوه من شروط ولوازم 
3 020 
النكاح : 

وملك اليمين هو أنه يجوز للرجل وطء أَمََّه المملوكة له بملك اليمين عند تملكه 
إيّاها من غير ولا يكون ذلك بعقد» وليس في ملك اليمين ولي ولا شهود ولا غير 
ذلك مما يجب في النكاح من كثير من الشروط واللوازم وأيضًا ليس فيه طلاق””". 

المسألة الثالثة : جوازنكاح الكتابيات الحرائر 

ويجوز نكاح الكتابية الحرة ‏ يهوديةٌ كانت أو نصرانية ‏ بالنص» والإجماع» وقول 
كك أولا: النص من الكتاب العزيز: 

قال الله تعالى: ©وَالْمُحْصَئَتُ مِنَ أَلّذِينَ أوثوأ لكب من فَبْلِكُم 4 [نائدة:ه]. 

قال الطبري في التفسير (4/ :)08١‏ موَالْمُحْصَئَنتُ مِنَ ألّذِينَ أُوبُوأ ألْكِتَبَ يِن 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (۸/ 089). 
() المغني لابن قدامة (۷/ 07. 
(۳) تقدم ذكر ذلك عند قوله تعالى ومن 3 يَسَْطِعْ مِنكُمْ طول أن ينح أل حصنت # [النساء: ؟] . 
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بل [اسسة:ه] > يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى 
الذين دانوا بم في التوراة والإنجيل من قبلكم؛ ؛ أمها المؤمنون بمحمد وك من العرب 
وجائر الا أن خو اا ی و الئدة:ه]ء يعني: إذا 
أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم اجورهن»» وهي مهورٌهن.اه. 
كك ثانيًا: الإجماع''' على جواز نكاح الكتابيات: 

قال أبو عبيد في الناسخ وال مسو :)١157(‏ جَاءَتٍ الأخباد عَنٍ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِِينَ وَأهل الْعلم بَْدَهُمْ أن يِكَاحَ الْكِتَايّاتِ حلدل ذه الآية إلا شَيْنَا يُزْوَى 
عن ابن عم نه أَنْسَّكَ عن ذلك وکرم“ . 

قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.اه'". 

قال الطبري في التفسير (2757/15): ...وأما القول الذي رُوي عن شهر بن 
حوشب» عن ابن عباس» عن عمر #ه: من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرآتيه) 
اللتين كانتا كتابيتين» فقول لا معنى له - لخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب 
الله تعالى ذكره» وخبر رسوله َة وقد روي عن عمر بن الخطاب يه من القول 
خلاف ذلك» بإسناد هو أصح منه.اه. 


(1) وقول ان رشت في بداية اينهذ (61//5): ونا صَارَ انور راز نگاح الكَابّاتِ الْأحْوَارٍ 
اعفد أن الأضل ينام ا صوص ي عل العُمُوم. لخدو وان رفک وو رقن عر وان 
هو إجماع كا سيأتي في نصوص الأئمةء أو أن مراد ابن رشد بأن الجمهور جوزوا من غير كراهة 
والبعض كره ولم يحرم نكاح الكتابيات. والله تعالى أعلم. 
وني موطن آخر لابن رشد في بداية المجتهد (۳/ 57) قال: وانفقوا على أَنّهُ ُو أن يكح اكاب 
ا ر إلا ما روي في ذَلِكَ عَن ابن عُمَرٌ. 

و اله عن اعد كا كاه اباس ولوق أما قول الحافظ ابن حجر في 
و قال اوا ناځ الكِتَايياتِ جاور بالإجماعء إلا عَنْ ابن عُمَرٌ. . فهو 
تصرف منه - الحافظ - في النقل وليس كذلك في] وقفت عليه من كتب أي عبيد تتذآثة» أو يكون 
مراده - أي الحافظ - إلا عن ابن عمر فإنه كرهه. 

(۳) نقله عنه ابن قدامة في المغني (0/ .)۷٠١‏ 
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وقال الطبري أيضًا في التفسير /٤(‏ ۳۹۷) (4 477): حدثنا تميم بن المتتصر قال: 
أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله اة: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا». 

فهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه - فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة 
القول به a‏ براماغن شهربن تونب .اھ 

قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ ؟04): وت باح الله يكَاحَ المخصنَاتٍ 

هذ ات وات ص ˆ الْذِينَ وتوا الْكِتَابَء وَهَذْهِ لَيْسَتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ 
ذبن الصنقين تفي ماع اللوي َل أن نگاح هذ حال ليل عل أن شارب 
ا تر وَالسّارقة مُؤْمِه في اكم وَالِاسْمٍ .اه. 

وقال الحصّاص في أحكام القرآن (15/5): ولا تَعْلَم ع اح ل من الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ ریم يَكَاحِهِن؛ وما وي عن ابن عر لا لال فيه عَل أ راه رما 
إن فيه عله الْكَرَامَة مه کا رُوِيَ كَرَامَةٌ عْمَرَ ية تَزوِيجَ الْكِتَاييّة من عر 
تحْرِيمٍ...| 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 549): وقد أَحْمَعُوا عل جَوَازِ يكاح 
الكِمَابية. 

وقال ابن عبد البر أيضًا في الاستذكار (ه/ 244 وَكَدكانَ ابن م ره م يَكَاحَ 
الْكِتَابيّاتِ ويول قول تعالى: رلا تدكحُوا اشر ڪت ى حى بي [بقرة:١1؟]‏ ]عل 


وو كو 


كل 391 وبتول: لا عله فز كا كرون E‏ ابر ؛ الله وعَرَيرٌ أبن الله. وَهَذَا 
. 220 اس و 2 2 


الله َبْك: اليم E‏ طب ليت وَطَعَامُ آي التب جل أك رامڪ 
ا E E‏ 
[المائدة: ه]. 

يث أَحَد يِن عُلَاءِ الْأمْصَارٍ ت فنا ودا - لإ قله ديك لأنَ رحد دی 


الاين لَيْسَتْ بأل بِالِاسْتِعَالٍ e‏ ولا سبیل إل د شخ إ إخحداها بالأخرّى 


ا a‏ 
ما کان إل اسيا 0 َي سيو رة البقوة عند العلرّاء اق الو تات والجرسات» 
آي دة في الْكِمَابيّاتِ. 

وقد تَرَوَحَ عن : بن تان َايِلَهَ بنْتَ الُرَائفصّة الْكَلبيةَ تصرانية 2 لي 
أبن عبد الله ا وَرَوجّ E‏ مبودية ل حَرَّتَانِ مَُسْلِمَتَانٍ وا 
ْنَم خِلَانًا في نگاح الكِتَابيّاتٍ اخْرَائرِ بعد ما ذَكَرنا إا 1 كن مِنْ نِسَا ءِ آهل 
5 .أه. 
الْحَادِي ارين 20 مر إذا شيل عن بک ا اضرا e e‏ ل ل 
ا ا حَرّمَ اشر گاتِ. هذا مَذهَبْ لا يفت إِلَيْه؛ ا رهي ل 
كيل : IS‏ مِنَ الذي وا ألْكتبَ من قَبْنِحُمْ4ُ[ [المائدة: ه] ] وَالإِجْمَاعٌ عل 
خلافة .أه. 


قال ابن قدامة في المغني (0/ :017١ ١‏ لس بب أل الْعلْمبِحَمدِ الله الف في 


ا حرا ر ناء أَهْلِ الاب ومن روي عَنْهُذَلِكَ عمو وَعَفْانُوَطلْحَةه وَحُذَيفة 
رَسَلَانُ جاب وَعَيدهُم. ا ابن اَذ ولا يصح عَن أحَدٍ يِن الأوائل آنه حرم 
ذَّلِكَ. وروی الال بإِسْنادِ 0 ل وَطَلْحَهَِ وَاْخَارُوَدٌ ب ل وَأَدَينَة 
الْعَبْدِيّ وو سَاء من أل الْكتَابٍ. ويه قال سَائْرُأَهْلٍ الِْلْم. 

وَحَرَمَنْهُ الإماميّة مسا قول تَعَالٌّ «إولا کىكځرأ اشر ڪت حى يوين 
[البقرة:٠۲۲]‏ ]» ولا يكوا به بوصم آلگرافر4[السه: ۰[ 
و N FES‏ يوم أجل كم ليت إل قَوْلِه: #وَالْمْخْصَئَتُ مِنَ 
َذِينَ أ 0 وهن اجره © [للائدة:ه] ]. وَإِحْمَاءٌ الصحابة. 

فاا ا قول سْبْحَانَه: ولا تنكو آرت لر ۲۲ ]. قروي عن ابن عباس 
ا تحت بالاية التي في سُورَة الْائِدَة. 

وقال ابن تيمية في (45؟5/5١5):‏ وثال 5 ال رطام لين أ يوأ اکب جل 


أك وَطعَامُكُمْ جل 4 [لسة:ه] ] إل آخرمًا. تبت نكا الْكِبَاييّات. وَقِيلَ: ذَلِكَ 


ا 


ا 


1 


E 0‏ آي ادو يشخ 
«الْوَجَهُ الثاني» أله قد ت حل طعَام أَهْلٍ الاب بالكتاب والسنة ولا 
ا ا ا دا بت جل أَحَدِهما تيت جل الْآخرِ؛ 
وجل أَطْعِمَتِهمْ لَيْسَ لَه تار ألا ويل على َلِكَ أن َي بن الان روج 
يودي و1 يكز عليه اح مِنَّ الصَّحَابَة دل على امم كَانُوا مْتَمِعِينَ عل جُوَازِ 
ذَلِكَ. 

وقال أبو حيان الأندلسى في البحر المحيط (/ /5141): والرخصة في تزويجهن» 
ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيات» واتفق 
مرادااك اا جح روي قن ار مر ماله حر ل تاك ا 
التحليل ‏ يشير إلى هذه الآية ‏ وآية التحريم. يشير إلى ارلا تَدَكِحُوأ الْمُفْرِكَتٍ 4 
ال 

قال المرداوي في الإنصاف (۸/ :)٠١‏ حرائر 0 الكتاب وهما قسان: ذميات 
وحربيات» فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة...اه 

قال ابن عادل في اللاب في علوم 0 قوله: كين الذيق أوثرأ 
لكب مِن بلڪ 4[آل عمران: 185 الائدة:ه» والائدة: 017] يفيد حصول هذا الوصف في 
حال الإباحة» ويدل على ذلك فعل الصحابة» فإنهم كانوا يتزوجون الكتابيات» ولم 
يظهر من أحد منهم إنكار ذلك فكان إجاعا على الجواز.اه. 

وقال الشوكاني في السيل الجرار :)١١ 4 /١(‏ فإن السلف لم يظهر بينهم خلاف 
في جواز نكاح الكتابيات» ولا أنكر أحد منهم على فاعله.اه. 

قال ابن ضويان في منار السبيل :)۱٦۹/۲(‏ ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب 
بالإجماع.اه. 
ك ثالقا: الآثار عن الصحابة 29 بالتجويز» وبفعل بعضهم: 
ل الآثار عن عمر بن الخطاب طَه: 

عن ريد بْنِ وَهْبِ قال كت عم ل لْحَطَّابٍ: 31 مله يكح النَصْرَ انيه 
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موسوعة أحكام القرآن لا 
يسيس ٠٠٠٠٠‏ أ ۳۹ حت 
َالنَضْرَانَ لا ينك الْسلمة. 
0 الآثار عن عثمان بن عفان طه: 

عن محمد بن جبير بن مطعم أن عن ِن عفان د روج باب رافص ف 
َصْرَانِيّهه مَلَكَ عَقَدَةَ نگاجهاء وهي نَضْرَ رن 


,))١55554(و‎ »* )٠٠١84( حسن لغيره: رواه مالك في المدونة (۲/ ۲٠۲)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط (۷۳۳۳)» والبيهقي بي السنن الكبرى‎ )١1074( و»‎ .4)١751ا/1١(و‎ 
من طريق سُفيانَ النّورِيٌ» عَنْ يزيد بُ آي رياو عَنْ ري يْنِوَهْبٍ به.‎ )146( 
وفي الإسناد (يزيد ر بن أبي زياد) (ضعيف).‎ 
والأثر له شاهد صحيح» فعن شقيق بن سلمة: روج حذبفة ووي َكب ليو عمر: ا‎ 
فكب إِلَيّ: ؟ أَحَرَامُ م هي؟ فَكَنَبَ إِلَيْه: «لا ولتي حفْتٌ أن تَعَاطُوًا المُومِسَاتٍِ مِنْهُن الشاهد‎ 
قول عمر بن الخطاب َهه: (... لا وَلَكِني حفْتٌ...) وسيأتي تخريجه موسمًا عند آثار حذيفة طلله.‎ 

(۲) حسن: رواه ابن المنذر في الأوسط (7755)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۹۸۲)» وأبو 
علال العدكري ل عور أنثال العرضة 611/10 )وين تيه قي تاريخ ارين 311/11 من 
طريق الرّييع بن سُلَيّانَ ثنا ابْنُ وَهْبِء أنبأ سُلَيَانُ بن باه عَنْ عَمْرِو مول بء » عَنْ أبي 
ليث عن حمر بن جر بْنِ مُطعِم. وفي الإسناد (أبو الحويرث) وهو عبد الرحمن بن معاوية 
(صدوق سيئ الحفظ) قال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 577): بإِسْنَادِهِ الصجيح عَن عن .اه 
وللآثر شواهد: 
منها ما رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (55)» والبيهقي في السنن الكبرى (179401), 
وكصاويان اععاء ارا ن طزين افع بن يزيل وی بن أيوب عن عمرو مولى 
غفرة عن عبد الله بن السائب أن ان بن عفان هه تكح ابه الْْرافِصٍَ اليه ِي تضرَانية َل 
نسائه» ثم لماعل بدن وني الإسناد (عمر مولى غفرة) وهو «ضعيف». و(عبد الله بن 
السائب) وهو عبد الله بن علي بن السائب «مستور). 
ومنها ما رواه مالك في المدونة (؟/ ٠‏ عن ابن لميعة عن رجل من أهل العلم أن طَلحَة بن 
عي الله روج هدي السام وان ع ن عَفَانَتَرَحَ في افيه لَه بت الْفرافِصَةٍ ص 3 اللي 
وهي نَصْرَانِية. قَالّ: AS RS RE N,‏ 
كلام. 
قلت: وقد جزم بزواج عثان ده من نائلة وهي نصرانية جمعٌ غفير من أهل العلم والتاريخ» 
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وي رواية #خد خف عن E E‏ 
د أثر علي بن أبي طالب د 

عن علي بن أي طالب هيك قال: «تزوج رجل من أصحاب النبي بلا 
يهودية»! ا 


ل الآثار عن طلحة بن عبيد الله طله: 


0-0 ر 
- 2 أو 


عن هبِيرَة بن يَرِيم: : «أن طَلْحَة بن عب الله روج يجُوديةا 
عن عاي بن عَبْدِ لوحن بن نشطاس» أن طلْحةً ن يد الله لكح نت عَظيم 
يهود قَالَ: «فَعرَمَ عَلَيْهِ ء عَم إلا ما طَلقَهَ9). 1 


E‏ ر 


r 
عَنْ سَعِيدِ بن جَبَير : «أن طَلحَة بروج ودية»‎ 


منهم: الطبري في التاريخ (7577/4)» وابن الجوزي في المتتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(370/5))» وابن عبد البر في الاستذكار ( 545/5)» وابن عساكر في تاريخ د 
(۷۰/ ۳۷) وابن الأثير في الكامل (۲/ »)57/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۱۰/ 710). 

(۱) رواية البيهقي (۱۳۹۸۲). 

(۲) صحيح بطرقه: رواه ابن أبي شيبة )١51710‏ قال: نا وكيع» » عن سفيان» عن أ بي إسحاق » عن 
هبيرة» عن علي 4 به. 
وفي الإسناد: «هبيرة بن يريم متكلم فيه؛ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: الا بأس به». 
وفي نقل علي بن أي طالب يه هذا الأثر مصير منه أنه مقر لذلك. 

(۳) رواه عبد الرزاق ( 1 واس عانق لاصخ O‏ ع المنذر 
في الأوسط(775) من طريق التْورِيٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ اهَمْدَانٌ» عَنْ هبَيْرةَ بن يريم به. وهبيرة 
تقدم حاله في الأثر السابق. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق )35٠١59(‏ قال: أ خبرا ابن جرَيْج قَالَ: آخبرني عَامِرُ ن عَبْدِ الرَحَنِ بن 
نسْطاسٍ» به. وفي الإسناد: «عَاير بن عبد لحن بن نشطًاس» لم أجد ترجمة له» وقال افيشمي بعد 
حديث له في مجمع الزوائد (4/ *117) :عار ذا أذ من ترجه .اه. 

(0) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١6١(‏ قَالَ: حَدَنَنَا عبْدُ الرّحَْنِء عَنْ سُفْيَانَ » وَسْعْبَة عَنٍ 
اة بن النعَانِ» عنْ سَعِيدٍ بن جبَيْر به. لم أجد أحدًا أثبت ساع سعيد بن جبير من طلحة 


عن الث قال: اتَرَوَجَ أَحَد الست ا قَالّ: فَقَلْتٌ له أَهْوَ الزن 
ا : أن گان اليد ريم اتی 
قال أبو عُبيِ: بريد اشَّْيُ باس أهل الشورَىء وَأَحْسَبه يعني باوج طلْحة 


و مو 


وَذَلِكَ له غوف ن 

عَنْ عبد الله بن علي بْنِ السائب قال: «َرَوّجَ طَلْحَُ بن عُبَيْدِ الله يَبُودِية مِنْ أهل 
الشَّام م مِنْ أهل أَرِيجَا ls‏ ر 
ل الآثار عن حذيفة بن اليهان طَله: 

عن شقيق بن سلمة روج حذيفة بودي َكب إل عم bE‏ . فكب إِلَيْه: 
4 أَحَرَ رام هي؟ فب إِليه: ا ا ر 


موسوعة أحكام القرآن 
ا بيس مل | 


عن ابن سيرد سيرين» 9 حلي رَو 20 د فال ع عمَرٌ في ذلك ا أحَرَامٌ 


هي؟ قال : لاء وَلَكِنك سَيدُ المُلِِينَ مارفا“ . 


والفرق بين وفاتيه) قرابة الستين عامًا. 

الا ا ت ی 
هُشَيْم قال: َخْبَرنا مُخِيرَة عَنِ السّعْبِيٌ به . ورواية الشعبي عن طلحة بن عبيد الله مرسلة (جامع 
التحصيل). 

00 وها سداق الناسخ والمتتيوخ خ )١5(‏ قال: حَدَنَنَا ابن أبي مریم عَنْ یی بن ابوب عَنْ 
عُمَرَ مول عفر عَنْ عَيْد الله ن ع بن السَّائِبٍ به. وهذا الأثر هذا الإسناد مروي عن عثان بن 
عفان له وقد تقدم قريبًاء ولعله وهم من بعض الرواة. 

(۳) صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۲۹۷۰)» وابن أبي شيبة (211177)» وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ »)٠١١(‏ وسعيد بن منصور في السنن (9717)» وابن المنذر في اللأوسط (۷۳۳۷)» 
والطبري في التفسير (7”77/5) »)٤۲۲۳۹(‏ وصالح بن أحمد في المسائل (204» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١51251(‏ من طرق عن الصلت بن برام عن شقيق به» قال ابن كثير في التفسير 
(1/ 087): وهذا إسناد صحيح.اه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 072017 يسَنَدِ لا باس 
به.اه. 


(:) مرسل: رواه سعيد بن منصور في السنن (۷۱۸) نا هشيم آنا ابن عَوْنِء عن ابن سيِرِينَ به . واين 


موسوعة أحكام القرآن 


4۲ = 


و 


ير ي ر 


ا : طا فا ر E‏ 
أَحَرام؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فلم يُطَلَقَهَا حُدَيمَةَ لِمَوْلِهِ: «حَنَّى إا كان بَعْدَ ذَلِكَ 


#4 اع 3 و 
1 


1 بن الْسييه أن عُمَرَ بْنَّ الطاب كنب إلى حُدَيفَةَ بن ۽ الان وُو 


الوق وَتكم ا رمن أل الاب مَكَب: «أن تاره قن بأرْض الْمجُوسِ» 


وإ َخشَّى أن ول الحاهل: کافرَةَ ق ىح صَاحِتٌ رَسُولٍ الله کا وهل 


الرخصّة سد اأتّي كانت هر الله فت و جواتساء الْجُوس» ففارقها». 
عن جار لحذيفة» عن حذيفة» «أنه نكح مهودية وعنده عربيتان»"" 
روايةٌ عن حذيفة #ه بنكاحه لامرأة مجوسيّة» وبيان ضعفها وشذوذها: 
° الرواية: 
ee‏ 


٤ 2 رو‎ E € ەر‎ ٤ 
N لوانت م أة حذيفة‎ 


سيرين لم يدرك طلحة بن عبيد الله طق 
(۱) مرسل: رواه عبد الرزاق »23٠١51/(‏ ومن طريقه الطبري في التفسير )١5774(‏ (9771/5) 
)٤۸(‏ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَنَادة وقتادة لم يدرك طلحة بن عبيد الله ذ#. ورواية معمر عن قتادة 
فيها كلام. َ 
(؟) منقطع: رواه عبد الرزاق (717؟١)‏ عن ابن جُرَيْجِ قَالَ: آرت عن سَعِيدِ بن المسَيْبٍ به. 
وإسناده منقطع لقول ابن جريج: (أخيرث عن سعيد...) وأيضًا سغيد ين المسيب في سياعه من 
عمر يه خلاف. 
قلت: وليس في هذه الرواية أنه نكح مجوسية» إنما من أهل الكتاب» وسيأتي بيان ضعف رواية 
() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١111/٠(‏ وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ »)۱١١(‏ وصالح 
ابن أحمد بن حنبل في المسائل (401) من طريق شعبة» عن الحكم» عن جار لحذيفة به. وفي إسناده 
مبهم لم يسم وهو جار حذيفة طك. 5 
OEE N a‏ ا ينا أبو بكر بن ارب الأضبهان با 
او مد خان نا عد ن راهيم بن سَعِيدِء ثنا ابن أبي الشرارب ثنا عبد الَْزِيز و 


موسوعة أحكام القرآن ER‏ 
كك ثانيًا: أقوال أهل العلم فيها: 

قال أبو عبيد في الاين والمنسوخ ( : وقد رَوَى عضي عن حذيفة 
َدِينًا اذا أن روج يويك وَعَذَا لا اَل لَه فيا رى ولا يُصَدَقُ بوثله عل 
أصحاب التب صل الله عليه أنه خلاف التنرِيلِ وما عَلَيِْ أل لإشلاې وَل 


اروف عن حُدَيَْة ياځ اهود عل امْحدتَ رادها وهم .اه 

قال النحاس في الناسخٍ والمنسوخ (۱/ ۳۹۷): فام الإحْتِجَاحُ بان حُدَيفَة ترو 
جوسِية علط والصجيح أله َرَوّحَ ودي .اه. 

قال الق ي ان الکری (۱۳۹۸۸): عن می عب جني ا «رأَيْتُ اا 
حديفة يحويسيّة» هذا غَيْدُ نَابتِء i‏ ع E‏ آنه تكح ودي وال 
عَلَّمُ. اه. 


وقال أيضًا في السنن الكبرى (185517): : ولا يصح ما روي عَنْ حُدَيَْة في يكَاح 


اه 


ا 


نراق 


قال في معرفة السنن والآثار :)۱۳۹١١(‏ والذي رُوي عن معبد الجهني قال: 
رأيت امرأة حذيقة مجوسية. لا يصح» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يبودية.اه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ :)۱١۸‏ فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على 
أنه لا يجوز للمسلمين نكاح الملجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجوسية؟! قيل 


المختار قا د انه بن دوف دا هه 

وفي الإسناد (معبد الجهني) متكلم فيه من أجل بدعة القدر» فهو أول من قال به في البصرة» 
وأيضًا روايته عن حذيفة مرسلة فإنه لم يلقه (جامع التحصيل) والروايات السابقة الثابتة بتكاح 
حذيفة جه ليهودية تقطع بأن هذه الرواية منكرة لا يُعتمد عليهاء وانظر مشكورًا أقوال أهل 
العلم. 

وقال الحافظ في فتح الباري (511//9): وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية» أخرجه ابن أي 
شسة.اه. 


قلت: لم أجد الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. 


EK‏ لطا موسوعة أحكام القرآن 
له: هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت» وإنم| الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه 
تزوج مبودية .أه. 

قال إن قدانة في الي :)*١ ١/1‏ وَل ينيبت يٽ ان ية روج يويك وَضَعفَ 


وع ر 3 


أحمَدُ روَايَة مَنْ رَوَى عن حذيفة آنه روج ححوسية .اه. 

قال الزركشي في شرح متن الخرقي (5/ )۱۸١‏ وأنكر أيصًا- أحمد بن حنبل - ما 
زُوي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية.اه. 

قال ابن القيم في أحكام ا الذمة (۲/ 816): وقد کر ابن انر عن حدَيْقَة 


رةه 


هروج بجوي قال َه عُمَرُ: طَلقها. ون صَعَفَُ مد في رواب الروذِيّ. وقد 
ال عن حديث ابن عون عَنْ حم أن e‏ مه روج جو س E‏ ال 


عرو مد 


الْأَخْبَارُ على خلافه. قال الْروذِى: : قلت لاي عَبْدِ الله: نبت عِنْدَك؟ قَالّ: لا.اه. 

قلت: وأيضًا فإن النص والإجماع على عدم جواز نكاح المجوسية» ويستلزم ذلك 
أنه لم ينبت فعله عن أحد من الأوائل لا سي الصحابة 485 ب قال الله تعالى: 0 
تَدكِحُوأ ألْشْمْرِكَتٍ حى يُؤِينَ4[ابترة:551]. وقال الله تعالى: ولا كُمَسِكُوأ بوصم 
لْكَوَافِرٍ[الستحة:٠١].‏ 
كه ومن الإجماع: 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ :)١5١‏ ولا خلاف بين العلماء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

وكال ابت بطال ل شرع عع البغازي 200 047 والذي عليه جماعة الفقهاء 
في قوله: ولا تَدكِحُوأ الْمُمْرِكَتٍ حى يوين [لقرة:٠٠٠]‏ المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 5 5): واتفقوا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح 
الوثنية لقوله تعالى : ولا مُمَسِكُوأ به بعصم ألگرافر 4 [التحة: ۰].اه. 


موسوعة أحكام القرآن 
لاف ا س ا 


0 عدي أن وقاضو وجابر اين عي ارو شمر من E‏ 
عن أن لير قَالَّ: سَمِعْتٌ جار بْنَّ عَبْدِ الله يَقُولُ: النِسَاءٌ أهل الاب لتا حل 


واوا عابم خر 0 
عن ابن الي نه سال جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله طف عَنْ يكاح الْيَهُودِيّة والنضراق 

فقال جاب زوجتا رمن نح الكو َع َغْدِ بن أي وَقّاصٍ وَنَحنٌ لا كاد جد 
الات كوا فنا رحا ولاه وَقَالَ جَايرٌ: 0 
E‏ 

قلت: وهذا الأثر مع ما قبله يقطع باشتهار جواز نكاح الكتابيات بين الصحابة 
وكبار التابعين» ولا يختلفون فيا بينهم في ذلك. 
كك رابعًا: بعض الآثار عن التابعين رم الله تعالى: 

عن سعيد بن المسيب يناه قال: «إِن ارا من أَمْلٍ لكاب عدم وَطلاقهًا 
GT‏ انا 


1 


عن 0 جين قال: الا ا بيِكاح نِسَاءِ أهْل الْكِتَاب» 3 تنک يْسَاءُ نَصَارَى 
العرّ ب 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)۱٠٠۸۲(‏ و(١١٠١١)ء‏ (١٠٠١١)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۳۹۸۰) من طريق أب الزبير عن جابر بن عبد الله 2 موقوفا عليه» وروي مرفوعًا 
كا عند الطبراني في الأوسط (8417) عن جابر عن النبي كَل «مرفوعا» ولا يثبت مرفوعاء قال 
الدارقطنى: موقوف وهو المحفوظ. سنن الدارقطنى (60/ 171). 

(1) إسناده صحيح: رواه مالك في المدونة (/ )۲٠٠١‏ واللفظ له والشافعي في الأم (5/ 7): وعبد 
الرزاق (/ا771١).»‏ واد بن أبي شيبة (37179)» وابن المنذر في الأوسط )۷۳۳١(‏ والبيهقي في 
السنن الكيرى (۱۳۹۸۰)» ومعرفة السئن والآثار (178941). من طرق عن أبي الزيير عن جابر 
طَييك به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠1١١51(‏ قَالّ: عن مَعْمَر٬‏ عَنْ فاده عَنِ ابْنٍ E‏ 

(5) إسناده صحيح: رواه عَبْدٌ الزّرَّاقٍ )117771٠١7(‏ قَالَ: أ خبرنا بن جرج عن عطاء به. 


ا موسوعة أحكام القرآنٌ 
نه قَالّ : لس بيَكَاحِهِنٌ 4 ب 0 
عن الشعبي كانه قال في قَوله: خش كك ِن الذِينَ أُوبُوأ لكب [للسدة:ه] 
قَالَ: «إذا أَخْصََتْ قَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ من اتاب“ . 
عن الزهري وقتادة رحمهم الله: قَالَا: انك الَْهُودية د 
عن الدَوْرِيٌ اث قال: (لّا باس بجَمْع َع مِنْ أَهْلٍ الاب“ 
قلت: والآثار عن التابعين وأتباعهم كثيرة متواترة» مشهورة بين a‏ لا 
يختلف الناس في ثبوتها بالجواز عن خيرة التابعين وأتباعهم والقرون الأوّل» وقد 
ذكرتٌ هنا قدرًا يسيرًا منهاء والحمد لله. 
25 خامسًا: أقوال أصحاب المذاهب في نكاح الكتابيات: 
كھ المذهب الحنفي: 
قال الس رخسي في المبسوط (4/ ۳۸۵): وا بس بان يروج ممم ا رة ِن أَهْلٍ 


الاب لِمَوْلِهِتَعَالَ: : لوَالْتْخْصَئَتُ مِن الَّذِينَ اوا لكب من فَبْلِكُمْ4| [للائدة:ه] . 
وقال الكاساني ني بدائع الصنائع 09 ۷ ووز أن يَنْكِمَ الْكِتَابية؛ لقَوْلِ 
يْك: وَالْمخْصَئَتُ مِنَ ألذِينَ أوثُوأ لكب مِن فَبْلِكُه 4 إالاضسة:ه]. 
ك المذهب المالكي: 
في المدونة (519/5): قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: كر مكاح اء أل الاب - الْمهُوِية 


والصوانيةة قَالّ: وَمَا ا وَذَّلِكَ اب اكل الخنزیر وَشْرب e‏ وَيضاجعها 


(۱) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »223٠١71(‏ و( 111170) عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ ابن طَاوْسٍء عَنْ 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (77١٠23»؛‏ وسعيد بن منصور (في السئن (2309» وابن أي 
شيبة (17401) من طرق عَنْ مُطَرّفِء عَن الشَّحْبِيٌ به. 

(۳) إسناده صحيح للزهري: رواه عبد الرزاق ١117197(‏ عَنْ مَعْمَره عن الزْهْرِيٌ» وَقَتَادَةَ به 
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠٠١557(‏ قال: أا اوري بء 


موسوعة أحكام القرآن ” ]) 
56 وَذَلِكَ في فيها وَتَلِدٌ مِنْهُ اُولاداء عدي وَلَدَهَا عَلَ دينها وَتُطْعِمُهُ ارام 
ا 01 

وَتَسْقِيه انر . 


ك& المذهب الشافعي: 

قال الشافعي في الأم (/ ۷): وتیل يكا زکاح حَرَاء ر أَهْلٍ الاب لكل ملم لأر 
تق لبَق ايك اعت إن لد تخي 

وقال في الأم (0/ ۷): اهل الاب الَّذِينَ بل نكا نگاح حَرَائره 
ورين اة والإنجيل» ون رة والصَارَى فود الجر" 
كك المذهب الحنبل: 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [884]: قلت (إسحاق بن 
راهويه): تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال (أحمد بن حنبل): لا بأس به. 
0 ذكر أثر عن عبد الله بن عمر أوهم المخالفة منه كه : 

ل ل 


5 


۴ 


27 2 
هم أهل الكَِابينٍ 


050 93 بن عر له گان کک النضرانة والبهودية قَالّ: 
«إن الله حَرَّمَ الممْرِكَاتٍ عَلَ الُْؤْمِينَ وَلا أَعْلَمُ من الإِشْرَاكِ سينا أكْيرَ مِنْ أن تَقُولَ 


ا اد e‏ وهو عبد من عِبَادِ الله)”". 


الجواب عن الرواية: إن مراد عبد الله بن عمر ط4 الكراهة لا التحريم» ويفسره 
الروايات الآنية: 


عن نافع» عن ابن عمر ذن «أنه كان یکره نكاح نساء آهل الکتاب» ولا يرى 


(۲) رواه البخاري (2780) قال: حَدَّئَنا فة حَدَثنا لي عن نافع عن عبد الله بن عمر ضف بهذا 
اللفظ. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


بطعامهن ا 


م ل ده نساء أهل الكتاب»» 
وقرأ #رَلا نوا الْمُفْركتٍ > حى يُؤْمِنَّ 4 [لبقرة: rr‏ 

٠‏ وقال أبو عبيد ني الناسخ والمنسوخ (147): .رای الي اس الاي 
ن اسمن ايتن هي هذه اي في اميدق وَكَدَلِكَ كول سُفيانَ ومالك وه 
IS‏ عن الصَّحَابَة وَالتابِعِينَ وَأَهْل العلم بَعْدَهُمْ أن نِكَاحَ الكِتَابِيّاتِ 
حال و الآ إلا يتا پروی عن ابن عر أك عَنْ ذلك وره e‏ 


9 
ا دو چو للدم 2 


ری رهه ابن عْمَرَ َلك كَانَتْ وَإِمْسَاكَهُ عَنْهُ لاله وَجدَ ا إِْدَاهُمَا حل 


والأخری حرم ودی مَنْ سواه ِي > العا ًن الآية حرم د هي النْسوحَة وان 
امحلَلَةَ هى الاح فیا ا كَذَّلِكَ جَاءَت أَخْبَارْهُمْ Es‏ 


وتحريم نكاح الكتابيات هو مذهب الشيعة الإمامية'". 


قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص84): وهمم - الشيعة الإمامية - مذاهب 
في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع» فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل 


أ 


ا 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (2147)» وابن أبي شيبة 
.)١5160(‏ 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (11177)» وابن أبي حاتم في التفسير (۲۰۹۹) من طريق 
وكيع بن الجراح» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر. وني الإسناد: جعفر 
ابن برقان (صدوق يهم في حديث الزهري). 

1) الشيعة الإمامية: هم القائلون بإمامة علي ضف بعد النبي <ككه؛ نصا ظاهرًاء وتعيينًا. 
وهم فرق: الباقرية» والناووسية» والأفطحية» والشميطية» والإساعيلية الواقفة» والموسوية» 
والاثنا عشرية والأخيرة أشهرهم. 
وهم عقائد ومقالات شنيعة مستقبحة» خالفة لدين الرسول ميا وعندهم من الغلو في أئمتهم 
يخرجهم من الإسلام» ويرون نكاح المتعة» والتقية وهي النفاق» ويسبون الصحب 2 
عليهم من الله ما يستحقون - مع شنائع أخر لا حصر لها. 
انظر/ الملل والنحل للشهرستاني (ص١218)»‏ والفصل لابن حزم (1707/5) والخطوط العريضة 
لمحب الدين المخطيب (كاملًا). 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
َال نقلتها من كتاب المرتضى في) انفردت به الإمامية» منها.. وحرموا الكتابيات.اه. 

قال ابن قدامة في المغني وَحَرَّمَنَهُ - تكاج الكتابيات - الإماميّة عَسّكًا 0 
تَعَالَ: رلا تَدكحُوأ الْمئْرِكتٍ حى يوي [درة: ۲ء رلا يكوأ بوصم 
آلگرافر 4 [الممتحنة: ]١ ٠‏ .أه. 
إجماع الصدر الأول» ومن تبعهم بإحسانء لا مخالف بينهم في ذلك إلا طائفة 
الروافض المبتدعة» ولا نزاع بين أهل السنة أنه لا عبرة بخلافهم. 

والروافض هؤلاء لهم مذاهب وأقوال رديّة في الفقه لا سيا النكاح» فإنهم يرون 
المتعة بأقبح ما يكون» وابتدعوا لها صورًا مستبشعة - كا تقدم - ويرون جواز إتيان 
المرأة في الدبر» وغير ذلك من الانحرافات والبلاياء فهم كا في جانب المعتقد 
منحرفون» كذلك في مناكحهم» جنبنا الله الأهواء والفتن. 

المسألة الرابعة: تعريف المحصنات في قوله تعالى : موالْمُحْصَئَدتُ مِنَ 


لّذِينَ أوثوأ الكتت4 الآية 
لأهل العلم في تفسير المحصنات هنا قولان: 


© القول الأول: العفائف لا الزانيات. 

قال الاي ناه : 5 قَوَلِه: #وَالْشْحْصَئَتُ مِنَ E‏ أو توا أ الک © [للائدة:ه] قَالّ: 
إا أَخْصَئَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَثْ من الابة. 

وقال السدي كتاة: «وَآَلْمْحْصَئَتُ م ب الكزيكاف: التق اهن الريك E‏ 
لكب مِن نل4[ [نلائدة:ه]» قال: أما «المحصنات)» فهن العفائف ٠‏ 


SS 4 (ك55_.‎ E 1 إسناده‎ )١( 
ا ا او‎ 
إسناده حسن: رواه الطبري (4/ 087) قال حدثنا عمد ر بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 

0 : الخرائر لا الاماء. 

قال مالك بن أنس في المدونة (115) لا یل نگاځ اَم يودي وَلَضْرَ اي أن 
الله ا وحصت فخ اللؤفتات الخ وز الدين اوا 
ا 0 ] قَالَ: الخَرَائلُ وَقَالَ الله کك: فون لّمْ يََعَطِعْ منم 
ا أن يكئ النتصتديه النؤيتت فين ا ملكت ابش ين ابي 
لتت 4 [لساء:٠۲]‏ فَهُنَّ الإمَاءُ الُوْمِنَات.اه. 

وقال الطبري في التفسير (4/ :)0/١‏ وَالْفَخْصَئَتُ مِن الذِينَ ووا الْكِتَنبَ ين 
َبِْكُمْ إِذآ تيوه أ جُورَهنَ4 [للائدة:ه]: 

لوَالمْحْصَئتْ بن الذي اوا لْكِتَبَ من فَبْلِكُمْ4اللئدة:ه]ء يعني: والحرائر من 
الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا با في التوراة والإنجيل من 
قبلكم» أا المؤمنون بمحمد ب من العرب وسائر الناس» أن تنكحوهن أيضًا دآ 
اموه جره انسة:ماء يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم 
ومحصناتهم لُأَجْورَمنَ14 الائدة:ء]» وهي مهورهن.أه. 

المسألة الخامسة: العلة من جواز نكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة 

لا ڪور ِلْمْسلِم أن بنع الشركة قول تعَالَ: ا ل 0 
يُؤْمِنَ 4 [ابقر:071]» وور أن يكح الْكِتَاية؛ قله كك: «والْشخصتنت مِن دين ووا 
ET‏ 

درق ن الل أَنْ لا يور لِلْمْسْلِمِ ن يكح لاور أن اواج الكَافِرة 
وَالخالط مها مع يام الَْدَاوَة لدبي لا يحل السَكن وَالْوَدَُ الذي 2 َم 
مَقَاصِدٍ النگاح» و ر يِكَاحَ الِْتَابيّة؛ لرَجَاءِ إشلامها؛ لاما آمَنَتْ يكت 
أن الول في انل وإ قت الله بالَْصبل بء َل أا برت عَنَ 
الْأَمْر على جلاف حَقيقته فَالظاهرٌ آنا م می بهت على حَقِيَةِ الأَمْرٍ د بهت وتاي 


قال» حدثنا أسباط» عن السدي به. 


موسوعة أحكام القرآن لك 
بالْإِيَانٍ ن عل التَفصِيلٍ عل سس ما گائت أن به على الله هذا هو الاه ِن 
لا ني مرها عل اليل اوی وَالطَبْع» وَالزّوْجُ يَدْعُوهَا إلى اأإشلام 
يها عل حَقية الأ فَكَانَ في نگاح امل اها رَجَاء إسْلَاِها فَجَوَرَتِكَاحَهَ 
كز العافية ا بخلافِ ارگ قلا في اختيارهَا الشَّرْكَ ما تَبَتَ ت مرا ع 
ا َة بل عل اليد بوجو الَِْاءِ على ديك من عبر أن بهي ذلك اب ن وټ 
بول ولو اناع - وهو الوَسُولُ - لامر ا لا نري اة وَل تلفت إل 
عند الدعوق فینقّی ازڍواج الْكَافرَة مع يام عداو اندي ا عَنِ السَكَنٍ 
والإزوواج وَالودّة اليا عَنِ العَاقبة ا حَويدَة لم EEE ٤‏ 

المسألة السادسة: من يلي نكاح الكتابية؟ 


2 
2 


nT 

والدليل قوله تعالى: وَين ڪَفَرُوا بَعْضّهُمْ أَوْلِيَآهُ بع [لغال:٣۷].‏ وقوله 
تعالى: ما لَكُم يِن وَليتِهم من شَىْءٍ © [لنال: ۷۲ . 

وهو قول جماعة من العلماء. 
ك أولًا: الأحناف: 

قال ابن مودود الموصلي في الاختيار لتعليل المختار (45/6): وَتيَنَتْ لَه الولاية 
عل وَل الكَافِِ قال تَعَالَ : #وَآلَدِينَ كََرُوأ بَعْصْهُمْ أَوْلِيَآءُ بض الأهل:]؛ وَخِذَا 
قبل شَهَادبَعْضهمْ عل بَْض. 
كر ثانيًا: : الامام مالك: 

في المدونة (715/7): وَسََلْتُ مَالِكا عَنِ انضرا يه یون کا أخ ملم فَحَطَبًا 


ت 


رخف الل اينيد كا اها الأ؟ قَالَّ: قَالَ مَالِكَ: امن يْسَاءِ آهل الَْزيَة 


.)۲۷١ /۲( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


.)۲٠١/۲( المدونة‎ )۳( 


ا فا موسيعة أحكام لقاة 


o 
n 


: نَحَمْ. قَالَ مَالِكُ: لا جور لَه اَن يَعْقِدَ نِگاحَهَا وَمَا لَهُ ا 
بار وَتَعَالَ: ما ڪُم من وَلَمتهم مّن شَىْءِ4[لافال:؟] قُلْتُ: فَمَنْ يَعْقِد د 
عَلَيْه أهل دبا َم غَيْرُهُمْ؟ قال أبن القاسم: أرق أن تعمد 0 7 نِكَاحَ وله 
لنَضرَائِيُة يلم إن شَا. 
قال القرافي في الذخيرة ( ۳/1۰( TT‏ 
في آخرو: كح باجا وها يها النَضرَان أو اهدي يکن 


0 و س 


أ کا لابن ادو اد بن أن توت لك إل ورد ارج 
لماكو E‏ لكشل 
كك ثالثا: الإمام الشافعي: 

قال 5 تام تعالى في الأم /٥(‏ ۸): ولامتكخ الاي إلا سَاهِدَيْنِ عدن ملين 
ك 
إلا إل كم اوشلا وَل زوجت نِكَاحَا صَحِيحًا في الإشلام وَهُوَيِندَهُمْ نك 
اد گان يكَاحُهَا صَحِيحَاء ولا ب رد نگاځ اة من َيْءِ إلا رد ناح الاين 
مئل وَلَا جور گا ځ اة بَِيْءٍ إلا جار ناح الكتاية د بیط رلا برد ا 
ك 
وروج رول اله يك أمّ حب بنتَ آي سُمْيَانَ وو عمد يكَاحِهَا ان سَعِيدِ بن 
الْعَاصٍ وَكَانَ مسلا وَأبُو سُفيَانَ حي فَدَلْ ذلك على أن لا ولاية بن اهل القَرَابَة إا 


ج 
07 


وَأنَ اللاي ِالْقَرَابَ. اه. 


١ 
م‎ 


000 
0 
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املف الدَّينَانٍ وَإِنْ كَانَ أن 
كش رابعًا: الحنابلة: 
قال ابن قدامة في المغني N‏ قَصْلَ: إِذَا رَو الم ذِمَيَة رلا كار 


ير وججها إا دکره أبو الخطاب. وَهَوَ و قول آي حزيفة وَالسَافِعِيٌ؛ لا: لبها فَصَحّ 

زو ا كا لو روجا كارا وَلِأَنَ مو امْرَة کا وي ماب فَلَمْ جز أن 2 

کال ا وقال الْقَاضِي: لا روجا إلا اوم أن أَحءمَدَ قَالَ: ل 
هوو و ا 


تخد زو ولا طون ع ناح فلم وَلَا مُسلمَة. وو جهه أنه عقد يقر إل 


عة أحكام القرآن 
271551 يح | ا | 


سهاو مين َم يح بولايَة كاف گیگاح لين وَالأَوّلْ اصح وَالسْهُودُ 
ادون لإبَاتِ التگاح عند الحاکې» ؛ بخلافِ الو لَايَةِ. اه. 
المسألة السابعة : هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ 

أي: هل له الزواج بأكثر من كتابية حتى أربع» كا يجوز له مع المسلمة؟ 

الحراب: يجوز له ذلك. 

لعموم قوله تعالى: إوََلمُحْصَئَنتُ مِنَ ألَذِينَ أوثوأ لكب مِن فَبَلِكُم 4 [ناسه:ه]. 
25 الآثار» والأقوال عن السلف: 

عن ابن المسيب» والحسن رحمهم الله قالا: «لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من 
أهل الكتاب»'. 

عن مجاهد دنله قال: «لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب»”" 

عن الزهري يله قال: ايتروج الحر أربع إماء» وأربع نصرانيات» والعبد 
کزللی)". 

عن سفيان الثوري > :اباس جنع ازم ِن أهل الاب 

وقال الشافعي ا 0 3 انْسَلِمَةُ عَلَ اكاب والكتابية عل 
ا وَتنْكَح اربع كَِابيَاتٍ کا تكح أَربَعْ م مُسْلَاتِ.اه. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١117/5(‏ قال: نا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن 
المسيب» والحسن به. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١111/0(‏ قال: نا وكيع» عن أبي الربيع» عن ابن أبي نجيح» 
به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )۱٦۱۷7(‏ عن روح بن عبادة» عن ابن ابي ذئب» عن 
الزهري» به. 

(1) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)2٠١١57(‏ و( )١11194‏ عن الثوري به. 


موسوعة أحكام القرآن 
ا +77 7 
المسألة الثامنة : هل تُنكح المسلمة على الكتابية؛ والكتابية على المسلمة 

أي: هل يجمع الرجل بينهن بحال؟ 

كران تح وز و ل و ا ا 
َلْكِتَبَ من قَبَلِكُهْ 4[نسدة:ه]. 
كه ووردت آثار عن السلف بذلك لا يُعلم خلاف بينهم في الجواز: 

عن ابن المسيب» والحسن رحمها الله فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على 
المسلمة» قالا: اليقسم بينهم| سواء»”". 

عن اخسن يذل أنه كان لا يرَى بَأسَا أَنْيترَوّج الْيَهُودِية وَالمَصْرَانيَة 
قَالّ: وَالقَسمْ بَا ا 

عن الزهري يناث قال: «قسمته) سواء»”". 

عن الزهري وقتادة رها الله: قالا: تكح الْيَهُودِيةُ على المسْلِمَة)9. 

عن الشعبي كنلنة» في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية» قال: 
اليسوي بينهم| في القسمة من ماله ونفسه)0 . 

عن الشعبي وإبراهيم قَاَا: إا روح ايودي اضرا على لمق فَالَْسْمْ 
یا سَوَاءوَِنَ قدا يانه . 

عَنْ عَطَاءِ ڪنل ائه کان يَقَولٌ: «اْرَأَةٌ مِنْ أهْل الاب هة اة الْسلمَق 


2 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١71١١(‏ و(٤١۱۸۸)‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادة» 
عن ابن المسيب» والحسن به. 

(۲) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن (۷۱۹) نا هُسشَيْحٌقَالَ: أنا يوس عَنٍ اسن به. 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)311١7(‏ نا معن» عن ابن أي ذئب» عن الزهري به. 

)٤(‏ صحيح: وتقدم. 

(0) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١11101*(‏ عن أسباط بن محمد عن مطرف» عن الشعبي به. 

(1) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن (۷۲۰) قَالَ: نا هُسَيْمٌ قَالَ: آنا مرف عَنِ 
الشَعبيء وَعَبَيْدَة عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَاء به. 


موسوعة أحكام القرآق EE‏ 
عدا وَطَلَافها 0 إا كَانَتْ مَعَ اة قَالَ: (وَتنْكَحُ عَلَ الُْسْلِمَة وَمَنْ 
e‏ ا م وت ین شات 

عن شل بن مُوسَى 2 اه : : شان اليَهُودِية وَالنضْرَانِيّ عندھ هُمْ بالسَّام كَمَأَنِ 
ا ا الطّلاقٍ وَالْعِدَّوَوَ وَالقَسْمْ يتا و وا 

- عن سعيد يدنه قال: سألت الحكم» وحادًاء فقالا: «هما في القسمة سواء»”". 

قلت: ولازم قول من قال بالتسوية في القسم بين المسلمة والكتابية» أنه تجوز 

وقال الشافعي كنلثه في الأم (0/ ۷): وتنك المسلمة على الكتابية.اه. 

قال ابن المنذر يثلث في الأوسط (۸/ :)٤١١‏ ورخص فيه أكثر أهل العلم» وممن 

رخص فيه: سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» والنخعي» وحماد. والحكم» وهو 
قول سفيان الثوري» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وكذلك نقول؛ لأن الله 
ھا ذكره -أباح تكاج نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات» فقال - جل 
ذكره: مإوَالْمُخْصَئَتُ مِنَ الْمُؤْمِئَتِ وَالْمْحْصَئَتُ مِنَ آلذِينَ أوثُوأ لكب من قبل 
للائدة:ه], 

قنك قوك ابن ار اور حفن فيه أكثر ها الغ نهو غر رمن ار اين بان 
E‏ 

عن ابن عباس َة قال: «لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة» يعني 


ال 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »)٠١١55(‏ و(11591١)‏ قال : عن ابن جُرَيْح» عَنْ عَطَاءِ به. 

E‏ رواه عبد الرزاق )٠٠١70(‏ (۱۲۹۹۲) عَنٍ ابْنِ جرج قال: َال لي سيان بن 
موسّی» به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن شيبة (5 )١1١١‏ قال: حدثنا أبو خالد» وليس بالأحمر» عن سعيده 
قال: سألت الحكم وحمادّاء به. 

(6) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١17١(‏ وابن المنذر في الأوسط )۷۳٤١(‏ من طريق يحيى 
ابن آدم» قال: نا شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 

فيجاب أن الرواية ضعيفة عن ابن عباس طه. 

المسألة التاسعة: هل يُقسم للكتابية كالمسلمة؛ 

الجواب: إن في القسم سواءء بلا خلاف بين أهل العلم. 

قال ابن المنذر في الإجماع (574): وأجمعوا أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء.اه. 

والأدلة على وجوب التسوية بينهنٌ هي نفسها الأدلة على التسوية بين المسلمتين 
في القسم. 
كته أولا: من القرآن الكريم 

قال الله تعالى: إن فم ألا تلوأ وة 

وقال الله تعالى: إن أله يمر بالْعَدْلٍ وَلإحْسن 4 
كك ثانيًا: من السنة: 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي بيا قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء 
جاء يوم القيامة وشقه مائل)""". 
كه الثا: : من الإجماع: 

وقال الإمام الشافعي في الأم كمانم (5/ :)3١7‏ و1 أعاً 
يقم ساو فَعْدِلَ يتن أه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۸): اتفقوا على أن 
الْعَدل بهن في الْقَسم ا تبت من قَسِْه ي زواج .اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوی(۳۲/ 554): يِحِبٌُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ 


ا 


ما مَلَكْتُ .[r:‏ 
[النحل:. ٩‏ 


ga E EN‏ نه 
(۱) معلول: ا تعالى: «تَنححِحُوأ ما طات لَڪ من أليِسَاءِ َف ولت َويعٌ فان 
حِفْتُمَ ءالا تَعْدلأ فَوَاحِدَة أَوْمَا مَلَكْتْ اينڪ ذلك ادن ألا تَعُولُوأ4 [النساء .[r:‏ 


ا 1 
اججبم سے ¥ = 
بن الرّوْجَتَينِ بانَعَاقٍ الْسلِمينً. 
ك رابعًا: الآثار عن السلف: 

- تقدمت الآثار عن السلف في- المسألة السابقة - بتسوية القسم بينهن. 

لان لقم م 7 قوق الرؤْجيق اشرت قن اا وَالكِتابيكَ كالب 
وال ٠‏ وَيُمَارِقٌ الأَمَةء لِأَنْ الأَمدّ مَهَ لا يم تَسْلِيمُهَا ولا يحصْل ها الْإيوَاءُ الَا 
بخِلَافٍ ابیت . 

المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ 


ا ولاك العم كتانب فيكون مضنا :ذلك التكاح» ويترتب عليه 


ا العلم في ذلك 
فولين: 
© القول الأول ا حصن 


وهو قول مالك" والشافعى» وأحمد بن حنبل!"وبعض الاحناف“ 
© القول الثاني: أنها لا تحصنه. 
وهو قول جمهور الأحناف“ 


.)407 /۷( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0 قاللدونة 60 [ قان الأمة وانرد اراتا قال قل محص الأمة واليوووية 
وَالنَّهْرَاية ا ر في قول مَالِِ؟ قال: نَحَمْه إا گان ِكَاحُهُنَ صَحِيحًا. اه 

(۳) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (۱۳۳۳): حصن اليهودية والنصرانية» ولا 
تحصن الاَمَة.اه. 

(5) المبسوط للسرخسي .)٤١/۹(‏ 

(5) قال السرخسي في المبسوط :)٤١/۹(‏ ذلك الُم إِذا روج اة وَل يجا أو أَسلمَتٍ ارا 
قبل أن يذل با الَو الکافر دحل ا قبل أن يرق يهاه فَِتهَا ا تون حْصنَة بها الول 


-] + ]| موسوعة أحكام القرآن 
وقد استوعب ابن عبد البر كذ فصلا كاملا في مسألة إحصان اليهودية, 
والنصرانية» والأمة ونحوهن في مسائل: 
فقال ل N‏ وقال مَالِكٌ: ول النصر انيه Ae‏ 
AE‏ ا إذَا تكح إِحَداهن قَأصَابًا. 
قال ابن عبد الير: َدعب مالك وَأضلَه نی ا اب أن لخر جاع جام 
مُبَاخًا ييكاح ران الغا فو صر وسوا كان روه مسلمة أو دمه 0 
عد وَكَذَّلِكٌ كل حرو سلو بالغ ُويعث بيكاح صَحيح ناحا احا هي حص 


4ه م مرج کی 


وَرَوْجُها کان زَوْجِهَا حرا أو عَبْدَا. لايع الإخصان ولا بُ نبت لگافر رلا لعب در 


2۰ 


ا 


Ns‏ ة إِخْصَانًا لِلاَمَة د وَلَا زاح ال دمي إِخْصَانًا 


سو 
عنده. 
ا ا رج ر ل وات ا اه اه 2 
0 8 َه 4 وَمَذّمَبِ عبرو في رَجم رَسول الله به اليَهُودِيْنٍ في تاب 
الْحُدُود إن شَاءَ الله تعَالَ. 


وَالْوَطْءٌ الُْحَظُورُ وَالنَكَاحٌ الْمَاسد لا َع به ِحْصَانُ. 


4 


عِنْدَناه وَعَلَ قَوْلٍ أبي يُوسُف وَالشَافِعِيٌ رَه الله تَعَالَ يبت الْإحْصَانَ؛ أن مَا هُوَ الَْصُودُ قد 
هوهو كسار اة بإصابة الال أن كود ريق هو اي في الم 

وتا تَسْيَدِلُ با روي ان كَعْبَ : بْنَ مَالِكِ أَرَاد أن وَج بودي قال لَه رَسول الله لة: «دَعْهَا 
لا یك أن خی بن لحان کا أرل أن تررح يول له مر طلد: 

تحصنك. وَكَالَ كلة: لا صن الُم الَهُودِية ولا النضراية ولا الخرة الْعَبْدٌ ولا الك | 

فا A‏ أن الرؤجية ن عَنِ المسَاوَاةفَدَِكَ اهوم ِن قَوْهم: ل 
حف وذ صَارَتْ الزَّوْجِيةُ ماعَط رط امُسَاوَاة ها نى الصَمَة أن ام الزوجية يون 
پو م بسب الوق بص مِلْكُ الل وذ يا ديك في یاب الطلاقي» فلا بد من اعبار وي كل 
وَاحِد من لكو ليوب بعد كال ملك الل ودا بت اشتراط الخحرية يبت الْيرَاطُ البلُوغ 
لعفل فبا يربق الأو لأنَسبّبٍ الصّمَرِ يدخ في ذا لعل فصان إن ام مْلٍ طبع ال 
إل الْبَالِعَةِ الْعَاقِلَةاه. 


وانظر بدائع الصنائع (۷/ ۳۸)» وفتح القدير /٥(‏ ۲۳۷). 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
e‏ ا 
00 تحصن الْكَبيردُ الصَفدة َا ار الأَمَدَ وَل الم الْكَافِرَ . ولا يع 
الإحضاة 31 إلا بينام ایاج في ال قله مُحَاوَرَةٌ اتان الحتَانَ. هذا مَذْمَبُ مالك 
وَأَضْحَايه. وح ا لحصَائة الي بوب الوم في مدهي ن يكو الزن حرا شن 
َال عاقلا ق وَطَِ رطا بحا في عفد بح ولا خلاف بين الْعْلَاءِ أن عَقَدَ 


لكا لابب رو إخصان َنَّى ۾ اق ا الوحت الشدل ر 

وقال 'مالك: إِذَاتَرَوجَتٍ لزاه حصا و يَعْلَمْ بوطيهاء ثم ۾ عَلِمَتْ ائه مي 
e‏ 

وقال الثوری: لا حصن ار الم بأمَة ولا بگا 

وقال الشَّافِِيُ: E‏ وَسَوَاءٌ كَانُوا 
مُسْلِمَيْنٍ أو كَافْرَينَ. 

وقال أبو حبق وَأضْحَابَة: | الإخصان 
اغا لوعت اول 7 

n‏ أن اكلم بصن انضرا م 
وَرُوِيَ عَنْهُ - أيضًا - أن التصْرَانيَ إذا دحل بامرأته النَضْرَانِيّة وها حرا بَالِعَانِ ثم 


د 


ا مسلمین حر ين بَالِعَيْنِ قد قد جَامَعَهَا 


0 


e 


ا 

وَرَوَى بِشّْرُ بن الوَلِيدِ عَنْ أبي يُوسُفَ: قال ابن اي ليل: إذا زنى اليهودي 
والنصراني بعد ما حصي نهم الج م. قال أبو يوسُف: وب تأخذ. 

وقال الحَسَنُ بن ا ن ار امم حصنا بالكافرة ولا لآم م ولا 
يحص إلا الام الت قال وَعَمْن القلة O‏ وحص الكافران كل واد 
1 


قال ليت نيال ج جين امون کوان حصن تی يذخ پا بعد شلام 
قال: فَإِنَ تَرَوّحَ امْرَأة في عتا َوَطِتَهَا نّم فرق نتا َا إِخْصَانَ. 


HE‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقال الأؤراعي في الع ڪه حر إا رى قََلَِ الرّجْمْ قال وَلوْ گات ت َه ا 


اعت تم زى» کن لوجم تی ینک خَيرَها. وقال في الجارية التي تحضّنْ 
أا حصن لرَجْل وَالعْكَامْ الذي ] يتلم لا يحضَّنْ الَرأة. قال: وَل تَرَوّحَ مر 
هي أختّة من الرَصَاعَة فَهَذَا ِحْصَان. 

قال ابن عبد البر: كَل الأورَاعَي: إن الوك يكرد حصنا لخر ودوك 
کون ححص باخ لَبْسَ بكَيْءِ؟ إن الله كك يَقُولُ: لفن أبن َة َعَلَيهنَّ صف 
ما عل حصت من الْعذاب4[سد...]. 


2 


C+» 
De 


رر 


ا هله و نألو في كاب ادود عند ؤِكُرِ حَدِيثِ أبي ر ورد 
الأمة إا رنت إن شَاءَ الله تَعَالَ. 

قال ابن عبد البر: روي مدل قول مالك ني أن الأَمة حصن ار وأن الْعَبْدَ حصن 
4 رع ماع و ده 5 3 7 
1 0 ن سد ن اليب وشاتاد بن ر یار وان شا 


أن ا E‏ 


الي تحصن الأ مد ا فَال: ؟ 2 :ال ل أذ كا شقان 
سول الله يك يَقَونُونَ ذَِكَ ٠‏ وو ڪن جايو بن ويد لخن وعد بن تاروث 
5 
م 
وَكَدْ روي عَنْ ِبراهيم: أن ايودي وَالنَصْرَانِية وَالْأَمةَ لا حصن اسل وَهُوَ 


د بن خالِدٍ في 


- 


رك جو ت 
€ ۾ 256 ك وه 
وڏ رُويَ عَنِ الحَسَنِ: أن | لم يه وَأن (١‏ كَافِرَةَ تحصن المسْلِمء 
تالف + الاق الأ 
وقال مُجَاهِدٌ وَطَاتفَة: إِذَا تكح الْعَبْدُ ار أَخْصَنْهُ وَإِذَا تكح ال الم 
أخْضَته. 


وقال عطاء بن رَبَاح: : كا الْكِتَابيَة َه إِخْصَانء وَلَيْسَ ناح الأمَةِ بِحْصَانٍ. 


ي 1 


موسوعة أحكام القرآٌ "KN‏ 
صح لیے 0 

بن لابين ي هدا البَّابِ روت من الاضطِرَاب» وف 

21111111016 

وإذا أسلم الزوجان الكتابيان» فهها على أصل نكاحه) لأنه ليس بينهما اختلاف 
دين» وهو إجماع بين العلماء. 

والدليل حديث زينب بنت رسول الله 5 

قال ابن قدامة في ا مغني (۷/ 181): ن الرَوْجَبْنِ إا اشا مَعَاه فا عل النگاح» 
سواء كان بل ادحو أو بَغْدَه. ولس بب هل الْعِلْمِ في هذا اياف بِحَنْدٍ الله. 
در ابن عبد ال آنه إحمَاعٌ م مِنْأَهْل الْعِلم؛ ولك أنه يوج منم تاف دين. 

وقذ رَوَى أبو اود عَنِ ابن عباس أن أن رجلا جَاءَ مُسِهَا على عَهْدرَ سول وك ثم 
جَاءتٍ اَن ممه بعد ال ا سول لله تجا كانت أُسْلَمَتْ معي ا 
و لنت أمظ بالإشلام دَفْمَةَ وَاحِدَةٌ؛ لملا يسبت أَحَدُهها صَاحِبَهُ فَيفْسَدَ النگاځ 
ا ات الي ار 2 
العَقَدى ولاه ينعد انماما على النطي بكلمة الإشلام . دفعة وَاجدة لو عير ذلك 
وفعت امرف بن كل ملين قبل الدّحُولِء إلا في الاد اللاو فيطل الإحماعٌ. 

قال مباء الدين المقدسى في العدة شرح العمدة /١(‏ 417) وأما إذا أسل) معًا فهما 
على نكاحه) إجماعاء ذكره ابن عبد البر» ولأنه لم يوجد منه) اختلاف دين. 

المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها 

وإذا أسلم زوج اليهودية أو النصرانية» مع بقائها على دينهاء فهي زوجته لأنه لما 
تسا كن الاي كرك له رلجات إن اسلو وسقي 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ 2159): وَإِذَا lT‏ بيان أَسلَمَ كَبْلَ قل 
الدّحُولِء أو بعد فَهِيَ زَوْجَنْه. 

قال بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة /١(‏ 51): (ومتى أسلم زوج 


Ka‏ موسوعة أحكام القرآن 
الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معًاء فهما على نكاحهم)) لأن للمسلم أن يبتدئ 
العقد على كتابية» فاستدامته أولى» ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح 


الكتابيات.اه. 
وني الموطأ (۲/ :)۲٠١‏ قُلْتُّ: اراي س 
کون امرَأية نه عَلَ حَايًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَالَ مَالِك: هو بم رة مُسْلِم تَرَوّج ضر اني 
أو مَيُودِية 
المسألة الثالثة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصراني, أويهودي) 


قال الكاساني في بدائع الصنائع )1/ (FV‏ ...)و( اح الصحابة طف فاه 
روي أن رَجْلُا مِنْ بني تَعْلِبَ أَسْلَمَتِ ارا عرص عْمَدُ و عليه الإشلام 
امم فرق ياء واد لِك ضر ء مِنَّ الصحَابة فقا فَيَكُونْ إِْمَاعًا. 
البسوط للسرخسي (ه/45) وَكَذَلِكَ إن كَانتِ رهه هي الي ألمت وَالزَوجُ 
من أل الْكتَابٍ أو ين عبر أل الكتاب فَهِي اانه حيرض علي شلام فإ 
م ولا فرق بَْتّههَا يسوي إن کان دخل يبا أو يذل يبا عِنْدَنا. 


المسالة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحارية 
([5| اختلف أهل العلم في نكاح الحربيات <أي: من كان قومها يحارب 
المسلمين) على ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: التحريم 
وهو قول عبد الله بن عباس فة والحكم بن ا 


4 


N 


SEES e‏ ا ا 
جاه عَنِ ابن عباس قَالَ: ولا کیل يساك آمل ااب إ با الَ: رتلا هذه الآية: 


«قتلوأ دين لا يُؤمنُونَ با4 إل قَولِه: ِوَهُمْ صَغِرون4[اوة:۲۹]» قَالَ: قَالَ اخكم: فَحَدَّنْتُ 


ذلك راهيم فَأَعْجَبَه. 
(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1111/4(‏ عن الفضل بن دكين» عن ابن أبي غنية» عن 


موسوعة أحكام القرآن لا 
ا 2 2222222 22 22 للستت ا - 
5 زا : ا 20 

وروي عن سفيان 5 


زو قول: 0 والتعياق7. شالك ل والشافعى *» وأحمد حنبل 


الحكم, قال: «إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته» ولا ذبيحته» أهل الحرب). 

(۱) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة )۱٦۱۹٩(‏ عن يزيد بن هارون» عن حبيب» عن عمرو بن 
حزم» قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب» هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: «ليسوا من 
أهل الكتاب» ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين) وفي الإسناد (حبيب بن أي حبيب) 
(صدوق يخطى). 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (17145) عن معتمر» عن عمران بن حدير» قال: قال 
عكرمة : ومن يولم مكُح قله مِنْهْمْ4[ [المائدة: ١ه]‏ قال : «العرب في ذبائحهم وفي نسائهم» 

(*) نقله ابن المنذر في الأوسط (8/ 4 47) وليس صرحا عنه. 

(:) المستدرك على مجموع الفتاوى .)٠١۷ /٤(‏ 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (8/ )٤۷٤‏ ولم أجد له إسنادًا. 

(5) قال ابن عابدين في حاشيته (۳/ :)٤٥‏ وتكره الكتابية... 

0 في المدونة (118/7) یکاح أهل الكتاب وَإِمَائِهنَ] 
قلت :ما قول مالك في نگاح نسَاءِ آهل الَرْبٍ؟ 
قال امال ورا راوزل يَضَعُ وَلَدَهُ في أزض ار يصن أى يتمق فا 
قال: إن َي عن مالك نه كَرهَه و ولا أَذْرِي هَل يُفْسَح اَم لاء وأنا أ أن طلقا ولا يقي م عَلَيًْا 
مِنْ غر قضَاءٍ. . 

(۸) قال الجويني في نهاية المطلب /١75(‏ 47 ؟): وتردد أصحابنا في إطلاق الكراهية في نكاح الحربية 
إذا كانت ودية أو نصرانية: فذهب الأكثرون إلى الكراهة؛ لأنها تسكن دار الحرب» ومساكنة 
الكفار في دارهم محذورة» وقد نخاف منه الافتتان» والحربية قد تسبى» وقد تكون حاملًا من 
زوجها بولد مسلم» والكراهية تثبت بدون هذه الأسباب. 


جم لا موسوعة أحكارالقآ 


في رواية''أرحمهم اتا 
# القول الثالث: يجوز إن أظهرت السكون في أرض العرب» وإلا فلا. 
وهو قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير”"رحمهم الله تعالى. 
© القول الرابع: الجواز. 
وهو قول الحسن البصري”". / 
فرعٌ: نكاح ا حربية كوه اة أمُور*': 
أَحَدها: لتلا يُفْئنَ عَنْ ديه يا أو بِقَوْمِهًاه فَِنَ الرَجُلَ يَضْبُو إل رَوْجَيهِ بِشِدَة 


ر رس کر 5 7 5 برو و ر و و ت ره كر ل عام مه 
وَالثاني: للا یکثر سواذهم بنزولِه ينهم وقد قال النبي اة «مَنْ كثر سواد فوم 


87 عور‎ 01 
٠. 


٠. رقو‎ o2 


ر 2 2 وہر و رە و العو 00 و م 
و ل : ئلا يسترّق وَلده وَتَسْبَى زوجته؛ لان دَارَ الحرب ثغر وتغنم» فان سبي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في المستدرك على مجموع الفتاوى (1617//4): وكلام الإمام أحمد 
وا تع من النكاح في ارقن ارب عام في المسلمة والكافرة: 
وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقا. وقيل: يكره.اه. 

(۲( إسناده صحيح: رواه ابن أي شي :)۱٦۱۸۰١(‏ حدثنا: محمد بن بكير» عن ابن جريج» قالا: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله» عن محمد بن عمرو الفزاري» ويحيى بن عبد الرحهمن بن حاطب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعن عمرو بن سليم الزرقي» عن ابن المسيب» وعن أي النضر» عن 
عروة بن الزبير» أنهم قالوا: «في المرأة من أهل الكتاب» إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض 
العرب بأمان» إن أظهرت السكون في أرض العرب» فلا بأس أن ينكحها المسلم» وإن لم يظهر 
ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۱٦۱۹٤(‏ و(5700١)‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسنء أنه كان لا 
يرى بذلك بأسَاء ويقول: «انتحلوا ديتا فذلك دينهم». 


ا ل 
المسألة الخامسة عشرة: نكاح نصارى العرب وهم (نصارى بني تغلب) 

[ك] اختلف أهل العلم في نكاح نسائهم هل هم أهل كتاب فيجون أم لا؟ 
قولان: 
E‏ 

در قل ري ا 000 
البو 
e‏ 

وهو: مروي عن علي بن ابي طالب يندا وإبراهيم النخعي» EES eS es‏ 


, 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )۱١1۹۷(‏ عن عفان قال: نا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
عكر مة) عن ابن عباس» قال: اكلا تبائع بي [تغلية | وتز وجرا لبارهرة فإن الله تعالى يقول: 
ياي ا امم أوْلِيَآءُ بَعْضَ)[المائدة:1ه]» ٠‏ فلو لم 

(؟) إسناده صحيح: و اق ٠.20‏ 02 خبرًا مَعْمَرٌ َال سات الزهْرِي عن باح 
نَصَارَى الْعَرّب» فَقَالَ: ١ا‏ باس يهام من انحل دِينا فهو مِنْ أَْلِهِ) كَالّ: «وَُنْكَحَ سَاؤّهُما. 

(۳) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (۷/ :)١١١‏ فإن كانت من نساء بني تغلب ففيها أيضًا روايتان: 
(إحداهما): تحل وهي أصح لدخوها في قوله تعالى: ا ا اوا اکب مِن 
قَبْلِكُمْ4 وهم اليهود والنصارى. وانظر مجموع الفتاوى (10/ 777). 

(6) نقله عنه النحاس في الناسخ والمتسوخ (714/1). 

)٥(‏ إسناده ضعيف: رواه عبد الرزاق 0٠٠١7‏ قَالَ ان جُرَيْح» عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم قَالَ: يَقُولُونَ عَنْ 
عِلّ: «لا تُنْكَحُ ِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبٍء ولا نوكل دَبَائْحُهُْ) وني الإسناد «عبد الكريم» فهو إما 
عبد الكريم الجزري» وهو من الطبقة السادسة) لا يدرك عليًاء أو عبد الكريم بن أبي المخارق 
(وهو ضعيف من السادسة) أيضًا لا يدرك عليًا ظلله... 
وله طريق آخر روأه الشافعي في المسند (١١١٠)ء‏ وعبد الرزاق ( ۹.),) وغيرهما بلفظ: دلا 
الوا ایح َصَارَى بتي تَغْلِبَ؛ فَإِتُمْيتَمسَّكُوا مِنْ دنهم إلا قرب انر 


1 ] موسوعة أحكام القرآن 
وجابر بن زيد"'" رحمهما الله تعالى. 
وقول عطاء” "» والشافعي' "» ورواية لأحمد بن حنبل". 
المسألة السادسة عشرة: 0 0 


2 تدكخرا لْدمْرِكَتٍ حي حى يمن ا 1 َير من مُشْرِكَةٍ وَلوْ 
اع عَجَبَنْكُم4[ [البقرة:71؟]. 


ووقع فيه خلاف على الوصل والإرسال: 

وني علل الدارقطني :)٤١١( )۳١ /٤(‏ وسئل عن حديث عبيدة» عن علي أنه كان يكره ذبائح 
نصارى بني تغلب ونساءهم. 

فقال: يرويه سعيد بن أبي عروبة واختلف عنه: 

فرواه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع» عن سعيد» عن أبي معشر عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
علي. 

E‏ بن علية» وعبد الوهاب بن عطاء فروياه» عن سعيد» عن أبي معشر عن إبراهيم؛ 
عن علي مرسلا وهو المحفوظ.اه. 

(1) قال الخصاض في أحكام القرآن ۲۲۹/۲ : ود احتف السب في يكاح ار من بي تَغِْبَ: 
روي عَنْ عل آنه لا ڪور لِم عقوا من النَصرَائيّةِ إلا بزب الخَمْرٍ. وَهُوَ قول راهيم 
وَجَابِرِ بن رَيِ. 
وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ: لا باس ذلك لام و يكُونُوامِنْهُمْ إلا بالولابة لاوا مِنّْهُم. 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١٠١55(‏ قَالَ: برا ابن جُرَيْج» عَنْ عَطَءِ قَالَ: «لا بَا 
يِكاح اء أهل الْكتَابٍء ولا تكح اء ضار الْعَرَب». 

() قال الشافعي في الأم (ه/ ۷): ولا يل گا نكا اځ حَرَائِرَمَنْ َانَ من العَرَبٍ دين اة والتضرانَة نة 
أذ أل نو كد ایی کم لا ی الزن وز لال ن أل الاب بف 
با م اوا الذي انوا لّوا والإنجيل فَضَلُوا عَنْهَاوَأحْدَنُوا فيهاء إت صَلُوا عَنْ ا فة ومن 
یکو نوا ذلك لا جل ايحي .اه 

(5) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (۷/ :)١١١‏ والثانية -الرواية-: تحرم نساء بني تغلب لأنا لا 
نعلم دخوهم في دينهم قبل تبديل كتابهم 


موسوعة أحكام القرآن "Ka‏ 

ولعموم قوله تعالى: ولا تسِكُوأ بعصم اَلْكوَافِر[التحة:. 

قال النحاس في الناسيخ والمنسوخ (1/ 2065 فَأماالْجُوسُ 32 عون إلا 
يَوْكَذعاق عل نسي لانزكل ولاشتررخ فبهم لتك نشوا أخل كتاب. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ :)١4١‏ ولا خلاف بين العلماء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ :)٤۳٤‏ والذي عليه جماعة الفقهاء 
في قوله: رلا ا لْشْفْركَتِ حَقَْ ى يُؤْمِن4[ [لبقرة:٠٠۲]‏ المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ 5 4): واتفقوا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح 
الوثنية لقوله تعالى: رلا تُمَسِكُوأ به بعصم الْكُوَافِرٍ[المسحة: ٠].اه.‏ 

المسألة السابعة عشرة: نكاح الصابئة" 

ونكاح النساء الصابئة مترتب على أصل» هل هم أهل كتاب أم ليسوا بأهل 
كنات ؟ : ثم الحكم عليهم بعد ذلك بأحكام أهل الكتاب من عدمه» ففي المسألة 
مبحثان: 

المبحث الأول: من هم الصابئة. 

المبحث الثاني: حكم نسائهم. 

المبحث الأول: من هم الصابئة؟ 


[5] اختلف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة: 
# القول الأول: هم طائفة من النصارى. 
(رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وهوقول أب حنيفة» والشافعي في رواية 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة مبسوطة عند قول الله تعال: ولا تَدكحُوأ لفكت حي ييي 
[البقرة:٠۲۲]»‏ مخرجة الأسانيد والمصادرء وأذكرها هنا مُلخصة للإفادة. 


-] *< ] موسوعة أحكام القرآن 


غير صريحة» وأحمد» وطائفة من المفسرين» وصحح هذا القول السعدي). 

# القول الثاني: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح» 
يزعمون م على دين نوح له . 

(وهو قول الخليل بن أحمد). 

© القول الثالث: هم قوم أصل دينهم النصرانية» ولعظم خالفتهم للنصارى ألحقوا 
بالمجوسية. 

(وهو قول المالكية). 

# القول الرابع: هم طائفة من أهل الكتاب. 

(وهو قول جابر بن زيدء والسَّدَّيء ونقله ابن عادل عن إسحاق بن راهويه» وابن 
النذر» واختاره السيوطي). 

© القول الخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور. 

(وهو مروي عن أب العالية). 

# القول السادس: فرقة بين اليهود والنصارى. 

(وهو مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد). 

© القول السابع: قوم بين النصارى والمجوس. 

(وهو قول البيضاوي» وأبي السعود من المفسرين). 

© القول الثامن: قوم بين المجوس واليهودء والنصارى لا دين هم. 

(وهومروي عن ابن أبي نجيح؛ ومجاهد» واستظهره ابن كثير). 

© القول التاسع: قوم لم تبلغهم دعوة نبي (نقله ابن كثير عن بعض العلاء» ول 
يسمهم). 

© القول العاشر: قوم كالمجوس. 

(رؤي عن الحسن» ونقله أبو عبيد عن مجاهد. والحكم» والأوزاعي» ومالك» 
واختازه أو عنيد أيضنا), 

© القول الحادي عشر: تعليق الأمر فيهم إن كانوا أهل الكتاب: حكم هم 


موسوعة أحكام القرآن ع 
بأحكامهه» وإن كانوا غير ذلك ألحقوا بعبدة الأوثان (وهو قول الشافعي). 
© القول الثاني عشر: قوم يعبدون النجوم والكواكب (وهو قول: أي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة واختيار طائفة من المفسرين والعلاء كالواحدي» والقرطبي» 
وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني» وغيرهم). 
# القول الثالث عشر: قوم يعبدون الملائكة (وهو قول الحسنء وأبي جعفر الرازي» 
وزاد أنهم يصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور). 
# القول الرابع عشر: هم الذين يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة (وهو قول 
وهب بن منبه) 
© القول الخامس عشر: قوم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة شهرًاء 
ويصلون إلى اليمن كل يوم مس صلوات (رُوي عن أب الزناد). 
© القول السادس عشر: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين هم (رُوي عن مجاهد. 
وعطاء). 
# القول السابع عشر: قوم خرجوا من دين أهل الكتاب (قال به ابن عبد الب 
والقرطبي). 
القول الثامن عشر: هم القوم الذين جاءهم إبراهيم ليه وكانوا يعبدون 
الكواكب (ذكره ابن عادل في التفسير). 
# القول التاسع عشر: قوم كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس هم 
عمل ولا کتاب» ولا نبي» إلا قول (لا إله إلا الله)» ولم يؤمنوا برسول الله بَكِ. 
# القول العشرون: التوقف في أمرهم (وهو مروي عن الشافعي). 
المبحث الثاني : حكم مناكحة المرأة من الصابئة 

الذي يظهر - والله أعلم - أن أمر الصابئة مشكل: فإذا حكمنا أنهم أهل كتاب 
صار حكمهمء حكمهم» وإذا لم يكونوا أهل كتاب فيلحقوا بأهل الأوثان» 
والمشركين» وعليه» فلا يجوز مناکحتهم» وما يترتب عليه من أحكام أخر» وليس 
لدي َرَج فيهم» والله تعاللى أعلم. 
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المسألة الثامنة عشرة: نكاح النُصيرية, والإسماعيليّة, والقرامطية, 
والباطنية , والبهائيّة, والقاديانية, والبابية, ومن انبثق منهم من فرق 
الملاحدة, وكل طائفة كفرت ببدعتها 

حكم المناكحة من هؤلاء جميعًا غير جائز» إذ هم كفار ملاحدة» بل بعضهم أكفر 
من اليهود والنصارىء بإجماع أهل العلم. 

فلا هم مسلمون» ولا هم آهل كتاب حتى تجوز منا كحتهم. 

وتقدمت مسائلهم عند قوله تعال: ولا تدكخوأ الْتُفْرِكَتٍ حى يُؤْمِنَ 4 
[البقرة:٠۲۲]‏ . 

المسألة التاسعة عشرة: تزويح المملوكة الكتابية؟ 

لا تخرج الكتابية عن ثلاثة أحوال: 

الأول: أن تكون حرة» فهذه يجوز النكاح بها بلا خلاف. 

الثاني: أن تكون أمة فهذه يجوز وطؤها بملك اليمين بلا خلاف بين أهل العلم» 
وفي نكاحها خلاف بين أهل العلم. 

والمسألتان تقدم ذكرهما عند قول الله تعال: فمن لم يَسْتَطِعْ ِنَم طلا أن 
يكح الْنْحْصَنَتٍ لومت قين ما مَلَكْتَ أَيْمَنْكُم يِن فتَيْجِكْمْ لويب 
[النساء: ]۲١‏ . 

المسألة العشرون: نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبوروصحف 
إبراهيم وصحف شيث وغيرهم 

- 58 »۾ ع ۶ 500 ٠‏ 1 ا تر ا لس 
7 قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ :)۸١١‏ [نْكاح الكِبَابيّاتٍ المتَمَسكَابَ 
غير التورَاة وَالإنجيل ]. 

قال الْقَاضِى: وَمَنْ کان مُتَمَسّكًا بِعَيْر التَّوْرَاقِ وَالإنُجيلء كَرَبُورِ دَاوْدَ وَضُحُفٍ 
شيت وَإِبْرَاهِيمَ هل يُعَرُونَ على ذَلِكَ؟ وَهَل يل مُنَاكْحَتْهُمْ وَدَبَائْحْهُم؟ عل 


١ 
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2 و أل الى ل ۳ 
وقال في روَايَة حَنْبلٍ: قال تَعَال: را تنکځوا الْمُفْركَتٍ حي حى يوون 


و 


[البغرة ۰ مُشْرِكَاتِ عرب الَذِينَ يَعبُدُونَ الْأَضْنَامَ. فَمَسّرَ الآ عَلَ عَبَدة الأَْنَام. 
وَظَاهِرٌ هذا اَن ما عدا َة وان عد مني عن يَكَاحهِن. 


وَالْوَجْهُ الثاي: لا تو ناته ولا رون هول أضحاب اللَّافِي 
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م 
ص 


ھت 
صا 
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وَجْهُ الأول: قول : لصتت من الذي ور ألككت 4 [ناسسة:م1» ودا عَامُ في 
گل تاب ولان مسد ت باب مِنْ کت الله أَشْبَه شْبَه اهل التورَاة وَالإنجيل. 

وَوَجُْ لاني تَعْلِياان: 

أَعَدُهُمًا: أن الات ما اد مزلا گالتوراق وَلْإِنجيلٍ وَالقْر رْآنِء فاا ما 1 يَكُنْ 
ذلك فليس باب بل يَكُونُ وخا وهام كه قال ال كلة: «آٿاي آتِ مِنْ ري 
َقَالَ: صل في هذا الْوَاِي ارك وَكلُ: عُمْرَةٌ ني حو قَالَ: : اومن أن 0 
أصْحَاب بالتلبية» وَل يَكْنْ ذَلِكَ فرآئاء ولا گان ويا ركو اليه 
گات منز - وها امت على مَوَاعِط و تَشْتَلُ على أخكام: از 
التي قَصَعْفَتْ في بَابا. قَلْتٌ: لن الا ن مسك مذو التب و2 
التوْرَاةٍ وَالْإِنْجيلٍ لم فَهِذا الم مُمَدرٌ لا وجوة لك بل كل تن ق ل 
الب وَعَسَّكَ ينا هو مُصَدَقَ بالكمَانِ أو حرجا هدا طبهم اله ا 
في اران بحْصو ضهن بل اطم مع حملَةٍ أهل الكتاب. 

وأا قَوْلَهُ: إن الاب عام في قَوْلِه: لوَالْمْخْصَمَتْ فى ال اوا 
ألكتدت[نسد«ا» عرف اران من أله إلى روني الذي ووا الاب أ م أَهْل 
اكان خاصة وله د لماع الممَسّرِينَ» اا َأَهْلٍ الحَديث.اه. 


= موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى: لمْوَ اَی حَلَقَكُم مِن تفي وَحِدَوَوَجَعل مقا روَا 
لِيَمْكُنَ لها َا ها ملت حلا حَفِيفًا فَمَحَتْ ہے فَلَكَآ أُْهَلَت 
دعا آله رَيّهُما لين اتتا صَلِحًا لَكَكُودَنٌ مِنَ أَلشَّكِرِينَ 4 الأعراف:ه.] 
وفي الآية الكريمة بيان ذكر غشيان الزوجة» وفيه مبحث آداب إتيان الزوجة 
(الجاع): 
e‏ 
قال ابن القطان في الإقناع (۲/ )۸١‏ ولا أعلم خلافا أن المرء لا يعزل عن زوجته 
إلا بإذنها.اه. 
تحريم إتيانها في غير المأتى (أي: لا يجوز إتيانها في الدبر) وتقدم ذكر تلك المسألة. 
التسمية عند إتيان الزوجة. 
لحديث ابن عباس ذه ؛ يبغ الي كل َالَ: «لَوْ أن أحَدَكُْ إا تی أَهْلَهُ و قَال: 
ا م يتا الشَّيِطَانَ وَجَْبٍ الشَيِطَانَ ما رَرَفنتا. ی بت ود لد 1 
0 عدم استعجاها حتى قضاء وطرهاء فإن ذلك من آداب الجاع» وسبب 
التعفف ها. 
ميم إنداء رها بتعلق ب اع وو 
عن أب سوي ا دري ضيه قال : قال ر سول الله يَلنِ: ِن َر ر الاس عِنْدَ الله 
رة يوم الْقِيَامَ مَة. الرَّجُلَ يفضي إل مراي فضي له ثم يشر ا 
lS ly‏ 





.)۱٤۳٤( ومسلم‎ ))١51( رواه البخاري‎ )۱( 
AAD 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
قال اله تعالى: ودين مرجم فظو © إلا عل روجهم اما 
ملكت أيه لَه غَيْرُ مَلُومِينَ © فَمَن أَبَْق وَرَآءَ َلك اوليك هُمْ 
لْعَادُونَ 4 [المؤمنون:ه-/] 
في الآيات الكريمة بيان لتحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة وما ملكت اليمين؛ 
فلا يجوز الاستمناء القبيح» ولا غير ذلك من طرائق الشيطان» وأسباب الغواية» 
في الوقوع في الفاحشة. 
قال الإمام الشافعي كتلثه في ا 1۹( گان اني ذکر حفْظِهمْ لفرُوجهمْ 
لاع أزوَاجهم أو مَا ملكت امام م ریم ما وی الازاج وَمَا ملكت الان 
4 َي أن ازاج وَمِلكَ اَن من امات ود لايم م أده َال كه تن 
بت وَرَآءَ ذَلِكَ فاولتيك هُمْ لْعَادُونَ14 المؤمنون: ۷] قلا 1 العمل بالذكن الاي 
الرَوْجَةٍ أو في مِلْكِ الْيَمنِء ولا يل الإسَِمَْاءُ واه تحال أَعلّم. وَقَالَ في قول الله 
تعَالّ: ليتف آلذِينَ لا ون نڪاځا حَق بينم أ لَه ِن فَضَلِه- [لنور:م]: 
مَعْنَاهَا وال أعْلَمٌ: لِيَصْيرُوا حتى بيهم الله تَعَالَ. وهو كَمَولِِ في مَالٍ التيم: ومن 
كان عيبا كنيف[ يكف عَنْ كلو بِسَلّفِ أو غَيْرِ . قال وَكَانَ في قول الله 
:ماين م لفْرُوجهم حَفِظُونَ 5 إل ع ازْوْجَهِمْ م أو مَا مٽ اَي عليز 


8 
9 
ر 2 


[المؤمنون:ه ا ان أن ْخاطین چا لجال لا لاء قل عل آنه لا ل لمأ أن 
ا ا ا ر 


رضي علو لي سل 
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1 موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى : الرانی لا نك إلا اة أو مشْرِكة رانب نيه لا يَنَكحُهَآ 
إلا ران َو مرك وَحْرَمَ َلك عل الْمُؤمنِينَ4 [لور.م] 

قال الطبري كاه في التفسير (1۹/ :)٠١١‏ نزلت هذه الآية في بعض من استأذن 
رسول الله ية في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا من أهل الشرك» وكن أصحاب 
رايات» يكرين أنفسهن» فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين» فقال: الزاني من المؤمنين 
لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؛ لأبن كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا 
زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأنبن كن مشر كات. 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها 
إلا زانٍ أو مشرك NES‏ : الجماع. 

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في کل زان وزانية» حتى نسخه بقوله: 
وتوأ أي نكم 4[نور:17» فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم. 

قال الطبري كناثه: وأَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى 
بالنكاح في هذا الموضع الوطءء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ 
وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك» وأن الزاني من 
المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه ل 
يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلهات» ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركة» وإذ كان ذلك كذلك» فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني 
إلا اة لا ستل الونا أو بمشز كة تله (باختضار). 
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قَصَيْتُ قلا عُدُونَ عَكَ وله عل مَا نَقُولُ رَكيلٌ © ه15 
الدج 4[القمص:/؟] 
الآيات الكريمة قد أشارت في الإجمال 5 
قال الله تعالى: ومن ءابه يت أن لق سكم يِن وكا 
ِتَسْكُنوا إلا عل بَينَكُم مَوَدَة وَيحْمَة إن فى ذلك قوم 
2 و ن [الروم: ١‏ 
وني الآية الكريمة بيان فضل الزواج» وسكن الزوجين بعضهم إلى بعض: 
قال ابن كثير ناته في التفسير (7/ ۲۷۸): وقوله تَعَالَ: وين َايتِدة أنْ خَلَقَ 
مَنْ أشي رجا[ ] أَيْ: لق كم من نك 1 إِنَانَا یکر ی 
أَرْوَاجا لتَسَكُنُوا إِلَيْها کم قَالَ تَعَال: وای لقم من فی دة وَجَعَلَ مِنْها 
وجا ليشن إنا[لاعرف. يعني بدك حَوائ حلا لله من آدمَ ِن ضِلَعِه 
الأقْصَرِ الاسر ولو أنه تَعَالٌ جَعَل بني آَم كه ذكُورًا وَجَعَلٌ اق . من جنسس 
د ما مِنْجَان أو حَيْوَاقِ ا حَصَلٌ هَذَا الإتقلاف بيهم وين لأَزْواح» بل كات 
صل ٠‏ 3 ر و گات الأَزوَاجُ ِن غَْرِ الجنْس» ٿم ِن ام َيِه بتي آم أن جل 
أزْوَاجَهُمْ ِن نيهم وَجَعَل بيهم وَين موده وَهِي ابه رَه وهي الرأق 
إن الول يُمْسِكَ انرأ إنم| لبي ھا أو رخو بها بان يَكُونَ ها من ولد أو حُتَاجَةٌ 
إل في الاق أو أل نوعب ديك نف ذلك لآيات لموم كرود .اه. 
وكال اين قوز ق لحري و اور 0 / ۰ مو ايه اة فیا عط وَتَذكِيرُ 
نظام الاس العام وهو نِظَامُ الإزدواج وَكَينوَة لاا التتاسلء وهو نِظَامٌ 
عَحِيبٌ جَعَلَهُ الله مُْتكرًا في الجبلة لا شد عَنه إلا اذ 


3 
3 
3 
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وَهِيَ ايه نوي على عِدَّةٍ يات نها ِنْهَا: أن جُيِل ل ونان اموس التتاشل» وَأَنْ 
جيل ام بلاج و عله اسل الات من فيي ون جحل زواج لان 
من صِنِْهِ َا لها ِن نفب ار أن الاس لا صل بني ايف ون جََلّ 
في ذَلِكَ التَرَاوْج 6 ن الْرّوْجَيْنِ و يحْعَلَهُ تَرَاوّجًا عَنِيِقَا أو مُهْلِكًا كراوج 
لضفاو أن عل ين ل روج ود وم اردان يوان من قبل لاوج 
جهن فَيصْبِحَانِ بعد الاج مُتحَايَّنِ ون جَعل يبه وَحمَة فا قبل الاو 
لا عَاطِفَة ينهم فَيضْبِحَانِ بعد ازاوج حابن وَأَنْ جَعَلَ ينها رَه ها قبل 
راوج لَاعَاَة َه بضبحان بده راح كرح البو وَالمُومة. 

لجل ما يموي علي هذا لدَِيلُ وة ِن الحم وَالدَّائِ جُولّٺ هذه 
الآية آيَاتِ عدي قَوْلِه: فإ فى َلك ليت لِقَوْمِ يتَفَكرْونَ 4... 


رت ص ل 
ا 


[ولقوم يتفَكرُونَ] متَعَلق ب (لآيات) يا فيه مِنْ مَعْتى الدلالة. وجعلت | بات 


2 و 


TIT he‏ كُنّْهَهَا وَيزِيدُ النَاظِرَ 


اليكو از وغل الرَأي ‏ ِن الْْرِكِنَ الَذِينَ يمون بعد رول 
هذه الآية. وَالخِطَابُ في قَولِه: #أنْ خَلَقَ غ4 وبع نوع الْإنْسَانٍ الذكور 


وَالْإِنَاثِ. 
[وَالرَوْج]: ُو الَذِي به يَصِيرُ لَْاحِدٍ حد ثانِ» فيطلق على امْرَأَةٍ الرجل وَرَجَل 
اراق فَجَعَلَ الله لكل فَرْدِ رَوْجَهُ. 
تی امن أَنفيكُمْ]: مِنْ نَوْعِكُمْ َجَمِيعُ الأَزْوَاج يِن نَع التاس. 
Eb)‏ 
زوجت في الف ياولا يرال و ملف زى سر 
فمن تَكَاذِيبِهِمْ وَكَذَلِكَ مَا يَرْعْمُهُ المَحْوِدُونَ من الَرَوّج بالجييّاتٍ وَمَا يز م 
ل ا راتات الزات ن ووو بات في البخر وها فد يت بنش الس 
E‏ 


| 
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وَالسّكُونُ]: هُنَا مُسْتَعَارٌ لتاس ونح التفْس؛ لان في لِك زَوَالَ اصَطِرَابٍ 
الوخكة والكمَد بلسُكُونٍ الذي مو روَا اضَطِرَابٍ الجسم ك) قَانُو: اطْمَأنَ ل كَذَا 
اطع | إل ذا 
وَضَمِنَ (لِتَسْكُنُوا) مََْى لتویلواء معدي بحَرْفٍ (إل) وَإِنْ گان 5 
8 وَنَحْوهَا مِنَ الظَرّوفٍ. 

وَامُوَده]ا: الحبة. وَالرَّحَهُ: صِفة تبعت على حُسْن المحَامَلة. 

ونا جَعَلَ في ديك آيات كير ةبغار اشْيَالٍ دك الق عل دَقَايقَ َرَو متو 
بَعْضْهًا عَنْ بض يُظَهرُها اتال وَالتَديْر بِحَيْتُ يَتَجَمّعْ مِنّْها آيَاتٌ كَزيرةٌ. 

1 الام ني قَوْلِ و قوم بسقكَرُون]: نه شب انلك وُو مد أيه صَاحِبُ 
معني اللبيب» و 2 ا مَعَيَى لَّمْلِيكِ و 3 مَعْتَى التغليل. ومْلَهٌ ف 
لني برل تقل . جل كم يِن أشي SE‏ ] ودر في الْعتى 
رين من كان ال أن نماك في كانه س لام لدي ا 
حَاصَّة وَمَثلَهُ بِقَوْلِهِنَعَالُ : لقَهَبَ لى ين دنك وَلي1[مرع:ه]. 

وإليك: مباحث عامة متعلقة بالنكاح وتعريفه , والترغيب فيه , وأنه من 
سنن الانبياء, وسبيل الأسوياء 


قال الله تعالى: قد َدَ عَلِمْنَا مَا فرصتا عَلَيْهمْ ف أَزْواجهم. ٠‏ [الأحزاب: ٠‏ ] 
والآية الكريمة جامعة في عشرة النساء: 
وتقدم أحكام» وآداب عشرة النساء متفرقة» وجماعها: 
- حسن عشرتها بلين الجانب وطيب الاخلاق لقوله تعالى: لأَعَاشِرُوهْنَ 
بالْمَعْرُوففٍ 4# [النساءنه .]١‏ 
- غض الطرف عا يَعيبها والنظر إلى ما يستحسنه فيها لقوله يَكةِ: لا يَفْرَكُ 


-] » ] موسوعة أحكام القرآن 
مُؤْمِنٌّ مُؤْمِنَة إن كره مِنها لما رَضِيَ ينها ار ». 
- ألا اا بكل ما ع قال الله تعالى عن نبيه مع أزواجه: #عَيَفَ 
بَعْصَد وَأعَرَصَ عَنْ بَعْضَ 4 [لحرم:٣].‏ 
- أن ينفق عليها بالمعروف؛ لقوله تعالى: لفق دُو سَعَةٍ مَّن سَعَمِهِء[لطلاق:»]. 
- ألا يمنعها صداقها أو بعضه؛ لقول الله تعالى: #وَءَائواً أليّسَآءَ صَدُقَتهِنَ 
لَه 4[لساء:؛]. 
- لا يمنعها من صلة أبويها وأرحامها لغير حاجة أو عذر شرعي. 
- أن يعدل بينها وبين ضرّاتها في القسم» لقوله تال نلا غر اوی أن 


عدوا [الساءنه1]. 
کان اها الروت من و اجات الله كك لقوله تعال را اهلف اتا 
ابر عَلَها4[ه:۲٠.].‏ 
- أن ينهاها عن كل منكر يمكن أن تقع فيه؛ لقول النبي ية: «كلكم راع» 
وكلكم مسئول عن رعيته»"'". 


- أن يعمّهاء وهو حق للزوجة على زوجهاء لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
- ألأيأتيها في غير المأتى » لورود النهي في ذلك. 
- ألا يظلمها بضرب أو هجر إلا أن تنشز عليه لقوله تعالى: ناڪم نلا 
كر لون تيلا إن الله لل گن عَلِيا كَبِيرًا#[النساء:»"]. 
- لايقبحها ولا يضرا في وجهها ولا ييجرها إلا في اليت لقول البي ان ولا 
تَضْرب الْوَجْه ولات ولا جز إلا في ابي ت»0". 


(۱) رواه مسلم )١5759(‏ من جديث أب هريرة ظله. 
(5) رواه البخاري (۳٩۸)ء‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر ظه. 
() إسناده صحیح: رواه أبوداود »)75١57(‏ وابن ماجه )١1806٠0(‏ وغيرهما من طرق عن معاوية بن 


اس م 
- إعانتها على أعال بيتها لقول عائشة ئشة غا عن النبي :”گان کون في مهن 


۳ 


ا 


هله فاسع م الأَذّانَ خَرَجَ) 

- الإحسان إلى أهلهاء وأصدقائهاء فعن عَائِكَة غا قَالَتْ: ما غِرْتُ على أَحَدٍ 
من نسَاءِ التي يا ما غِرْثُ عَلَ دة وما َيه وَلَكِنْ کان الي يلل يُكيْر 
ذِكْرَهَاء ورا دبع السَّاةَ م يقَطْعُها أَعَصَاءَ ته ينها في صَدَائِقٍ ا 

- وكل معروف جيل يبذله الزوج لزوجته فهو من العشرة با لمعروف يثاب عليه 
وكذلك كل مكروه يجنبه عنها له به أجر» وهو من الإحسان» والعشرة بالمعروف 
أيضًا لعموم قول الله تعالى: لوَعَاشِرُوهنَ بآلْمَعْرُوفٍ4| [انساء:؛ .]١‏ ولقول رسول الله 
ي «واستوصوا بالنسَاءِ خَْرا؛ قن ن حلقنَ مِنْ ضع إن عوج َّيْءِ في الضَلّع 
اعلا ِن ذَهَبْتَ قي : تقِيمُه كُسَرْئَهُ وَإِن تر کته 1 1 اعوج فَاسْتَوْصُوا بالنساءِ 


7 ا 


يتعلق بالآية الكريمة مبحث الوليمة: 
كار لا سيت نزول الآبانت: 
ال البخاري قي افج [باب الوليمة حق ] 
...عن اس بْنِ مالك طه: نه گان ابن عَذْرِ سين مَقَدَمَ رَسُولٍ الله يك اليه 


مهاي يوَاظبتني على حَدمَة مڌ النِيّ يه فَحَدَمَهُ عَشْرَ سين وتو الب ككل 
TREE‏ 06 2 


95 رو 


زل في مُبتتى سول الله وَل برَينَبَ بنتِ بش : «أَصْبَّحَ التي كل بها عَرُوسَاء 


فك 


2 
3 


0 


.)0771( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١570( رواه البخاري 114 ومسلم‎ (۲) 
.)۹۰۹٥( رواه البخاري (0185)) ومسلم‎ (۳) 


DI‏ لطا موسوعة أحكام القرآن 
A =‏ :دنن ے 
عا الوم أصابُوا ِن العام ثم حَرَجوا وقي رهط متهم عن لني طاو 
الكت فقَامَ الي ية َرَج ES,‏ قَمَسّى التي لا 
ميت حَتَى جَاء عة حجرو عاي م طن آم َرَجُوا فَرجَعَ وَرَجَعْت مَعَه 


o2‏ اھ کے کے ا 


تی ذا د عَلَ ريب فِا هُمْ جُلوس ل يَقُومُواء فرَجَعَ التي بلا وَرَجَعْتُ مَعَه 


ES ed E 


تى إا بع عة حجر حَائِسَةَ وطن مجم ست اف 
جره سرب الي کک بي ریت بالشل وألرل اچاب 
5 الأطعمة عند العرب”) 

وَالأَطْعِمَةُ عِْدَ الْعَرَبٍ عَشْرَة: 

الدب وهي مام العو كي وَقعَتْ. 

عَم الزائر التحفة: 

Sgt Sor‏ ور وو 

فان کان بده ره فهو النزل. 

وَطَعَامُ الإماك الشذخية. 

ر ا e‏ 

طْعَام العرس: الوليمة. 

طَعَامُ الِْنَاء: الْوَكيرة. 

طَعَامُ الولادة: الحُرسٌ. 

طُعَامُ ER‏ ا 

طَعَامٌ ا ان: الإِعْذَارُ: ويُقَالُ: الْعَذِيرَة 


(۱) رواه البخاري (21757)» ومسلم .)١578(‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 54 51) باختصار. 
قلت: ولا دليل على أغلب هذه الاطعمة ولا على استحباا إلا نها من عادات العرب» سوى 
العقيقة» والوليمة» وإكرام الضيف» وعموم الإطعام طلبًا للثواب» أما لكونها مناسبة ونحوه مما ل 
يأمر به الشرع فلا دليل على استحبابه. 


موسوعة أحكام القرآن 
Ea‏ 


ثالثًا: أحكام جامعة في الوليمة 
المسالة الأولى: تعريف الوليمة في اللفة 
و الو والون جزام م الشرج والرّخلٍ والوَإد المَيْدُ.. الول تام الَّيء 
واجتماعه» وأو الرجل: إا اجتمع حَلْقُه وعقلّه [لسان العرب (و1)]. 
المسألة الثانية : الوليمة في الشرع 
e‏ اشم للام في الْعْْسِ حاص لا يع هذا الام سم على عَبْرِه. كد كَل 
ا ا o‏ وَقَالَ بَعْضُ لاء E‏ 
م إن ولیم قَحْ عل كَل طَعَامِ لَْرُورِ حاوثِ إلا أن ا 
کر 
رس 


8 3 


و 


المسألة الثالثة: حكم الوليمة 
هي مستحبة, على قول أكثر أهل العلم'"' وحكي إجماعًا. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (1/ ۲۳۹): قوله - أي البخاري - 
(الوليمة حق)» يعني أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة» ولا 
أعلم أحدًا أوجبها فرضًا.اه. 
د ّا اف بَْنَ أهل الْعِلْم في اَن ا 
في الْعْرْسِ مَشْرَوعَة. 5.أه. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة (۷/ 737/5) باختصار. 
(5) انظر البناية (؟١/‏ 84)» والذخيرة للقراني (4/ 507)» والأم للشافعي (5/ )١15‏ والمغني لابن 
قدامة (۷/ ه/ا؟). 


ا ا ا 
المسألة الرابعة : استحباب الوليمة في النكاح 
ا َالَ: «ما اول التي كل على نَىْءِ مِنْ سا ئه ما أَوْ1عَلَ رَيْنَبَ» أو 
بسا 


عن ب لحن بن عزني د لقا لیب کی سول اھ کل ّي ويد 
سعد بن الربيع» فَقَالَ سعد بن الربيع: إن اتر الأنصار مال نايم لَك 2 
مالي وَانظر أي رَوْجَيّ هَوِيتَ رلت لَك عنهَا قدا حل تَروَجتَهَا. قال: فقال له 
عَبْدُ لوحم : لا حا يني ذلك مَل ِن سوق فيه يجارَة؟ الّ: : شوق قاع . قَالَ: 
أن جَاءَ 


11 


0 


فَعَدَا اله عبد لرَحمَنْء ای قط وَسَمْنِ. ل م ابع اعد فا لَبِتَ 
عَبْدلرَحْنِ عليه ار فرق فال ل انه ب «تَرَوَجْتَ؟». قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: 
«ومَنْ؟) قَالَ: امرَأَةَ من الأنْصار. قَالَ: مسقت سُقَتَ؟». قَالَ: : نه نَوَاةٍ مِنْ ذهب - أو 
واه مِنْ ذهب -. فَقَالَ أ 00 َو وَلَوْ بشَاقه!". 
قال الله تعالى : ايها ألَذِينَ ‏ مَنُوَا إا جَءَكُمْ لْمُؤْمِئَتُ مُهجِرَتِ 
قارا تر مُؤْمِئَتِ فلا تر یی لكر بال 
م جنَاءٌ عل جُتاع عَلَيْحُمْ أن ا هن إِذَآء 
ا مك الكو وار َمَسْعَلُوا مَآأَنققُوا دك 
حْكْمْ لله 97 حكُمْ يتڪ وله ع 5555-6 2 
في الآية مسائل عدة: 
المسألة الأولى: عدم جوازنكاح المسلمة للكافر 
لقوله تعالى: لقن عَلِمَتُمُوهُنَ مُؤْمِئتِ فلا تَرَجِعُوهُنَ إلى الكفار لا هُنّ جل لَه 
ولا هُمْ يجَلونَ هن #[المتحة:.١]‏ 1 


2 


.)١554( رواه البخاري (21548))» ومسلم‎ )١( 
.)۱٤٩۷( ومسلم‎ »)۲۰٤۸( (؟) رواه البخاري‎ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

وتقدمت مستوفاة عند قول الله تعالى: رلا تَدكِحُوأ الْمُمْرِكَتٍِ حن يُؤْمِنَ 4 
[البقرة: 771 |. 

المسألة الثانية : عدم جواز نكاح المسلم للكافرة 

لقوله تعالى: ولا سیکا بعصم الْكُوَافِرٍ[انتح:.؛] 

رمت مستوفاة عند قوله تعا:. ر 0 َلْنْفْرِكَتٍ حي يوبن 
[البقرة: ١71؟].‏ 

المسألة الثالثة : أحكام الصداق 

لقوله تعال: ارلا جاح عك أن كر إذ1 ات ا 
[المتحنة:١١].‏ 

و تقدم أحكام الصداق باستفاضة عند قوله تعالى: ©وَءَانُوا آَلِيَسَآءَ صَدُقتِهنَ له 
ن طبن َكُمْ عَن شَىْءٍ مَل نَفْسَا فَكلُوه هَنِيَعَا مَّرِيعَاُ[ النساء: 4 ] . 

ور :ليق ڈو سقو صن سَعت تن ور عَلَيّهِ ررْقُُم َليِق مِمَّآءَاتَلهُ 

الله لا يكَلِكُ لله تفْسَا إا مآ ءادها سَيَجَعَل أله بعد عُسْر سرا [ د:٠‏ 


0 


تفسيرالآية 


ا و ¥ أيْ: يفي الو 


ه۶3 ارت 


ج على 


ومن گان ًا فل ِلك ا ETT‏ 
امي عليه بالِاجتِهَادِ عل يجرَى حَيَة اعادو ينَظرٌ التي ِل كَدْر حَاجَةٍ انف عليه 


و 000 


: نم ينظ إل حَالَةِ اق مَِنِ احْتَمَْتٍ الخال أُمضَامًا عَلَيْه فن اقتَصَرَتْ حَالتهُ عل 
حا حاجة افق عل ردا ِل در اخيواله .أه. 
وقال القرطبي أيضًا (18/ 1۷۲): هذ | اليه أل في وجب المع لوك عل 


و 


الْوَالِدَ دون لَه خلانا ا بن اواز يقو EE‏ لبون على قر الْرَاثِ. 


2 


0 موسوعة أحكام‎ Ce 
1 ا العَرن: لعل مدا اراد ما‎ 
کک ای ع ول لقي ور لك ف ی‎ 
EE َاستغواني. 55 وَيتقول لَك ولدك: آنفق عل لل مَنْ تكِلَنِي؟؛‎ 


اچ 


ره د 
وني الآية الكريمة بيان وجوب نفقة الولد غير البالغ على الوالد بالكتاب والسنة 
والإجماع: 
كك أولا من الكتاب العزيز: 
قال الله تعالى: وغل الود هه رزه وكسْوَثهنَ بعرو لا مكلف تفش إلا 


وها لا ضار ولت يولدهَا ولا موود لم وَل 4[لترة [rrr‏ 


وقال الله تعالى : «إولا فو ووا السقهاء نرڪ الى جَعَلَ أللّهُ لَكُمْ قِيمَا وَأرْْقُوهُمْ 
فيا وَآَحَسُوهُمْ وَفُولُوا هم ولا مّعْرُوقَا[انساءنه]. 
قال القرطبي في - لأحكام القرآن (5/ ۳۲) وله تَعَالَ: لوَآررْقُوهُمْ فِيهَا 
سوه قيل: مغتاة: العلوا م فيا أو افرضوا كم فيهًا. ذا فبمَن يرم 
5 فقت وَكِسْوَنة مِنْ رَوْجَتِهِ ونه اْأصَاغِرٍ. فگان هَدًا دَلِيلًا على وجوب تَفْقةٍ 
الْوَلَدِ عَلَ الْوَالِد وَالزَّوْجَةٍ عَلَ رَوجها.اه. 
كج ثانيًا: م ال 


دي 
E‏ 


O‏ شرج شيلم 01/7/0110 في هدا الحَدِيثِ فَوَائِكٌ مِنْهًا: : وجوت تفقةٍ 
لاد افر ء الصغار.اه. 


5 

و م 

ر 
حثمه 


عن حَيثمة ؛ قَالَ: كنا جُلُوسَا مَعَ عبد اله بْنِ عمو إذ جَاءَهُ هرما ف 


(۱) رواه البخاري (١١؟757))»‏ ومسلم .)١915(‏ 


وة لحيف ار القرلة ألما 
ل موسوعة أحكام القراةم ا سل سد 
َقالَ: عْطَيْتَ البق قُومّبُم؟ قَالَ: لا. فَالَ: فَانطَلِقُ فَأعْطِهمْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 

يك «كَمَى بالَرءِ إا أن يبس عَمَّنْ يمْلِكُ يَمْلِك قوته) ْ 


عن أن مر خا َالّ: قَالَ د که n‏ غِنَىء رالد 
اللا كنوه 0 اسل لدأ نكن ولا را :أن لسعم ترما أن 
ُطلقِي. ومول العَند: آطينتي وَاشتغولتي. وقول الاين أطينني» إل من 
م ار َالّ: «لآ» هذا مِنْ 
كيس أبي هرر 
كص ومن الإجماع: 

قال ابن المنذر في الإجماع (575): وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
اله 8 


هة 0 وس وهر دنا ر ر 


ا يي 2 

م َه بالاكساب» سَقَطَتْ نة عَنِ الأب وَإِذَا وَجَبَتْ تَقَقَهُ الأولاد .اه 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
على أنه يلزم الرجل الذي هو كا ذكرنا نفقة ولده وابتته اللذين لم يبلغا ولا لما مال 
حتى يبلغا.اه. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)١١۳/۳(‏ وأجمع العلا عل دقل 


الرءِ تَمَمَةَ وك الأَطْمَالٍ الّذِينَ لا مال كُمْ.اه. 


وقال ابن بطال ف شرح صحيح البخاري (۷/ 0) قال المهلب: التفقة على 
الأهل والعيال واجبة بإجماع.اه. 


.)145( رواه مسلم‎ )١( 
.)07040( (؟)رواه البخاري‎ 


ة أحكام القرآ 
م ]| موسوعة م القراق 


(فرعٌ): ذكر الخلاف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب يستغنو 


قال ابن المنذر في الأوسط (9/ 79): فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهمء ثم اختلفوا في نفقة من بلغ منهم 
ولا مال له ولا كسب يستغنى به: 

فقالت طائفة: على الأب اويح كل رلته ولد الصلب وأبناء الذكور حتى 
يحتلمواء فإذا حتلموا لم تلزمه نه نفقتهم» والنساء حتى يزوجن ويدخل - ہن أزواجهن 
فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة هاء وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيها» فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتهاء ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا 
كله قول مالك بن أن 37 


0 : [نَفَقَة َة الْوَالِدِ على وَلَدِوِ اخَالِكِ أَمْرَهُ]. 


قُلْتُ: رايت الَأ اليّب إِنْ طَلَقََا رَوْجَُا أو مَاتَ عَنْهَاوَّه هي لا فر عل مَيْءِ وهي عَدِيمَةٌ 
روالد عَلى تمتها في قول ماللك؟ 

قال: لَا. 

لت ريت الزَّمْتّى وَامجَانينَمِنْ وَكَدو الذكُورِ الحتَلِمِينَ اين دوا الم وَصَارُوا ر خالا 


عَل تَلرَمْ الأب تمَقَْهُم؟ 5 
lS‏ أت ديك لأن الو 
ألا 


- 


ر 
ر 2 


النفقة حينّ احتَلم ود كسب وَقَوِيَ عَلَ ذلك آلا 
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آل٣‏ ری آل بل الاخيلام )ألم م الأ َه 
عفه ضعَفُ مِنَ الصَّيِافِ آلا رى 
نمِنَ الصَبيَانِ مَنْ هُوَ قبل الإختلام قوي عل الْكَسْبٍ | لعل گل حال عل الاب ا فة ما[ 
لم إلا أن يکود ِلص كشب شغي به عن الآََاء أو يکود لَه ل 
كدَلِكَ النتی وَالْجَانينُ نة صان في َلِكَ كل أولا ری لاء قذ تصن ارا وکر 

يف نت أيه ئها عل الأب و ف زو افاي رى من عا لين أو لمجو ت 


e 


0 


ER 


Eb 


2م A‏ دير ا ا ا 
وَضعف 0 وَصَعْفٍ عَمَلِهِ؟ فَهَؤْلَاءِ الذِينَ د 


A 
a 


ا ا ا ا 


إن كات عازه لق كذ تن ين ب رذعل كس بقل اقلوب عل فيه وَالْأَعْمَى 
وَالرَمِن الضَّعِيفٍ الذي لَاحَرٌ خراك لَه 


موسوعة أحكام القرآن |[ "| 

وات لان ESSE Sa SE‏ 
إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا زمنى" فينفق عليهم» وسواء في ذلك الذكر والأنثى» 
مالم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك ولده وولد ولده وإن سفلوا'"» مالم يكن أب 
دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وإذا رَّمِنَ الأب أو الآم ولم يكن لهم مال» أنفق عليهه| 
الولد والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم» أنفق 
عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي”". 


fol f هرد‎ BL سا‎ of 


إن كانوا قد بَلغوا اصحاءَ د ا او اود ود کارا ا ا ا 


م 


. 


ا 


قال: فاا تَْءَ هم عَلَ الأب و1 سْمَعْ مِنْ مَالِكِ فيه يناه وتا لته عل الْبدْتِ الّب. 


e 


(0) نض الشافعي في الام (ه/ :)4٤‏ فی عل وَلدِهِ حَتَى يلموا ايض وال 0 م لافقا كم 
عت ل يط إل ليوو قلي عله ما لالتعا كر لاو 
ف َفسَهُمْ في الصّعَرِء وسوا في ولك الذَكر وَالْأنتى» ونا يق لم ما ] تكن 00 
ETE‏ قَالّ: وَسَوَاء في ديك ولد ولد وله ون سَمَلوا ما يكن 
م 06 قَالَ: َإِذَا ر ل 


اع حي 


- 


ر ل ل و دح ول ل اي ر یی کارا گا وص 
عل ليوا پام ونه وق عليه ونه َلك الى لا بالاشتفتاع ينهم ها يسع به لجل يِن 
امرأی. ال: ونی عل امرَأيه َه گا أو قَقِير قير بِحَبْسِهًا على فيو للاسْيمَْاع با عبر ذلك 
وَمَنْعِهَا ِن لِك من غَْرِِ. قَالَ: وا شك إا گات ار الل قذ بث من الس ما جاع 
وغه َم ِن الول علا 5 يع ِن الدحول عليه ولا نه عد الول عليه علب نه 
ما كَانَتْ رَوْجَةَ لَه مَرِيصَة وَصَحِبِحَة وَعَائِبَا عَنها وَحَاضِرًا اء وَإِنْ طَلَقَهَا وَكَانَيَمِْكُ الوَجْعَة 


کم 


عليه تمتها ني دة لله لا يَمَْعْهُمِنْ أن تَصِيرَ حَلالا لَهُ يَسْسَمِْ ما إلا تة اشد اهدي 


اها کي رون وا قعل هو مع تقس ن < اء ولا ينف عَلَيْها إا ليَكُنْ يَمْلِكُ 
ارج لہا أحق بتَفسِها من ولا تیل َه إلا بنگاح جَدِيدٍ .أه. 


اغا موسوعة أحكام القرآن 
[سلتلتبت ‏ --- ت عوسوعة سن 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن”" أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورًا كانوا أو 
E A A N‏ 
عل ر 
وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال الزمنى» فأما 
الذين لا زمانة بهم من رجال» فإنه لا يفرض له نفقة» ومن كان منهم رجل به زمانة 
أو امرأة دفعت نفقته إليه. هذا قول أصحاب الرأي”" 


)١(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري «ثقة» من كبار أتباع التابعين» روى له مسلم» وأبو 
داود في الناسخ والمنسوخ» وقال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليان بن أبي شيخ» قال: كان عبيد الله 
ابن الحسن اتهم بأمر عظيم» وروي عنه كلام ردي يعنى قوله: كل مجتهد مصيب. 
ونقل محمد بن إساعيل الأزدي في (ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له 
الصواب. 
وقال الحافظ: ثقة فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافو الأدلة. تُوفي سنة مئة وثمانٍ وستين 
(التهذيب»» و(تقريب التهذيب). 
قلت: وتقدم ذكر الحسن بن عبيد الله قريبًا وقوله في أن الزوج إذا أعسر بالنفقة فلم ينفق على 
زوجته أنه يسجن حتى ينفق» وجواب ابن القيم عليه في ذلك» انظر: مسألة «إعسار الزوج 
بالنفقة). 

(۲) مَيّاسِرٌ ومَيّاسِيرٌ: اسم فاعل من أيسرٌ: غنيّ ثري «تاجر مُوسر). لسان العرب [يسر]» ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة [91779]. 

(۳) في المبسوط للسرخسي :)۲۲۲/١(‏ 1 بد وَل على َة أذلاده الصَّارٍ قول طل: قن 
رع ل فتائونَ جوري [لطلاق::] واه بعد الطام بمنرلة مؤ َة الرَصاع قبل ذَلِكَ 
وَلِأَنَ الولدَ جُزء مِنَ الأب 5 5 ود تق ل تق عل تفرى كه فى ير رواد ا 9 ارد 


ار ر 


TT کک‎ TT 


3 
0 
ا‎ 
ا‎ 
E 
ا‎ 
A 
0 
x 
0 
3 
00 
n u 
ر‎ 
e 
GG 
E 
ها ي‎ N 
ev 
o. 


ها عل رو رة لك تا عل أي ل يحي وكيك أن إ6 6ه نيا لع رة 
کک E‏ له إذَا أن 0 التاق 


موسوعة أحكام القرآن 1ل 

وڂکي عن سفيان الثوري أنه قال: سير الرجل على نفقة ولده الصغارء غلامًا 
كان أو يك فزن ان كن حتفل OE NEE VN‏ 
يكونوا زمنى. 

وأوجبت طائفة النفقة لجميع الآولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا 
لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله اة لهند: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف' 

لم يستثن ولدًا بالغّا دون طفل» فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل 
اليسار منهم سقطت بذلك نفقتهم» وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة» داخل 
ذلك في جملة قول رسول الله كك اه. 


% 5 BQ 5 


مه عل أن يَكُونَ ذَلِكَ دنا عليه إا أ سر وَالَذِي قتا ني الصّعَارٍ ِن الأولاد كَدَلِكَ في الكبارٍإِذَا 
ن ننه لن الا عَاجِرَاتٌ عَنْ ابه واشيخقاق الم لجز الي علي عَنْ گشيو. وَِنَ 


کانو وا ورا بالغ ]يرد الب على الاق عليه فدرم عل لکشب إلا من كاد نهم راء 
د ا ا eg‏ 


ا ا َه فى 


ل 


e 


مال ل و تاج وَاسْتِْقَاقُ الف عل اَي مر اغا الاج د 
ارين اياب تمق عل صَاحِهِ اول من الْآحَرِ بخلاف تَمْقَّة الرَوْجَق ِن اشيحقاق ذَلِكَ 


4 Fo ا‎ 


ys‏ تنص ر كانت ار اما الاستَحقًاق هنا اعبار 
الخاجَةة يبت عند عَدَم الْحَاجَةٍ. 
(1) رواه البخاري .)0۳٦٤(‏ 






تفسبرآيات الأحكام 

وبيان الأحكام الواردة فيها ‏ 5" 

(كتاب الخلع - والطلاق - 
والإيلاء - والظهارة 
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aT 


gî 
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7 
00 


ارام ودعي 
ة 
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e 
8 

ب 
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الحمد لله الذي شرع الخلع رأفة با متضررات من النساءء والصلاة والسلام على 
سيد ولد ادم الذي قضى به عند الضرورة. 
وبعد: 

فن أجل الأسباب التي تدفع الخلع الكقاءة 5 النكاح» E‏ الشرعية عند 

الخطبة بغير تدليس من الخاطب والمخطوبةء وعدم إجبار الولي مولي ومعرفةٌ كل 

من الزوجين ما للآخر من حقوق» وحَسن ن العشرة بين الزوجين» وتجنبٌ وصف 
الزوج لزوجه الآخرين من الأجانب» مع فصر برها حل زوجها وعدم عفد 
مقارنة بين حياتها وحياة الأثرياء» وصحبة الصالحات والتطلع داتا إلى الدار 
الآخرة. 

هذا؛ ومن محاسن الإسلام أن الله كلك لم يجعل المرأة في سجن انفرادي بزواجهاء 
بل إن لم تستطع أن تقيمَ أمر الله مع زوجهاء فشرع ها حينئذٍ طلب الافتداء بصداقها. 
كك وبين يديك مبحثان: 

© الأول: متعلق بقوله تعالى: ولا یل طم أن تأخذوأ ا ءانيمو با إا لذ أن 
خا | قا آلا يتما دود أل إن حِفكم آلا يتا حدر اهما اع عَلبهما فيا 
:0 يلك حَدُود ألنّه قلا تَعََدوهَا وَمَن يََعَدَ حَدُود د أللّه وتيك هم 
[البقرة:۲۲۹]. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآية. 
كك وإليك البيان: 


أَنْكَدَتُ 


ا 


اون4 


| * | موسوعة أحكام القرآن 
المبحث الأول 


قال تعالن: ولا يِل لڪ أن تأخذوأ ينآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعَا إلا أن ياف 
ل اي سل ا 


قدت پء يِلْكَ حُدُودُ آَللّهِ لا تَعْتَدُوهَا ها من يَكَعَدَّ حُدُودَ أله 4 فَأوْلْتِيكَ هم 
لرن )بت1۲ ل 
تأملات 
Oy aE‏ 
قَالّ: رٽ هَذِه اليه في ًابت بن قبس وني حَبيبة. قَالّ: وگانت اشتكنة إل رشو 
الله یاف مال رَسول الله وكل: رين عله حَِيقَتهُ؟) فَقَالَتْ: :عم ل 


که فَذَكَرَ َلك لَه فَقَالَ: ا قال: قال كَابت: وقد فَعَلَتَ 


ر 


َرَت ا ر رمك سے ع رر رند ؤت 


لث: «إولا جيل كم أن اخ ا EE‏ 
إن نفع أل تا ل ل لا 
لا تَعتدُوها) [ [البقرة:575] 3 


فإن قيل: e‏ : ولا يِل لَك أن تأَخْدُوأ/ فإن كان للأزواج لم 
يطابقه قوله: يِن حِفْكُمَ ألا يُقِيمَا خود لَه وإن قلت: للأئمة والحكام فهؤلاء لا 


ا 

(1) قله تَعَالَ: ولا َعْصْلُوهُنَ لبوا يعض ما انكو لآ أن ياين بَِحِمَةٍ مب4 [الدساء:ه ]١‏ 
وقوله تعالى: او اوا لقنا صَقيون غ إن يان ل عن کنر يه لفسا تأر مييق 
مرِيعًاك[النساء:؛ ]. 

(7) هذا أسلوب إنشائي استفهامي بهمزة مقدرة» وهذا يدل على حرص الصحابة ظط على طيب 
الال (م). 


(۳) مرسل ضعيف: أخرجه الطبري (18/5) حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج» 
عن ابن جريج به. والحسين هو سنيد ضعيف» وبين النبي ييه وابن جريج مفاوز تنقطع فيها 
أعناق المطى. 


بك يسا اا م 
e‏ 

وأما ألف التثنية فقد قال الفراء: قد جوز أن يكون: فلا جناح عليها] للزوج 
وتوا : يرج مهما اللو وَلْمَرْجَانَ #4 [لرحن::]77". 


قوله تعالى: ولا ڪيل كم أن ¿ تأَخَدُوأ کا اومن ميا إل أن ا 
ا لله إن حم الا بُقِيَا دود له قلا جُتاح عَلَيْهمَا فيا فد َفْتَدَتْ بهم تِلْكَ 


١ 


عار الله ل ا و ا ا 

فإنه صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى 
زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع. » إذا خافا ألا يقيه| حدود الله فیا بينههاء فلا جناح 
ع اد ان ا ا جنام اس ن ات رلا غه رن ان 

وص ف موصن اجر اي عن الرجوع في شيء ما أعطى الأزواج زوجاتم» 
ولو كان المعطى قنطارًا ون أن أخذه ببتان وإثم مبين» وبين أن السبب المانع من 
ای نهر ای ا وذلك في قوله تعالى: : لإوَإن أََدنُمْ سبال 
روج مَکانَ روج وتيت مم إِخدَدهُنَّ قنطارا قلا تَأَحدُوأ مِنه َا أتأَحْدُوتهم ها وا انما 
E E O E EO‏ 
غَلِيظًا#[النساء:. ؟. 0 

وين في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من 
المرأة» وذلك في قوله: قن طِبْنَ لَكُمْ عن شىء مِّنْهُ تَفْسَا فَكْلُوهُ هَنِيَعًا مرب 
[نساء:؛]. وأشار إلى ذلك بقوله: ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بي مِن بَعْدٍ 
لْفَرِيضَة #[النساء: :]7 . 


.)718 /١( «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)٠٤١١ /١( «أضواء البيان»‎ )۲( 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 


اي اا سايم 


قان 
أَفْتَدَتُ a‏ هو َرْكَهَا إقَام م دود الله اسْتِحْفَانا بق زوجها وَسْوءِ 
ل له: وان لا یر ك فسا ولا عا َك َضجَعا ولا أطي َك أنرا!! 


ت عع عو عمس ور 


ذا فعَلّت ذلك فقذ حل له مها الْمْدية ولا يأخذ أَكْثَرَ ما أَعْطَامًا ياء و حلي 
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سلا إن َانّتِ الإسَاءَ ومن قِبَلهًا(". 

وعَن الزَهْرِيٌ قَالَ: عل و يَأ ِن ا شريو يا ِن اذَه حم 
کون النُشُورٌ من تيلها قير لَهُ: ا كيف يَكُونَ النشُورٌ؟ قَالَ: «النْشُودٌ: عر 
بك »فر و اراھ ونی e)‏ 


وعَنْ رَد بن أَسْلم: ا أن اقا الا قيا حُدُ ود أل [بنرة:۲۲] قَالَ: إا 
حافت رأة ألا 0 ق روچهاء وَحَافَ الرَّجُلُ ألا بودي حَقهاء فلا جَُاحَ في 
2°( 
الفدية '. 


اقا ألا يْقِيما ا آل4 [بم ٥٣٣۲ء‏ و يکن و 
َقُوِلَ: لا آَل لَكَ من جاب ا aT‏ 
لكل وَاحِدِ هنا عل صَاحِبِهِ في الْعِشْرَةِ وَالصخية9. ١‏ 

قال الطبري: فإن قال قائل: وأية حال الحال التي يخاف عليها أن لا يقيهم) حدود 
الله حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها؟ 

قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته. حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيا 


(۱) إسناده منقطع: أخرجه ابن أي حاتم في «التفسير» (7771)» من طريق علي بن أبي طلحة عن 
أبن عباس وف . ولم يسمع منه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» )١١810(‏ عَنْ مَعْمَرِ عن الزْهْريٌ به. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۱۹)» من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ))7١717(‏ حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا 
إسماعيل بن علية» عن ابن جريج به. 


وعن بن جرج كال كان ارس ل 7 ! الاک ار الله إلا أن 


ص 


موسوعة أحكام القرآن "Ka‏ 
لزمها لزوجها من الحق» ويخاف على زوجها - بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها 
الله له - تَر كه أداء الواجب ها عليه. فذلك حين الخوف عليه) أن لا يقي حدود الله 
فيطيعاه ف ألزم كل واحد منهما لصاحبه» والحال التي أباح النبي اة لثابت بن 
قيس بن شهاس أخذ ما کان آتى زوجته إذ نشزت عليه؛ بغضًا منها له. 
عن الحْسَن: دا َالَتْ: لا ابر لَكَ قَسَا ولا اسل لَك مِنْ جَنَابَِ!! فَحِِيكِذٍ حَلّ 
رك 
وقال الشيرازي: إذا كرهت المرأة ا سور عشرة وخافت أن 
لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله وك قن حِفْكمْ ألا يُقِيمَا حُدُود أللّه 
لا اع علي بت ادت انة»:: و حديث جیا بث سول کات مث 


نايت بن قبس بن السا" 
وقال ابن قدامة: E‏ 


مر آنا 


الوه إا كَرِهّتَ يا لاق O‏ 


)١(‏ قال الرازي: اختلفوا في أن قوله تعالى: إلا أن افا [البقرة:۲۲۹] هو استثناء متصل أو منقطع؟ 
وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية» وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة 
الخوف والغضب. 
وقال الأزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يق حدود 
الله» فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد. 
رجهم أن هل اليه رة في أنه لا جور للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاء ثم 
استثنى الله حالة محصوصة فقال: j}‏ أن اف ألا يُقيمًَا حُدُودَ ا4 [البقرة:4؟؟] فكانت الآية 
صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف. 
وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جائز في حالة الخوف وفي غير حالة الخوف» والدليل عليه 
قوله تعالى: «إقإن طب لط عن شَىءِ مَنْهُ تسا دَكوه هيع م4 [الساء:؛ ] فإذا جاز ها أن تہب 
مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئًا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسبيه مالكة 
لنفسها أولى؛ وأما كلمة (إلا) فهي محمولة على الاستثناء المتقطع كما في قوله تعالى: رما كان 
لِمُؤْمِنٍ أن َمل مؤْمًِا إل خَطتَا4 [النساء:؟ة] أي لکن إن كان خطأ ِفَدِية مُسَلَّمَةٌ إن 1 أهْله-4 
[النساء:؟ 4]. 


(؟) «المهذب» (584/5). 


1 ا موسوعة أحكام القراة 
أن لاو شن انه ان 
ا از أل ةلو وك ر وو عر و 2 9 ا 
طَاعَتَهه جار ا أن كاله بعوّض نفدي به تَفْسَهَا مِنْ؛ قول الله تَعَالَ: قن حف 
ألا يُقِيمَا حُدُودَ أَللّهِ فلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْقَدَتُ به #[ابقرة:۲۲۹] ولحديث حَبِيبَة 


ss 


2 


9 i e ا َه‎ ٤ o 
دينه» او كترى او صعهه» او نحو ذلك» وحسيت‎ 


المبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بالآية الكريمة 
تعريف الخلع 
وى 71 50000 
4 الخلع'": مصدر خلع يخلع خلعًاء أي: نزع» ومنه < 
تعالى: وض لباس لڪ وَأَنتُم لباس لون [لبترة :۸ ] لان 
لات قدا فعا لِك فَكَأنَ كل وَاحِدٍ َرَحَ لَِاسَهُ عن . 
f ees‏ )0 
قال الجرجاني: إزالة ملك“ النكاح بأخذ الال . 
وقال ابن حجر تثه: وهو الخلع فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل 
3 00 
لجهة الزوج ". 


النعل والثياب» قال 
وَاحِدِ منها لباس 


وو 


.)۳۲۳ «المغنى) (/ا/‎ )١( 

(؟) بضم الخاء وسكون اللام؛ والحلع (بفتحها) مصدران للفعل الثلاثي المتعدي (حَلَّمَ) والخلّع 
فهل قياس مصر المعحدَّى م زذيلثلائنةكيرةردًا 
والآخر: مصدر سماعيء والفيومي تدلثه درّج على تسمية المصدر السماعي بالاسم (م). 

() ينظر: «المصباح المنير) (م/ خ ل ع). 

(5) ملك: بكسر الميم أحد ثلاثة مصادر (مَلَكَ) المتعدي» فهو مثلث الميم إلا أن الَلْك بالفتح يتعلق 
بالنفس تقول: ما فعلته بملكي. والملك بالكسر: الوصف ومنه مالك. واخّلك بضم اليم: 
الوصف منه مالك. (م). 

)٥(‏ المال أعم من أن يكون متقومًا. 

() «فتح الباري» (09457/94. 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
كك تعليل التسمية: 

قال ابن قدامة: قن هدا يُسَمّى لما لن الم نلم مِنْ لباس رَوْجِهًا. قال الله 
َعَالَ ETE‏ نمر ]. ۰ 

وَيُسَمَّى افْتِدَاء؛ لأا هدي َفْسَهَا َال دل قال الله تَعالَ: قلا جاح عَلَيْهِما 
ME‏ 


Gi 


ضابط الخلع المحدث 
قال ابن تيمية كته ۱:4 ا حلع الي جَاءَ به | الاب والس أ أن تَكُونَ لَه گار 
للج ريد ل فِرَاقَهُ فتَعْطِيهِ الصَدَاقٌ أو بَعْضَّهُ فِدَاءَ تفا كا يُفْتَدَى الأسيث وَأمًا إذَا 
کان کل منھا مر ريا لِصَاحِيهِ هدا الع حَدَتْ في الِْسْلام. 


2 و 0 6 ب 2 4و ر 5 OE‏ رم 7 ٥و‏ و 5 
وَقَالٌ کاله: دا كَانَتْ مضه له تاره لفرَاقه فَإئَا 2 e‏ 
مک 2 


SS‏ کا في الكتاب وَالستة وَا قق عليه 
ئس EL‏ أَعلّم. 
مرويات الخلع المرفوعة 
اشع خا ينث سل الأنِصَارِي » ایا كَانَْ 2 حت نَابتِ بن قيس 


55 رو 


در ل الله يل حر ج إل الصبح» فُوَجَدَ حَيبة بنك سَهْلٍ عند ابه و 


.)۳۲۴۳ /۷( «المغنى)‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۸۲). 

(۳) تنبيهان: الأول: اتفق في روايات القصة على الزوج وهو: ثابت بن قيس بن شماس. 
الثاني: اختلف في تسمية زوجه: فهنا: حبيبة بنت سهل الأنصارية غا وني حديث ابن عباس 
ظله ابا جميلة بدت أي .بن سلول وف رواة : جميلة أخت عبد الله بن أي بن سلول» وكلتا الوايتين 
بمعنى» وفي رواية فيها ضعف : جميلة بنت عبد الله بن أبي. 
ووجه الجمع أن يقال بتعدد الزوجات لثابت بن قيس بن شماس. 
وني رواية: 0 تَرَوّجَهًا ای ن کن وید گان رول الله هَمَ أن يََرَوّجَهًا فَكَرة ذَلِكَ لِعَيرَةِ 
الأَنْصار وَكَرهَ اَن يَسُوءَهُمْ في نِسَائِهِمًُا. 
وفي حديث | بن عباس «#ك... 


is. > 


Oe‏ موسوعة أحكام الثراة 


الس فقا رَسُو لله علد امن هَذْو؟) فَقَالَتْ: ا حَبية بنْتُ سَهْلٍ ا ر 
الله قَالَ: دما مَأْنّك؟ قا ل أنا ولا ابت بن قَيِسِء ل E‏ 
بت ن فيس قال لهد سول الله يك هله حبنت سه كذ دَكَرَتْ ا اء اله 


أن ڏک فَقَالَتْ > :يا رول الله» کل ما انی ني فال ر سول الله كلل 


o٤ 4 fr‏ ,0 ت 


لِتَابتِ بْنِ قيس : ا ا 


(1) الغلين: فين ظلام آخرالليل: وَعَلّسَالقرم فليا خرجوا بغلس: ولس ف الصلاة: 
صلاها بغلس. «المصباح المنير» (م/ غ ل س). 

(۲) هكذا مجملة وف رواية في سندها مقال: «فضريبها فكسر بعضها» وفي رواية بتعيين العضو 
المكسور: «يدها» أخرجها النسائى في «السنن الكبرى» )۳٤۹۷(‏ وفي سندها ضعف لتفرد على بن 
البارك بها. قال الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (۷/ 4۷): لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن أي 
كثير إلا علي بن المبارك» تفرد به عثمان بن جبلة ب بن أبي رواد. 
وقال يعقوب بن شيبة: «رِوَايّة على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير خاصة فيها وَهاء). 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۳۹۳۶) والطبراني في «المعجم الكبير» )1۷١(‏ من طريقي 
عبدالله بن يوسف ومعلى عن ابن فيعة عن بجيى بن النضر عن محمد بن عبد الرحمن وأبي سلمة 
به. 
وني حديث ابن عباس ذَنة: أا م تُضرب وأنها ل :: تنقم عليه في خُلّقَ ولا دين إنما كان ضيه أسود 
دميً. 

(۳) وني رواية عند أحمد :)١7191(‏ حدر يقة» وفي سندها ضعف» وفي رواية أبي داود بتثنية الحديقة 
وني سندها أبو عمرو السدوسيء قال فيه الحافظ: صدوق» صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. 

)٤(‏ صحيح لغيره: هذا الخبر فيه إشكالان: 
الأول: سماع عمرة من حبيبة غا فقد جاءت الروايات بالعنعنة إلا في مسند الشافعي ورواية 
عند البيهقي فيه أن حبيبة أخبرت عمرة. وهي وهم من الناسخ كا نص البيهقي فيم| سيأتي. 
وأيضًا: جاء عند ابي داود (۲۲۲۸) من طريق اي عمرو السدومي عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو عن عمرة عن عائشة أن حبيبة غا . وأبو عمرو السدوسى مجهول وقيل: اسمه سعيد بن 
سلمة وفيه ضعف» وحتى يتبين أنه هو فهو على الجهالة. والله أعلم. 
قال البيهقى في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعى». (ص// 357): وقد رُوي هذا الحديث عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة عن عائشة فقا : أن حبيبة. فهو من طريق يحيى بن سعيد 


موسوعة أحكام القرآخ | ۱۱ ا 


مرسل. 

وقال: فكان ينبغي لمن أخرج «المسند» أن يُخرج هذا الحديث من كتاب «بلوغ الرشد)» ليكون على 
الصحة» ولا جرج ما وقع فيه الوهم من الكاتب وبالله التوفيق. 

وقال البيهقى: (معرفة السنن والآثار» (5/ :)55١‏ وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك عن يحيى 
ارك معد عدص كيده ا رح نت سيل ا ھار كانت فت ع بن 
قيس وهو الصحيح. وقوله: (أخبرتها) في هذه الرواية خطأ من الكاتب وإنم| أخبرته في إخبار 
عمرة يحيى بن سعيد. كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه. وقد قيل: عن عبد الله بن أي بكر عن 
عمرة عن عائشة أن حبيبة. 

قال العلامة الألباني كانه في «إرواء الغليل» (۷/ :)٠٠١‏ وهذا سند صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها ىا فى ترجمتها من «التهذيب». 

انيًا: الخلاف على يحيى بن سعيد فقد رواه مالك بلا خلاف عنه وابن جريج وابن عيينة في وجه؛ 
أربعتهم عن يجيي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة به. 

وخالفهم يزيد بن هارون» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 555)» والدارمي في «السنن» 
(1۷(. 

وهشيم بن بشير أخرجه سعيد بن منصور )٠٤١١(‏ وأيضًا عن ابن عيينة. 

وحناد بن زيد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (110) أربعتهم عن يحيى عن عمرة مرسلا إلا 
حماد فأعضله وني روايته عن يحيى بعض الكلام» قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 
(577/1): قال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعید» وكان يخلط فيه. 
وتابعهم سليمان بن يسار» أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسئله) بسند صحيح. 

والظاهر أن الوجهين عن يحي محفوظان لثقة يحيى بن سعيد واتساع مروياته وثبات الوجهين 
عنه. 

وأما تخريج الحديث فقد أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ 014): ومن طريقه أحمد »)۲۷٤٤٤(‏ 
وأبو داود (۲۲۲۷)» والنسائي في «الكبرى» (0/ ۲۷۷) وغيرهم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (7/ »)۲۸٤‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۳۹) 
وغيرهما عن ابن جريج. 

وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۳۸) وغيره من طريق سويد بن عبد العزيز وهو 


ضعف. 


والشافعي في مسنده» (۱/ »)۲٠۳‏ عن سفيان بن عيينة» أربعتهم عن يحيى بن سعيد عن عمرة 


موسوعة أحكام القرآن 

كك ا ار 

فن س بن اسن تحت نايك : تداس وكا 

د 2 د كان رد را فک با فجَاءت الي يل فشكت 

إل فَقَالّتٰ: اا ر لَه حَدِيقبَه قال َو تَفْعَلِينَ؟) فَالَتْ: : نَم فَدَعَا رَوْجَهَاء 
فال : «إِتا كر ياد َلك دقك قال: أو ذلك في قال ل: انَعَمْ) قَالّ: َد قبلْتُ يا 

زول الله قال 2 :اذهب هي واج د تھ لکت عده قَاعَة عابي 


27 


َهَرَيبَاك فَجَاءَتْ عتا فَقَالْتْ: آنا أَرُدُ إِليْهِ صَدَاقَهُ. فَدَعَاهُ عَان فقبل» فَقَالَ 


عن : اذْمَبِي فَهِيَّ و 


عو ية ت سل الأتضارية به 
وخالف الشافعىّ سعيدٌ بن منصور في اسننه) )١٤١١(‏ فأرسله. 
وتابعة يويد ين مارون» لخرجه الذاري 0۳19 وان سدق اقات 07 488 
راھ فقي هو ان رقن عرض معد بن مر زق 01233 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٤٤٥‏ أخبرنا عارم بن الفضل» حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحخيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل قال: كانت حبيبة بنت سهل به. 
وأخرجه إسحاق في «مسنده» (۲۲۷۲) بسند صحيح عَنْ سلجن بن يَسَارِ 
به مرسلا. 
قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ 60 ورواه ابن جريج» وهشيم» ويحيى بن أب زائدة» 
ويزيد بن هارون» عن يحيى» نحوه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ ۷ : لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وهو حديث 
صحيح ثابت مسند متصل» وهو الأصل في الخلع. 
قال البيهقى في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعى» (ص/557): وقد رُوي هذا الحديث عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة ا: أن حبيبة. فهو من طريق يحبى بن سعيد 
مرسل. 
قال العلامة الألباني 15 كفي «إرواء الغليل» (۷/ :)٠١7‏ وهذا سند صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها ىا فى ترجمتها من «التهذيب). 
ويشهد لحله حديث ابن عباس ف . 

)01 طح لان الس لحريو قدا اراق لقي لمجت 10910 نوين CE‏ 
«المراسيل» (717))» أخبرنا ابن جريج؛ قال: وقال: داود بن أبي عاصم» أخبر أن سعيد بن 


1 


3 هه 

اکا ا ا 2 

ن حبيبة بنټ سَهل 
ص ا 


موسوعة أحكام القرآن 1[ | 
ج جص جص چ ل ل ات ل ڪج ج تم ؟6 أا- 
وني رواية عنه عن عمر طب قال: إن أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس "١"‏ فأتت النبي ية فقالت: يا رسول الله لا آنا 
کک فقال ها: «أتردين عليه ما أخذتٍ منه؟» قالت: نعم. وكان تزوجها على 
يقة نخل فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: (: نعم» ولم يجعل ها نفقة 


0 
؟-عن ابن عباس خت أن امْرَ آه ابت بن قيس أَنّتِ لني يكل فقَالَتْ: يا 
A‏ إن كع # عليه Ns‏ 7 6 رسف دنه 
رَسول الله» ثابت بن قیس» ما أعتب عليه في خلق رلا د » ولد ي اکره 


المسيب» أخيره به. 

وأما الرواية الأخرى فأخرجها البزار في «مسنده» (/74)» حدثنا إبراهيم بن هانى النيسابوري» 
قال: نا عبد الغفار بن داؤد قال: نا ابن يعة» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمرو به. وار بن يعة ضعيف في ابن المسيب؛ قال أبو زرعة: وعامة هذه المناكير التى تروى عنه 
(أي: عمرو بن شعيب) إنم| هى عن المثنى بن الصباح» وابن لميعة والضعفاء وهو ثقة فى نفسه إن 
کلم فيه بسبب كتاب عنده. 

قال البزار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم روي عن عمر إلا بهذا الإسناد. وقد روي عن ابن 
عباس وغيره في قصة ثابت بن قيس ومخالعته امرأته بألفاظ مختلفة. 

(۱) قال ابن حجرفي «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۹): وقد أخرج البزار من حديث عمر قال: أول مختلعة 
في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس... الحديث» وهذا على تقدير التعدد 
يقتضي أن ثابتا تزوج حبيبة قبل جميلة» ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون محمد بن 
ابت بن قيس من جيلة لكان دليلا على صحة تزوج ثابت بجميلة. 
تنبيه: وقع لابن الجوزي في تنقيحه أنها سهلة بنت حبيب. فا أظنه إلا مقلوبًا والصواب حبيبة 


(۲) قال ابن حجر «فتح الباري» aS :)۳۹۹ /٩(‏ 
كسرهاء من العتاب» يقال: عتبت على فلان أعتب عتبًا والاسم | لمعتبة. والعتاب هو الخطاب 


بالإدلال. وني رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة» من العيب وهي یق بالمراد. 
واللام ويجوز إسكاناء أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب. 
(5) فيه عطف العام على الخاص. 


عة أ القآ 
2 
الكفرَ في الإشلام ٠‏ قَمَالَ ل لله كلو: «اتَددينَ عله حَدِبفََةُ؟) قَالَتْ: : تعب 
ال ا اله ا «اقبّل الْرِيقة E‏ و ا 0 ندا 


جح 


)١(‏ قولان في معنى الكفر: الأول: كفر رج من الملة وبه ينفسخ العقد. والثاني: كفران العشير إذ 
هو تقصير المرأة في حق الزوج. ذكرهما الحافظ في «فتح الباري» (9/ ٠٠‏ 5). 

(۲) وني رواية تعليلية: ١لا‏ أطيقه بغضًا» و(بغضًا) مفعول مطلق. 
وني رواية عند الطبري (۷ ٠‏ وأبي عروبة الحراني في «الأوائل» (/0: ١لايِمَع‏ راي وَرَأسَهُ 
َي أبَدَا. وفعت جاب اء رايت أََدّهُمْ سواداء وَأقْصَرَهُمْ فام وَأفْبَحَهُمْ وَجْهَاا وني 
سنده عبد الله بن حسين» ضعيف يعتبر به. 

(۳) وني رواية: «ولا ردد أصلها (وزتيد) مضارع مجزوم بلا الناهية ثم قلبت تاء الافتعال دالا 
لوقوعها بعد الزاي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: تزداد ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين ووجود ما يدل عليها فصارت (تزدد) على وزن (تَفْتَلَ). 

EE‏ انان ماعن غير الفلاتي: 

(5) صحيح لشواهده دون لفظ: «طلقها تطليقة» فالصواب أنها مرسلة: رواه خالد الحذاء. 
واختلف: عليه فرواه أزهر بن جميل عن عبد الوهاب الثقفى عنه» أخرجه البخاري »)٥۲۷۳(‏ 
والنسائي «(TE‏ والدارقطني في «السنن» م والطبراني في (المعجم الكبير) 
(/۷(. 
وخالفه إسماعيل د بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء أخرجه أبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ) .)5١8(‏ 
وتابعه خالد بن عبد الله الواسطى» أخرجه البخاري »)0۲۷٤(‏ و(٤۲۷٥)‏ مرسلا ومعلقا. 
قال البيهقي في «السنن الكبير» :)01١/19(‏ رواه البخاري في الصحيح» عن أزهر بن جميل» 
وأرسله غيره عن خالد الحذاء. 
وقال البخاري عقب زواية أزهر بن جميل: لا يتابع فيه عن ابن عباس ظف. 
وقال الإمام أحمد: وعكرمة يرسله عن النبي يَكِيةِ. «مسائل صالح» (45/7). 
وقال ابن حجر كَل في «فتح الباري» :)۳۷١ /١(‏ قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن أزهر 
ابن جميل عن الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
اختلعت منه. 
ومن حديث جرير بن حازم عن أيوب كذلك» قال: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه» وكذا 
حماد بن سلمة عن أيوب» وكذا أرسله أصحاب خالد الحذاء عن عكرمة. 


ا ل 


وعَنِه فتك قَالَ: جاءَتِ امرَأَةَابتِ بن قيس بن ماس إِلَ النِيّ كل فََالَتْ: يا 
رول اش ما قمعل ابت في وین ولا حلي | اي حاف الك ال وقول الل 
ر و ب را سور 22 5 مه ِ 


قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاء وعن 
أيوب موصولَا؛ وذلك مما يقوي رواية جرير بن حازم. 
وني رواية أي ذر عن المستملي من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابن 
عباس. 
وهذا معنى قول الدارقطني أن أصحاب الثقفي يرسلونه» وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم 
ابن طهمان في تغليق التعليق الحديث الحادي والثانون. 
الراجح في طريق خالد الحذاء الإرسال لثقة ابن علية وخالد الواسطي وسلامة السند إليههاء 
ويؤازر هذا كلام الإمام أحمد والبخاري والبيهقي رحمهم الله. 
وعبد الوهاب وإن كان ثقة 1ه |0 إثاي الأساة ليه ازعر ين جيل التصري وى مقع : 
قال النسائى: لا بأس به. وفي رواية: ثقة. وقال مسلمة ب بن قاسم: صدوق لا بأس به.قال ابن 
حجر: صدوق يغرب. 
وما يؤيد كلام العلامة ابن حجر ين أن الدارقطني في «علله» (1178/7) بعد ذكره الخلاف في 
الوصل والإرسال قال: لم يرفعه عن يحيى غير أزهر. 

)١(‏ معل بالإرسال: أخرجه البخاري (251177» وابن الجارود في «المنتقى» (750)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (741//7) من طريقين عن قراد ابي نوح عن جرير بن حازم به. 
وعند أبي عبيد (فلان) بدل: (أيوب). 
وتابع جرير بن حازم ابن طهمان بنحوه» أخرجه البخاري معلقًا وكذا ابن الجارود في «المنتقى) 
(۷۰)» ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «تغليق التعليق» (01715). 
وتابعهم| حماد بن سلمة عن أيوب وثابت البناني به» أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» (47 0) وفيه 
يحيى بن معاذ التستري شيخ الطبراني» قال فيه الدارقطني: يعتبر به. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» والبيهقي في «السنن الكبير» وابن عدي في «الكامل» (5/ 041) 
عباد بن كثير متروك. 
وخالفهم حماد بن زيد وسعيد بن أبي عروبة ومعمر ووهيب فأرسلوه. 
أما طريق حماد فأخرجه البخاري (0۲۷۷) (نحو رواية جرير بن حازم إلا أنه مرسل وفيه تسمية 


في ساد 6ه ع ره 62 ورت 
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ابن سَلولٍ و کان 
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امراة ثابت بن قيس بجميلة). 

وأما سعيد بن أبي عروبة فأخرجه الطوسي في «مختصر الأحكام» )1١17(‏ بسند حسن إلى أيوب 
لكن نّم خلاف على سعيد يأتي في طريق قتادة. 

وأما طريق معمر فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١17/89(‏ 

وأما طريق وهيب فأخرجه البيهقي في«السنن الكبير» (۷/ 017) معلقًا. 

الراجح الإرسال؛ لأن حماد بن زيد أثبت من جرير وابن طههان في أيوب» وفي الطريق إلى حماد بن 


سلمة ضعف )| سيق. 
قال ابن معين في «شرح علل الترمذي» (519/7): ومن خالف حماد بن زيد من الناس جميعًا في 
أيوب فالقول قوله. 

)١(‏ تصغير الربيع (م). 


(؟) معل: أخرجه الترمذي :.)١١85(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (777): والبيهقي في «السنن 


ا 


الكبير؛ (۷/ )۷٤۱‏ وغيرهم من طريقين عن الفضل بن موسى عَنْ سيان فال با 
عَبْدِ الرّحمَنِ» وَهُوَ مَوْل آل طَلْحَة »عن سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِء عن الربيع به. 

وخالفه وكيع فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸۷۸١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير) 
.)۷٤١/۷(‏ قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ :)۷٤١‏ «فأمرت أن تعتد بحيضة» هذا أصح وليس فيه من 
أمرها ولا على عهد النبي َيه وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثان بن 
٠.٠‏ ل 

عفان دوه 

قال الدارقطنى: «علله» :)57١ /٠١(‏ رواه الثوري» واختلف عنه: 

فرواه الفضل بن موسى» عن الثوري» عن محمد بن عبد ال رحمن مولى آل طلحة» عن سليان بن 
يسار» عن الربيع بنت معوذ» ورفعه إلى النبي بيا 

وخالفه وكيع فرواه عن الثوري كذلكء ول يقل على عهد رسول الله يك وقال: فأمرت أن تعتد 


موسوعة أحكام القرآن )د 
کے ۷ ١‏ 
أَعْطَّاكِ؟) قَالَّت ا . قال التي بل ص كله: ّا الَيَادَة فلا وَلَكِنْ حَدِيقَتةُ) قَالْتٌ: 
0 ادها أ لَه وَحَل سَيلَهَا كد بلع ذلك كاي بن نس قال: قد قَبلْتَ قَضَاءَ 
سول الله 4ا ت فا را رون غز وا 
ل ا ا رأة ا كله کو زوا قال 6اد ع 
حَدِيقَه؟). قَالَتٌ: ا قَالَ: «أما الرْيَادَة قك . 
e‏ 


00 نَ: قل رول ان ة: ا سات رها لان ف نر ما 
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1 


))5779( والدارقطنى في (سئنه»‎ »)۱۸۸٤۳( مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
ا أغيرفا ابن ويج اله أخرى أبن الربونة أن ا‎ 
قيس به. وني آخره: سمعه أبو الزبير من غير واحد.‎ 
قال البيهقي تلفي «السنن الكبرى» (۷/ 014): سمعه أبو الزبير من غير واحد» وهذا أيضًا‎ 
ن‎ 
قال ابن حجر انه في «فتح الباري» (4/ 7 ٠5):ورجال إسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه‎ 
سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد با سبق.‎ 
يعني حديث ابن عباس عند أبن ماجه‎ :)٠١١ /۷( قال الشيخ الألباني > ينه في «إرواء الغليل»‎ 
ومرسل عطاء.‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن» (78171)» من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس به. 
را ر عند وعيد ا عطاء وغيرهم عن ابن سرس يعسن ا 
مرسلا. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١١1847(‏ وأبو داود في المراسيل» (570). 
ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل» (١۱۳۹)ء‏ وقال الدارقطني: المرسل أصح 

د ا es md‏ 
امرأة و(ما) مؤكدة له» والشرط: (سأل) وجوابه: (فحرام) واقترن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون 
شرطا لكونه جملية اسمية (م). 
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ص ik‏ م 02 22 21 )1( 
اش فحرام عَليها رَائحَة الجنة) 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)۲۲٤٤١(‏ وابن ماجه »)٠٠٠٠١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
»)۷٤۸(‏ وأبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» (؟١))‏ وغيرهم 
من طرق ثابتة عن حماد بن زيد عن أب قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 
احا أن 2 ق ا عد اديس لمعن ریه 
وأخرجه أبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» (۱۳)» وابن 
حبان (5185)» والبيهقى في «السنن الكبير» (0117/1)» من طرق عن وهيب بن خالد عن 
أيوب به. ٠‏ 
وأخرجه أحمد (۲۲۳)» من طريق ابن علية» والترمذي )١١837(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفى» 
كلاهما عن أيوب عن أب قلابة عمن حدثه عن ثوبان به. ووجه الجمع أن يقال: المبهم هنا هو 
المصرح به في الرواية السالفة. ٍ 
ورواه خالد الحذاء واختلف عليه: فرواه هشيم بن بشير عنه عن أب قلابة به موقوفاء أخرجه 
سعيد بن منصور في «السنن» .)١501/(‏ 
وخالفه عبد الوهاب الثقفى وعبد الأعلى فقالا عنه عن أبي قلابة به مرفوعاء أخرجه الروياني في 
«مسئذه (1۳۱) عن سفيان بن وكيع عنهراء وسفيان ضعيف. 
وخالفهم سفيان فقال عنه وأيوب عن أبي قلابة مرسلا. أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 
0700 وهذا الخلاف راجع إلى خالد الحذاء؛ لأن حفظه تغير لا قدم من الشام» و عاب عليه 
بعضهم دخوله فى عمل السلطان. أشار إليه حماد بن زيد كا في ترجمته من «التهذيب». 
وأما رواية سفيان عن أيوب المعطوفة فرواية الجاعة المفصلة مقدمة عليها. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ويروى هذا الحديث عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أب أسماء» 
عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ول يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)1١١1847(‏ عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» يرفع 
الحديث إلى النبي ية به. وني روية معمر عن أيوب مقال. 
وأخرجه الظيران فى «الأوسط» (5414) من طريق منصور بن زأذان عن أي قلابة عن ثوبان به 
مرفوعاء وشيخ الطبراني كذبه عبد الله بن أحمد وضعفه الدارقطني. 
ويؤيله ما بعله. 
قوله: (أيها امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية: طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ما للتأكيد 
والبأس الشدة» أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود 


3 موسوعة أحكام القرآن الث 
ملسلل سلس سس سس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 22 ؟؟”؟؟7ي9؟7؟؟7؟ت777977< بك 3 = 
7 و م 
وف رواية: «المحة مخْتَلِعَاتٌ ف لافقا ت 


ا م الي که 


الله فيها يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه 
(فحرام عليها) أي تمنوع عنها (رائحة الجنة) وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد 
ريحها أصلًا فهو لزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير. 
قال ابن العربي: هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح. 
وقال ابن حجر: الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا ل 
يكن سبب يقتضى ذلك كحديث ثوبان هذا. قاله عبد الرءوف المناوي فيض القدير (”1178/5). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في «جامعه» »)١١87(‏ والطبري في «تفسيره» (4841)» والبزار في 
(مسنده» (5171)) وغيرهم من طريق عن ليث بن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن 
ابي إدريس عن ثوبان به. 
وأخرجه الطبري (4840)» من طريق معتمر بن سليمان عن ليث عن أبي إدريس به بإسقاط أبي 
الخطاب وأبي زرعة. 
تنبيه: في هذه الطرق ألفاظ ثلاثة: «ما من امرأة تسأل زوجها...» و «المختلعات هن المنافقات...٠‏ 
«الراشي والمرتشي...». ومدار هذه الطرق على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد خالف 
أباقلابة في حديث ثوبان ضله. 
قال الترمذيفي «العلل الكبير» /١(‏ 175): سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفهء فقلت له: 
أبو المخطاب من هو؟ قال: لعله الحجريء وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني. وقال: كنيته 
أبو زرعة. وسئل أبوزرعة عن طريق ليس فيها أبو إدريس فصوب إثباته. «العلل» لابن أي حاتم 
)/ ا 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ يِن هَذَا الوَجْو وَلَِسَ إِسْنَاده بالفَوِيّ . وروي عن الي َل 
أنه قال: ا اراو احمَلَعَتْ من روجا مِنْ عَيرِبَأْسِ 1 ترح رَائحَة اة . 
قال البزار: وهذا الحديث قد رُوي عن أبي هريرة» رواه الحسن عنه ولم يسمع الحسن من أي 
هريرة» ورواه ثوبان من هذا الطريق» وقد بينا علة ليث وأبي الخطاب واقتصرنا على حديث ثوبان 
علد ادون غيره. 
)۲( أي: الحاذيات أ َنْفْسهنَ من أَرْوَاجهنٌ كراهة ثم کا کر (هن المنافقات) نقَاقًا عمليًا وَالمرَاد 
الجر والتهويل؛ يكره للْمَرأة طلب الطلاق بلا عذر شَرْعِي. ينظر: «التيسير بشرح الجامع 
لضفي( 1 


و 9 م ساي 
ل: «المنَِعَاتُ 00 وَالمْخْتَلِعَاتُ 
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د 
و 0 ص ا > 


ون ابن عباس ا ن الي يك َالَ: :لا تال رأة رجه اللا لطلاق في عر 
کنھو فت جد ربح اف ون رها ليُوجَدُ مِنْ م E‏ 
حكم الخلع 
مكروه إلا لحاجة شرعية كا في الآية وقصة الخلع والترهيب منه. 
/ وقال أبن حجر تتللة: هو مكروه إلا في حال خافة أن لا يقي أو واحد مته ما 
أمر به» وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلّق أو حَلّْقَ وكذا تُرفع الكراهة 


)١(‏ معل بالإرسال: رواه الحسن» واختلف عليه: فرواه أيوب السختياني عنه عن الحسن عن أبي 
هريرة به» أخرجه أحمد »)4۳٥۸(‏ والنسائى في «الكبرى» (2177). والبزار في «مسنده) 
عوط لقن E E E a‏ وار نال عن هن 
ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني به. أخرجه الطبري في «التفسير» (4857)» والطبرانٍ في 
«المعجم الكبير» (١4۳)ء‏ وأشعث ضعيف والراوي عنه كذلك. وقال ابن كثير في «تفسیره» /١(‏ 
65 غريب من هذا الوجه ضعيف. 
وخالفهم أبو الأشهب جعفر بن حيان كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١9507(‏ وقتادة 
وحميد ويونس بن عبيد في رواية كما عند الدارقطنى في «العلل» (١١/1171).؛‏ مرسلا. 
رابا أخرجه عبد الرزاق ق « لفق (119) عن عبر 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» »)۱٤١۸(‏ عن علي بن الأحول» و(104١))‏ عن حزم بن 
أبي حزم ثلاثتهم عن الحسن: «كنا نحدث أن المختلعات...) 
فرواية هؤلاء السبعة مقدمة على رواية وهيب بن خالد. 
وأيضًا قد اختلف في سماع الحسن من أب هريرة َي فأثبته الحسن البصري كا في رواية النسائي 
وخالفه علماء العلل فقالوا: (لم يسمع) بل وحَطَّأ بعضهم التصريح بالسماع كأبي حاتم وغيره» 
وقوهم أشبه بالصواب. وانظر: «حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند» (1/ 05٠‏ فأ بعد) 
و«التابعون الثقات» /١(‏ ”77 فأ بعد) و«تعليق محمد عوامه على المصنف) .)011//١(‏ 

(؟) قوله « في غير كهنه): أي في غير وقته أو غاية أمره الذي يحل فيه قتله. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۹۳) من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن 
ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس به. وجعفر وعمه مجهولا الحال. قاله ابن القطان. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
إذا احتاجا إليه خشية» جنث يئول إلى البينونة الكبرى'"". 
الخلع في الحيض 

[كَ اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: الجمهور لعموم قوله تعالى: لقلا جُتَاعَ عَلَيْهمَا فِيمَا أَقَْدَتْ بد4 
البقرة:۲۲۹]» ولم يفرق. 

والنبي کہ م يسال زوج ثابت بن قيس هه أكانت حائضًا أم لا؟ 

وأنه دفع الضرر الأخف وهو الخلع في الحيض بالضرر الأكثر وهو سوء العشرة. 
© الثاني: المنع لأن العلة من الحيض تعبدية. 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن عابدين: فلا يكره الخلع في حالة الحيض بالإجماع”". 

قال الخرشي: للمنع من الطلاق في الحيض علتان: 

إحداهن: لتطويل العدة على المطلقة. الثانية: العلة تعبدية" 

قال ابْنُ شاس المالكي”“: الخ ل خض ل رذ ركد ل نه جور يرضَاهًا 
وَعَلَ هَذَا ور بضَامًا دون حلع . ابن عَرَفَةَ: لا اعرف مَنْ مَل الجوَار”. 


.)797/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «ردالمحتار على الدر المختار» (۳/ 5١‏ 5). 

() «شرح مختصر خليل) /٤(‏ ۲۹). 
فمن من قال: (إن علة المنع ما هي إلا للتعبد) منع الخلع في الحيض. 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
ابن عشائر بن شاس» الجذامى السعدي المصري المالكى» مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في فقه 
أهل المدينة). مات غازيًا 0 دمياط» في جمادى الآخرة» أو في رجب» سنة ست عشرة وست 
مائة. قاله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١1١١ /١١(‏ 

(0) «التاج والإكليل لمختصر خليل» (05/ .0١5‏ 


Mme‏ موسوعة أحكام القراق 

قال الشيرازي'": ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض 
للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة 
والتقصير في حق الزوج» والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز دفع 
أعظم الضررين بأخفها ما. 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ لأن المنع 
من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة» والخلع لإزالة 
الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتَبْغِضه» وذلك أعظم من 
ضرر طول العدة» فجاز دفع أعلاهْما بأدناهما؛ ولذلك لم يسأل النبي ية المختلعة 
عن حاماء ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤالماء فيكون ذلك 
رضاء منها به» ودليلًا على رجحان مصلحتها فيه" . 

أخْذ الزوج من زوجته أكثر مما أصدقها 

اختلف فيها على قولين: 
© الأول: الجوازء وهو قول الجمهور”" وحجتهم عموم قوله تعالل: لا ناح 
اا يما أَفْتَدَتُ ٿ پ4 [البقرة ] وخر أت أبي سعيد الخدري ا . 


(64۰/0) 

.)۲ ٤۷ /۷( «المغنى)‎ )۲( 

)قال ابن كين ق تقر 17 201۷ فذحب ا هزر ]ل جواز ذللك» لموم قرلهاتعال: نلا 
جُتَاح عَلَيْهمَا فِا أَفْكَدَتُ ب44 [البقرة:۲۲۹] وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ .)٠٠١‏ 

)5( 0 من (فيا) عامة مبهمة كقوله تعالى: «فَعَشِيَهُم مِّنَ الي مَا عَشِيَهُ4[طه:۷۸] وقوله: لإِذْ 

يَغْقَى السِدُرَةٌ ما يَغْقَيْ[النحم ١:‏ بخلاف (الذي) فإنها تفيد التخصيص والتحديد(م). 

ف اد اني أن تل من رؤڇها ات التي كل مع وها هكرت لَه 
ذلك فال ها رَسول الله علق : ردن عليه َِيفُ وبطلفْك؟) قَالَتْ: : نحم وَأزِيدة. 6 فَقَالَ ا 
الثانةً: رين عَلَيْهِ حَدِيفتَهُ وَيُطَلّقَك؟) قَالَتٌ: َعَم وَأَِيدَه . فقا هاا الَالِه. قَالْتْ: َعَم وَأَزِيدهُ. 


حت جنر و 


مَخَلَعَهَا فَرَدَّثْ عليه حَدِيقتَة وَرَادنة. أخر جه الدارقطني في «السنن» (231171) والبيهقى فى 


مس لعا لاق ييه 


# الثاني: المنع لظاهر خبر ثابت بن قيس ط٠‏ 


وعَن عي ال ١لا‏ يَأَحَذُ مر امحْتَلِعَة كر ا أَعْطَاهًا70". 
ار فَمَنْ شَبَّهَهُ بسار الْأَعْوَاضٍ في امُحَامَكَاتِ رَأى أن ن الَْدْرَ فيه رَاجِعٌ 
ا وَمَنْ أَحَدَظَاهِر ا ليث 1 جز ار ِن ذَلِكَ وَكأنهُ راه مِنْ باب اخ 
ا 2 
ت أقوال العلماء: 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر ما 
5 ).2 
أعطاء“. 


«سننه» (۷/ 2015 من طريق الحسن بن عمارة عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري به. وعقبه 
البيهقي عن عطية مرسلاً ثم قال: والمرسل أصح. 
ومداره على الحسن بن عمارة وهو متروك. 

(١)وردعندا‏ بن ماجه نص في الباب: مره سول الله كد كل أن يَأَحْلَّ مها حَلِيفَتَة ولا يردا وهو 
ضعيف لأمرين: الأول: عنعنة قتادة. الثاني: تفرده به عن سائر الرواة. وأيضًا: ورد من مرسل 
عطاء في قصة المختلعة وفيه: «أَمَا الريَادةٌ قلا وأبي الزبير في قصة ثابت وفيه: «أَمّا الريَادَةٌ قد 
وَلَكِنْ حَدِيقَتة) . وينظر: «الاستذكار) ) و«افتح الباري» (4/ ؟7١5).‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري من طريق الليث ب بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة كان علي #9ك. 
والليث ضعيف» والحكم ولد سنة خمسين وعلي صله مات سنة أربعين. 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن) :)١574(‏ حدثنا سفيان» حدثنى رجل» منذ أكثر من 
خسين سنة سمعته يحدث عن أبيه» عن علي به. والرجل وأبوه مجهولان. ١‏ 

(۳) حمهور اللغويين على أن (سائر) تستعمل بمعنى (باقي السؤر) لكنّ المتأمل في | للغة يرى أنه لا 
مانع من استخدام (سائر) بمعنى جميع ينظر: (م/ س ي ر) من «المصباح المنير» والقاموس 
المحيط (باب الراء فصل السين) (م). 

(5) «بداية المجتهد) (۳/ .)4١‏ 

(0) الضمير عائد على ما (م). 


ve f=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من مكارم 
الأخلاق". 

قال أبو الحسين العمراني الشافعي'": ويصح الخلع بالمهر المسمى» وبأقل منه. 
وبأكثر منه. وبه قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأكثر أهل العلم. 

وقال طاوس» والزهري» والشعبي» وأمد. وإسحاق: (لا يصح الخلع بأكثر من 
اوا 

وقال ابن قدامة م : تَجْمَعْينَ الاية وار َتَقُولٌ: الآية دال عَلَ اراز وَالنَّهَيُ 
عر الزيادة للكراهية. والله عل . 

أرى والله أعلم: أن الديانة تقتضي أن لا يأخذ أكثر نما دفع حتى يكون فراقا 
بمعروف» والآية تفيد الجوازء والحديث يدل على الكرم. 

الخلع فسخ أو طلاق؟ 

ج في المسائة قولاخ مشهوران: 
© الأول: أنه طلاق لما ورد في قصة ثابت بن قيس 5 في رواية ضعيفة: «اقبَلٍ 


مص 


الحديقةً ما ول كا لل ^ 


.)0( 
وورد عن عثان TT‏ 


(۱) «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۷). 

(؟) «البيان» /۱١(‏ ۷). وانظر: «المهذب) (۲/ .)٤۸4‏ 

(۳) في «المغني» (۷/ .)٣۲٣‏ 

(4) ستأتي مفصلة. 

() عَنْ جمهَانَ: أن آم بر اميه كانت حت عَْدِ له ن سيد فَاخْيَلَعَتْ نه نم نمت ونيم 
فَجَاءَ عُثَانَ ابره فَقَالَ : هی تَطْلِقةٌ إلا أن تَكُونَ سَّمْيْتَ ًا فهو على مَا سَعَِيْتَ افَرَاجَعَهًاا. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١17/70(‏ وني سنده حمهان أبو العلاء مقبول» أي: حيث يتابع 
ولم يتابع. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ :)18١‏ طعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا: 





ا موسوعة أحكام القرآن 1د 
وعلي''' وابن مسعود'' 5ه ولا يصح عنهم. 
© الثاني: أنه فسخ وبه قال ترحمان القرآن". 
0 أقوال العلماء: 

قال ال ع 0 0 

اا E‏ وأا وع ا لع: قَجُمْهُور اء على أنه طلدق. 

وقال النووي ينتثه: فإن فارقها عوض بلفظ الطلاق» فهو طلاق» سواء فيه 
صريح الطلاق وكناياته. وإن لم يجز إلا لفظ الخلع» فقولان: الجديد: أنه طلاق 
ينقص به العدد» وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل. والقديم: أنه فسخ 
لا ينقص به العدد. 

ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر. والجديد هو الأظهر عند جمهور 
الأصحاب. ورجح الشيخ أبو حامد وأبو مخلد البصري القديم» فإن قلنا: فسخ» 


وكيف يصح عن عثان وهو لا یری فيه عدة» وإنم| یری الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده 
طلاقًا لأوجب فيه العدة. وحمهان الراوي هذه القصة عن عثان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين. وانظر ما يأتي قريبًا. 

)١(‏ عَن الشَعْبيت أن علا قَالَ: «إذَا أَحَدَ لِلطّلَاقٍ تمن فَهِىَ وَاحِدَةٌ) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
ON‏ حصيو عند لس الشاراي رو هس تانة لكين بعر نه ما و أله اوه 
هذین» أحاديثه مناكير. و قال علي ب بن المدينى : لا أعلم أحدًا روى عنه غيرهما. و ذكره ابن حبان 
فى «الثقات). 

زم عَنْإِبرَاهيم قَالّ : گان ان مشو الا یری طلا ایتا إلا ني لع أو ليلاي أخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف) ۲ وإبراهیم لم يسمع من ابن مسعود ذيكه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١11775(‏ وإسناده صحيح. 


(4) «الميسوط») .)١9/1١/5(‏ 
)٥(‏ (بداية المجتهد) (۳/ .)۹١‏ 
0) قَائِدة الْمَْق: کل يغد بو ف الات ام لا؟ وُو ن رى أنه طاق بل عله اناه لاله لَوْ 


گان لوج في الْعِدّةِ من الرَجْعَهُ علَيَْا يكن لافيدَائَِا معتى. 


-] 3 ] موسوعة أحكام القرآن 
فلفظ الخلع صريح فيه" 

قال الحافظ ابن حجر: الخلع طلاق» وهو قول الجمهور'". 

قال ابن قدامة في «الغني» 0 اختلفت الروَاية عَنْ د في ا خلم؛ قفي 
ا الرُوَايئَينِ أنه قَسخ. وال واي الازية: أنه طَلفَة اة" . 

قال الخطابي: ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم 
َس فيه المطلقة ومن كونه صادرًا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة» فلم لم 
يتعرف النبي يك الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك» دل على أن الخلع 
فسخ ولیس بطلاق”. 

م القيم في «زاد المعاد»(٥/‏ ۱۷۹): والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن 
رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفٍ عدده ثلاثة أحكام كلها 
منتفية عن الخلع: 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه حسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع 
وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : 
ن مساك بمَعرُوفي أو َريخ اخسن لا َيل لحم أن تلخدو يا 
وه هَيْكا إل أن اا ألا قيا دود آله قن نخ ألا قيا حذرة آله كلا 
د َفْعَدَتُ ب4 [البقرة:13؟] وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه 
يتناوها وغيرهماء ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكورء بل إما 





(١)«روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ .)١۷١‏ 
(۲) «فتح الباري) (719/4). 
(۳) وانظر: لمجموع الفتاوى» (۳۲/ 184ف] بعد). 
() «معالم السنن) )| (ot‏ 


أن بختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال : إن طَلَّقَهَا فلا ل له مِنْ 7 
[البقرة: ]۲١‏ وهذا يتناول من طُّلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأنها هي المذكورة فلا بد 

من دخوها تحت اللفظء وهكذا قهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله ياو أن 
يعلمه الله تأويل القرآن» وهى دعوة مستجابة بلا شك. 

ا 00 00 غر سه 
اا ال ب ل ل ل ا 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا. قال : وهذا ظاهر كلام أحمد 
العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقاء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

عدة المختلعة 


[5] اختلف في هذه المسائة على قولين: 
© الأول: عدتبا عدة المطلقة. وبه قال الجمهور؛ لأنهم يرون الخلع طلقة بائنة. 
وورد عن عمراً " وعلي 25 ولا يصح " وعَنْ سَعِي بن اليه سلجا بن 


روعت مع ُو : دة المحْمَلِعَقَ مده المطَلْقَة 2 اة قرو . 


(۱) كما سيأتي في كلام ابن قدامة يَآئه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/18451) وعبد الرزاق (5077/7) من طريق عبد الأعلى» 
عن ابن الحنفية عَنْ عل َيه قَالَ: ١عِدَهُ‏ اُحتَلِعَة عِدَُ طلم وعبد الأعلى ضعيف خاصة في ابن 
الحنفية» قال الإمام أحمد: عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي شبه الريح...إلخ. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۸۷۷١(‏ وغيرهم من طريق نافع عن ابن 
عمر به. 


موسوعة أحكام القرآن 


ل 


e‏ 5 (0) مه 2 1 اط 
ورد مرفوعا من حديث ابن عباس والربيع بنت معوذ 4# ولا يصح» وصح 


من فتوى عثان وابن عمر ظنا. 
قال الترمذي”": واا مل اليم ٤‏ عة الْحْتَلعَة: فَقَالَ اکر أَهْلٍ الوم ص 


ا 004 ا 


أضحاب التي يك وَغرحِمْ: إن عد المحتَلِعَة عِدَُ لمق لاٹ جيضء وَهُوَ قَوْلُ 
فيد اليه أل الُوفة وقول أذ وإسحاق. 
رقا عن أَهْلٍ لعل هن أَضْحَابِ اللي عد وعارهم: : إن عة الْحَلعَةٍ 


حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقٌ: : «وإن ذهب ذَاهِبٌ إل هذا فهو مَذْمَبٌ قوي». 
وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة. 


قال ابن القيم: وقد اختلف الناس في عدة المختلعة: 


لس 


(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي في «جامعه» »)١١45(‏ والدارقطنى في (سئنه) 
9 ۷۷ والطبراني في «المعجم الكبير» )3١7/١١(‏ والبيهقي في «السنن) 0/4/0 رن 
طرق عن هشام بن يوسف عن معمر به موصولًا. 
وخالفه عبد الرزاق كما في «المصنف» »)١١1/59(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك) (7/ 5 77) 
والدارقطنى في «السنن» /٤(‏ ۳۷۷) عن معمر فأرسله. 

ا ديك سس عرب 
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 
النبي اة مرسلا. 
قال الطبراق: | ييل هذا اديت عن عير إا هام بن يوتف 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر 
وقال البيهقي في «السنن الصغير» (۳/ 117/17): هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 
قلت: وهشام وعبد الرزاق ثقتان إلا أن عبد الرزاق نمدم روايته لأمرين: 
الأول: نص الإمام أحمد:إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. انظر: «شرح علل 
الترمذي) (؟7/5١007.‏ 
الثاني: نص الإمام البيهقي: هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 
(۲) «الجامع» 187/6 ). 
(9) «المغني» (۸/ .)٩4۷‏ 


a اسا‎ 


فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة» 
وهو مذهب عثان بن عفان وعبد الله بن عباس» وقد حكي إجماع الصحابة ولا 
يعلم هما خالف» وقد دلت عليه سنة رسول الله بك الصحيحة دلالة صريحة» وعذر 
من خالفها أنهالم تبلغه» أو لم تصح عنده» أو ظن الإجماع على خلاف موجبها. 

وهذا القول هو الراجح في الآثر والنظر: 

أما رجحانه أَنْرّا فإن النبي بيه لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض... 

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبقّ لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسها 
وصارت أحق ببضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كا 
جاءت بذلك في الْسبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب» 
ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعة فرع متردد بين هذين 
الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه... 
وقياسه) على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. ه ختصرً ا . 

هل في الخلع رجعة؟ 

قال ابن قدامة: ولا ّت في الع رَجْعَة سَوَاء فلتا: هُوَ قح أو طَلَاقُ. في قَوْلٍ 
کا ١‏ 

قال اب القيم يتلق : وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع'". 


)١(‏ «إعلام الموقعين) (؟/500-5057). 

.)۳۳١ /۷( «المغنى)‎ )( 

() «زاد المعاد» (0/ .)18١‏ 
أما إذا كان برضاها فقال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)١54 /١(‏ أجمع العلماء على أن للمختلع 
أن يتزوجها برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن 
خالعهاء کا يمنع لغيره» فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال. ى) هو ظاهرء والعلم عند الله 
تعالى. 


ع 





الحمد لله القائل: يتاي لكي إا لفت آليَسآءَ فَطلْقُوهُنَ لِِدَيِهِنَ وََحْصُوأ أله 


ديو 6 م نس مم ع 3 
راتوا کے ت اس 


| الله لَه رم لا خرِجُوهْنٌ n‏ 
[الطلاق:٠]‏ . 

E المت رمز‎ as 
عبد الله بن عُمَرَ ة: آنه صلق امْرَأَئَهُ وَهِيَ حائض» فَذكَرَ ع عمّر لِرَسَولٍ الله وی‎ 


صبير عن ت 


َي فيه وَسُولُ لله يل م َال: راجيا کے یکا على تير لم فيض 
طهر ِن بدا له 1 نيلف كلها مارا ككل أن بها يلك العِدَّةٌ کا أَمَرَ 
ل 
[ وبعد: فبين يديك بحث الطلاق في فقه آيات الأحكام وهو يشتمل على مبحثين: 
الأول: متعلق بآيات الطلاق. الثاني: أهم المسائل الفقهية المتعلقة بها. 
وبعد الانتهاء منه قرأته على شيخى العلامة محمد بن أحمد بن عبد العاطى الشهير 
بمحمد بن عبد المعطي -حفظه الله وشفاه وجعل الفردوس سكنانا وسكتاه آمين - 
OT‏ من الكلمات 
ضبطا ير حل إليه» فانتخبت من تعليقاته ما يتناسب مع المقام ورمزت ها ب(م). 
فالله أسأل أن يمتعنا وإياه بالصحة والعافية وأن يعيننا وإياه على اغتنام ما بقي 
من الأعمار في تدبر كتابه المبارك وسنة نبيه الأمين. 


هذا هو الإجمال وهاك التفصيل: 


.)١411( أخرجه البخاري (5408) ومسلم‎ )١( 


KA‏ موسوعة أحكام القرآن 


الميحث الأول 
الآيات المتعلقة بالطلاق قبل النكاح 


قال تعالن: لا جُتاح عَلَيحُمْ إن طلقم آلِيِسَآء ما لم سوه أو 
فرطر هن مروتو عل فوع قازر وق انر قدو 
ما مروف حا عل مين © زان ن طَلْفتُمُوهُنَ ت من قبل أن 
تمسُوهُ وقد قرط لن َريضَة يضف ما قرم إلا أن يَعْقُونَ أو 
يفوا لی َء حقْدة ألكاح وأن تغفوا أرب لتقو ولا كنسوأ 


لْمَضْلَ بَيْتَكُمْ إن الله يما مَعْمَلُونَ يَصِيرُ 4# [البقرة [trv «YT:‏ 


و4 





الغني الذي يكون في سعة من غتاه. 











تأملات 
0 وردت ثلاث آيات في المطلقة قبل البناء: آيتان في البقرة وآية في الأحزاب: أما 
الآية الأولى والثالثة فيه المتعة وفي الثانية المهر وني الثالثة النص على عدم العدة وإنما 
شرعت العدة لبراءة الرحم والمتوفي عنها زوجها فيها قولان. 











اا 
0 قوله: لا جاع عَلَيِكُمْ إن طلقم آلبِّسَآء مالم تَمَسُوهُنَ أو فرصو هن قري 
البقرة:*.5] الآية» رخصة لا أن حتًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال'". 
0 قوله: #إن لَقُْمُ آليَمَآء» جواب الشرط محذوف تقديره: فلا جناح عليكم؛ 
ولا يجوز أن يكون قوله: إلا جُنَاح عَلَيْ# هو الجواب؛ لأن جواب الشرط لا 
يتقدم على الشرط عند البصريين وأجازه الكوفيون» ودليل البصريين أنه لو كان 
الجواب لقال: (فلا جناح) لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء. 
0 قال الشافعي كيتلته: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت من تحيض أو لا 
تحيض» فلا سنة في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاء» فإن قال 
ها أنث ظالق للسة أو أنت:طالق للبدغة» أو أنت طالق. لا للينة ولا لليدعة 
OE‏ 


لا الواو في قوله تعالى: لأر تفْضُوأ هن ري4 ؛ بمعنى الواو» ومنه قوله تَعَالَ: 

مولا یلغ منم انتا أو كُورَا4[سلد:»؟] ] مَعْنَاهُ: «وَلَا كَمُورًا». وَقَالَ تَعَالّ: ران 

کشم مَرْصَىَ أو عل سَْرٍ أو اء أَحَد مَنَكُم د من قاط 4 [لساء:٣:]‏ ا «وجَاء 
خد يكم من الْغَائِط وام مَرْضَى وَمُسَافرود قال َعَال: «إوَرْسَلْئَنهُ إل مِأمةٍ 

ف أَر يَرِيدُونَ #[الصافات:/14] مَعْنَاه: : «ویزيدون) » على أحد الوجوه. 

0 مرجع الضمير في قوله : إلا أن يعون [بترة:»م] '" إلى النسوة» أي: الزوجات 


موسوعة أحكام القرآن 0 


أ 
ا 


.)۳۹١ قاله الإمام الشافعي كا في «تفسيره) (ص/‎ )١( 

)١(‏ «الأم» )١195 /١(‏ ط المعرفة. 

(۳) (الرجال يعفون)» و(النساء يعفون) هاتان الجملتان متشاببان ظاهريًا إلا أن بينهما فروقا من 
حيث النون والواو والوزن والإعراب: 
فأما النون ف(الرجال يعفون) فنون الرفع وهي حرف مبني علي الفتح لا محل له من الإعراب» 
وأما في (النساء يعفون) فالنون فيها نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
ومن حيث الواو فالواو في المثال الأول واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» والأصل: (يعفوون) بواووين: الأولى: واو الفعل والثانية: واو الجماعة» استثئقلت 
الضمة على الواو الأولى فحذفت وبقي ما قبلها مضمومًا للدلالة على ذلك. 


OA‏ موسوعة أحكام القرآن 
ل نوت السو ارح لض رركاو لباو وز لساك ال بره 
تعالى: ولت يُرْضِعْنَ َوكَدَهُنَّ 4الترعس] ] ومثال النصب هذه الآية» ومثال 
الجزم قوله تعالى: ولا تَبَرّجْنَ تَبَرّجَ لْجَهِلِية الأول»1 [الأحزاب:٣۳]‏ 
لا قوله: لای بِيَدِو عَقَدَةُ ؛ آلتكاح 4[ البقرة:۲۳۷] فيها قولان: 

الزوج. والثاني: الولي. 

قال الإمام الطبري كتلة: وأَوْلى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني 
بقوله: «الذي بيده عقدة النكاح»» الزوج. 

وذلك لإجماع الجميع على أن ولي الجارية بكر أو ثيب» صبية صغيرة كانت أو 
مدركة كبيرة» لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه- 
أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل» وأن صداقها عليه ثابتٌ تِوته قبل إبرائه إيّاه منه. 
فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور 
عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهمًا من ماهاء على غير وجه 
العفو منه ع وجب لما من صداقها قبله» أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة. 
وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالهاء فحكمه حكم سائر أمواها. 


وأما الواو في المثال الثاني فواو الفعل. 

ومن حيث الوزن ف (الرجال يعفون) على وزن يَمُعُونَ وأما (النساء يعفون) فعلى وزن يَفْعْلن 
وأما من حيث الإعراب فالمضارع في المثال الأول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وواو 
الجماعة فاعل. 

وأما في المثال الثاني فيعفو من يعفون مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع 
لتجرده من الناصب والجازم ونون النسوة فاعل. 

وإذا دخل على الأول ناصب أو جازم حذفت النون» مثل (الرجال يحببن أن يعفوا عن المسيء) 
ومثل: مثل (الرجال لم يعفوا عن المسيء). 

وأما في المثال الثاني فلا تحذف النون لا للناصب ولا للجازم. 


موسوعة أحكام القرآن ET‏ 
وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها 
وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالا [لزوجهاء قبل دخوله بها] أو بعد 
دخوله مها -: أن عفوه ذلك ع) عفا له عنه منه باطل» وأن حق المرأة ثابت عليه 
بحاله. فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنًا من كان من الأولياء والدّا كان أو جدًا 
أو خالا لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض 
في جواز عفوه» إذا كانوا تمن يجوز حكمه في نفسه وماله". 
0 قوله: #إوَأن تَعْفُوَا اقرب لِلتَّْوَئ#بقرة:500] قال الرازي”©: هذا خطاب للرجال 
والنساء جميعًا إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» وسبب التغليب أن 
الذكورة أصل والتأنيث فرع في اللفظ وني المعنى» أما في اللفظ فلانك ‏ تقول: قائم. 
ثم تريد التأنيث فتقول: قائمة. فاللفظ الدال على المذكر هو الأصلء والدال على 
المؤنث فرع عليه» وأما في المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للإناث؛ فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلبّ””. 
د قوله: ولا تَنسَوَأ لْمَضْلَ بب عن قتادة : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
بها تعملون بصير» يرغبكم الله في المعروف, ويحنكم على الفضل”. 
وقال ابن زيد في قوله: ولا تَنسَوأ الْمَضْلٌ بَيْتَحُمْ», قال: يعفى عن نصف 


الاق اد م 


قال الشوكاني: قوله: ولا تنسوا ألْقَصْلَ بيتك المعنى: أن الزوجين لا ينسيان 
التفضل من كل واحد منههما على الآخر» ومن جملة ذلك: أن تتفضل المرأة بالعفو عن 


.)0 /5( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «مفاتيح الغيب» (1/ .)٤۸١‏ 

(۳) كقوله تعالى: يع آلشَّمْس وَالْقَمَرُ4[لقيامة:] فالشمس مؤنثة والقمر مذكر فغلب التذكير 
فقال اعمال لخر ورا تعالى: لوَأقِيئُوأ ألصّلَوَ انوأ أل كوءً4[ابقرة:٣٤]‏ (م). 

(4) إسناده حسن: أخرجه الطبري في تفسيره» (0/ )١15‏ من طريق سعيد عن قتادة به. 

(5) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )٠١١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد به. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
النصف» ويتفضل الرجل عليها بإكال المهر'". 
0 قوله تعالى: معا الْمعْرُوفَ#[ابقرة:؟] أنه يجب أن يكون على قدر حال ازوج 
في الغنى والفقر» ثم اختلفوا: فمنهم من يعتبر حاهم|ء وهو قول القاضي» ومنهم من 
يعتبر حال الزوج فقط 

قال أبو بكر الرازي يدث في المتعة يعتبر حال الرجلء وفي مهر المثل حاههاء 
وكذلك في النفقة. واحتج أبو بكر بقوله: عل انوع قَدَرُهْمك واحتج القاضي 
برل لكك رف ونان ذلك يدل عل خا لأنه ابسن .من اروف أن يستزى تين 
الكتريقة والوضيعة. 
دا قوله: لعل الْمْحْسِنِينَ 4 ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه: 

أحدها: أن المحسن هو الذي ينتفع بهذا البيان» كقوله: لإا أ 
مھا [النازعات:ه 4] . 

والثاني: قال أبو مسلم: المعنى أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه 
وطريقه» والمحسن هو المؤمن» فيكون المعنى أن العمل بها ذكرت هو طريق المؤمنين. 

الثالث: حقا على المحسنين إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى. 

قوله تعالل: ليْأَيّهَا ألَِّينَ ءَامَنْوَاإِدَا نَحَحْتُمْ الْمُؤِْئتٍ م لفون 
من قَبْلٍ أن كد تش لعا ل م لظا أت 2 
وَسَرَحوهُنٌ احا ييا © الأحرب:ه؛] 
تأملات 

0 قوله: #إمن قَبْلٍ أن تَمسوهْنَ4 يعني: Ns‏ 
مِنْ عِدَةٍ و نوها يعني من ن إحصاء أقراء ولا أشهر تحصونها عليهن؛ (فَمَيْعُوهُ 3 
يقول: أعطوهن ما يستمتعن به من عَرَض أو عين مال. وقوله رحو راتا 


59 00 


(۱) «فتح القدير» /١(‏ 597). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
ا 5 ' 00 
ميلا يقول: وخلوا سبيلهن تخلية با معروف» وهو التسريح الجميل"". 
لا نسخت هذه الآية ِيَتأَيَّا أَلَذِينَ ءَامَئوآْإِدَا نَحَحْتُمْ أَلْمُؤْيِئتِ تم طَلَفْتْمُوهُنّ مِن 
َل أن تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيّهِنَ مِنْ عدو تعد وها قال: : نسخت هذه الآية التي في 
eR‏ 
الطلاق السني والبدعي 
5 و 220 ص 
00 تاا اَی إا ذا طَلَقتُمُ آليّسَآءَ ء فَطَلُِوهنَّ ِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُواأ لَه 
موا آله ربط لا رجو ِن وتن ولا رجن ن إل أن ياين عة 
هييت ويلك حدود د الله 4 وَمَن يَتَعَدَّ حدُود الله َة طلم تفس لا تدرى لعل 
أله يُحْدِتُ بَعْدَ لك انرا © ِا لعن أَجَلَهُن كوه مَعْرُوفٍ 5 
فَارِقُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ رادا وی عَڏلِ مَنَكُمْ وَأَقِيمُوأ هده يه لحم 
يُوَعَط بدء مَن كن يُؤْمِنُ بألل اليم ار ومن يگن أله يفل هر رجا @ 


رر ص ©« رظنم 


يقن حَيْتُ لا يكيب و 9 من یکوک عل أله َه سبد إن د لله بلِعٌ 


مرو قَدْ جَعلَ أللّهُ شىء درا [الطلاق: احم 
Ra RE‏ ًَ 
لا قوله: : تابا أَلتَىُ ! دا َة تم انتا الطلاق: ١‏ ] وَالْوَاة قع أن الخطاب اموجه للنبي 
كي عل اند أقسَام: 


5 


الأوّل: اذ وج الطاب ِل ی ولا کون داحلا فيه طعا ونا يراد ب الم 
بلا خلافٍ, من ذَلِكَ قول عا في بر الْوَالِدَيْن: ل 9 
لاما قلا قل لما أ ولا هتا او ينا ولا كَرِيمَا © وَأَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاءَ الد 
من الحم وَل زَتٍِ أَرْعَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِ صَغِيرَا 4[ [الإسراء: 77 74]. 


ا هنا متا مُوَجَهَة لِلبِيّ له وَهُوَ قَطَْا لَيْسَ مُرَادا بِدَلِكَ عدم 
وجو وَالِدَيْنِه وَلَا أَحَدِهمًا عند روا کا هو مَعْلُومٌ. 


Co, عا‎ 


(۱) «جامع البيان» (١؟/‏ ۲۸۳). 
(۲) إسناده صحيح إلى ابن المسيب: خر جه الطبري «جامع البيان» (۲۰/ ۲۸۳) من طريق قتادة 
عن ابن المسيب به. 


| موسوعة أحكام القرآن 


الاني: اَن يَكُونَ ححاصًا به لا يَدْخُلُ مَعَهُ غَْْهُ طعا تخو قَولِهِ تعا: ومر 


4 
> 


|= 


وم 
E‏ 


ؤمتا إن E‏ ن اراد الٿ أن يَنْتمَكِحَهَا خَالِصَةَ لَك مِن دُونِ 
ومين [الأحزاب: [٠ ٠‏ . 

وَالثَالِتُ: هو الشَايِل ا َه ية عبر بلي هَذٍ ا اول السُورةٍ الَّتِي بَعْدَهَا 
في وله تَعَالَ: مايَتأيهَا الك لم رم مآ أَحلَ آله أك تبن مَرْضَات أزوجك4 
[التحرم: ]١‏ هدا کله خطات موجه لَه لة. 

وَجَاءَ بعدها مَيَادَ شَرَة: قد فَرَض الله لَڪ غيل تله ی بن [نتحرع:؟] ذل أن 
اليه دَاخِلَةٌ في قَوْلِهِ تَعال: «إيكأيهَا أل لم حرم ا حل اد ا ا 
اتقاي 


ا ين الع - رخ اله عا عَلَْاوَعَليِ - ذه الَأ وى ليل فبا عِنْ 
7 تَعَالَّ: اقم وَجْهَكَ لِلدِينٍ ن حَنِيقً4) ِلَ قَوْلِه: مأمُنِيبِينَ إ4 للروم ست 2)۳۱ . 
ل قوله: (قَطَيْقُوهَيَ لِعِدَتِهِنَ4[نطلاق:] اللام هنا لام التوقيت» أي: طلقوهن في 
مبتدأ عدتهن؛ ال E‏ 

قوله: لإوَأخْصُوأ ليد فيه ثلاثة أقوال: أحدهن أنهم الأزواج. الثاني: أنهم 
الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ 
لأن الضمائر كلها من {is}.‏ حضوا ولا رجه على نظام واحد 
يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج 0 
لبراجع؛ وينفق أو يقطع» وليُسكن أو خرج» وليلحق نسبه أو يقطع. و 
أمور مشتركة به ونين ن المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر 
الإ خا للعذة للنتوئ عانها وفضل الخصومة عت الخازعة فيهاء :هذه 0 
الإختصضاء لامور ي 


0 وجاء الحديث عن التقوى في هذه السورة حمس مرات» قال تعالى: #واتمُوا أللّه 


.)7١8/4( «أضواء البيان»‎ )١( 
لابن العربي» ط العلمية.‎ )۲۷۳ /٤( (؟) «أحكام القرآن»‎ 


اد بي مي 7 


و ت 
ت 22 آبى م تررق 
5 
2 


ريڪ لا روي من بيوتهن نَّ ولا يَْرجَنَ.. #الطلاق:١]‏ وموم يق الله يخْعَل ل 
ترجا [اطلاق:] ومن يق الله عل لهم من أَمْرِوء مُسْرًا#[لطلاق:؛] ومن ي أله 


5 
هص ع ص عه 


َير عَنْهُ سيَكَاته- وَيُعَظِمْ 54 أَجرًا4[نسدد:.] اتو آله يتأؤل الألبتب لين 


اموأ [الطلاق: ٠‏ وذلك لأن الطلاق قد يؤدي إلى تغير في الأخلاق» فعلى المرء أن 
لتقن Ga‏ 
e‏ م ل قَلَ رول اھ ئ ا ليس نا من سحَبّبَ امْرَةٌ عل رَوْجِهَا 
أا قل ی 

م ات لل «لا بحل لامرَأة سال طَلاَقٌ أَخْيهًا 


2 در سا 


1 


العدة وعدد الطلقات 


کک ملق ينر ا من ينون کک 
ا بهي فى للك إن رادو | ار 2 ئ قز ايى 
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفٍ لجال عَلنهنَ َه واه له عرب کي © الطلق 
مَدَنَا مرا مساك بمَعرُوف أَوْ ريځ با خسن 4 [لبغرة: ۲۲۸ 114] 
تأملات 
0 قوله: إيَترَبَضْنَ © خبر أريد به الأمر”" والتقدير: (ليتربصن) والدليل أن الله قال 


2 


عَقيب ذلك: مإوَلا يحل لَهُنّ أن يمن مَا خَلَقَ أَللّهُ ف أَرْحَامِهنَ 4[لبترة:؟؟]. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه إسحاق في (مسنده» (175)» وأبو داود (۲۱۷۵)» و(01170)» والنسائى 
في «السنن الكبير» »)4۱۷١(‏ وابن جبان (5548)») والحاكم في «المستدرك» (51/46), وغيرهم 
من طرق عن عمار بن رزيق؛ عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن يحيى بن يعمر» عن أبي 
هريرة ده به. 

(1) أخرجه البخاري (2151)» ومسلم .)١508(‏ 

(۳) نحوه قوله تعالى: ولت يُرْضْعَنَ هى 6 [البقرة:9؟]. 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
م | 
ل قوله: مثَلعَةَ فُررءٍ4' فيها قولان: 
الأول: الطهر. والثاني: الحيض. والأرجح الأول؛ لقول النبي لا «َليُطلَتَهًا 
طَاهًِا قبل أن يَمَسَّهَا َِلّكَ العِدّةٌ كما أَمَرَ الله كك" ولتأنيث العدد: ثلاثة وتذكير: 
المعدود: قروء. وهذه قاعدة مطردة في العربية لا احتمال فيها ولا تأويل» قال تعالى: 
لسرا عَلَيْهمَ سَبَعَ لَيالٍ ية يي حُسُومَا#4[دهم] ولآن القائلين بالطهر أو 
ان ر ار ل 


(۱) جمع التكسير نوعان: 
جمع تكسير للقلة وجمع تكسير للكثرة: فالأول من ثلاثة إلى عشرة» والثاني: ما فاق العشرة إلى ما 
شاء ووخ القلة اوران ومبوع الكثرة اوران اعرى: 
وأوزان جموع القلة أربعة: 
-١‏ افعٌل» كأبحر وأنهر» ومنه قوله تعالى: اوبحر يده ِن بَعْدوء سَبْعَةُ ر4 [لقان :۷ وقوله 

جل ذكره: يوأ ف لأر أَْبعَة فهر 4[ترة:5]. 

37 -أفعال» كأزمان في جمع زمن وأحمال في جمع عَمْل» قال تعالى: وأو الْأَحمَالٍ أَجَلُوُنَ أن يَضَعْنَ 
مله [الطلاق:؛] . 
افیا فأريظة وأجومة واحدنة: 
-فِعْلة وهي أقلهن» كصبية وشيخة في جمعي صبي وشيخ. 
وما عدا ذلك فجموع كثرة كرجال وسفن وأصدقاء وعشار ونحو ذلك. 
فإذا نظرنا إلى ثلاثة في الآية الكريمة وجدنا أن المتبادر في تفسيرها جمع تكسير للقلة كأقراء أو أقرء 
في جمع فر أو قَرْء. 
لكننا نجد الله كل ذكر قروء وهو من أوزان جمع التكسير للكثرة» فلماذا عدل عن جمع القلة إلى جمع 
الكثرة؟ 
فأجيب وبالله التوفيق والعلم عند الله: إن الله هو الخالق وهو المشرّع وهو يعلم أن المطلقة في حالة 
نفسية واجتهاعية صعبة» فمن ثم تعد القليل كثيرّاء فأتى بجمع الكثرة للدلالة على نفسية تلك 
المطلقة. 
ونحو هذا الموطن قوله تعالى: ماكر أَنَعْة4[انحل:١؟1]‏ وهو يفيد أن من شكر القليل فهو من 
باب أولى يشكر الكثير (م). 

() أخرجه البخاري (۹۰۸٤)»ء‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 


إن الأقراء هن الحيضات لكان إيقاع الطلاق في الحيض لا غبار عليه لوجود اللام في 
قوله: (إفَطْلَقُوهُنَ لِعِدّيهِنَ 4[الطلاق:1] أي في قبل عدتهن فكان تطليقها في الطهر تَرَيدَا 
عليها لأنه سیحسب ف بداية الحيضة ال 

0 قوله: «إإن ى يُؤْمِنَ بألل وليم الجر وَبْعُوتهُنَ أَحَنُ برَدَهِنَ فى ذلك 
[البقرة:۲۲۸] فيه ربط 07 بالعقيدة. 


سے 


ت قوله: لإأحَقُ برَدَهِنّ فى لك (أحق) اسم تفضيل يقضي أن اسمين اشتركا في 
صفة واحدة وير أحدهما عن الآخر في تلك الصفة» ومعلوم أن الرجعة من حق 
الزوج وحده كما أن الرجوع إليه من حقها بعد انتهاء العدة» فكان مقتضى القياس أن 
لا يذكر اسم التفضيل بأن يقال مثلا: (وبعولتهن لهم ردهن إن أرادوا إصلاحًا) لكنّ 
الله تعالى آثر التعبير باسم التفضيل ليلمح من طرف خفي إلى أن لا يتعسف الزوج 
أو المطلق في استخدام هذا الحق» بل ينبغي له أن يتلطف في ردها وأن يلقى منها 
قبولا في ذلك. 
ت قوله: إن أَنا دوأ ِْلَحَا يفيد أن الرجعة لا تكون إلا للإصلاحء قال تعالى: 
ولا ُنسِكُوهْنٌ ضِرَارًا عدوأ ومن يَفْعَلَ ذلك قد طلم نسدد [ابترة:1م5]. 

وجواب الشرط في قوله: إن أَرَادَا صْلحَاب محذوف دل عليه سابق الكلام كا 
أسلفناء والذي ساعد في ذلك أن حرف الشرط (إن) وفعل الشرط ماض» وهذا 
كثير في ختام الآيات» كقوله تعالى: «إإن كنم تَعْلَمُونَ 4 [لبقرة:7]164" وقوله: إن 


/١( والوجه الأخير من )م( وبحث هذه المسألة العلامة الشنقيطي 5 آنه في «أضواء البيان»‎ )١( 
.)45 

(۳) كان من (كنّ) فعل ماض ناسخ فعل الشرط مبني على فتح مقدر في محل جزم» ونون النسوة 
المدغمة في نون كان اسمهاء وخيرها جملة: (يؤمن) في حل نصب. وجواب الشرط محذوف دل 
عليه سابق الكلام» أي: يحرم عليهنّ كتمان ما في أرحامهن. 
والتاء في لإوَبْعْولمْهُنَ4 تاء تأكيد ا لجمع» والأصل بعول جمع بعل» كالفحول في جمع فحل. 

(۳) وهذا الختام ورد في الآيات التالية:[البقرة: 1748 [الأنعام: ١۸]ء‏ [التوبة: ]4١‏ [النحل: ]٩١‏ 
[المؤمنون: 85][المؤمنون: ۸۸] [العتكبوت: ]١5‏ [الصف: ١١‏ ][الجمعة: 4]. 


-] 1[ موسوعة أحكام القرآن 
صَدٍقِينَ #[البقرة: ]° 

وتقدير الكلام: إن أرادوا إصلاحًا فهم أحق بردهن في ذلك. 
لا قال القرطبي يتتنه: أجمع العلماء على أن اثر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت 
مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت 
المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية 
منه» لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد» ليس على سنة المراجعة» 
وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شي من 
أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة ف فقط وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: 
إا لعن أَجَلَهُنَ تَأَمِكُومُنَ بتَغرُوفٍ أو فَارِفوهُنٌ بَِعْرُوفٍ وَأَمْهِدُوا دو عَدَلٍ 
كوا ] فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق'". 
0 قوله: للق مَرَنانٍ مبتدأ وخبرء الأول مفرد والثاني مثنى» ومعلوم أن الخبر 
ينبغي أن يطابق مبتدأه نوعا وعددًا. وهنا تخالف بينهما؟ 

فنقول وبالله التوفيق: إن الطلاق وإن كان مفردًا لأنه مصدر أو اسم مصدرء إلا 
أنه يمكن تجزئته حكرًا بأن يكون على دُفْعَات. وكلمة لمران حبر جامد والخبر 
الذي ينبغي أن يراعى فيه نوع المبتدأ وعددّه هو الخبر المشتق» > كقولنا: محمد مجتهد 
وفاطمة مجتهدة...إلخ. 
0 قوله: ظلفَِمْسَاك# الفاء الفصيحة» أفصحت عن أداة شرط وشرطها محذوفين» 
أي: إذا تبين لكم أن الطلاق مرتان فإمساك و(إمساك) خبر مبتدأ محذوف, أي: 


)١(‏ وهذا الختام جاء في ختام الآيات التالية: [البقرة: ]"١‏ [البقرة: 45] [البقرة: ]١١١‏ [آل 
عمران: 47] [آل عمران: ]١1/8‏ [آل عمران: 187] [الأنعام: ١‏ لأنعام: 47 ]١‏ [الأعراف: 
4 [يونس: ۳۸] [يونس: 548] [هود: ]١7‏ [الأنبياء: ۳۸] [النمل: 55] [التمل: ]۷١‏ 
[القصص: 54] [السجدة: ۲۸] [سبأ: ۲۹] [يس: 18] [الصافات: ]١51‏ [الدخان: 5”] 
[الجائية: 5 ؟] [الأحقاف: ]٤‏ [الحجرات: ]١7‏ [الواقعة: /81] [الجمعة: 5] [الملك: .]٠١‏ 

(۲) اتفسيره) رضم .)17٠٠١‏ 





"kK موسوعة أحكام القرآن‎ EB 


فالواجب» أو فاعل لمحذوف» أي: فليكن إمساك. وكلا التقديرين يحتاج إلى فاء في 


الخير. 
متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الأول؟؛ 
قال تعالل: قن طَلَّقَهَا قلا تل هد مِن بَعْدُ حَق تكح روجا غير َيه 
eee‏ دود الله 
وَتَلْكَ حُدُ ود أله يبَيَنْهَا ! َو َع يَعْلَّمُونَ #[البقرة: [Yr‏ 
تاملات 

0 قوله: #إقإن طَلَّمَهَاك أي الطلقة الثالثة» فهذا يفيد أن التسريح ليس من ألفاظ 
الطلاق الصريحة. 


لا قوله: لا تل 4 في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فهي لا تحل له) 
ومن ْم ساغ اقترانها بالفاء؛ لأن الجملة الاسمية لا تصح أن تكون شرطا. 

وعن قتادة قال: جعل الله الطلاق ثلانًاء فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما ل 
تنقض العدة» وعدتها ثلاث حيض. فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد 
ا بو اله بوضارتك أ کا وهار کا بن الطاب کان ال 
إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند 
شاهدي عدل» فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتهاء وإن تركها حتى 
تنقضى عدتها فقد بانت منه بواحدة» وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهى في عدتها 
نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتهاء فإن بدا له 
مراجعتها راجعهاء فكانت عنده على واحدة» وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند 
طهرهاء فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره: لأفلا َيل لر ِن بَعْدْ حى تَدكمَ روجا 
8 ا 

فإن قال قائل: فأيّ النكاحين عنى الله بقوله: یلا نَل له مِنْ غ بَعْدُ حَقٌ تَنکح 
رَيْجًا َ4 النكاح الذي هو جاع أم التكاح الذي هو عقد تزويج؟ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في اجامع البيان» (5/ 7 من طريق سعيد عن قتادة به. 
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قيل": كلاهماء وذلك أن المرأة إن تكحت رجلا نكاح تزويج» ثم لم يطأها في 
ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها 
ا م تحل للأول بإجماع الأمة جميعًا . فإذ كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أن 
تاريل قوله: تلا تیل ل من بَعْدُ حَقٌ تنک رَوَجًا عَير4 نكاحًا صحيحًاء ثم 
يجامعها فيه ثم يطلقها. 

فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» ف| الدلالة على أن 
معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعًا على أن ذلك معناه”". 

عَنْ عَايْسَّةَ غا قَانَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ رقاعة إل التي بل مَمَالَتْ: كنت عِنْدَ 
عه لقي قبت طلاِي» زوجت عبد اومن بن اليو “ وَإِنَّمَا مَعَهُ مل 
ذب لَْبٍ فم سول اله ل قَالَ: أثْريدِينَ أن ترجو إل رمَاعَة؟ له حى 
ت وقي عُسَيْلته وَيَذُوقٌ عُسَيْكتَكِ) فَالَْ: وَأبُو بكْر عه وَحَالِدٌ ياباب ب ينظ أن 
یودن لَه فَنَادَى يا ایا بک آلا مع زو ما ر و عند وَسُولٍ اله نے کل . 
0 قوله: روجا عَير4 (غير) من عير نعت لقوله رزج مضاف إلى 
الضمير» فكان الظاهر أنه معرفة لإضافته إلى معرفة» هو الضمير الذي هو أعرف 
الت ا ا ٠‏ 

جوابه: أن (غير) لم تتعرف بالإضافة لأنها من الأسماء ء الموغلة في الإبهام ومن ثم 
يجوز أن تقع مواقع النکرات» كأن ينعت ا النكرة ة أو تقع حالا أو مجرورة ب (ربٌّ) 


)١(‏ كان الأولى به أن يحذف كلمة (قيل) لأنها عند العلماء تعنى التمريض وضعف الرأي في حين أن 
هذا رأي سلف الأمة وخلفها من أهل السنة EAE‏ فالجواب (م). 

() قاله الطبري في «جامع البيان»(5/ 088). 

(۳) لم يختلف أن الزبير بفتح الزاي كا في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ )1١7‏ وتبعه ابن الجوزي 
في اكشف المشكل من حديث الصحيحين) /٤(‏ 559). 

.)١٤۳۳( أخرجه البخاري (7779)) ومسلم‎ )٤( 


ا ا ل ا 


ومثلها في ذلك (مثل)”". 
لا قوله: کن کا أن يفنا خر أله 4 فإن عاد إن رجرا طعا آن يقي دوذ 
الله. وإقامتهها حدود الله: العمل اء وحدود الله: ما أمرهما به» وأوجب بكل واحد 
منهما على صاحبه» وألزم كل واحد منهم| بسبب النكاح الذي يكون بينهما. 
0 قوله: وَيَلْكَ حْدُودُ آل4 هذه الأمور التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة 
والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك مما يبينه هم في هذه الآيات طحُدُودُ أَلّو4- معالم 
فصول حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيتهظيْبيَْهَا يفصلهاء فيميز بينهاء ويعرفهم 
أحكامها لقوم يعلمونها إذا بينها الله هم» فيعرفون أا من عند الله» فيصدقون بهاء 
ويعملون ب) أودعهم الله من علمه» دون الذين قد طبع الله على قلوبهم» وقضى 
عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا يصدقون بأنها من عند الله» فهم يجهلون أنها من الله 
وأا تنزيل من حكيم حميد؛ ولذلك خص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين 
يجهلون. إذ كان الذين يجهلون انا من عنده قد آيس نبيه محمدًا ية من تصديق كثير 
منهم بهاء وإن كان بينها هم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل هم بهاء وإنا 
أخرجها من أن تكون بيانًا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به'". 
0 قوله: قوم يلون قوم مفرد في الظاهر جمع في المعنى لأنه اسم جمع ومن ثم 
ساغ أن يكون نعته مشتملا على واو الجاعة. 

وختام الآية فيه دلالة على أن شرع الله لاب فيه من تعلم» وتعليم وهذا يبين أهمية 
العلم بكتاب الله وسنة نبيه محمد ية ولو علم كل أحد من الزوجين ما للآخر لخفت 
ا 


(۲) «جامع البيان» (5/ 014). 
(9) (م). 
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الطلقة الأخيرة 


قوله تعال: وا طلم لاء قل أجلن دصْسكُوهُنَ , مغرو أو سَرَحُوهنٌ 
غوف ولا نكو ضرا لكوأ ومن يَفْعَل ذلك قد ظا ع قفار وَل 


زات 


تدرا عالت اله هرا وَأَذْكُرُوا نِعَمَتَ أله لد 
آلب وَآلِكْمةٍ يڪم بد واوا آنه وَأعلَموَا أَنَّ آنه ڪل سى 
علي [لبغر: ۲١‏ ۲] 

+ ودا طَلََّتمِك» أيها الرجال نساءكم لأقْبَلَفْنَ أَجَلَهُنّ4» يعني: ميقاتهن 
الذي وقته هن» من انقضاء الأقراء الثلاثة» إن كانت من أهل القرء»وانقضاء 
الأشهر» إن كانت من أهل الشهور/إفَأَمْسِكُومُنَ4» يقول: فراجعوهن إن أردتم 
رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين» 
كا قال تعالی ذكره : الق مَرَتان فَإِمُسَاك بِمَعْروُوفٍ و نريخ بإخسين4! البقرة: 18 9] . 

قوله: «ضِرَارَا» مصدر على وزن فعال كقتال» فعله ضارّه فك الإدغام في 
المصدر وهذا يقتضي أن الضرار من طرفين» وهذه طبيعة المفاعلة فإن المرأة - أي: 
المطلقة - ]ذا تتت وزات فى تعقها فقد زأوات ف المضارة وساعلاته عل ذلك" 


قوله: تدرا" يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم ف أمرهن حدودي التي 
بينتها لكم. 


# قوله: ولا مُنْسِكُوهُنَ ضِرَارًا عدوأ قال قتادة: هو في الرجل يحلف بطلاق 


- قوله: ولغن أَجَلَهُنَ4: يعني - والله أعلم‎ ٥ /١( قال الإمام الشافعي كما في «تفسيره»‎ )١( 
قاربن بلوغ أجلهن؛ لقول الله وك: نامي كو بمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَ مروف ولا يكوه‎ 
ضِرَارَا لَعَعْتَدُوأ الآية فلا يُؤمر بالإمساك والسراح إلا مَنْ هذا إليه» والعرب تقول للرجل إذا‎ 
قارب البلد يريده» أو الأمر يريده: (قد بلغته) وتقول إذا بلغه. بتصرف.‎ 
(05(م).‎ 
منصوب بأن مضمرة جوارًا بعد لام التعليل» وواو الجماعة فاعل» والمصدر المؤول في موقع جر‎ )۳( 
باللام» أي: لاعتداتكم (م).‎ 
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امرأته» فإذا بقي من عدتها شيء راجعهاء يضارها بذلك ويُطول عليهاء فنهاهم الله 
عن ذلك. (رواية معمر عن قتادة). 

د قوله: مواد كْرُوا تِعُمَتٌ الله عَلَيَحُدْ؛ بالطلاق» فالنصارى لا طلاق عندهم. 
وقال القرطبي: أي بالإسلام''' وبيان الأحكام'". 

# قوله: ومن يَفْعَلْ ذلك يعني الإمساك للضرار َم للم تَفْسَدْرِ) 
بتعريضها لعقاب الله فول كتَحِدُوَا ايت آله ا 
بها فيها وارْعَوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواء يقال لمن لم يد فى الأمر: إنا 
أنت لاعب وهازئ”". 

* قوله: مإوَاعْلَموَا أَنّ أله بل شَيْءِ علي ختام الآية والتي قبلها وبعدها 
بالعلم لأن مَن عَلِم أن الله بكل شيء عليم ضبط تصرفاته وجوّد أعماله. 

نهي الولي عن عضل المطلقة طلاقا رجعيًا 

قال تعالل: إو علقم لتا قبلفن أجلم قلا تعلو أن دهده 

اروا ضرا تبه تم بالمغررف ولك برعظ بی من كان نم مؤي 0 

وليم الجر ل مأك حم طهر و رم م لا لون [لنرة. 1 

#عن معيل بن يتان قال : گات اح تحَتَ حت رَجُلِء فطلمَها د ا 

انقضت عدماء + ثم حَطْبَها فَحَمِيَ مغل مِنْ ذَلِكَ ناء ققَالَ: کل تھا وو کف ر 
عَلَيْهَا لھا٣‏ قحال ين ریچ َل ال واد کک ء قلغن اجهل 
قا E‏ إلى آخر الآية «مَدَعَاهُ رول الله ية قرا عَلَيْهه فرك اوي 
وَاسْعََاة لمر ا“ . 

قوله تال لقلا تقاف ً4 في العضل قولان: أحدهما: : أنه المنع» ومنه قوهم: 


(۱) كقوله تعالى: وَاذْكُرُوأ مت أله عَلَيْحُمَْ إِذْ كنم أَعْدَآء َالَف بين فوب 4[آل عرا:٣.‏ ] 
(؟) «جامع البيان» م /اه1). 

(۳) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» .)١197 /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٥۳۳۱(‏ 


عة أ القرآ 
۰[ ۷۸ ا ل موو ج ر 
(داء عضال) إذا امتنع من أن يُداوَى. و(فلان عضّلَة)''' أي داهية لأنه امتنع 
بدهاته. والقول الثاني: أن العضل: الضيق» ومنه قوهم: (قد أعضل بالجيش 
0 ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا 
يَرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال. وقال أوس بن حجر: 
وليس أخوك الدَائِمُ العَهْدِ بالَذِي يدنك إن ول وَيَرْضِيك مُقبلاً 
ولكل هالنتائى إذا كنت اسا وصاحبْك الأذتىإذا الأفْرٌ أَعْمَلا 
فنهى الله كف أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من 


الأوزاء ۳ 


قوله: ذلك للنبى ی أو لكل واحد معط پو من كن منم يُؤْمِنُ 
أله ليزم لاخر . 
2 1 3 و .0 5 ا كد 5. ]> )0 
ويعني بقوله: ارک ك أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواججَهن”". 


)١(‏ على وزن (فْعَلّة) وهو يفيد المبالغة في الفاعل» كفلان ضحَكةء أي: كثيرًا ما يضحك من الناس. 
ومنه قوله تعالى: لويل لكل هُمَوَة لَمَرَو4[شْمزة:١]‏ أي: كثيرًا ما يمز الناس. 
أما (فعْلة) فهي مبالغة في المفعول يقولون: (فلان ضُحْكة وهُرْءة) أي: يُضحك منه وجهزأ به (م). 

(9) بفتح الضاد؛ لأنه مضارع ناقص ألفي أسند إلى واو الجاعة» فتحذف ألفه ويبقى ما قبلها 
مفتوحًا دليلًا على أن المحذوف ألف» والأصل: (لا يرضَوون) من الرضوان بواووين الأولى لام 
الفعل والثانية واو الجماعة» تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألقًا ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين. 

() «التكت والعيون)» /١(‏ ۲۹۸). 

() (ذلك) مكون من ثلاث كلمات: (ذا) اسم إشارة و(اللام) للبعد و(الكاف) حرف خطاب 
وليس مخاطبًا؛ لأن كاف المخاطب اسم وهذه حرف» ومعلوم أن اسم الإشارة لا يضاف إلى شيء 
بل يضاف إليه (م). 

(5) (يوعظ) مبني لالم يسم فاعله و(مَن) اسم موصول نائبه. 

(1) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» (۱/ .)١197‏ 


موسوعة أحكام القرآن KI‏ 

وقوله: لك لسن باهر" فإنه يعني بذلك: أطهر لقلويكم وقلوبين 
وقلوب أزواجهن من الريبة. وذلك 8 إذا كان في نفس كل واحد منها - أعني 
الزوج والمرأة - علاقة حب» لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله فم . 

المبحث الثاني 
تعريف الطلاق 

© الطلاق لغة: إزالة القيد والتخلية. 

قال ابن حجر كنلثه: الطلاق في اللغة: حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك . وقلان طَلق اليد بالخين أي كتبر البذل. 
# وشرعًا: إزالة ملك النكاح”"". 

وقال ابن قدامة يكلثه: حل قيد النكاح”". 


)١(‏ قوله: (أزكى وأطهر) اسم تفضيل مجردان من أل والإضافة» وحينئذ يلزمان حالة واحدة هى: 
الإفراد والتذكير ويبقيان مع غير المفرد هكذا. ٠‏ 
تقول: محمد أكرم من علي» المحمدان أكرم من العليين... و 
اک اس لتيل يا ناذا حل الل عله جروا ب( نت ع 
لسان الكافر: أا أ تَر مِنكَ مالا وَأَعَرٌّ قرا [الکهف:؛۲ ] أي: منك. 

.))164 a 

(9) اسم مصدر طلق طلاقَاء فل سلامًا وکلم كلامّاء ويمكن أن يكون مصدرًا من (طَلّقَ) 
الثلاثي من باب قتل أو قعد (م). 

(5) بفتح الواو كقوله تعالى: ولا يُوئِقُ وَتَاقَهد أَحَدُ4[الفجر:»:]. 

(5) «فتح الباري» (9/ 5”). 

() «التعريفات» (ص: )١5١‏ للجرجاني. 

(۷) «المغني» /٠١(‏ )م 


O‏ انا موسوعة أحكام القرآن 
= 14 ج02 ت ي ج .للل للللل—ل—ل————کک—kQk_ڪګÃÇ  #‏ 2 
مشروعية الطلاق 

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
25 أما الكتاب: 

فقوله تعالى: تايها تي إا لف لاء لتر E‏ ] وقوله 
تعالى: أَلطكَقٌ مر مدن ان فَإِمْمَاك بِمَعْرُوفٍ او ريع بإ خسن [لبقرة:214] ] وقوله: ل 
جنا عَلَيِحمْ إن عاق الما ما لم قن أز تفرطوا لن ريص بغرن عل 
لْمُوسِعِ رهد وَل لْمْْترِ عدر مدا بعرو حَقًا عل ألْْخينين4! البقرة:٠۲۳]‏ وقوله 
تحال تر ينها اريخ َ َامَْوا إا كحم الْمُؤمِئتٍ مت كُمَّ طلّفْتمُوُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنّ 
E EE‏ زات عي سرس 
كت وأما السنة: 

فن عَْدِ لله بن عُمَرَ قت أنه قامرات وهی خائ على عَهْدِ رَسُولٍ الله يك 
فال ا رَسول الله لله کي عن ذَلِكَ فقا ر سول الله كله: 0 


2م 2 - 


اعا وتار تنو یش م طهر ن کا سك بعد از إن 


4 
رس 


ا يمس َلك العدة التى أَمَرَ e lf fb‏ 


3 


.)2751١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق‎ )٠١ 411 (7)اقائذة خوج بو اوج 011190 من طرق جع قا بين رامل واب باج‎ 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» كلاهما عن محارب بن دثار» عن ابن عمَرَ طت عَنِ الي لا ال:‎ 

فض الال ل الله تَعَالَ الطلاقٌ». 

قال العلامة الألباني تي «إرواء الغليل» (۷/ :)۱٠۸‏ جملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن 
واصل أربعة من الثقات» وهم: محمد بن خالد (الواهبي) وأحمد بن يونس ووكيع بن الجراح 
ويحيى بن بكير. 

وقد اختلفوا عليه: فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. وقال 
الاخرون: عنه عن حارب مرسلا. 

ولا يشك عام بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح لأ: نهم أكثر عددًا وأتقن حفظًا فإنهم جميعًا من 
سوا ا الإرسال ١‏ بن ابي حاتم عن أبيه کا تقدم 


ب چ 


كك وأما الإجماع فنقله ابن قدامة كزتنه7."7". 
ألفاظ الطلاق 
قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صرب" 


وكذلك رجحه الدارقطنى فى «العلل» والبيهقى ىا قال الحافظ فى «التلخیص» (۳/ )۲٠٠١‏ وقال 
الخطابى وتبعه المنذرى فى «مختصر السنن» (۳/ 47): «والمشهور فيه المرسل». 
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافي؛ فهو يقوي أن الحديث 
موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جدَاء فلا يتقوى به کا هو 
مقرر في «علم المصطلح؟. 
أخرج ابن عدي في «الکامل؛ (197/1) وغيره من حديث عل ظا عن التي يله انه قَالَ: 
ر قان الطّلاقٌ تز ر هه العش وف سنده عمرو بن جميع وجبير بن سعيد 
متروكان. وأورده 9 في «اللآلىئ المصنوعة» (۱۷۸/۲) وقال: لا يَصح. IE‏ 
عَمْرو بن ميم كذاب» يروي المناكير عَنِ المشاهير» وا موضوعات عَنٍ الإثبات. 

(1) في «المغني» (/137/19). 

(؟) قال ابن حجر حجر ائه ني «فتح الباري» (ورمه؟): ثم الطلاق قد يكون حرامًا أو مكرومًا أو 
واجبًا أو مندوبًا أو جائرًا: 
أما الأول: ففي] إذا كان بدعيا وله صور. 
وأما الثاني: ففي إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 
وأما الثالث: ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 
وأما الرابع: فف إذا كانت غير عفيفة. 
وأما الخامس: فنفاه النوويّ وصّوّره غيره بم إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

(۳) (بداية المجتهد ونباية المقتصد» (7/ 40). وقال: إن| ات تفقوا على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن 
دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية ة بالشرعء فصار أصلًا في هذا الباب. 
وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف - أعني: أن تدل يعرف 
الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق -» أو هي باقية على دلالتها اللغوية» فإذا استعملت في 
هذا المعنى - أعنى: في معنى الطلاق - كانت مجارّاء إذ هذا هو معنى الكناية - أعنى: اللفظ الذي 
يكون محارًا في دلالته -» وإنم) ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا هذه الألفاظ الثلاثة: لأن 


موسوعة أحكام القرآن 

لس نس وو م ر 

وقال: اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح» وكناية. 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية» وني أحكامها وما يلزم فيها"". 

قال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء وما عدا ذلك فكناية. وهي 
عنده على ضربين: ظاهرة ومحمولة. وبه قال أبو حنيفة"". وقال الشافعي: ألفاظ 
الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق» والفراق» والسراح» وهي المذكورة في القرآن””. 

وقال بعض آهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا مبذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم في 
صريح الطلاق من غير صريجه. 

قال ابن قدامة كتلثه: (وإذا قال: قد طلقتك. أو قد فارقتك» أو قد سرحتك. 
لزمها الطلاق) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والفراق» 
والسراح» وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد» إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده» وما 


الشرع إن ورد بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي عبادة» ومن شرطها اللفظ» فوجب أن يقتصر بها على 
اللفظ الشرعى الوارد فيها. 

.)40 /۳( «بداية المجتهد وخباية المقتصد»‎ )١( 

(1) قال أبو الحسن السغدي في «التتف في الفتاوى» :)۳۲١ /١(‏ الطلاق الرجعي: كل لفظة فيها لين 
وأصحابه أربعة: أحدهنّ: (أنتِ طالق) وهذا منصوص. والثاني: (أنت واحدة) وهذا قياس علي 
القول الأول. والثالث: قوله: (اعتدي) وهذا مأثور عن النبي ييه قاله لسودة بنت زمعة ثم 

(۳) قال أبو الحسن المحامل ٤‏ «اللباب» (ص: ۳۲۷): الطلاق نوعان: صريح» وكناية: 
فالصريح منها خسة ألفاظ: الطلاق» والفراق» والسراح» والخُلع إذا جعلناه طلاقَاء وأن يقول له 
إنسان: «أطلقت امرأتك؟» فيقول: «نعم)» فهو صريح على أحد القولين. 
وأما الكناية فثلاثة أنواع : الإشارة» والكتابة» والكلام الذي يشبه الطلاق» مثل قوله: أنت خليةء 
أو برية أ بائن» ويتة» وبتلة وحرام» وحَبلك على غاريك» واعتذي» واستبرئي» والحقي 
بأهلك. وما أشبهها. 

(5) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (۳/ 10). 


موسوعة أحكام القرآن Ea‏ 
تصرف منه لا غير. وهو مذهب أب حنيفة» ومالكء إلا أن مالكًا يوقع الطلاق به 
بغير نية؛ لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية. 

وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًاء فلم 
يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. 

ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين» فكانا 
صريحين فيه» كلفظ الطلاق قال الله تعالى مساك بِمَعْرُوفٍ أو تَمْرِيمٌ اخ 
ا وقال: إأميِكوهُنٌ بمَعْرُوفٍ [التر:: ] وقال سبحانه را وان O‏ 

لَه كلا ين سَعَتِه-)[نساء:.1] وقال سبحانه: لإفْتعَالَينَ أ أَمَتَعْكُنّ وَأَسَرَحْكُنّ سَرَاحًا 
م 

وقول ابن خحامد امح إن الماريج لي النيء ما كان نضًا فيه لا يحتمل غبره» 
إلا احتالّا بعيدّا ولفظة الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين 
الزوجين» فقد وردا لغير ذلك المعنى وني العرف كثيرًاء قال الله تعال: لوَاَغْتصِمُوأ 
َل الله جبِيعًا ولا 0 عمران:07٠٠]‏ وقال وما رق ألَّذِينَ أُوبُوأ أ أَلْكِبَت» 
اليّه:؛] فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق» على أن قوله: أو فَارِقُوهُنَ بتزوف# 
[نطلاف:؟] لم يرد به الطلاق» وإنا هو ترك ارتجاعهاء وكذلك قوله: i:‏ نري 
اخسن [بغرة::5؟]. 

ولا يصح قباسه عل لفظ الطلاقء فإنه ختص بذلك» سابق إل الأفهام من غير 
قرينة ولا دلالة» بخلاف الفراق والسراح. 

فعلى كلا القولين» إذا قال: طلقتك» أو أنت طالق» أو مطلقة. وقع الطلاق من 
غير نية. وإن قال: فارقتك. أو: أنت مفارقة» أو سرحتك» أو أنت مسرحة. فمن يراه 
صريحًا أوقع به الطلاق من غير نية» ومن لم يره صريحًا لم يوقعْه به» إلا أن ينويه. 

فإن قال: أردت بقولي: فارقتك أي بجسميء أو بقلبي أو بمذهبي» أو سرحتك 
من يدي» أو شغلي» أو من حبسي» أو أي سرحت شعرك. قبل قوله. وإن قال: 
أردت بقولي: أنت: طالق أي: من وثاقي. أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق 


:م موسوعة أحكام القرآن 
لساني» فقلت: طلقتك. ونحو ذلك دين فيا بينه وبين الله تعالى» فمتى علم من 
نفسه ذلك لم يقع عليه فيم| بينه وبين ربه... . 

والأرجح ما اختاره أبو عبد الله بن حامد كلثه. 

الطلاق الثلاث 
|5 اختلف في هذه المسالة على قولين: 
© الأول: تعد ثلاثة» أي مبتوتة. 

وبه قال الجمهور" ومن أقوى أدلتهم اجتهاد عمر ظ4 في إمضائه ثلاثا. 
© الثاني: تعد واحدة. 

3 عن اب ا نفة قَالَ: «کان الاق على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل وَأ 
بكر و سنن مِنْ خلافة ة عر طاق الثلاث وَاحِدَهّ فقال عمر بن بن الحطّاب: إن 
80 َل E‏ ف َم قَذْ كَانَتْ هم 0 أ 5-8 لحا 
عَلَيْهِم). 

وني رواية عن اي الصَّهبَا كال لابن عباس : أتَعْلَم أ «کاتّت الثلاث عل 


وَاحِدَةَ عَلَ عَهْدِ النِيّ يل واي بَكْرِ ولائ يِن إِمَارَةِ عُمَرَ2؟ فَقَالَ ابن عبّاسِ: 
00 
ال 


Cen 


+ 


.)۳۸۷ /۷( «المغني»‎ )١( 

(1) ومن أدلتهم قول عَوَيْمِر يه عقيب الملاعنة: كَذَبْتٌ عَلَيْهًا يَا سول الله إِنْ أَنْسَكُْهَاء مَطَلَقَها 

ئا أن ا yS‏ 
فصل بينهما بالملاعنة. 

(۳) ثلانًا بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخص ثلانًاء أي: ثلاث سنين» محذوف المعدود 
لفهمه من السياق ولأن هناك رواية: «ستتين» وكان الظاهر أن يقال: وثلاث؛ لأنه معطوف على 
عهد النبي يا 

E 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أب ركانة وفيه: : «إني طلقتهًا‎ 


م 


E 
رسو الله. قال: «قد علمت‎ 


9C 
8 
2 


ت 


موسوعة أحكام القرآن [ ]| 
ت كوي أت 
والأرجح ما كان عليه النبي ية ومات عليه كيا . 
طلاق السنة والبدعة 
أما طلاق السنة فهو الطلاق في طهر لم يجامعها ف فيه لقوله تعالى: علوم 
ِدتونٌ) [نطدد::] وعن أ لزني آله َم عب ان : ن أي يسأل ان عْمَرَ 
و : ل رأك خايفا؟ قال E‏ عر ارا وهي 
حاص عَلَ عَهْدِ رَسُو لله يل مسََلَ عَم رَسُول الله ل ققَالَ: إن عَبْدَ الله لله بن 


ع3 ا اا وهي کک فَقَالَ ر له ابي : «لراجعها»» ا وال" دا 


ىم عام سكو 


0 أذ نیت ال ای شتر: وق ل :اجا لب ذا فم 
سا مَطَلْقُوهُنٌَ في قبل عدن 
وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: امن ناه أن و للش ا ان ا 
غر حا 0 
َر ا < ےار £ ر 
e‏ 
تف في قوله تعالى: «ِيَتأَيّهَا لئ إِذَا طَلَقَتُمُ أَلنَسَاء فَطلَمُوهنّ 


م کہ يج () 





رَاجعها» وهو ضعيف. 
وعن عَدْمُود بن لبه قَالَ: أ رَسُول الله لا عن رَجُل لن امأ هَت تَطْيقَاتٍ يمه مام 
عَضْبَانًا نّم قَالَ: يلْعَبُ کاب الله وأا ن أَظْهْرِكُمْ؟1 حَتَّى فام رَجُل وَقَالَ: یا وَسُولَ الله» آلا 
أله . وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١٠١۲(‏ ومسلم )١151/1(‏ واللفظ لمسلم. 

1 إبساد ميج أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ ۳ "٠‏ عن التَوْرِيٌ» عَنْ آي إِسْحَاقٌ» عَنْ 
أبي لْأحْوَص» عن ابن مَسْعُودٍ ذه به. وثم طرق أخرى. وصحح إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» (505/5). 

(۳) (رجل) نكرة في سياق النفي فتعم. 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4 ٠7‏ ۰ حدثنا ابن إدريس» عن هشام - 
هو ابن حسان - عن ابن سيرين» عن عبيدة - هو السلمانٍ - عن علي به. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
لِعِدَتِنَ #الطلاق:١]‏ في بل عدن . 

وأما طلاق البدعة ا ا فيه. 
25 المذاهب الفقهية: 

قال علي أبو الحسن: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي: 

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها 

والحسن: هو طلاق السنة» وهو أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار. 

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو ثلانًا في طهر واحدء فإذا فعل 
ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. 

والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وسنة في العدد: فالسنة في العدد 
يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول ما. والسنة في الوقت تثبت في المدخول ا 
خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وغير المدخول بها يطلقها في حالة 
الطهر والحيض. وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا 
للشّنة طلقها واحدة» فإذا مضى شهر طلقها أخرىء فإذا مضى شهر طلقها أخرى 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان”". 

وقال الماوردي: فأما طلاق السنة فهو: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 

وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين: الحائض» والطاهر التى قد جومعت في 
ها أما لاضن فكان طلاقها بدعة؟ ا طلعف ى زنآن لا سه نه من 
عدتها. وأما المجامعة في طهرها فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر 


)۱١١۸( وسعيد بن منصور في (سئنه)‎ )۱۸٠۲٤( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وغيرهم من طريقي مجاهد وعمرو بن دينار عن ابن عباس ذظة.‎ 

(؟) وحكم النفساء حكم الحائض المدخول اء قال ابن قدامة في «المغني» :)٠٠٤ /١(‏ وحكم 
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاقًا. 

() «بداية البتدي» (ص/ 18). 


وو دإ 


وتعتد بوضع الحمل» أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر. 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل 
امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟ قال: نعم» كان يكرهه أشد الكراهية 
ويقول: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرًا من غير جماع» ثم 
يتركها حتى يمضي ها ثلاثة قروء ولا يتبعّها في ذلك طلاقاء فإذا دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها"". 

قال ابن رشد: إجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم كس فيه”". 

وقال ابن قدامة: طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله كَل 
في الآية والخبرين المذكورين» وهو الطلاق في طهر لم يُصِبّها فيه» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي 
عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله بها. قاله ابن عبد البر» وابن 
ا 

فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه أثم» ووقع 
طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر» وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال!”. 


.)١١5 /٠١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)۳ /۲( «المدونة»‎ )۲( 

() «بداية المجتهد) (۳/ .)١١١‏ 
(6) «المغتى» (۷/ .)١١١‏ 
(5) «امغني» )11/7( 


]| موسوعة أحكام القرآن 
الرجعة على من طلق في الحيض 
لقول النبي يي لعمر ضثتة: مره َأيْراجِعْها0". 
وقال النووي كتا : وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كا ذكرناء وهذه 
احتساب الطلاق في الحيض 

ذهب جهور العلماء9) إلى احتساب التطليقة في الحيض ومن أدلتهم: 

١-قول‏ النبي يلل لعمر ظهة: «مُرْهُ مَلْرَاجِعْهَا)(؟» ولا تكون الرجعة إلا من 
طلاق. 

؟-قول ابن عمر قة: حيبت عل بتَطلِيقَةِ)0". 

واستدل ر بعض أهل العلع عل عم وتواع ا اريت ابن عمر فق 
برواية شاذة: «وم يرها شيئًا» وبأثر عن ابن عمر وفع : رلا تعتل بتلك الحيضة») 
فسقطت «الحيضة) . 

قال الس ر خسى كتلث#: وإذا طلق امرأته وهى حائض» فقد أخطأ السنة والطلاق 
واقع عليها. 

وقال ابن قدامة كاثه: فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًاء أو في طهر 
أصابها فيه» أثم» ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر» وابن عبد 


.)۱٤١١( ومسلم‎ »)0٥۲٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرحه على مسلم) .)5١ /٠١(‏ 

() وينظر: «المبسوط) .)١15/5(‏ 

.)١51/1( أخرجه البخاري (570/8)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري .)٥٩٥۳(‏ 

0) انظر: تفصيل ذلك في «جامع أحكام النساء» (5/ )٤١‏ لشيخنا بي عبد الله مصطفى بن العدوي 
حفظه الله. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
البر: لم خالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال"". 
طلاق الحامل 

ذهب الجمهور'" إلى أن طلاق ا حامل سُني؛ لما ورد من حديث ابن عمر 25 أنه 


لق رأة في الحيْض» فال عر الب يكل فَقَالَ: «مُره كَلْرَاجِعْهَاء كم طلقا 
طاهرًا ار خان 
وعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إن | لي eee‏ 
«مَذَلِكَ حين وت أَجَلَها» ل أبن عَبّاس: رادا لقف طَلَقَتُمُ ألنْسَاءَ بلغ 
أجَلهنَ4إبترة::.؟] ٠‏ قال ابن طَاوْسٍ: 0 قَالَ: ون 
EE Sv EL‏ 
عباس : : قيا َع أجَلَهُنَ َأَمِكُوهُنَ مغرو أو فَارِقُوهُنَ بمَعْرُوفٍ 4 [الطلاق:۲]» قَالَ 


ەو 3ر ا ر ” 


بن عباس: لَاجِنْهَا جب أو بسرخها يشو قال ابن جريج: قصصته على ابن 


الطلاق قبل العقد 
الطلاق قبل العقد لا يعتد به على الأرجح لأن الله قال: تايها ألَِّينَ عَامَمْوَا إا 


> م دوو 


نَحَحَتُمُ مومت تُه اممو ن قَبَلِ أن تَمَسُوهُنَ #[الأحزاب:ة؛] ] ووجه الشاهد من 
الآية الكريمة أن لفظة: (ثم) تفيد الترتيب والتراخي أي: لا يكون طلاق إلا بعد 


ا 1 و 0 رت س م 1 ا و 


.)777 /۷( «المغنى)»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر تلت افتتح الباري» (4/ 01): من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني وهو قول 
الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى. 

(6) أخرجه البخارق (461) ويل (1141/1): ۰ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (5/ 5 .)7١‏ 


ة أحكام القرا 
-[ ]| موسوعة م القراة 


بل التحاح»""". 

وقال الماوردي ككلثه: اختلف الفقهاء في عقد الطلاق قبل التكاح هل يصح أم لا 
- على ثلاثة مذاهب: 

اعدمن خ ود مدهي لحان - أنه لا يفي هفل الطلاق قبل الكاج» لاني 
العموم ولا في الخصوص ولا في الأعيان. 

فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 

والخصوص أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني تميم من أهل البصرة فهي 
ال 

والأعيان أن يقول لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق. 

فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوالء وهكذا العتق قبل الملك في العموم 
والخصوص والأعيان لا يقع بحال» وبهذا قال من الصحابة علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء» وفي 
الفقهاء أحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني: - وهو قول أبي حنيفة - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في العموم 
والخصوص والأعيان. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري. 

والمذهب الثالث: - وهو قول مالك - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في 
الخصوص والأعيان ولا ينعقد في العموم إذا قال: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) 
لأنه يصير بذلك مُحَرمًا لا أحله الله تعالى من النكاح» ولا يصير الخصوص والأعيان 
حرم للنكاح؛ لأنه قد يستبح نكاح من لم يحصنها ويعنيها'". 


)۲۰٤۷( وأبو داود (۱۱۸۱) وابن ماجه‎ :»)25١190( حسن لشواهده: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وغيرهم» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وله شواهد لا تخلو من مقال.‎ 
.)١1/51( ينظر: «إرواء الغليل»‎ 

(؟) «الحاوي الكبير) .)۲١ /٠١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن EEN‏ 
الطلاق قبل المسيس 
25 للمطلقة قبل المسيس حالان: 
© الأول: إن كان فرض ها صداقًا فلها نصفه» قال تعالى: إا جاع عَلَيَكُمْ إن 
طلقم السا مَا َم تمسو هًَ هُنَّ أو تفصو لهُنّ ريض وَمتُِوهنَ عل لْمُويِع قَدَرُهم وَل 
لْمفْيِرِ قَدَرُهه مَعََكًا الْمَعْرُوفٌ حَفَا عَلَ الْمُحْسِنِينَ4 البقرة:هم5]. 
© الثاني: إن لم يفرض ها صداقًا فليس ها إلا المتعة بالمعروفء قال الإمام الطبري 
كتلثه: أجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض ها قبل المسيس» لا شيء ها على 
زوجها المطلقها غير المتعة"". 
المتوفى عنها زجوها قبل المسيس 

ورد فيها نصء فعَنٍ ابن مَسْعُودٍ فلقة: أنه سيل عن رَجُلٍ تووج امأ و1 رض 
کا صَدَانَا و ذل بها حَتَى مات قال ابن مَسعُوو: َم تاق نتا ل 
وق زلا شطط ‏ وَعَليهَا العذة وكا الموات. E‏ م مَعْقَلُ : بن سِنَانٍ الأَشْجَعِىٌ 
فَقَالَ: الى را 0 ل بزع ها وى ا جتاون الیک 
اا ي نعود ا 


.)۱۳٤ /٥( (تفسيره)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي »)١٠٤١(‏ والنسائي (۳۳۰۵) (۳۳۵۷) من طرق عن سفيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. 
وأخرجه النسائى (7”55”) من طريق زائدة عن منصور به لكنه زاد عطف الأسود على علقمة. 
وأخرجه BEA OA DOTS aS‏ يزه مهار وى A‏ 
عبد الله ف 1 


موسوعة أحكام القرآن 
س ڪڪ 
تقدير المتعة" 
الأصل فيها قوله تعا: لإوَمتِعوهنَ عل الُويع قدرةه وغل افر قدو معنا 
ارف ً عل الْمُحَسِنِينَ #[البقرة:<0؟]. 
فتقدير المتعة راجع إلى ا 
لا ففي عصر الصحابة فك 


١‏ دول لان «لا جاع عَلَيَْكُمْ إن طلقم لاء ما ل 


توف أو تفرضوا ن فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عل الْمُوسِعِ قَدَُُد وَعَلَ لمر درد مَعَدمًا 


(1) قال الشنقيطي تتا في «أضواء البيان» :(\o۲ /١(‏ وله لفات مځ يَفَْضِى وجوت 
العو ني اا لاما لل ومن واه في عدم وجب النعة أضلا واشتدل بَْض الالكة عَلَ 
عَدَم وجُوب عة بان الله تحال كَالَ: حًا عل ألْْحْسنين)[لغرة:٠٣٠]ء‏ وَقَالَ ٤‏ 
لمْتقينَ) [ابقرة:٠5]»‏ قَالُوا: فلو كانت واجبة لکائت حَقا عل کل أخله وَبأيها لر گات واه 
َع يها الَْذْرَالوَاِبَ. ١‏ 


قال مقيده عَمَا الله عَنْه: هدا الاشيذلال عَلَ عَدَم جوا کک و 
سا 


3 


الْحِْنِنَ وَعَلَ اَي َأ للْوْجُوب ولس لِأَحَد أن يَقُولَ لشت ميقا م م 


e 


o 
f 
+ 
٤ 


لواح يس حلأ يي انه مك ل E‏ 
مُق ووم كانت واب لين مدر اواب فبهاء ظَاهِرٌ السُقُوطٍ .(خير) 
ممه الأزوَاج وَالْأكَاربٍ اجب وَين فيها الْقَدْرَ لازم وَذَلِكَ الوح من تْقِيقٍ حاط محْمَعٌ 
ليو ني جيع راع کا هو مَغْلُوم. 
قال فين أبن ع ال جا ال ؤي قرلا جل كر و عل اتويت 
قَدَرُُهِ وَعَل ا ف عا غل ا | والأمر فی الوسيزب 
ول يصرفه عن ذلك صارف وأكّد أيضًا با مفعول المطلق: (متاعًا) وأكد ب (حمًا) وهو الأرجح 
لأنها بدل عن المهر. 
الثاني: الاستحباب ودليله قوله جل ذكره عل الْمُحَبِنِينَ4 عل الْمتَِينَ4 لأنهم الذين فرضوه 
على أنفسهم طيبًا لخاطرهن 


موسوعة أحكام القرآن Ki‏ 
بِالْمَعَرُوفَ حَفًا عل انين 4[ ابقرة:۳۲] قَالَ: ١هُوَالرَجْل‏ نروح ا لرا ويسم ا 
صدا نم طلقا من قبل أن َا 10 مر الله تَعَالَ أن يُمََعَهَا على قَذر يره 
عرو :قان گان مورا معا اوم أو حو ذلك [وَ]إِن گا مُغیرا لان ناب 


N 


و تو e‏ 


١-وعَنْ‏ عَبْدِ الله بن عُمَرَ انه گان يَقُولُ: لكل مَل منْعة إلا ابي عل وذ 
E EE‏ 
لا وفي عصر التابعين: 

١-عن‏ سعيد بن المسيب- في الذي يطلق امرأته وقد فرض ضا- e‏ 
قد كان ها المتاع في قوله تعال: ايها أَلَدِينَ ءَامَْاً إذا نَكَحْتُم الْمُؤمِئتٍ ثم 
طَلْقُتْمُوهْنَ من قبل أن توق قتا لحن عَلهنَ من عدو غنوت قتتفرفة» 
[الأحزاب:49] ] فلا نزلت هوا إن د لَقَتْمُوهُنَ مِن قَبْلٍِ أن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْكُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ 
يضف ما فرص4[ [البقرة:۲۳۷ ] جعل ها النصف من صداقها إذا سمى » ولا متاع ها 
وإذالم يسم فلها المتاع'". 

١-عن‏ قتادة: «لا جتاع عَلَيحُمْ إن لف آليِسَآء مَا لم تمَسُوهْنَ4 حتى بلغ: 
حًا عل أَلْمْحْسِنِينَ 4 [ابقرة:++] فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقاء 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فلها متاع بالمعروف؛ ولا فريضة هما. وكان يقال: إذا 
TS‏ 

لدي اليد : ڑل جنا اك ييه إن E‏ مَا ل كَتَسُوهُنَ4 إلى 


(۱) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (75007)) وغيره من طريق علي بن أبي طلحة 
ابن ابن عباس َع ولم يسمع منه. 

N (00‏ 3 مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۷۳‏ والشافعي في «مسنده» (ص/ )٠١١‏ عن 

اد 0000 ٩‏ من طرق عن سعيد عن قتادة عن ابن 
المسيب به. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به. 


اي تب ا ق 
وَمَيَعُوهُنَ #[لبقرة:1+7] قال: هذا الرجل تُوهب له فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فإننا عليه ال . 
0 أقوال أصحاب المذاهب: 

قال أبو بكر الكاساني: أما الآية الكريمة فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب» 
والاستحباب» ونحن به نقولء إنه يندب الزوج إلى ذلك ى) يندب إلى أداء المهر على 
الكمال في غير المدخول بهاء أو يحمل على النفقة والكسوة في حال قيام العدة؛» ولأن 
كل ذلك متاع إذ المتاع | سم لا ينتفع به عملا بالدلائل كلها بقدر الإمكان؛ وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام؛ 
لأن الاستحباب طلب الفضيلة» والكافر ليس من أهل الفضيلة. 

(وأما) تفسير المتعة الواجبة» فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب درع وخار 
وملحفة. وهكذا روي عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء والشعبي» وعن 
عبدالله بن عباس كه أنه قال: أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة» ثم دون 
ذلك النفقة". 

وقال الإمام مالك: وليس للمتعة حد ولا يجبر مَّن أباها؛ لأن الله تعالى إن 
جعلها حقا على المتقين وعلى المحسنين» فلذلك خففت ولإ يقض بها 

وقال غيره: إذا كان الزوج غير متت ولا محسن فلا شيء عليه» [قال ابن عباس] 
وغيره: أعلى المتعة خادم أو نفقة» وأدناها كسوة. 


)١(‏ قوله: اتوهب له» فيها نظر؛ لأن الهبة خاصة برسول الله َك قال تعالى: 5007 إن وش 
تَفْسَهَا لِلنِيَ إِنْ راد أل أن نها خَاِصَة لَكَ ِن دُونٍ الْمُؤْمِنينَ)[الأحزاب: 9 

(۲) أسلوب قصر فيه طريقان: الأول: إنما. والثاني: e‏ 
المبتداً. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه الطبري حدثنى موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي به. 

(:) «بدائع الصنائع» (۲/ 704). 

(0) أخرج ابن ي شيبة في «المصنف» ٤۲(‏ ۰ نا وكيم عَنْ سفْيَانَ ءَ عَنْ مع بن أمية عَنِ 
عكرمة عن ابن عباس قَالَ: «َرْقَمُ اة الام تم دُوَنَ ذلك الک م ذُونَ ذلك التمَمَها 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 

وقال ابن خجيرة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير”". 

وقال الشيرازي: والمستحب أن تكون المتعة خادمًا أو مقنعة'" أو ثلاثين درهمًا لما 
رُوي عن ابن عباس يك أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم» فإن لم يفعل فبثياب. 

وعن ابن عمر دك قال: يمتعها بثلاثين درهمًا”". 

وروي عنه أنه قال: يمتعها بجارية. 

وني الوجوب وجهان: 

أحدهما: ما يقع عليه اسم المال. 

والثاني: - وهو المذهب - أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى: لإوَمَيَعُوهُنَ على انوع 
درەد وَل لْمفْيَر قَدَرُهُر[ [البقرة:٠۲۳]‏ . 

وهل يعتبر بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية. 

والثاني: يعتبر بحاها لأنه بدل عن المهر فاعتبر 8 

قال ابن قدامة يتلثه: وجملة ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج””» في يساره 
وإعساره. نص عليه أحمد. وهو وجه لأصحاب الشافعى. 


وإسناده صحيح. 

() (التهذيب في اختصار المدونة» (۲/ .)۳۸١‏ 

)۳( أخرج عبد الرزاق في امصنفه؛ (۷/ ۷۳) والبخاري في «التاريخ الكبير) (611/1) من طريقي 
e ea‏ : «أذْنَى ما 
راه زئ من مُْعةٍ الاه ون وز ارا هة 

(:) «المهذب في فقة الإمام الشافعي» (۲/ .)٤۷١‏ 


(6) قال تعالى: لوَمَبعُوهْن عَلَ الْمُويِع درو وَل لمر كَدَوهُر)[البقرة:15]. 


E‏ اغا موسوعة أحكام القرآن 

والوجه الآخر قالوا: هو معتبر بحال الزوجة؛ لأن المهر معتبر اء كذلك المتعة 
القائمة مقامه. 

ومنهم من قال: يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسم» كا يجزئ في الصداق ذلك. 

ولنا: قول الله تعالى: # عل س 0 َكَل امير قَدَرُهُد[البقرة:7؟] وهذا نص 
الاختلاف» ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فيها. 

فروي عنه مثل قول الخرقي'""» أعلاها خادم» هذا إذا كان موسرّاء وإن كان 
فقيرًا متعها كسوتها درعا وخمارًا وثوبًا تصلي فيه. ونحو ذلك قال ابن عباس» 
والزهري» والحسن. قال ابن عباس: أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة» ثم دون 
ذلك الكسوة. ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوريء والأوزاعي» وعطاءء ومالك 
وأبو عبيد» وأصحاب الرأيء قالوا: درع وخمار وملحفة. 

والرواية الثانية: يرجع في تقديرها إلى الحاكم. وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه أَمْر 
لم يرد الشرع بتقديره» وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد» فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم؛ 
كائ الات 

قال الشنقيطي كلت وَالتَحْقِيقُ أن قَدْرَ | اعد ا دید فيه رعا ِقَوِِْ تَعلل: 
عل الوس قرم كل لْمفَيَرٍ قدرەر ٠‏ قن تَوَافَعَا عل قَدْرِ مُعَينٍ لا رَاضح» 
وَإِنِ املا فام بهد في تحقِيقٍ المَاطِء امو عل مره از له تان وغل 
انوع كدر الْآيَة هذا هُوَ الظَاهى وظاهر فَوْلِه : مته ميَعُوهُنَ 4 . 


ا 


)١(‏ قال: (على المو سع قدره» وعلى المقتر قدره» فأعلاه خادم» وأدناه كسوة ة يجوز لها أن تصلي فيهاء 
إلا أن يشاء هو أن يزيدهاء أو تشاء هي أن تَنْقصّه). 

.)۲٤۲ /۷( «المغنى)‎ )۲( 

)۳( «أضواء البيان» /١(‏ 7 )). 


اس ل 


الحكمة من المتعة 

لا شك أن جر الخواطر من مطالب الشريعة الإسلامية ومن محاسن هذا الدين 
الحنيف» ومن ذلك جرران المطلقة بالمتعة7". 

قال ابن عاشور: وقد جعل الله التمتيع جبرًا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق”". 

قال المراغي: والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانًا وسوء سمعة 
لها؛ لأن فيه إبمامًا للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء من أخلاقهاء فإذا هو 
متعها متاعا حستا تزول هذه الغضاضة: ويكون ذلك شهادة ها بأن سبب الطلاق 
كان من قبله لا من قبلها ولا علة فيهاء فتحتفظ ب) كان ها من صِيت وشهرة طيبة» 
ويتسامع الناس ويقولون: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر 
وهو معترف بفضلهاء لا أنه رأى فيها عيبّاء أو رابه من أمرها شي فيكون ذلك 
كالمرهم لجرح القلب» وجبر وحشة الطلاق””". 


)وق دري القرق عند نة الراك فال مال وره شَضر اتمه أزليا القذق وا 
وَألْمَسَكِينُ فَأرْرْقُوهُم مِنْهُ وقولوا لَهُمْ قَوَلا مّعْرُوقَا4[انساءنه]. 

(۲) «التحرير والتنوير) (۲۲/ 17). 

() «تفسىره» (۲/ ۱۹۷). 


ا ار __ ل 





الد له القائل» :99 ن ورن ن ا رض أَغْهْرٌ قان اء و فَإِنَّ أله 
32 غَفُورٌ رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا الق فَنَّ أله سَمِيعٌ علي [لفرة:»۲؟» .]۲٠۷‏ 
والصلاة والسلام على رسول الله خير من آلى من نسائه شهرًا!". 
وبعد: 
فبين يديك كتاب الإيلاء» وفيه مبحثان: 
© الأول: ما يتعلق بالآيتين. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين: 
ك وإليك البيان : 
المبحث الأول 
قال تعالك: إلِلَّذِينَ يُؤلُونَ من ذْسَايهمْ تربص ا هر تان َآمُو قَإِنَ أللّهَ غَفُودُ 
رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَموا آلطَلَقَ قان أللّه ۴ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 14[ البقرة:25757 ۲۲۷] 
تأملات 
0 مناسبة الآية ما قبلها أن ما قبلها تتحدث عن الأيان بعامة سواء أكان يمين لغو 
آم يميتا منعقدة بثيء من الإيجاز» وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين بشيء من 
الإيجاز وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين وهو عدم قربان الزوجة. 


)١(‏ أخرج البخاري ( ۰ عن ام سمه اغا أن اَي يك آل ِن نايو شرا فی تلع 
وَعِشْرُون يوْمه عَدَا أو راح فقيل لَه: َك حَلَفْتَ أَنْ لا دحل شَهْرًا!! قَقَالَ: إن السّهْرَ يَكُونُ 
تِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْما». 


]| موسوعة أحكام القَرآن 
= ا١ا‏ اال تت 
صلته يوون4 والعائد واو الجاعة. 

وفائدة استعال الاسم الموضبول: كا للصلة و 9 تشويقا لبيان معنى الاسم 
الموصول. 

وقوله: 3 ربص مبتدأ مؤخر مضاف إلى أربعة» وهو بدوره مضاف إل اه 
وأصل الكلام في غير القرآن: تربص أربعة أشهر كائن للذين يؤلون من نسائهم. 

فإ آءُو# دليل الجواب» وليس الجواب في الحقيقة”". 

المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين 
تعريف الإيلاء 

# لغة: الامتناع باليمين"". 
© وشرعًا: ا حلف عل تك وَطْء | 

وقال ابن القيم #ا#: وخص في عرف الشرع بالامتناع ان وو 
الزوجة» ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئًا له معنى ايمتنعون» من نسائهم» وهو 
اخس من إقامة «من» مقام «على». 

والعلاقة بين التعريفين الخصوص والعموم ك| سبق نحوه في مناسبة الآية. 


Jf 
e 
ل‎ 


(01(م). 
(۲) «زاد المعاد» (ه/ .)۳٠١‏ 
مصدر آلى» أي: حلف المضارع: يؤل كيؤتي ويؤمن» والمصدر إإلاي» واسم الفاعل المؤلي كالمؤمن 
(۳) «المغنى» (۷/ ١5‏ 5). 
(6) الهمزة إذا كانت في الآخر وما قبلها ساكن فإنها تُكتب على السطرء سواء أكان ما قبلها صحيحًا 
كوطء وقرء ودفء؛ أم معتلا كقيء وشيء وسُوء وماء (م). 
(0) «زاد المعاد) (ه/ .)31١‏ 


موسوعة أحكام القرآن KE‏ 
شترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجماع 

قال أبو بكر السمرقندي"'': وركن الإيلاء شرعًا هو اللفظ الدال على ترك 
الوطء في عرف الشرع مؤكدًا باليمين» وهو قوله: والله لا أقربك أو لا أطأك. أو 
لفظة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة ونحوها. 

فإن كان اللفظ مستعملا في الوطء فلا يحتاج إلى النية. 

ولو أتى بلفظ محتمل يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطء بذلك. 

قال العناففي: الول عن جلف زيمين رمه ا اكفارة» .ومن اوج غل نفسه 
شيئًا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي» ولا 
يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أساء الجاع التي هي صريحة» وذلك قوله: (والله لا 
أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك) أو (لا أدخله في فرجك) أو (لا أجامعك) أو 
يقول إن كانت عذراء: والله لا أقتضك) أو ما في مثل هذا المعنى فهو مول في 
الحکم...". 

وقال ابن قدامة: من شروط الإيدء": أن يِف بالله تَعَالَ أو بصِفَة مِنْ صفاتو. 
ولا لاف بن أل الِلم في أن لليف ديك يلاء 5. َم إن حَلَفَ عَلَ تَِكِ اَْطءٍ 
ِعَبْرِ هَذَاء مل أن لف طاق أو عتاق» 0 صَدَقَةِ الال أو اج أ الظََارء 3 
رِوَايَتَانٍ: داه لا يون مُولياء َو قول الشَافِيٌ الْقَدِيم. ررر الثلية: هو 


gk 


مول . وروي عَنِ ابْنِ عباس أنه قال : کل يَمِينِ مَنَحَتْ جمَاعَهَاء فهيّ إِيااءٌ.. 


.)5١7 /۲( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(0) «مختصر المزني) (۸/ .)0١‏ 

) الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر... الشرط الثالث: أن يحلف على 
ترك الوطء في الفرج. ... الشرط الرابع: أن يكون المحلوف عليها امرأته؛ لقول الله تعالى (لِلَّذِينَ 
يُؤلُونَ مِن يُسَأبِهِمْ تَرَبْضُ ا أن ولآن غير الزوجة لا حق ها في وطئه» فلا يكون مولا 
منهاء كالأجنبية. 

.)51١5 /۷( «المغني»‎ )5( 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 
اشتراط الفضب في الإيلاء 
[كا اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: لا يشترط. وبه قال الجمهور لعموم الآية. 
© الثاني: يشترط. وبه قال على وابن عباس 25ك. 
وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون 
الرضىء كما وقع لرسول الله ييه مع نسائه. وظاهر القرآن مع الجمهور. 
وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخرء فاحتج على محمد بقول 
علي» فاحتج عليه محمد بالآية» فسكت"". 
إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ 
5 اختلف في هذه المسالة على قولين: 
# الأول: لا يعد طلانًا. وبه قال الجمهور؛ لأن المدة المضروبة أجل لاستحقاق 
لطا 
© الثاني: يعد طلاقا. وبه قالت الأحناف؛ لأن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق 
بانقضائها. 
ل أقوال المذاهب: 
قال السرخسي: وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عندناء 
وكان معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر ول أجامعك فيها فأنت طالق تطليقة بائنة 
هكذا قل عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة - رضوان الله عليهم 


(١)«زاد‏ المعاد» (ه/ .)331١‏ 

(؟) قال ابن القيم في ازاد المعاد» (5/ :)۳١١‏ هذا قول الجمهور» منهم أحمدء والشافعي» ومالك» 
جعلة أبنو ختيفة مولا بأريعة. أذ اء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوة 
و بو حقفة مولا تاريعه: اسهر بسو ع ع س 
الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة أجل" لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 
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أجمعين - قالوا: عزيمة الطلاق مُضي المدة» وعند الشافعي لا يقع الطلاق بمضي 
المدة» ولكنه يوقف بعد المدة حتى يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل فرق 
القاضي بينهماء وكان تفريقه تطليقة بائنة ا 

قال مالك في الرجل يولي من امرأتهء e‏ الأربعة 
الأشهرء ثم يراجع امرأتة: إنه إن لم يصبها حتى تنقضى عدتبهاء فلا سبيل له إليهاء ولا 
SCONE,‏ كوك كس دنا حي للد 
العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليهاء فإن مضت عدتهاء ثم تزوجها بعد ذلك» فإنه 
إن ل يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضًاء فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق 
بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم 
طلقها قبل أن يمسهاء فلا عدة له عليها ولا رجعة'". 

قال الشافعي كآنه: إذا مضت الأربعةٌ الأشهر للموي قف وقيل له: إن فئت 
وإلا فطلّق» والفيئة الجاع إلا من عذرء فيفيءٌ باللسان ما كان العذر قاثّاء فيخرج 
بذلك من الضرار» ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن 
يمينه» ولو قال: أجلي في اللباع) ل أجل اکر من يوم فإن جا حرج من حم 
وله لش ل ساد را و E‏ 
فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة”” 

وقال ابن القيم: قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم) 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجري 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كوتها من القرآن» وإما أن تكون 


.)۲١ «المبسوط)(۷/‎ )١( 
.)55 /۲( «الموطأ»‎ )۲( 
.)١١٤ /۸( «مختصر المزني»‎ )۳( 
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قرانا نسخ لفظه. وبقي حكمه. لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئة بعدها 
لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة مََوقِعَها. فدل على استحقاق 
الفيئة فيها. 

قالوا: ولأن الله 8 جعل لهم تربص أربعة أشهر ثم قال: #إقإن قَآءُو قن 
غَفُورٌ يَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُواً الى #[لترة:٠۲٠.‏ ۲۲۷] وظاهر هذا أن هذا ا : 
المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: (أصبر عليك بديني أربعة أشهر» فإن 
وفيتني وإلا حبستك)» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة» ولا يفهم منه 
إن وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر» وقراءة أبن مسعود 
ف ا ی تقر اع ا اه وأقل راا أن تكوق فا 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة» كالعدة وكالأجل الذي 
ضرب لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها هم» ول يجعلها عليهم 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدينء ومن ع أوجب المطالبة فيها 
ا يستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني: قوله: إن فَآءُو فَإنَّ أله غَفُورُ رَحِيمٌ# فذكر الفيئة بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سبحانه: #ألطلَىُ مان 
قَِمْسَاكك بمَعْرُوقٍ أو ريح ع بحسن #[البقرة:515] . وهذا بعد الطلاق قطعًا. فإن قيل: 
ناء اا ترت أن يكون به اليا يقد ال قيل: قد تقدم في الآية ذكر 
الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما 
تقدم ذكره» لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها إليهماء أو إلى أقربه|. 

الدليل الثالث: قوله: #وَإِنْ عَرَمُواً آلطَلَقَ 4 [لترة:٠۲٠]‏ وإن) العزم ما عزم العازم 
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على فعله» كقوله تعالى: ولا تَعْرِمُواً عُفَدَةَ آلتِكاج حي يبل لْكِبَبُ اج4 
[البقرة:؟؟] فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على الفيئة وم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة» 
ولو يعزم الطلاق» فكيف| قدرتم فالآية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في حالتين 
لكان ترتيبًا لا تخييرّاء وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. فإن قيل: هو غير بين أن يفيء في 
المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازمًا للطلاق بمضى المدة. قيل: ترك الفيئة لا 
يكون عزمًا للطلاق» وإن يكون عزمًا عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخيير 
بين عزم الطلاقء وبين الفيئة البتة» فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه 
الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» 
وحيتئظٍ فهذا دليل خامس مستقل. 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهم| إليه ليصح منه 
غبار فل كل هده وراو لظ سكم کا وی ل ليس إليه. 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: إن عَرّمُوا أَلطّلَق فَإنَّ أله سَمِيعٌ علي 
انتة::؟:] فاقتضى أن يكون الطلاق قرلا سمم؛ ليحسن ختم الآية بصفة السمم. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: (لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتنى قبلت 
منك وإن ل توفتى حبستك)» كان مقنضاه أن الوفاء والحبس بعد المذة لا فيهاء:ولا 
يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: (لك الخيار ثلاثة أيام» فإن 
فسخت البيع» وإلا لزمك)» ومعلوم أن الفسخ إن| يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: 
ااام ابو يجيد مركي > فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة 
ثلاثة أيام, فإذا انقضت ولم يفسخ خ» عاد العقد إلى حكمه» وهو اللزوم. وهكذا 
ل 0 قال تعالى: وله مكل الى 


1728 ل __ وو اذكاو الثرة 
عَلَيهِنَ ِالْمَعْرُوففٍ #[ابقرة:۲۲۸] فجعل له الشارع امتناع أربعة ا لا حق ها فيهن» 
فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحيتئذٍ فهذا دليل تاسع مستقل. 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئنّاء وعليهم شيئين: فالذي هم 
تربص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا 
الفيئة فقط» وأما الطلاق فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإن| هو إليه سبحانه عند 
انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة» شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس 
إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص. 

قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» 
ولأا مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة كأجل العَنين» ولأنه 
لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل؛ فلم يقع به المؤجل كالظهارء ولأن الإيلاء 
كان طلاقا في الجاهلية فنسخ کالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق؛ لاأنه استيفاء 
للحكم المنسوخ ولا كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعى: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق والظهار 
والإيلاء فنقل الله 8# الإيلاء والظهار عا كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على 
الزوجة - إلى ما استقر عليه حكمههم| في الشرع» وبقي حكم الطلاق على. ما كان 
عليه هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاق إنا يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحدًا منهماء إذ 
لو كان صريحًا لوقع معجلا إن أطلقه» أو إلى أجل مسمى إن قيده» ولو كان كناية 
لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» 
والفسخ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 





yg سا‎ 


[الرد على القول الأول] 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص» لا 
على استحقاق المطالبة مها في المدة» وهذا حق لا ننكره. 

وأما قولكم: جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدين 
المؤجل. 

وأما قولكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على أربعة أشهر. فليس 
بصحيح؛ لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره» وهذا 
كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة» إن| تستحق عند انقضاء آجاهاء ولا يقال: إن 
ذلك يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

[ فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود] 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف» فهو مول حتى يبر» 
إما أن يفيء» وإما أن يُطلق» فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف 
والخلف: إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيء وإما أن يطلق» ومن يلزمه الطلاق 
على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء فإنه إذا قال: إن وطئتك 
أل م فان طالة ناء فاا مضت أزيعة أشير ا قو لوق لما أن قطأ وإنا أن 
تطلق. بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأها طلقنا عليك. وأكثرهم لا 
يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا جواب عن هذا 
إلا أن يقال بأنه غير مؤلٍء وحينئلٍ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي الأربعة الأشهرء 
وقولوا: إن له أن يمتنع من وطتها بيمين الطلاق دائاء فإن ضربتم له الأجل أثبتم له 
حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤليًا ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء 
وموجب النص. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. 
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الحمد لله الذي الذي فرق بين الظهار والطلاق» فجعل في الظهار الكفارة وني 
الطلاق الرجعة مرتين 
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم الذي قضى به في زوج ثابت بن قيس بن 
ش اس طاقة. 
25 وبعد: قبين يديك مبحثان: 
© الأول: متعلق بآيات الظهار. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بها. 
وهاك التفصيل: 
المبحث الأول 
-١‏ قال تعاك: اما جَعَل آله رل من لمن في جوف وما جَعل أَزْوجَكُمْ 
اتی هرون مته“ مِنُْنَ 4| الأحزاب:٤]‏ 
۲- قال تعال: ق سي أله له ول لى ديك ف رجه كفتك إل الله 
يَسْمَعْ حار كما إل أله سَمِيع 9 بَصِيرُ © أينَبطلهرُونَ نكم من ياه 
أ | إل ولت وهم يوأ نّ مُنكرًا م هَن اقول يونا كا 


ت 
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و ماده 


لله لمو خَفُورٌ این هرون بن يناه يوون ا ارا كخريز وي 

تن قبل أن ياتا لك طون بوه بت أو يي © تسن نهذ 
قَصِيَام شَهْرَدٍ ل 
ذلك لِعُؤْمِنُوأ باللّهِ دو تشولف وكلك دود الله د وَِلْكَغِرِينَ عَذَابٌ لم14 لمجادلة: ]4-١‏ 
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ص لظ 1< 
تأملات 
25 سبب النزول ومرويات قصة الظهار: 
عَنْ عَائْكَةَ لضا قالت: تارك ی وينم افق كلق 2 ل انمع كلام 


ہی 
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ھی کی ی 8 


حَوْلة نت تله وَيْمَى عل بعصم وَهِي تَشكِي رَوْجَهَا إِلَ رَسُولٍ الله َك وهي 
شول الله أكلَ شباي» ورت ا EET‏ 
لو ار يني الیم ی گر يك ت ترت کی برل جيل پلا 
لَآيَاتِ: قد سَِعَ أَللّهُ قَوْلَ ای د A IEE E‏ 
ن وةئ كَل لتق - وَالله- - وف اوس بْنِ صَاوِتٍ آنل الله كك صَذْرَ 
E e‏ 


0 


)١(‏ هذا جائز وإن كان قليلًا ويعني المراد به التعظيم (م). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد »)١47/5(‏ والطبري في «التفسير» (7577/71): وابن ماجه (۱۸۸)» 
والنسائي ))١158/5(‏ والبخاري معلقا مختصرًا في الباب الذي يلي رقم )۷۳۸١(‏ وغيرهم من 
طريق أبي معاوية ويحى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياض» أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة اانا به. 
قال ابن حجر في «فتح الباري) (۱۳/ :)۳۸١‏ وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها. 
ا ا 
أسد بن موسى ومحمد بن فضيل وعبد الأعلى ب بن اد ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة به مختصرًا. 
وخالفهم موسى بن إسماعيل فأرسله. أخرجه ابو داود (۲۲۱۹) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد» عن هشام بن عروة» «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت...٠‏ به. ورواية الجماعة 
أولى» والله أعلم. 
قال الحافظ في «فتح الباري» (787/17): والرواية المرسلة أقوى. ثم وجه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقبّا ها. 
وأخرجه الطبري: خدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: ثنا أي» قال: ثنا أبان العطارء قال: 
لاعقاريق عرو عن عروة أنه كب ال راک راا ر 
والروايات الا تية تؤيد المعنى الإجمالي. 


ة أحكام القرآ 
1K‏ موسوعك م القراق 


قَالَتُ: نت عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخَا کيا قَدْ سَاءَ خلْقةُ وَضْجِرٌ. قَالَتْ: فَدَخل عل 
وما فرَاجَعتة ىء فعضب قفَالَ: نت علي طهر أمي. قَالَت: رع علوي 
َادِي قَوْمِهِ سَاعَةَ ته َحَلَ عل فَإِذَا هو يردن عل فيي. قَالَتْ: فَقَلْتُ: كَل 
yT‏ د ل ما قلت حَتَى نكم لله وَرَسُولُهُ 
فیتا بحکوه!! قَالَْتْ: فوائي تعب من فَعَلَبنَهُ با تَغْلِبٌ به ۾ راه الّبِحَ 


4 :ملكو ع 


E‏ فالفيته عني. 


قَالَتٌ: م حَرَجْتُ إلى ب بض بارا قاشتعزت نها نياب ثم حرجت حى 
ج جِنْتٌ رَسُولٌ الله ل جضت بين دب کرٹ ا هما لَقِيتُ نه فَجَعَلْتُ كو لَه 


ما ألْقَى ين ا قَالّت: ل ول ف رل ا 


E‏ اله فيه)» قَالَتَ: وله ما برخت حتی رل ف الان َعَم 


89 2ه ر 


سول الله ل مَا کان ساف ؟ ۾ ري عن فال لي: اا ويله ف انر الله فيك 
م ا 22 26 
َي صَايبكِ» ےا عَلَ: قد سمح الله قول لى َّلُك فى رَوچټا ردت إِلَ آله 


و 


لله ينع حاؤرگماً إن آله سي بَصِيرٌ4 إل قوله: [وللكفِرين عاب أي 


.]ئ-١‎ 0 


e ١١ 


41 


700 


رو و 


فَقَالَلى رول الله يله: اميه ليع وَقَبَةه فَالَتْ: فَقلْتُ: وَالله يا وَسُو الله ما 


و ر 06 2 2 إن 174 ره 1 4 0 س 
عنده ما يعتق. قال: «فليصم شَهِرَيْن ن مُتابعيْن)» قَالَتْ: فَقَلْتٌ: والله يا رَسول الله إنه 
ي 


شيخ کبیر اپو ِنْصَام .قل لطم ن سكا ًا نر » قلت ف ك 
والله يا سول الله ما داك عنده. قالت: فال ر سول الله ية «فإنا سنعينة ا 


عر © قَالَتُ: فَقَلْتٌ: ا يا رَسُولَ الله ماع عرق ا قال - 
اخسن e‏ را قَالَتُ Ela:‏ 
قال كَانَ الرّجُلُ ! إذا قَالَ لام أيه في الجَاهاية: انت عل 


2 
0 و ل 


ا 13 د اول مَنْ ظَامَر في الإشلام وَجُلٌ كانت تنه ابت َم 


دما 


1١ 


3“ 


)١(‏ نفس مبتدأً (وبيده) خبر» والجملة صلة (الذي). 
(۲) إسناده ضعيف ويشهد لبعضه ما قبله وسبق سيأتي تخريجه. 


موسوعة أحكام القرأن [ ”| 

8 - 5 0 ر 3 م ماب (AE‏ ده 

لك a RRL E‏ اسقط في ڀڍو» وَقَالَ: آلا ق حرّنتِ علي 

5 ا‎ 200 6 OE 

رَقالت لَهُ مل ذلك قَالَ: الطَلقَ إل النبي بلا ف 0 خَوَيْلة» فجَعَلتَ تَشتکو 

0 5 ەر ا ار ا 0 ا 

ل ني اله ل يك انر الف َبَارَكَ وتََالَ: قد سَيع أله وَل أل مجك فى رَْجهَا 
تي إل آله إلى قَوله: ل يتا [هس:-م]ء قَالَتْ: 

ر مال ري قَالّ: العام ير 4 ن مُتتَابعَيْنِ) قَالَتُ: وَاللّه سه شرب في 

الوم تلات مَرّاتِ. قَالّ: 3 َمَنْ 1 يَستَطِعْ عام ِن كيت ل 3 5 


جه سيا لس 


ما هي إلا أله إل ملا لا تَعدِرُ على عَْرمَا. دعا الي يك بطر وشي لا 


2 


صَاعَاء وَالْوَسْقٌ ستونٌ صَاعَاء فَقَالَ: الِيُطْعِمْهُ سن ستل مِسكيتًاء ولراجعك 2 


حت 


(pr 
AN 


234 عا 


1 


- 
س١١‎ 0 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنَ أبي انس لَّ: ان وره 2 قار في الإشلام 


يي 


و 
وس ب 


(1) وني الطبري: «اخرّيلة بنت خويلد»: 
قال الحافظ ابن كثير في «التكميل في اجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» (4/ 
۳ خولة بنت ثعلبة : بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. ويقال: خولة بنت تَعْلَبة بن مالك بن الدّخشمء ويقال: خولة بنت مالك بن ثعلبة» 
ويقال: خولة بنت ذلّيج» ويقال: خولة بنت الصّامت» ويقال: خويلة بنت خويلد الأنصارية 
زوجة أوس بن الصامت» ها صحبة؛ وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. 

(۲) أي: نام فهي كناية عن الندم» ومنه قوله تعالى: لوَلَمّا سُقِط ف أيدِيهِمَ4[الأعراف:41١]‏ وقوله: 
لوَيوْمَ يَعَضُْ لالم عل يَدَيّه4[الفرقان:57] والعض من ضمن لوازم الندمان. وقوله جل ذكره: 
َمل عل ذَاتِ َلْوَح وَدْسْرِ)4[القمر:1] كناية عن السفينة. 
والكناية: إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه» والقرينة في الكناية ضعيفة وقوية في المجاز. 
وفائدتها: الإتيان بالشيء بالدليل (م). 

(۳) إسناده ضعيف: سبق سيأق تخ ريجه. 
قال ابن كثير: (۸/ :)۳١‏ هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب التزول» ولكن أمر با أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو 
الصيام» أو الإطعام. 

(5) ويجوز الرفع. 


1 موسوعة أحكام القرآن 


ا و د ردن م Sf,‏ >6 1 
الصَامِتِ. وَكَانَ به لَه '". وَكَانَ يميق أخيّانًا. فلاحى | مراته خولة ينث ت تعلية فى 
0 کی ۷ وي 2-32 E o‏ ت 020 ر م 01 7 o‏ 5 
بَعْضٍ صَحَوَاتِهِ فقال: أنْتِ عل كظهر أمّي. ثم نَدِمَ فقال: مَا اراك إلا قذ حَرِمُتِ 


لله يا فاخب رنه ا قال وَجَادلَتْ رَسول الله كلا مارا ثم قَلَت: 
| م ي شو لگ َة وََي وما بی ع ِن فراقو. قال عايئ: اذ 
َكَيْتُ وَبَكَى مَنْ كان ني البيْتِ رَحَة لا ورف عَلَبها. ورل على رَسُولٍ الله بلا لوحي 
قري عنه وهو يسم ا : ا حول قد نر اهفيك وفيد «إقذ سبع أ هُ قول لى 
ُجَدلكَ في رَوْجِهَا e‏ 21 م َلَ: مريو أن يعي رَقبَة). ا : لا يجد. قَالَ: 
ْمُه أن يضوم شَهرَينِ معان قَالَتٌ: لا يُطِيقٌ ذَلِكٌ. قَالّ: اافمريه و يطعم سين 


۶ 


مسْكيئًا». قالت: وَأَنَى لَهُ؟ قَالَّ: هريه ليت أ ال بنْتَ قيس فَليأخُذ نها شَطْرَ 
وَسْقٍ مر َلِْتَصَدَّقْ بو عَلَ سين مِسْكِينًا". 


2 


ع 37 1 5 ور چە ەو ير 
7 جَعَتْ إل أَوْسٍ فَقَالَ : مَا وَرَاءَكِ؟ قَالَتْ: خر وأنت ذميم. ثم أخيرتة فأنّى آم 


كرتأ لك نه جل شال وائ سير 
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ سا 3 ت أو 


ف 
0 
¥ 
لذ 
+ 


3 


ب 


ار 


نا كان و لم جات رثول ا يك قاد 08 
- قَقَالَتْ: سام ررم ْ 
۶ 


)١(‏ في «تفسير الرازي» (۲۹/ :)٤۷۷‏ معنى اللمم هنا: الإلمام بالنساء» وشدة الحرص» والتوقان 
إليهن. 

(۲) إسناده ضعيف: د أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أ بي ا نس عن أبيه به. 

(۳) كان المتبادر (تظاهر ا اد إلى ضمير الغائب وهو يفيد الالتفات 
ومنه قوله تعالى: حي 7 إِذَا كم فى الْلْكِ وجَرَيْنَ بهم بريج م طَيّبّة4 [يونس:١1]‏ فكان القياس أن 
يقول: : وجرت بكم حتى يكون مثل: طحق إِذا کن ذ فى ألّْمُلَْكِ4[يونس:؟1] لكنه سبحانه عدل إلى 
ضمير الغائبين» وفائدة الالتفات: : إيقاظ المستمع وعدم تلقيه الكلام برثادة (م). 


OCT OTTTET 
ت : الي بعت بای ما عِنده رة رلا لکا قَالّ: اميه كَليِضُمْ شَهْرَينٍ‎ 


كد الت :واي بعك باحق كلها نام ما استَطاعٌ» وكا ار قَالّ: 


ري هِمْ ست كينا" قَالْتَ: وَالَذِي بَعَتّكَ بای ما يقد يدر علَيْه. قَالّ: مريو 
ەرو ډو 0 


ت إل ملا ملاب تقذ أخين لا كه شط صتا ا ا 


عََبْه نه للف به 50 مشک“ . 


ا و .- 0 5 4 uf‏ م 9 f.‏ ص *» 0 5 ا e i‏ ا 
a,‏ کان اول مَنْ ظَاهَرَ و الإسلام خويلة» فظاهرٌ منهاء 
>5 ررةو ِء خی ر ٩‏ هو روي 2 “م a ١‏ 


أت التي يكل ةقرسل إِلَيِْ ورل لمران : قد سَيِعَ أله 
8 َنجقا4! اا 


TT‏ قوفف ما وَدنَا هنا وَأَضْعَى إِليَّا راس 
ر ار م 0 000 ر 

قَضَتْ حَاجَِتَهًا وَانْصَرَ يَءَ قَتْء فال له رَجُل: يا یو الؤيين حبنت رجالا فزني 

على هذه العَجُوز؟! قَقَالَ: ويلك وَمَل تَدْرِي مَنْ هَذِه؟ قَالَ: لا. قَالَ: «هَذِه امرأة 
اي ر ت oC o‏ 3 ت eo‏ عو a Ao‏ 8 

سمع الله شک و اها م“ فو ق سبع سَمُوّات» هذه خو لة شت تعلية» وَالله لو 4 تنص ف 
0 شكواها ِن فوقٍ سبع سَمَوَاتِء هَذِهِ خولة بنت تعلبة» والله لو 1 تنصر 


و سل ابوه سس 
٠.‏ 


عي إل اللّيْلٍ ما انْصرَفْتُ عَنْهَا حى تَقْضِيَ حَاجَتَهَاه إلا أن 
٥ر (Due‏ ` 

ازجم إلا حى تَفْضِيَ حَاجيه0. 

وعن اي سَلَمَة ومد بن عَبْدِ الرَّمْنِ بن تَوْبَانَه ن سَلَانَ بْنَ صخر 


)١(‏ مرسل صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديثه) »)۳١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير» (۷/ 1۳۹) وغيره» حدثنا محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسار به» ومحمد ثقة» وقال 
البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله» والله أعلم. 

() مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۱۸۰) حدثنا يزيد حدثنا هشام» عن محمد به. 

(۳) ويجوز العجوزة؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

(5) إسناده ضعيف: أخ رجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (74) وابن أبي حاتم (188141) حدثنا 
موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أبي يزيد المدني قال: لقي عمر 
ابن الخطاب امرأة به... 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 70) : هذا منقطع بب بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب. 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 


الأنصَاريّ» حَدَ بَنِي بََاضَةٌ ‏ جَعَلٌ انرَأَنَهُ حَلَْهِ طهر امه ّى يَمْضِيَ رَمَضَان ف 


ا 1م اا سمس ir of f7‏ 7 

ھی ت ن رمضات وق عليها يد تی رسو شول الله یی فذَكَر َلك لَه َال 

م ” ايد ۶ 0 اک i‏ دو Ea‏ هھ a‏ سه 

له رَسول الله ككِ: «أَغْيق رقبة»» قَالَ: لا أجدمًا. قَالَ: «قَصَ شهرين مُتَتَابِعيْن) 

سر £ 89 ر 2-2 0 ا ر ا و # 92 

e 2‏ و هم 000 03 27 0 4 1 م 

قال: لا استطيع. قال: ٠‏ اط ينين + كينا»ء قال: لا أجد. فقا رَسُول الله علد 
ىد ۶وو 000 


قروب عرو : ا وهو مِكْدَ أ سه عدر صاع أ مل 
عَشَرَ صَاعًا . إِطْعَامَ سين مشک 6 

ل وك ف مح Tg‏ اسم الجلالة (الله) مرة 
فأكثر وقد تصل إلى أربع» وتعتبر من حيث العدد بداية نصف القرآن الثاني فهي رقم 


)١(‏ قال أبو نعيم في المعرفة الصحابة» (4/ ۲۲۸۹): روه بن عَْرو الْأْصارِيٌ ثم لضي عي 
بدْرِي» وهو الذي أنّى بعرَقٍ الم دَأعْطَاه اليكل اهر من امْرَأيه َلَمَةَبْنَ صخر. 

(۲) مرسل صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه» »)٠۱٠٠١(‏ والطراني في (المعجم الكبير) 
(0/ 47847) والبيهقي في «السنن الصغير» (۱۳۹/۳) من طرق عن يحيى بن أب كثير عن أبي 
سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 
وفي بعضها محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان متابعًا لأبي سلمة. 
وأخرجه ابن ماجه )7١77(‏ وأحمد (15471) وأبو داود (۲۲۱۳) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأخرجه أبو داود (۲۲۱۷) وابن الجارود )۷٤١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»؛ (1/ 44) من 
طرق عن بكير بن الأشجء كلاهما عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري: 
وله شاهد من حديث ابن عباس قَقّة. أخرجه النسائى في )١1717/57(‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(۷ ارتا الحسين بن ریت فال حدقا الفضل بن موسئ» عن فمن عن ادكو بن أبان: 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وخالفه عبد الرزاق عن معمر به مرسلاء أخرجه النسائى (151//5). 
رفا و الإرجال أن الامام الان آرت عن حاف بن رفوه وعمسا رع عة الأعل 
كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليمان ‏ عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 
والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 
يصحح القدر المشترك والله أعلم. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
تان وحمسين. 
0 لم يمط القرآن عن اسم تلك المرأة» إن التركيز على الحكم. 
0 قوله: إن لله سَمِيمٌ بَصِيرك ختم جل وعلا الآية بالاسمين الكريمين انسجامًا 
مع الآية» وقد سمعها الله من فوق سبع سموات فأنزل الله الحكم الذي يغيّر 
الوضع. 
0 قوله: ا نَ تتم هن اسم (ما) و(أمهات) خبرها. 

ل وقوله: إن ا إلا سى رل4 أسلوب قصرء طريقه النفي ب(إن) 
a 7 8‏ 
0 قوله: وإ الله لَعَمْوٌ عَفُور في ختام الآية فتح باب الرحمة والعفو. 
۵ موالدِينَ يُهرُونَ من يُسَآيِهم حذف منه (منكم) لأنه معلوم من سابقه. 
لا قوله: 0 تتررن زا قار ' عن لقان هنم يَعُودُونَ لِمَا فالأ قال: يريد أن 
يغشى بعد قوله'" وقال أبو العالية في قوله: نم يَعُودُونَ لِمَا فَالُوأ: أي: يرجع 
)0( 
فيه . 

قال الطبري كتلثه: الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في 
قوله: لتا قَالُوأ» بمعنى إلى أو في» لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا 
من التحريم فيحللونه. وإن قيل: معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّمواء أو في تحليل 
ما حرّمواء فصواب؛ لأن كل ذلك عود له فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما 
حرّموا على أنفسهم ما أحله الله هم . 

وقال الشنقيطي كله: قوله تعالى: لإوَالذِينَ يُهِرُونَ من بْسَأبهمْ كُمّ يَعُودُونَ لِمَا 


( (ما) موصولة والعائد محذوف تقديره: قالوه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبةومعمر عن قتادة به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود ‏ هو ابن 
أبي هند .» قال: سمعت أبا العالية به. 

(:) (تفسيره) (۲۳/ ۲۳۰). 


عة أ القرا 

[[ل*] موسوعة أحكام القراق 
اوا تمحرِيرُ رة من قبل أن يَكمآمّا4. 

لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معًا يفهم منه أن 

وقوله: «إين قَبْلٍ أن يماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى 
العش 

اعلم أولّا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال به شعبة من أن معنى ئم يَعُودُونَ لِمَا 
الوأ هو عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى ‏ قول باطل» بدليل أن النبي 
يِه لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة الظهار أم 

والتحقيق» أن الكفارة ومنع الجاع قبلها لا يشترط فيها تكرير صيغة الظهار» 
وما زعمه البعض أيضًا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير. وتقديره: (والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء ثم يعودون لا قالوا سالمين من 
الإثم بسبب الكفارة) غير صحيح أيضًاء لما تقرر في الأصول من وجوب ال حمل على 
بقاء الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود: 
كذلك ترتيب لإيجاب العمل بعال هالرجحان ممايحتمل(1) 


0 قوله تعالى: ©إفَتَحْرِير ' رَقَبةٍ4 من العلماء من يحمل الرقبة المطلقة هنا على الرقبة 
المقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو الأرجح» ومنهم: من يرى أن كفارة الظهار 


١ 


(1) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص: )77١‏ ثم ذكر مذاهب الأئمة الأربعة فانظره 
فإنه مفيد. 

(۲) فتحرير خبر لمبتدأ حذوف تقديره: فالواجب تحرير رقبة أو فالكفارة تحرير رقبة والجملة في محل 
رفع خبر المبتدأ (الذين). 
والفاء هنا جائزة لا واجبة لأن ا موصول في عمومه منزل منزلة الشرط. 
مثال للمجازاة: الذي يأتيني فله درهم» وفي غير المجازاة: الذي يأتيني له درهم (م). 


موسوعة أحكام القرآن 
ج]للتتتتاابببببب تت سن 810 | 
تبقى مطلقة ككفارة ا 

قال العلامة الشتقيطي تخلة: حَاصِلُ ري العام فيها أن لمق وَالْمَيّدَ ا أزي 
خالات: 


د 


3 رمع عو 


00 ق الد تي ام اكلام ياء‎ E EN 
لاء خو لق عل لدي ذه الخال يي هي افا الب ما‎ 
ا‎ E E و أخارت ون ا‎ 
كَقَولٍ الشَاعِروَهُوَ يس بن الخطيم:‎ 

تن نع عا ونت ينا ند راض والرأي يف00 

فَحَذَّفَ (رَاضون) لِدَلَالَةِ (راض) عَليْهَا. 

دي Sg‏ 4.27 ب : ور و ل 

نظ ايا قزل ضاي بن الحَارَثِالْحي: 

فن يك انی باد دك فمو اا ا ل 

وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 


و 


SSE‏ راون أجل اللَّوِيٌ رَمَاني() 


وَل بعص الْعْلّاء: إن ڪل الى على الد بالقياس» وَقِبل بلْعَقْلٍ وَهُوَ 


أضعفهاء واه تال آعم 

الال الثانة: أن يَنَحِدَ الحم وَيْتَلِفَ ل الست e‏ 
تلف حتف وهو َل حط وار متلا 

8 هدا مطل حمل عل اميد عِنْدَ د الشافعية وَا َال وکر من الالكة؛ 
وَلِدَا ا الان في كَمَارَةٍ الظّمَار عملا لِلْمُطْلَقٍ عَلَ ال خلاقًا أي حَنِيفَة 

ودل نل هذا اطق على اليد قو له بيو في قِصَّةٍ مُعَاوِيَة ت بن اگم السُلَمِيّ: 
)١(‏ «خزانة الأدب» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«شرح ديوان المتنبي» (۳/ )4٤‏ 


(؟) «ديوان الحاسة) (۱/ ۲۲۹)» و«الکتاب» )۷١ /١(‏ لسيبويه. 
(*) «الكتاب» )۷١ /١(‏ لسيبويه» و«شرح ديوان الحماسة» (ص: .)51١‏ 


رور مني ل في 
E‏ 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 


قا لا مؤي ٩‏ و ب ا عَنْهَا هل هي كَمَارَةٌ أو که وَتَرْكُ الِسْتِفْصَالٍ 


زل ل ا 


aS 


الال الثالة: عَکس هله وهي الِإتَحَادُ 5 الت ع ل لكان 5 5 


قل: يل فها لق عل اي وق له خر قر الهاي ويل صر لها 
وإطعامه» فسبيها واحد وهر الظهًا لطا هحقل لان مدا ضرم وها ِطَْا 
رأ ر 0 مد الائ وم الوم والثاني مُطْلَقٌّ عَنْ قَيْدٍ د التَتاُع وَهُوَ الْإِطْعَامُ لد 
بحل مدا اق عل هد هَذَا اليد 

وَالْقَالُونَ ن يحمل اطق على اليد ني هَل اة موا له طعا الظَهَارِ فَإِنهُ 1 
e‏ يي كوه قبل أن اسا مع أن عِنقهُ وَصَوْمَهُ فيا بقولو: رين ن قبل أن اشا 
a‏ »ْمَل لعل د تيجب كرد لطع ت ابي 


ل َه اللَخْمي بالْإطْعام في كقارَة لين حَيْتُ شو ر ين ا 


0 


5 


(۱) صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (۱١۲۲)ء‏ ومسلم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية ب بن الحكم 
السلمي ضيِ. 
ووقع في «الموطأً» (عمر) بدل (معاوية) وهو وهم من مالك تتتلثه. 
قال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ 077: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء 
عن عمر بن الحكم, لم يختلف الرواة عنه في ذلك. وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» 
وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم» وإنم| هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل 
من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا 
معروف له...وإنا قال مالك عمر ر بن الحكم في حديثه عن هلال بن أسامة ولم يتابعه أحد على 
ذلك وكل من رواه عن هلال قال فيه معاوية بن الحكم وهو الصواب وبالله التوفيق. 
وقال ابن حجر في «التلخيص ا 5 1119 راك ر ا مالك يولول عد د 
اگم وُو مِنْ اهام مَالِكِ في اشوه. وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ ١١١)ء‏ وكتابي «الدفاع عن 
حديث الجارية» للشيخ سليم الهلالي وعبد الله بن فهد الخليفي. 


.(714((۲( 


موسوعة أحكام القرآن ل" | 
4 و ن اليك( [استتديا ا. اطق الْكْسْوَةَ عن القَيد ذلك حَيْتْ قَالَ: 1 


9 
2 
0 
م ف 


كرست »)» ا ع فرط فى اة أن کون ين 
ا کی کک 


اخالة الرابعة في الخكم وَالسّبَبِ مَعَ رلا حل فِيهًا إِحْمَاعَا وهو 
وَاضِحَ امي | اذا گان الک ٠‏ 
ال ووه يتان تن تلقن فلا يكن حمل املق عل ليها تاي 


ر 9 وم وو E‏ 


نا رکه ينر فيي ق عا آرت لعلا ين لكر مب از 
ا ف ا َد بي وَإِنْ یکن حدما أرب لَه ملا 

کا دجوم تت عل دن لال ی ا2ے 
مال کون أَحَدِه كرت لطي من الَْحَرِ: (صَوْمْ كمَارة يب وله طلز 
عن فيد ايع وَالَْيقٍ؛ مَعَ أن صَوْمَ م الظَهار مد بالتام» وَصَوم لمن مقي 
بالتفريق» ا ا إل اهارن ل 1 لان كلا ين اين والظهار صَوْمْ 
كار جلاف صم الم ؛ فيد صَوْمْ كفا رة اين الي عند من يقو ل ذلك 
ا لذي في صَوْم المت و ابن مَسعود: : قصِيَامُ كا َنم 
مُتتَابعَاتٍ) 1 5 ثبت لو جاع الصَحَابة عَلَ عَدَم كنب «مُتتَاعَاتٍ) في الُضْحَفٍ. 


وول كيه نس خد ور ب لِلْمُطْلقٍ مِنَ الْآَحَرِ: صَوْمُ قَضَاءِ رَمَضَانَ» فَإنَ 


5 
أ ا 


ا راردا و يدابع رک ريق مع أنهي 
صَوْم الظهار الاي وَصوْم لتم بِالتفرِيقٍ» ولیس أَحَدَُا أرب إل قَضَاءِ رَمَضَانَ 
من الآَحَرء فلا يقيد بيد وَاحِدٍ هنا بل يَبْقَى عل الاختيار: ن شَاءَ تَابَعَهُ وَإِنَ شَاءَ 
رَه وَالْعِلَمُ عيْدَ الله ا 

0 قوله: «إيّن قَبلٍ أن يَكَمَآنَا كررت مع أا مفهومة من السياق؛ لأن الأمور 
الشرعية والعقدية لا يغني فيها ذكر لازم عن ملزومء ولم يذكر في الثالث لأن أمره 
أسهل من الرقبة والصيام. 


)١(‏ «دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص:55-509). 


الله قال فيه: دة ِن 


]1[ موسوعة أحكام القرآن 
0 قوله تعالى: وهم لَيَقُوأ ن مُنكرًا م الول وزور اة | هذه اة أسمية 
الصدر فعلية 7 تمؤكلة ا واللام واستعال الفعل المضارع استحضارًا 
للصورة وتنفيرًا منها. وجاء: (منكرًا وزورًا) ليضيفا إليه التقذر من ذلك القول'". 
0 قوله تعالى: رادل ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ# (ما) في (بما) تحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون اسًا موصولًا مشتركا لغير العالم بمعنى (الذي) وحيئئظٍ تحتاج 
إلى صلة وعائدء أما الصلة فالجملة الفعلية (تعملون) وأما العائد فمحذوف تقديره: 
ا 

الثاني: أن تكون حرفا مصدريًاء وحينئٍ تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى عائد؛ ذلك 
لأن العائد لابد أن يكون ضمررًا والضمير لا يعود إلا إلى الأسماء و(ما) حرف 
والصلة الجملة الفعلية كا مرٌء وتقدير الكلام: بعملكم. 

ومثل هذين الوجهين قوله تعالى: نما صَتَعُوأكَيَدُ َحِرٍ#[طه:ه.] أي: إن الذي 
صنعوه» أو إن صنعهم. 
د قوله: ذلك ليتوأ أله وَرَسُولِِ© فيه ربط الشريعة بالعقيدة ومنه قوله لا 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قلا يُؤْذ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الجر 
لکرم َيه ومن كان يُؤُِْ بال اليم الآخر تلقل حبرا أو لِيَضْمْت)". 
0 قوله: مإرَتلَكَ حْدُودُ الت أي: هذه الحدود التي حدّها الله لكم» والفروض التي 
بيّنها لكم ا ل ال سيره 
الحدود وغيرها -من فرائض الله أن تكون من عند الله- لإِعَدَابٌ أي يقو 
عذاب موم . قاله الإمام الطبري ك vs‏ 
0 قوله تعالى: إوَللْكفِرِينَ عَذّابٌ لي ختام للسابق وتوطئة للاحق. 


(1) أخرجه البخاري )1١18(‏ ومسلم (/41) من حديث أي هريرة ط. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
المبحث الثاني : المسائل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة 
تعريف الظهار ‏ ر 

© لغة: الظهار ‏ بكسر الظاء ‏ مصدر ظاهرء كقاتل قتالا ومقاتلة» واستعمال الظهار 
مأخوذ من الظهْر”". 
© وشرعًا: تشبيه الرجل امرأته بظهر أمه. 

قال ابن قتيبة: وقد أجمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد" 

حكمه 

محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
25 أما الكتاب: 

فقال تعالل: رتهم يوون مُنگرا مِنَ الْقَْلٍ وؤوراً وا 
[اجادلة:۲] . 

قال ابن القيم يآثه: الدليل على تحريمه خمسة أشياء: 

الأول: ما وصفه بالمنكر. 

والثاني: وصفه بالزور. 

وات لمكن مالك درا افيا كل زو بار 

والرابع: أن الله قال: ذلك تُوعَطُونَ به والوعظ إن) يكون في غير 


& 


2 


2 فور 


اس 
a‏ 


)١(‏ في «المصباح المنير» (م/ ظ ه ر): «ظامرَ) من امرأته «ظِهَارًا؛ مثل َال الا و«تَظَهّرَ) إذا قال ها: 
(أنت علّ كظهر أمي) قيل: إنا خصٌ ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب 
والمرأة مركوبة وقت الغشيان» فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب الزوجة 
بركوب الأم الذي هو متنعء وهو استعارة لطيفة فكأنه قال: (ركوبكِ للتكاح حرام عيّ)؛ وكان 
«الظهار) طلاقًا في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظًا في 
النهى. 

(؟) «غریب القرآن» (۳۹۲). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآنُ 


المباحات 

والخامس: قوله: ون أله لَعَفْوٌّ عَمُور4[نجدك:۲] والعفو والمغفرة إن يكونان 
ع الل : 6 
ك2 وأما السنة: 


عَنْ ائه غا قالت: ارك الذي وَس سمه كَل مَيْءِ!! إِنّْ لَأَسْمَعٌ كلام 
عل نت نل ي ڪل بنشك وهي ني رجه ل رسول الله 5 وهي 
ول یا رول الله أكل با ورت ا له بطي حَتَى ٳڏا گرٽ تيء وَالْقَطَم 
ا ا د o‏ 


1 


الْآيَاتِ: قد سَيِعٌ الله لول قول الى تُجَددٍ ديلك فى رَوْجها وَتَْتَك إلى ال4[ امحادلة: ])7 . 


(۱) «بدائع الفوائد» /١(‏ ؟١).‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد »)١57/7(‏ والطبري في «التفسير) (3517/71)) وابن ماجه (۱۸۸)» 
والنسائى ,))١58/5(‏ والبخاري معلقًا مختصرًا في الباب الذي يلي رقم (V1A°)‏ وغيرهم من 
طريق أبي معاوية ويحيى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياض» أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة ا به. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ 787): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها. 
وأخرجه أبو داود في (سننه» (۲۲۲۰)» والطبري (3577/77). وابن شبة (۲/ ۳۹۸)» من طريق 
أبيه عن عائشة به مختصرًا. 
وخالفهم موسى بن إسماعيل فأرسله» أخرجه أبو داود (۲۲۱۹) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد» عن هشام بن عروة» «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت...» به. ورواية الجماعة 


أول» والله أعلم. 
قال الحافظ في «فتح الباري» (17/ :)۳۸١‏ والرواية المرسلة أقوى. ثم وَجّه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقبًا ها. 


وأخرجه الطبري: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطار» قال: 
ثنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان به. فأرسله. 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
رام رمم 

فقذ أَجمَعَ مء عل ريم الظَهَارِة َنم َاعِلهِا". 
ل فائدة: 

عن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقا في الجاهلية» الذي إذا تكلم به أحدهم لم 
يرجع في امرأته أبدَاء فأنزل الله كق فيه ما أنزل. 

وقال ابن القيم: الظهار كان طلاقا في الجاهلية» فجعله الله في الإسلام تحري) 
تزيله الكفارة» وهذا متفق عليه بين أهل العلم'". 

صيغ الظهار 

(5] اختلف فيها على قولين: 
© الأول: شع و أنت عل كظهر أمي. 

قال ابن المنذِرِ: َجْممَأهلُ الْعِلْم عل أن تصريح الظهار أن يقول: أنتٍ عل كظهر 
اا 

قال ابن رشد: واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: (أنتِ عل كظهر 
أمي) أنه ظهار. 
© وأما الثاني: فمختلف فيه: 

قال ابن رشد: واختلفوا إذا ذكر عضرًا غير الظهر» أو ذكر ظهر من تحرم عليه 
من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم: فقال مالك: هو ظهار. وقال جماعة من 


)١(‏ سبل السلام» (؟/ 17/7؟). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن علّية» قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قلابة به. 

.)١١ /١( «بدائع الفوائد)‎ ) 

() كما في «المجموع» (۱۷/ ۲۷۲) و«المغني» (۸/ 0). 
قال ابن تيمية في «جامع الرسائل» /١(‏ 2797): قوله: «أنتٍ عل كظهر أمّي» معناه: (وطؤك مثل 
وطء أمى)» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطء» وأن يكون وطوّها مثل وطء أمه 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 
العلاء: لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو 
يحرم النظر إليه. 

وسبب اختلافهم: معارضة المعنى للظاهر» وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه 
الأم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاءء وأما الظاهر من الشرع فإنه 
يقتضي أن لا يسمى ظهارًا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. 

وأما إذا قال: (هي علِّ كأمي) ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة والشافعي: ينوي 
في ذلك؛ لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: هو 


ظهار”". 

تكرار الظهار 
[5] اختلق العلماء في تكرار الظهار قبل التكفير على ثلاثة أقوال: 
© الأول: أنه يكرر الكفارات. 


© والثاني: لايكرر الكفارات. 
# الثالث: إن نوى بذلك التوكيد لم تكرر وإن نوى الاستئناف كررت. 


وإليك أقوالهم: 
قال السرخسي: وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلانًا في مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فعليه لكل ظهار كفارة”". 


قال أبو سعيد ابن البراذعى المالكى”": وإن قال لامرأته: (أنتِ عل كظهر أمى) 
ا دك مواق قو واج ا فى ر ا فلس ع الأكقارة والحدة رن 
نوی بقوله ثلاث ظهارات» إلا أن ينوي ثلاث كفارات فتلزمه ثلاث كفارات 
كاليمين بالله» وإن قال ذلك في أشياء مختلفة» مثل: أن يحلف بالظهار إن دخل هذه 


.)١١١ /۳( كما في «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)5715/5( (؟) (المبسوط)‎ 
.)75517 /۲( «التهذيب في اختصار المدونة»‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
الدار» ثم يحلف به إن كلم فلانًاء فعليه في كل شىء يفعله من ذلك كفارة» بخلاف ما 
لو جمعه! في ظهار واحد. 

قال النووى”'': في تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة: فإن أتى بالألفاظ متوالية 
نظر: إن أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد» فالجميع ظهار واحد» فإن أمسكها بعد 
المرات» فعليه كفارة» وإن فارقهاء فوجهان. 

قال ابن قدامة": وإذا ظاهر من زوجته مرارًا فلم يكفر» فكفارة واحدة» هذا 
ظاهر المذهب» سواء كان في مجلس أو مجالس» ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو 
أطلق» نقله عن أحمد جماعة» واختاره أبو بكر» وابن ¿ حامد» والقاضي. 

تعليق الظهار 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا علق الظهار على شرط فإنه يقع بتحقق 
الشرط. وهاك أقوالهم: 

قال السرخسي”": لو قال ها: (إن دخلت الدار» فأنتِ عي كظهر أمي) ثم طلقها 
ثلانّا ثم عادت إليه بعد زوج آخر» يكون مظاهرًا منها إذا دخلت الدار. 

قال أبو سعيد ابن البراذعي المالكي”'': وإن قال ها: (أنتِ عل كظهر أمي إن 

٤ س‎ N. “f i / اشع حو‎ 

دخلت هذه الدإر الوم او كلم فلانا اليوم)» أو قال ]ا[ 3 (أنتي عل كظهر أمي 
مظاهرًا وإنما يجب عليه الظهار بالحنث. 

قال النووى”: تعليق الظهار صحيح» فإذا قال: (إن دخلت الدار» وإذا جاء 
ا IEG‏ 


(١)«روضة‏ الطاليين وعمدة المفتين») (۸/ .)۲۷١‏ 
() «المغنی) (۸/ .)٤۳‏ 

(©) «المبسوط) (5/ ۹۳). 

() «التهذيب في اختصار المدونة» (۲/ 571). 
(5) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۸/ 707/0). 
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قال ابن قدامة7"©: ويصح تعليق الظهار بالشروط» نحو أن يقول: (إن دخلت 
الدار» فأنتِ عل كظهر أمي» وإن شاء زيد» فأنت عل كظهر أمي). فمتى شاء زيد أو 
دخلت الدار» صار مظاهراء وإلا فلا. ومهذا قال الشافعى» وأصحاب الرأي؛ لأنه 
ينين فا حا عل فرظ كاده ولان أصل الها اكان طلا والظلاق 
يصح تعليقه بالشرط» فكذلك الظهار'"» ولأنه قول تحرم به الزوجة» فصح تعليقه 
على شرط كالطلاق. 

تعليق الظهار على المشيئة 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا شيء عليه. وهاك أقوالهم: 

قال السرخسي: وإن قال لامرأته: (أنت عل كظهر أمي إن شاء الله) لم يلزمه شيء 
لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام يخرجه من أن يكون عزيمة» كا في الطلاق 


والعتاق 7" 
قال الشافعى: وإذا قال لامرأة له: (أنتِ عل كظهر أمى إن شاء الله) فليس 
بظهار ©) : 1 


قال ابن قدامة: فإن قال: (أنت علي كظهر أمي إن شاء الله). لم ينعقد ظهاره. نص 
عليه أحمد, فقال: إذا قال لامرأته: هی عليه كظهر أمه إن شاء الله» فليس عليه شىء 
هي يمين. وإذا قال: (ما أحل الله علي حرام إن شاء الله). وله أهل» هي يمين» ليس 
خلافهم؛ وذلك لأنها يمين مكفرة» فصح الاستثناء فيهاء كاليمين بالله تعالى» أو 


(١)«المغنى»‏ (۸/ .)١5‏ 
(؟) قال شيخي د/ محمد بن أحمد بن عبد العاطي: تعليق الظهار على الطلاق في الجاهلية وصدر 
الإسلام فيه نظر؛ لأن الظهار لا يعده الإسلام طلاثًا حتى ولو لم يكفر لكنه يأثم» ومن نّم فإن 

البناء على الطلاق غير سديد. 
() (المبسوط») (5/ 75175). 
(5) «الأم) للشافعي (5/ 545). 


ا ار ا 


كتحريم ماله”"". 
قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر 

[5] اختلف في ذلك على قولين: 
© الأول: يبني على صيامه السابق. 

وبه قال: الحسن وابن المسيب”" والشعبي" ومالك وأحمد والشافعي في رواية. 
© الثانى: يستأنف. 

وبه قال؛ إبراهيم“ والأحناف ورواية عند الشافعي. 
ل وإليك أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: فإن أفطر فيه يومًا لمرض أو لغيره» فعليه استقبال الصيام؛ 
لفوات صفة التتابع بفطره'”. 

قال ابن القاسم: قال مالك: مَن مَرض في صيام التظاهر أو قتل النفس فأفطر» 
فإنه إذا أصبح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك» وإن هو 
صح وقوي على الصيام فأفطر يومًا من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم 


.)١5/8( «المغنى)‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل صام من كفارة‎ 
الظهار شهرًا أو أكثر ثم مرض» قال: يعت با مضى إذا كان له عذر. وقتادة مدلس وقد عنعن.‎ 
أخرجه الطبري حدئنا عبد الحميد بن بيان  هو السكريّ  قال: أخيرنا محمد بن يزيد هو‎ )۳( 
الواسطي .» عن إسماعيل  هو ابن أبي خالد .» عن عامر الشعبي في رجل ظاهر» فصام شهرين‎ 

متتابعين إلا يومين ثم مرض. قال: يتمٌ ما بقي. 

(6) أخرجه الطبري حدثني يعقوبء قال: ثنا هشيم بن بشير» عن مغيرة بن مقسم» عن عن إبراهيم: 
إذا مرض فأفطر استأنف» يعني من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر. وهشيم 
ومغيرة مدلسان وقد عنعنا. 

(0) «المبسوط) (/ا/ ؟١١).‏ 

() «المدونة» (۲/ ۲۲۳). 
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4 
‘fo‏ 
ا كل 


قال الشافعي"": وإن أفطر من عذر أو غيره أو صام تطوعًا أو من الأيام التي 
نهى اة عن صيامهاء استأنفه) متتابعين. 

وقال في «كتاب القديم»: إن أفطر المريض بنى. واحتج في القاتلة التي عليها 
صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرت» فإذا ذهب الحيض بنت» وكذلك 
المريض إذا ذهب المرض بنى. 

e‏ : رجل عَلَيِْ كمارّة ظِهَار فضّام شَهْرَيْن 
مُتَتَابعين غير أنه مرض يَوْمًّا مَرضًا لم يُمكنة الصّوْم قبل أن يتم الشَهْرَيْنِ قأفطر» ترى 
ل هن يبي على صَوْمه أو يشتفبل الصّوْم؟ فَالَ : يبي على صومه. 

قال الطبري كتته: وأوْلى القولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر 
بعذر» ويستقبل المفطر بغير عذر؛ لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
الشهرين المتتابعين بعذر» فمثله» لأن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان من 
قبل الله فكل عذر كان من قبل الله فمثله7”". 


.01١ /۸( «مختصر المزني»‎ )١( 

(۲) (سؤالات) (ص/2947). 

(۳) واعترض السرخسي «المبسوط7(0/ 67) على قياس الرجل على المرأة بأمرين: 
أحدهما: أن الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج» 
والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس» ففي الأمر 
بالاستقبال حرج بين. 
والثاني: أن المرض لا يناني الصوم حتى لو تكلف وصام جازء فانقطاع التتابع كان بفعله 
والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه» فإذا لم يوجد استقبل. فأما 
الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض 
بصومها؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأي به. 


مقدارما يطعم 

وردت روايات ضعيفة ومرسلة في تحديد الكفارة» منها: 

قوله ڳلا في حديث ابن عباس طيك: فمن يَسْتَِعْ فَإِطعَامُ ب یتین مسكيئًاة» 
قَالَثْ : پاي واي ما هي إلا أله إل لها لا تفر على عبرا . دعا الي يك بسَطْرِ 
وسق» لان EL‏ الط ن يدن مشكيناء 
ir‏ 

وقوله 4ل خولة غا : ١تَلْْطِْمْ‏ ِن وكيا وَسْقَا مِنْ مرك قَالَتْ: فَقَلتُ: 
وَاللّه يا رَسُوَلٌ الله ما داك عنده قَالَتْ: فَقَالَ رَد سول الله يَكة: إن ننه بعر يِن 


xX 


0 قَالْتْ: َقَلْتٌ: را يا ول ا ا بعر آخر. قَالَ: «قذ أَصَيْتِ 
و حُْسَدْتِء قَاذْهَبِي َتَصَدَّقي عن 4 م اسْتَوصِي بابنِ عمك خَيرًاا قَالَتْ: ا 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه البزار ك) في «كشف الأستار» (١١١٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)۲٠١ /۱(‏ والبيهقى في «السنن الكبير» (۷/ 774)» من طريق بي حمزة الثالي» واسمه ثابت 
ابن آنه عن عكرية عن ابن انه 
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار عن النبي ية إلا بهذا الإسناد. وأبو حمزة لين الحديث» 
وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار؛ لأن الزهري رواه عن حميد بن 
عبدال رحمن» عن أي هريرة» وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافًا في صحته» بأنه 
النبي ية دعا بإناء فيه حمسة عشر صاعاء وحديث أب حمزة منكر» وفيه لفظ يدل على خلاف 
الكتاب؛ لأنه قال: «وليراجعك)» وقد كانت امرأته» فا معنى مراجعته امرأته ولم يطلقهاء وهذا 
ما لا يجوز على رسول الله َك وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثالي. 
وأخرجه الطبري في «تفسیره» (2»)7577/77 من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وخصيف ضعيف. 
قال ابن كثير: (// 7 هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب التزول» ولكن أمر با أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو 
الصيام» أو الإطعام. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد »)۳۰۰٤٥(‏ وأبو داود في «سننه» (25715. وابن الجارود في 
«المنتقى» (7/51)» وابن حبان (471/4)» وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق» قال: حدثني معمر 


ة أحكام القرآن 
ا ت 


-ه 


کک و نس قال كة: ريو يط سين ِْكيًا". قَالَتٌ: 
نی لَه؟ قال: «قمريه فَليأتِ أ م انر بنك يس لياح ل نها شَطْرَ وشت َر 
يق بو عل م بشي فَرَجَعَتْ إل اوس قَقَالَ: مَا وَرَاءَكِ؟ قَالَتْ: خن 
EE‏ ی أ زر تكد يك يجا فجتل لی ينين قر جل 
و 
و ال وَك: مرب به لبط يسن ست مسكينًا) قَالَتْ: : وَالَِي 


بعك باق ما يقر عَليْه. قَالّ: مره لَب إل فُلانِ ابن فان مذ أخبرن أن 
ونه كد هبه ص ۶ E ay‏ 

بن عَهْرو 0 : «أَعْطِه ذلك المَرَیّ كر ا عدر ا6 1 أو يسن ع 
ضَاعًا ‏ إِطْعًا مام تین مِشکیتا». 


ع 


ابن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة به. 
ومعمر بن عبد الله بن حنظلة روى عنه ابن إسحاق وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له في 
صحيحه وقال القطان: مجهول الحال» تبعه الذهبى» وقال: تفرد عنه ابن إسحاق. 

(1) ماله خسف ند ماخر ا عسويو هرل اخررنا عد اد بون معط ان وق أ اش ع 
أبيه به. ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(۲) مرسل صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في احديثه» (717)) ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير» (۷/ 1۳۹) وغيره» حدثنا محمد بن أي حرملة» عن عطاء بن يسار به. ومحمد ثقة» وقال 
البيهقي: عا غيل رهز و و و 

(۳) قال eS a‏ 224 هبن عمو الْأنصَارِيٌ ثم ياي َي 
ري وهو الذي أَنّى بِعرَقٍ الثَمْرِ عط التي يكل المتَظَاهِرَ من امْرَأَيهِ سَلَمَةَ بْنَ صَخْر. 

2 صحيح لشواهده: خر جه الترمذي ف «جامعه) ))١5١٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۷/ 47043) والبيهقي في «السنن الصغير» (۳/ ۱۳۹) من طرق عن يحيى بن أب كثير عن أي 
سلمة ‏ هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 
وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان متابعًا لأبي سلمة 


موسوعة أحكام القرآن KF‏ 

ومن العلماء من قاسها على كفارة المجامع في رمضان. 
لا وهاك أقوالهم: 

قال الكاساني: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينًا واحدًا كل يوم نصف 
صاع حتى يكمل العدد» أجزأه'". 

وقال المرغيناني'"': وإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه» وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه؛ لأن المقصود سد تَحلة'" المحتاج والحاجة تتجدد في كل 
يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره» وهذا في الإباحة من غير خلاف» 
وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل: لا يجزته وقد قيل: 
يجزئه؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد» بخلاف ما إذا دفع بدفعة 
واحدة؛ لأن التفريق واجب بالنص). 


وأخرجه ابن ماجه )3١77(‏ وأحمد )١1471(‏ وأبو داود (۲۲۱۳) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأخرجه أبو داود (۲۲۱۷) وابن الجارود (745) والطبراني في «المعجم الكبير» )٤٤/۷(‏ من 
طرق عن بكير بن الأشج» كلاهما عن سليان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري: 
سليهان لم يسمع من سلمة. 
وله شاهد من حديث ابن عباس ”ًا . 
أخرجه النسائي في (5/ 1717) وابن الجارود في «المنتقى» (7417) أخبرنا الحسين بن حريث» قال: 
حدثنا الفضل بن موسى» عن معمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وخالفه عبد الرزاق عن معمر به مرسلاء أخرجه النسائى (1537//1). 
وما يرجح الإرسال أن الإمام الفبائق أعرجه عن إسحاق بن راه ومحمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليمان ‏ عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 
والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 
يصحح القدر المشترك, والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير القرطبى). 

(5) «امداية في شرح بداية المبتدي» (11/1). 

(۳) بفتح الخاء» أي: الفقر. وبضمها من الخليل (م). 


-] 1[ موسوعة أحكام القَرآن 

وقيل لابن القاسم: أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يطعم مدا مدا" بالمد الشامي كل مسكين”". 

وقال المزني"": لا يجزئه أقل من ستين مسكيئًا كل مسكين مدًا من طعام بلده 
الذي يقتات حنطة أو شعيرًا أو أررًا أو سلتا أو ترا أو زبيبًا أو أقطّاء ولا يجزته أن 
يعطيهم جملة ستين مدا أو أكثر؛ لأن أخذهم الطعام يختلف» فلا أدري لعل أحدهم 
يأخذ أقل وغيره أكثر مع أن النبي ية إنا سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من 
كفارة. ولا يجزئه أن يعطيهم دقيقًا ولا سويقًا ولا خبرًا حتى يُعْطِيَهُموه حب 
وسواء منهم الصغير والكبير» ولا يجوز أن يعطيه من تلزمه نفقته ولا عبدًا ولا 
مكاتبًا ولا أحدًا على غير دين الإسلام. 

قال ابن قدامة): جملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بُر لكل 
مسكين» أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال: (مد بر). زيد بن ثابت» وابن 
عباس» وابن عمر. حكاه عنهم الإمام أحجمد. ورواه عنهم الأثرم» وعن عطاء 
وسليهان بن موسى. وقال سليهان بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين 
مدا من حنطة بالمد الأصغرء مد النبي بل. وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي 
الأنواع كان. ومذا قال عطاء والأوزاعي» والشافعي؛ لا روی أبو داود بإسناده عن 
عطاء» عن «أوس ابن أخى عبادة بن الصامت» أن النبى ية أعطاه ‏ يعنى المظاهر ‏ 
خسة عشر صاعًا من شعير» إطعام ستين مسكيئًاة. ‏ ' 1 

وروى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة في حديث المُجامع في رمضان» «أن النبي 


ES‏ رس مده ولمن “من بان بالقر كلا تومته قولة SP E‏ ذا كت لاضن وسكا 
دَكَا4 [الفجر: ](م). 

(۲) «المدونة» (۲/ ۳۲۳). 

)۳( «مختصر المزني) )11/۸(. 

(:) فعل مضارع منصوب ب(أن) المضمرة بعد حتى و(هم) عائدة على المساكين» واهاء عائدة على 
الطعام. 

(5) «المغني» )۸/ *(. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
له أني بِعَرّق فيه خمسة عشر صاعًَاء فقال: «خذه وتصدق به). 

وإذا ثبت في المجامع بالخبر» ثبت في المظاهر بالقياس عليه» ولأنه إطعام واجب» 
فلم يختلف باختلاف أنواع المخرجء كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل 
مسكين مدان من جميع الأنواع. وممن قال: (مدان من قمح) مجاهد» وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان لكل مسكين 
نصف صاعء كفدية الأذى. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع 
لكل مسكين؛ لقول النبي بياة في حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقًا من تمر). 
رواه الإمام أحمد في المسندء وأبو داود» وغيرهما. وروى الخلال بإسناده عن يوسف 
بن عد الله بن سلام امن و فقال لي رسول الله اة «فليطعم ستين مسكيئًا 
وسقا من تمر) . وفي رواية أبي داود: والعرّق ستون صاعا. وروی ابن ماجه بإسناده 
عن ابن عباس» قال: «كفر رسول الله عة بصاع من تمرء وأمر الناس: فمن لم يجد 
فنصف صاع من بر). 


= موسوعة أحكام القرآن 
لميحتث الأول 
قال تعالل: تايا لت لِم 0 ا آَل ) الله لَكَ تبغ مَرَضَاتٌ از ك وال 


غفُو ر رجيم د فرص آله لَڪ ي يِڪ ند واه لله ولڪ وخر اللي 


الحكيم © وأ ای إل بض ازوج حديقا لا تأت يوه وهر الله عَلَيه 


عَتَفَ ر راغ ی عن يون ا اها وق : اباك هدا قال تبان 


g2 


اقل لخي © إن ر إل أله قد صت وما ران هرا عله إن لله و 
لهو له وجني صلع الؤمنين وَالْمَلبِكَةُ بَعْدَ َلك ظهِيرٌ © ع ريدن 


اك جا خَيْرًا يَنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْوِئَتِ قت تبت عَبِدتِ 
ستیحتِ تَيب ي وَأَبَكَابًا 4[ [التحريم: ١-ه]‏ 


تأملات 
كص ورد للآيات سببا نزول: 
© السبب الأول: عن عَبَيْدِ بن عْمَيْرٍ قال: سَمِعْتٌ عَائْسَةَ غا : أن النبيّ يك كان 
1 8 کہ ا ا 


يَدْكُتُ عِنْدَ ريب بنْتِ خش وَيَغْرَبُ عِندَهَا عَسَلًا فتواصيت أنا وحفصة: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يذثة في «فتح الباري» (4/ 7/7”) ني وجه الجمع بين الروايات التي فيها 
أن صاحبة العسل زينب بنت جحش «إلكها أو حفصة «ونطها : 
طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد» فإن 
جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس ها على أن المنظاهرتين حفصة 
وعائشة على ما تقدم في التفسير وني الطلاق من جزم عمر بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة 
العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة؛ لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص 
التزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة 
التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب التزول» والراجح أيضًا 
أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير 
ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوها: 
(أجد ريح مغافير ويرجحه أيضًا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة أن نساء النبي َي كن حزبين: 


ع 


كل عل شتام الك أ لَه ذلك فَمَالَ: ال بل رنت عاد ون عد رين بل 


0 وَلَنْ غود لَهُ) فَنَرَلَتْ: تايها أَلتّئُ لم َر ا آنه لثم إل إن 
ا إلى آ4[ ع ١‏ و لعائشة و وَإِذَ أ لين إل بَعَض أَزُوجِهء» 
التحرعن] لِقَولو: ابل شَرِبْتُ ساد . 


© السبب الثاني عَنْ س اَن رَسُولَ اذ 3 کات َه أمة يَطَوهَاء قَلَمْ رل به 
عَائْكَةٌ ER‏ تی i‏ ا نَفْسِه) درل 1 لله َيل : يتاي اَی لم رم يا كل 


الله له لق [التحرع: ١‏ الك آخر ا 


أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا 
يرجح أن زينب هي صاحبة العسل وهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها. والله أعلم. 

)١(‏ وني رواية: «قَتَوَاطَتَ). 

(1) أخرجه البخاري (0771) ومسلم .)١417/5(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «السنن» (27404)» أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد 
حرمي» هو لقبه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة به. وإبراهيم بن يونس روى عنه جماعة 
وقال النسائى: صدوق. وقال ابن حبان: يغرب. 
وتابعه هدية ا ا المقدسى في «المختارة» .)١145(‏ 
وتابع حماد بن سلمة سيران بن المغيرة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 070) ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبير» (/01/8/1) وغيره. وفيه شيخ الحاكم محمد بن أحمد بن بطة لم أقف له 
على موثق وهو متابع ما قبله. امع الإسادوؤال ا مد والنة. 
ال القاضى عياض ي الد ال (/ ٩‏ اختلف في سَبّبٍ نزول قوله تَعَالَّ: لم رم مآ 
أَحَلّ اله له ل فَقَالّت عَاسة: «فى قصّة الْعَسل). وَعَن زيد بن أسلم: فى ريم مَارِيّة) 
وَالصجيح: أنه في الْعَسَل» لا ني قصّة مَارِيّة» الي لم تأتِ من طَريق صجيح. هَذًَا لفظه. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ۷ بعد ذكره أثر الضحاك بن مزاحم وقتادة وعمر 
ذه وأنس ققتة: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب لا كا زعم القاضي عياض 
أن هذه القصة لم تأتِ من طريق صحيح» وغفل ته عن طريق النسائي التي سلفت» فكفى بها 
صحة. والله الموفق. 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 
وکن عم قال َل الي يك حفصة: «لَا تحني أَحَدَا ون آم راهيم عل 
فلم يقرا 


م 
حرا قََالَتْ: ارم ما أَحَل الله ك؟! قال: «قوآنه لا أرما قال: 
نَفْسَهَا حَتّى أخيرّث عَايِضَةَ غا . انر اله و تة فرص الله لَك تي 
ل 
وقال ابن ا e e ٠‏ ا ys‏ 
النبي يا حرّم جاريته» فقال الله جل ثناؤه ته لع لخر أل ان نَهُ لق 
إلى قوله: ايها ی لم َم مآ أَحَلْ الله لله لك كب تبك مَرْضَات أزوجك وَالنَهُ عَنْوة 
نَحِيمٌ © كَدُ فَرَضَ له سكم له بيس [سرم ٠۲:‏ فكفر يمينه» فصير الحرام 
ا 
وعَن ابن عباس ظلقة في فول اله 5: وذ اسر ر لی إل به ين ا 
حَديكا[سسرم:] قال ات عنقا عل ائ ل فنا ريطأ عر َه فَقَالَ ا 
| ل عَائِضَةَ حّ ال ا ندا 
رول لله و اي َة حَتَى أ شرك بِشَارَةه ون ا 
إِذا 5 َك قَذَّهَبَتْ َأَخررَتُ عَايْسَّةٌ َي رات کک 


ع 


ر خر ان ال أيه أن بكر ی بعد رول | اله َك وَيَلٍ عكر من به 


A 


a 


8 


فَقَالَتْ عَائْسَة َه لاني کل من أا هَذا؟ ال: کان کیم ايزا شات :ا 

الك ج مَارِيَةً!! فَحَرّمَهَا انَل الله كك: «يَتاَيَّا ای لم خَرَمْ4 
(Dr‏ 

.. ]١:مرحتلا[‎ 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» كا في «مسند الفاروق» (۲/ 115) لابن 
كثير: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن أبن عمر به. 
وصححه الحافظ الضياء في «المختارة» (۱۸۹) وابن كثير رمه الله. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» قال: 2 
الدستوائي» قال: كتب إل يحيى ‏ هو ابن أب كثير ‏ يحدث عن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير 
به. 


(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١17150(‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة 


موسوعة أحكام القرآن 11 
وعن قتادة: بايا لت لِم َم مآ حل أله لَك الآية» قال: كان حرم فتاته 
القبطية"" أمّ ولده إبراهيم يقال ها مارية» في يوم حفصةء وأسرٌ ذلك إليهاء فأطلعت 
عليه عائشة» وكانتا تظاهران على نساء النبيّ يا فأحل الله له ما حرم على نفسهء 
م رم : قد َرَضَ الله آَكُم لَه يِڪ 
راه موْلَكُمٌ وَهْوَ لْعَلِيمْ اكيم [نسرم:٠]‏ قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها 
عليه» فجعل الله فيها كفارة يمين”". 
عن زيل ر م أن رسول الله به أصاب أمَّ إبراهيم في بيت بعض نسائه. 
قال: فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا؛ فقالت: 
يا رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟! فحلف ها بالله ألا يصيبهاء فأنزل الله كك: 


الأصبهاني» ثنا إسماعيل بن عمر البجلي» أنا أبو عوانة» عن أبي سنان» عن الضحاك بن مزاحم» 
عن ابن عباس به. وإسماعيل بن عمر ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس 6# 
وأخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (۱۷۰۷) نا هشيم ‏ هو ابن بشیر۔» قال: أنا عبيدة ‏ هو ابن 
مُغْتب » عن إبراهيم» هو النخعي» عن جويبر» وهو ابن سعيد» عن الضحاك ‏ هو ابن مزاحم ‏ 
أن حفصة أم المؤمنين ... به نحوه. 

وعبيدة بن معتب متروك» والضحاك تابعي وخبره مرسل. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (۱۲۲) من طريق ابن عباس عن عمر ابا به نحوه. وفي سنده 
عبد الله بن شبيب ضعيف. 

)١(‏ قال شيخنا د/ محمد بن عبد المعطي: القبطية» أي: المصرية؛ لأن القبط وصف للجنسية وليس 
للدين» فكل من سكن مصر فهو قبطي» أي: مصريء ومن ثم يلعب النصارى لعنهم الله بهذه 
الكلمة ليدّعوا أن المسلمين محتلون مصر فيقولون: (إن الأقباط أصل مصر) أي: النصارى. وفي 
هذا تدليس» والدليل على ذلك أن اليهود عندما خرجوا من مصر سرقوا ذهب القبط» أي: 
المصريين (م). 

0 اتات عب لجرو لطر علاتها بكر قال لا زريدوالة لاسر ع تتاطاية. 

)۳( ای خرن اس رار سرت ست و الفردات 01111 شتير في الجمل» تقو 
هذا عع أى# عب وهذا ی ای قر :قال ا وراو 3 اع ری أن ا 
[القصص:۷] أي: أرضعيه. 


زه ]| موسوعة أحكام القرآن 
= اا uu‏ 
ايها ا لم ر تحَرَمُ مآ أحَل أللَّهُ لَك تَبتَفى مَرْضَاتَ اجك #[لحرم:٠]‏ قال زيد: 
فقوله: (أنتِ عللّ e‏ 

قال مسروق: ال ا يلي تر 
في اليمين: #قڏ فرص الله لَكُم َيل ايد بم 74 . 

وعنه قال: آلى رسول الله ية وحرّم» فعوتب في التحريم» وأمّر بالكفارة في 
ا 

وعن قتادة» قوله: لإيَتأَيّهَا لت لِم حرم مآ أَحَلَّ أله لَك تبكفى مَرْضَاتَ أزوجك4 
[التحريم:١]‏ قال: كان الشعبي يقول: حرّمها عليه» وحلف لا يقرها» فعوتب 5 
التحريم» وجاءت الكفارة في اليمين””. 

قال ابن زيد في قوله: تايها آل لِم حرَمْ مآ أحَنَّ الله لَكَ#4[لتحرم:] قال: إنه 
وَجَدّتٍِ امرأة من نساء رسول الله ية رسول الله نه و مع جاريته في بيتهاء فقالت: يا 
رسول الله أنى كان هذا الأمرء وكنت اهو عليك؟! فقال لها رسول الله کا : 


2 ولس روس 


«اسكُتي لا تَذْكْرِي هذا لأحڍ هي عي حرام ْنَا بعد ها بذاك فقالت: يا 
رسول الله وكيف تحرّم عليك ما أحل الله لك حين تقول: هي عل حرام أبدًا؟! 


0 (لغو): علوم أن اليمين اللغو لا كفارة ا داخلة في نطاق المسامحة» قال تعالى: إلا 
يُوَاخذَُكُمُ الله باللّْو في أَيَنِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ ا كَسَبَتْ فُلوبْكُمْ والله عَمُورٌ حَلِيم) [البقرة: 
1°( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري : حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثني ابن أب مريم - 
هو سعيد -» قال: ثنا أبو غسان - هو محمد بن مطرف الليثي ‏ قال: ثني زيد ب بن أسلم به. 
ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري : حدثني يعقوب» قال: ثني ابن علية» قال: ثنا داود ر بن أب هند» 
عن الشعبي عن مسروق به. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا سفيان» عن داود» عن 
الشعبي» عن مسروق به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري من طريقي سعيد بن أبي عروبة ومعمر» عن قتادة به. 





لا موسوعة أحكام القرآن 
فقال: «والله لا آنيها أَبدّاا فقال الله: ميَتاَيّهَا لي لِم حرم ما أَحلَّ اه ك4 الآية» قد 


ت 
6 ار 


غفرت هذا لك» وقولك والله (قَد فَرَض لله لَكُمْ يله أي َايَكُمْ الله مولاکم وَهُوَ 
الْعَلِيمُ الحكية)”". 
المبحث الثاني 
أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات 
قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام 
اختلف فى هذه المسألة على أقوال كثرة وأرجحها لدي أن فيها كفارة يمين 
إلحاقًا بقوله تعالى: َد فَرَضَ الله لَڪ َيل ا وَأَلنَّهُ مرڪ وَهْوَ اَلْعَلِيمُ 
KE‏ التحرم:۲] وسبق الكلام أنها في تحريم مارية غا على أحد الوجهين 
ولا د ثبت عَنِ ابْنَ عباس هة قال: «في الحرام يُكَمَر وَقَالَ: e‏ 
ون د کک ET‏ 
ن أَعْرَايًا أنَى ابْنَّ عَبَّاس» كر رجلا حَرّمَ مرا 
قَقَالَ: ايت بر بحَرَام. مال ارا : أرَأَيْتَ قَوْلَ الله كيك: لكل العام گان ڃا 
لی إ. يي لا | ee‏ إن إِسْرَائِيلَ کان به 
عرق النّسَاء فَحَلَفَ لن حَاَاهُ لله لا يكل الْعرُوقَ من اللّحْمء وأا لٺ عَلَيِكٌ 
برام » قال عمَرٌ ضيه في الحرام: ی 
وعن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: 


)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري» حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد به. 

(؟) أخرجه البخاري (١541)؛‏ ولأنه تحريم للحلال» أشبه تحريم الأَمّة. 

)۳( منقطع: أخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ )٤۳۷‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ )٤۳۷‏ من 
طريق عكرمة عن عمر ظ4. قال أحمد بن حَنْبّل: لم يسمع عكرمة من عمر ظله. «تحفة التحصيل) 
(ص/ ۲۳۲). 


1 أ ىآ 
ا موسوعة أحكام القراق 


وقال عُمَرَ يه في ارام :ر بی بک 0 
ومنهم من رذها للنية: 
3 اوس E A‏ 
فن رايم قال: رفم إلى عر جل فارّق امرانه بتطليفتانه د 
ر ل 0 


2 - 


ى ر ر 


طلقا ادق مر ما ون ان 


(۱) سنده صحيح: أخرجه ابن حزم. قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (9/ 517). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18141).» والدارقطني في «السنن» (0/ )٠٠١‏ 
وغيرهما: : نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن مطر» عن عطاء» عن عائشة ئشة به. قال َه ْنُ حَْبلِ: مطر 
الوراق في عَطَاءٍ ضَعِيفٌ. كا في «تاريخ الإسلام» (۳/ .(o0‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١140(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(18600) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود 5 ول يسمع منه. 
وجويبر متروك. 

(5) منقطع: أخرجه أحمد في مسنده) (۳/ )٤۳۷‏ وسعيد بن منصور في ا(سئنه) (1/ )٤۳۷‏ وابن أي 
شيبة في «المصنف» (184947) من طريق عكرمة عن عمر ذ#. قال أحمد بن حَنْيّل: لم يسمع 
عكرمة من عمر ذيا. «تحفة التحصيل» (ص/ 7177). 

(5) اللام لام الجحود. 

() منقطع: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ۸۷ من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ذَكة 
لوصح نه 

(۷) أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١197(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۹/ ۳۲۷) من طريق مجاهد عن ابن مسعود له به. قال أبو زرعة: مجاهد لم يسمع من ابن 
مسعود فتكا. «تحفة التحصيل» (ص/ .)۲۹٤‏ 


2 يَقُولُ:إِنَ اسا يَرْعُمُونَ أن علا اه َال في الخحرّام: هي تلات 


كس كك وک غلم ا َل ع ری ذلك عنه» نه إن قَالّ: ١‏ 1 لا أَحَدمُهَا و 


ر ت ا دس 0 


احلا إن شنت نّم ون شنت تاخز . وني رواية: «أَهَا لٹ إِذَا تَوَى) 
وعن عَلٌ أنه لن ارام واو رايتو وال وَالْمرية تنا E‏ 


عَنْ رَيْدِ بن تات أنه گان يقولٌ: : ني ارام: نا اد2 


06 


ا#تعيلت 


وأخرجه ابن الجعد في (مسنده» (۲۳۹۲) وغيره عن شريك عن مخول بن راشد عن عامر عن أبن 
مسعود ذه. وشريك ضعيف. وعامر لم يسمع من ابن مسعود ظفقة. قال أَبُو حَاتَم: لم يسمع 
الشعبىٌ من عبد الله بن مَسْعُود. «تحفة التحصيل» (ص/ 1714). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۱۸۱۸۳) نا حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحكم؛ »عن 
إبراهيم؛ عن عبد الله به . وأشعث ضعيف. وإبرا هيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود فَقة. 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في سننه» (1187) نا هشيم» قال: نا إساعيل بن أبي 
خالد» ومطرف» آنا سمعا الشعبى يقول: إن ناسا يزعمون أن عليًا ضفن به. 
وأخر ع سيد سور انها (/1191) نا هشيم» قال: أنا بعض أصحابناء عن قتادة» أن 
علي طن به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸٤۸7(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه 
عن علي ذه به. ومحمد بن علي روايته عن علي ديه مرسلة. 

() قال البيهقى «السنن الكبير» (۷/ :)۴١١‏ وهى رواية ضعيفة. 

(6) أسائدة عمتقةة اعرف اعداق #العدل و مت قال 
أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي به. وعطاء لم يسمع من علي طلكه. 
وأيضًا:حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن عليا قال: 


و الخرام سي ع خنرام كي اله 

قال أحمد بن حنبل: لم يدرك ميسرة عليا. وقال يحيى بن معين: و لم يسمع أبو البختري من علّ 
وأيضًا: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن الحسن عن علي بنحوه. وَقَالَ أبو حَاتِم: لم يذرك 
المسبوعليا: 


(5) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18445) من طريق قتادة عن زيد بن ثابت 
ولم يسمع منه. 
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عَنْ سَعْدٍ بن هِشَّام بْنَّ نَابتِ قَالَ: «في الْمرِيّة وَاخخرَام وَالْبتَهَ ادنا 
N‏ 1 
0 وأما أصحاب المذاهب فذهب الأحناف والشافعى إلى إعمال نيته» وأما مالك 
فيرى أنها مبتوتة منعقدة وأما الإمام أحمد فبراه ظهارًاء وهاك أقواطّم: 

قال السرخسي: إذا قال الرجل لامرأته «أنت علي حرام» فإنه يُسأل عن نيته 
لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعانٍ »وكلام المتكلم محمول على مراده» ومراده إن 
یعرف من جهته فيُسأل عن نیته» فإن نوی الطلاق فهو طلاق؛ لأنه نوى ما يحتمله 
كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه» وحرمتها عليه من موجبات الطلاق... إلى أن قال: 
وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى اليمين كان يميتا فإن تحريم الحلال يمين» قال الله 
تعال: SS‏ قد رص أله َك 

لَه بي ث4 [التحرم: 1 1] 

قيل لابن القاسم'": أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: «أنت علي حرام)» هل تسأله 
عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟ 

قال: لا يُسأل عن شيء عند مالك» وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل بها. 

وقال الشافعي ككه''': وإذا قال الرجل لامرأته: «أنت علي حرام» فإن نوى 


)١(‏ في سنده كلام: أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» )۱۸٤۹٤(‏ حدثنا عبد الوهاب ‏ هو ابن 
عطاء» عن سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة » عن مطر ‏ هو الوراق. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبير» (۷/ 2014 من طريق عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي» نا 
سعيد بن أبي عروبة؛ عن عمر بن عامر» كلاهما عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام؛ أن زيد بن 
ثابت به. ورواية عبد الوهاب والسهمي عن سعيد قبل الاختلاط» ولعل الاختلاف راجع إليه 
نفسه» ومطر وعمر متكلم فيهما. وسعد بن هشام بن عامر يُنظر سماعه من زيد بن ثابت طك. 
قال ابن حجر «التلخيص الحبير» (۳/ :)٤١١‏ وهذه الرواية أوصل الروايات عنه. 

.)١١١ /5( «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) «المدونة) (؟/ 586). 

(5) «الأم) )۸/ بام 


موسوعة أحكام القرآى E‏ 
طلاقا فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينه؛ 
وإن لم يُرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسًا على الذي يحرم 00 
عليه فيها الكفارة لأن رسول الله بلا حرم أمته فأنزل الله طل: و 
ك بى مَرْضَاتَ أزرجك وجعلها الله يمينا فقال: قد فرص آله أَحُمْ ِل 
اي4[ [التحرم: ؟]. 

قال صالح لأبيه وين ا فول لاه أنه «أَنْت عل حرام » قال 
يجب عليه كفارة الظهَار يعت رة إن لم جد صَام شّهرَين مُتَتَابعين» قن لم يشتقطع 
أطعم سنن مسْكيناء والتاس فيه متلفُوَ: لَمنهمْ من يول : (عَلَيْهِ أغلظ الْكَفَارَ ات) 
وَهُوَ الْذِي ذکرتا ومنهم من يُقول: (كَمَارَة يَوين) وَمِنهُم من يَقول: (ثلاث)» وَمِنْهُم 
من ينويه وَيُقُول: (إن نوی وَاجِدّة فبائن وَإن نوی يثَيْنِ فلا تكون شن ون نوی 


رص ا ررر 


كلام فک ث۳ 

وقال العلامة ابن القيم كانه : هذه المسألة فيها عشرون مذهبًا للناس» ونحن 
نذكرهاء ونذكر وجوههاء ومآخذهاء والراجح منهاء بعون الله تعالى وتوفيقه. 

أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيه» لا في الزوجة» ولا ني غيرهاء لا طلاق» ولا 
إيلاء» ولا يمين» ولا ظهارء روى وكيع عن إسماعيل بن آي خالد عن الشعبي عن 
ر : ما باي حُرّمتِ اراي أَوْ حُرّمَتِ قَضْعَة منْ تيد : 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» أنه قال في 
تحريم المرأة: (هي أهون عل من نعلي)“. 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» /١(‏ ۷ رواية ابنه أي الفضل صالح. 

(؟) انظر: «الاستذكار» (۳۸/۱۷)» وابن حزم في «المحلى» )١15/1١(‏ و«إعلام الموقعين» 
1/0( 

(۳) (زاد المعاد) (5/ ۲۷۹ فيا بعد). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (18199) نا عا في بن مسهر» عن إسماعيل» 
عن الشعبي به. 

(۵) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١117278(‏ عن الثوري» عن صالح بن 


KE‏ موسوعة أحكام القراق 

وذكر عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه 
قال: ما أبالي حرمتها ‏ يعني امرأته ‏ أو حرمت ماء النهر”". 

وقال قتادة: سأل رجل حميد بن عبد الرحمن ¿ الحميري عن ذلك فقال: قال الله 
تعالى: قا فَرَعْتَ فَأنصَبٌ © وَإِلَ رَبَكَ فرعب [لش ٠:‏ ۸] وأنت رجل تلعب» 
فاذهب فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم. 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر» وهو قول الحسن ومد بن عبد الرحمن بن بي 
الى وروي جز E‏ واب عمر ما ازواء 
هو من طريق الليث بن سعد عن يزيد د بن أبي حبيب عن أبي هبيرة عن قبيصة» أنه 
سأل زيد بن ثابت» وابن عمر» عمن قال لامرأته. (أنت عل حرام)» فقالا جميعًا: 
كفارة يمين. ولم يصح عنهم| خلاف ذلكء وأما علي» فقد روى أبو محمد ابن حزم من 
طريق يحيى القطان: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في 
الحرام» هي حرام حتى تنكح زوجًا غيره» ولا والله ما قال ذلك علي» وإنما قال علي: 
(ما أنا بمُحلهاء ولا بمُحرمها عليك» إن شئت فتقدم» وإن شئت فتأخر). وأما 
الحسن فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه أنه قال: كل حلال عل حرام فهو 
يمين”". ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد» وابن عمر» من مسألة الخلية والبرية 
والبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. 

وقال هو عن علي وابن عمر صحيح» فوهم أبو محمد وحكاه في: (أنت عل 


مسلم عن الشَِّيٌ َالَ: (إنْ قَالَ: انت عل حرا فَهِيَ اون عل من نعلي 
ورواية عبد الرزاق عن الثوري في الصحيحين. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١177/7(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم» عن أبي 
ثقة والثاني: ضعيف. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١117217/4(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن 


مسو لطم ا ا 


حرام) وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية 
فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحدًا قال: إنه ثلاث بكل حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت 
غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق فواحدة» وإن 
قال: (ل أرد طلاقا)» فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداء 
لم يُقبل» وإن حَرّم أَمَته أو طعامه» أو متاعه» فليس بشيء» وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يميتا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئًا 
فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء» فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئاء ويكون 
في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الآمة والطعام وغيره» فهو يمين فيه 
كفارتها. وهذا مذهب أبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًاء ويقع ما نواه» فإن أطلق 
وقعت واحدة» وإن نوی الظهار كان ظهاراء وإن نوی اليمين كان يميناء وإن نوى 
تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار» فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شىء. والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية فنوى عتقهاء 
وقع العتق» وإن نوى تحريمهاء لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» وإن نوى الظهار منهاء 
لم يصح ولم يلزمه شيء» وقيل: بل يلزمه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم 
يحرم ولم يلزمه به شيء» وهذا مذهب الشافعي. 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الطلاق أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية أنه 
بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق» فينصرف إلى ما نواه. وعنه 
رواية أخرى ثالثة» أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره. وفيه رواية رابعة» حكاها أبو 
الحسين في «فروعه» أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: (أعنى به الطلاق)» فعنه فيه 
روايتان. إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمه الثلاث» 9 واحدة؟ على روايتين» 


ة أحكام القرآ 
ا ا 


والثانية أنه ظهار أيضًاء کك| لو قال: (أنت عل كظهر أمى: أعنى به الطلاق)» هذا 
تلخيص مذهبه. 1 00 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلانًاء فهي ثلاث» وإن نوى به واحدة» فهي 
واحدة بائنة» وإن نوی به يميتاء فهي يمين» وإن لم ينو شيئاء فهي كذبة لا شيء فيهاء 
وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال»ء وهذا مذهب حماد بن أبي 
ن 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلانًا فثلاث» وإن نوى واحدة أو لم ينو شيت 
فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ» وصاحبه أبو بكر الشاثي» 
عن الزهري» عن عمر بن الخطاب. 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهارًاء ولا 
طلاقًاء ولا يمينا بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن أبي 
طالب ورجال من الصحابة لم يسموا وعن أبي هريرة. وصح عن الحسن وخلاس 
ابن عمرو» وجابر بن زيد» وقتادة ‏ أنهم أمروه باجتناءها فقط. 

المذهب الثاني عشر: التوقف في ذلك: لا يحرمها المفتي على الزوج» ولا يحللها له 
كما رواه الشعبي عن علي أنه قال: (ما أنا بمُحلها ولا حرمها عليك» إن شئت فتقدم» 
وان شعت فاخ" 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجرًا أو معلمًا تعليقا 
مقصوداء وبين أن يخرجه حرج اليمين» فالأول ظهار بكل حال» ولو نوی به 
الطلاق» ولو وصله بقوله: (أعني به الطلاق). 

والثاني: یمین يلزمه به كفارة يمين» فإذا قال (أنتِ علي حرام)» أو (إذا دخل 


)١(‏ ضعيف: سبق تخ رنجه. 


= ¥ o SD RR DR E SO GG TR ا‎ mi aR aT 
رمضان فأنتِ عل حرام)» فظهار» وإذا قال: (إن سافرت» أو إن أكلت هذا الطعام»‎ 
أو كلمت فلاناء فامرأتي عل حرام)» فيمين مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن‎ 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة» وت تتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبًا. 

[ فصل: حجج من قال بأن التحريم لغو] 

يجعل للعبد تحريًا ولا تحليلاء وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين 
وتحرم» كالطلاق» والنكاح»› والبيع» والعتق» وأما جرد قوله: (حرمت کذا)» و(هو 
علي حرام)» فليس إليه» قال تعالى: روا تَقُولُوأ لا َف اتش لذب هدا 
حَلَلُ وَهَدنَا حرا م قروا عل آنه لذب [سر:» ٠٠‏ ] وقال تعالى: مإِيكأَيُها ا 
حرم مآ حل الله له لك [نسرم:٠]‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل الله 
له» فكيف يجعل لغيره التحريم؟! 

قالوا: وقد قال النبي كك «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد“ وهذا التحريم 
كذلك فيكون ردا باطلا. 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام» وكا أن هذا الثاني لغو لا 
أثر له» فكذلك الأول. 

قالوا: ولا فرق بین قوله لامرأته: (أنتِ علي حرام) وبين قوله لطعامه: (هو علي 
حرام). 

قالوا: وقوله: (أنتِ عل حرام)» إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأنها حرام» وإنشاء تحريم محال فإنه ليس إليه» إن هو إلى من أحل الحلال وحرم 
الحرام» وشرع الأحكام» وإن أراد الإخبار» فهو كذب» فهو إما خبر كاذب» أو إنشاء 
ا ١‏ 

لل کل ا: a‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قالوا: ونظر نا فخا سوق هذا القولة:ترأيناها أقوالا مضطرنة معارضة» يدد 
بعضها بعضًاء فلم نحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد 
ازتكينا مرن : تحريمها على الأول» وإحلالها لغيره» والأصل بقاء النكاح حتى تُجمع 
الآمة أو يأتي برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعين القول به. فهذا ححة هذا 
الفريق. 

[ فصل: حجج من قال بأنها ثلاث] 

فصل: وأما من قال: (إنه ثلاث بكل حال) إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن 
التحريم جعل كناية في الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث» فيحمل على أعلى 
أنواعه احتياطًا للأبضاع. 

وأيضًا: فإنا تيقنا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار 
أو يزيله تجديد العقد كالخلع أو لا يزيله إلا زوج وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا 
متيقن» وما دونه مشكوك فيه» فلا يحل بالشك. 

قالوا: ولأن الصحابة أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن على 
وان غمر صخ ومعلوم أناغاية اة وال أن تضير إل التخريم» فإذا مرح 
بالغاية فهي أولى أن تكون ثلاثا؛ ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون 
الثلاث» فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا: فالواحدة لا تحرم إلا بعوضء أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها 
بائنة عند من يراه» فالتحريم بها مقيد» فإذا أطلق التحريم ولم يقيد» انصرف إلى 
التحريم المطلق» الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره» وهو الثلاث. 


س ل 


[فصل: حجج المذهب الثالث] 

فصل: وأما من جعله ثلانًا في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث» وغير المدخول بها تحرمها الواحدة» 
فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم. 

فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا با 
لا يجدي عليهم شيئّاء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيدة» 
بخلاف التحريم» فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدر لا 
يخلصهم من هذا الإلزام» فإن إبانة التحريم أعظم تقييدًا من قوله: (أنتِ طالق طلقة 
بائنة) فإن غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريم» فهو أولى بالإبانة من 
قوله: (أنتِ طالق طلقة بائنة). 

[ فصل : حجج من قال بأنها واحدة بائنة] 

فصل: وأما من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 
القول أنها لا تفيد عددًا بوضعهاء وإن| تقتضي بينونة يحصل بها التحريم» وهو يملك 
إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض» ك إذا قال: (أنتِ طالق طلقة بائنة)» 
فإن الرجعة حق له» فإذا أسقطها سقطتء ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها 
ملك الإبانة بدونه» فإنه بحسن بتركه؛ ولأن العوض مستحق له لا عليه» فإذا أسقطه 
وأبانهاء فله ذلك. 

[ فصل: حجج من قال بأنها واحدة رجعية ] 

فصل: وأما من قال: (إنها واحدة رجعية)» فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق 
انقطاع الملك» وهو يصدق بلمتيقن منه» وهو الواحدة» وما زاد عليها فلا تعرض في 
اللفظ له» فلا يسوغ إثباته بغير موجب» وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة فقد وى 
بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب ها. 

الوا وهنا كاه تعدا صل امال جد عدن لمحي شر UE‏ 
التحريم أعم من تحريم رجعية أو تحريم بائن» فالدال على الأعم لا يدل على 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الأخص» و الأعم لا يستلزم الأخص أو ليس الأخص من لوازم 
الأعم أو الأعم لا ب ينتج الأخص. 
[ فصل: حجج من قال: يسال عن نيته ] 

فصل: وأما من قال: (يسأل عم| أراد من ظهار أو طلاق رجعي أو حرم أو يمين 
فيكون ما أراد من ذلك) فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة؛ بل هو 
محتمل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيها هو 
صالح له وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه» 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك عتقت» وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة واليمين 
من الأمة لزمه ما ثواه. 

قالوا: وأما اخ عرب يا رم بع SE‏ و 
القرآن E‏ این عبامن الذي رواه مسلم في ااطخديفه؟! :ذا حم حرم الرجُلُ 
عليه هرات فَهِيَّ يمين يُكَفَرمَااء وَقَالَ: لذ كن لَڪ ف سول آله أن 
E‏ و E‏ 0 
كفارة الظهار» وهو في الحقيقة قول الشافعي ناء فإنه يوجب الكفارة» إذا لم يطلق 
عقيبه على الفور. 

قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار فقد استعمله في] 
هو صالح له فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذي حرمها به. فإن قال: 
أردت ثلاثًا أو واحدة أو اثنتين؛ قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإن نوى 
الظهار كان كذلك؛ لأنه صرح بموجب الظهار؛ لأن قوله: (أنتِ علي كظهر أمي) 
موجبه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهارّاء واحتماله للطلاق بالنية 
لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلمًا فهو يمين مكفرة؛ لأنه امتناع 
منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


ONES 


ا ا 


[فصل: حجج من قال بأنها ظهارإلا أن ينوي به طلاقً ] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقًا)» فمأخذ قوله أن اللفظ 
موضوع للتحريم فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم 
والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله له 
فقد قال المنكر والزور فيكون كقوله: (أنت عل كظهر أمي) بل هذا أَؤلى أن يكون 
ظهاراء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمها 
فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار» فهو أوْلى أن يكون ظهارًا. 

قالوا: وإن) جعلناه طلاقا بالنية» فصرفناه إليه مها؛ لآنه يصلح كناية في الطلاق» 
فينصرف إليه بالنية» بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمين 
كان يميتا؛ إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة» فإذا 
نوى بتحريم الزوجة اليمين نوى ما يصلح له اللفظ» فقبل منه. 

[ فصل؛ حجج من قال بأنه ظهار] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهار» وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق) فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارًاء ولا يخرج عن كونه ظهارًا بنية 
الطلاق» ىا لو قال: (أنتٍ علَّ كظهر أمى)» ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به 
الطلاق؛ فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار» ويصير طلاقًا عند الأكثرين» إلا على قول 
شاذ. لا يلتفت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقاء 
ونَسْخ الإسلام لذلك وإبطاله» فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما 
كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقًاء وقد نوى ما لا يحتمله شرعًاء 
فلا تؤثر نيته في تغيير ما استقر عليه حَکم الله الذي حكم به بين عباده. ثم جرى أحمد 
وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك والحلف به كالطلاق» والعتاق» 
وقرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف. كا فرق 
الشافعي وأحمد - رحهم الله - ون وافقهه| بين البابين في النذرء بين أن يحلف به 
فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه» فيكون نذرًا لازم 
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الوفاءء كا سيأتي تقريره في الأيان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن 
يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف» فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين 
وني تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمه كفارة الظهار» وهذا مقتضى 
المنتقول عن ابن عباس ذه فإنه مرة جعله ظهارَاء ومرة جعله يمينا. 
[ فصل: حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال] 

فصل: وأما من قال: (إنه يمين مكفرة بكل حال)» فمأخذ قوله أن تحريم الحلال 
من الطعام والشراب واللباس يمين» تكفر بالنص» والمعنى» وآثار الصحابة» فإن الله 
نشكا قال : تايها التئ لم َر ذا عل للك تيك :مراك روبك وله عة 
رجي © قد فَرَضَ أله َك له أ [سرم:٠‏ ؟]. 

ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ لأنه سببه» وتخصيص 
محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصود بالبيان أولاء فلو خص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام دنه فقال: نعم» التحريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة 
الظهار» ويمين صغرى في| عداهاء كفارتها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول 
ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم: إن التحريم يمين تكفر. 

فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاء ولا يخفى - على من 
آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال - الراجح من 
المرجوح. وبالله المستعان. 

[ فصل : الاختلاف في تحريم غير الزوجة ] 

فصل: وقد تبين با ذكرنا أن من حرم شيئًا غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس أو أمته» لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمين. وني هذا خلاف في ثلاثة 
مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرم وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: : يحرم تحريًا مقيدًا تزيله الكفارة» ك إذا ظاهر من امرأته. فإنه لا 
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يحل له وطؤها حتى يكفر» ولآن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة» وهي ما 
يوجب الحل؛ فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه يَكة: إل َم 
مآ أَحَنَّ أله لك14اتسرع:1], ولأنه تحريم لما أبيح له» فيحرم بتحريمه كا لو حرم 
زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنا سميت الكفارة تحلة من الل الذي هو ضد العقدء لا من 
سي ل RS‏ طلم رم ما 

حل اه ك [لتسرم:] ] فالمراد تحريم الآمة أو العسل ومنع نفسه منه» وذلك يسمى 
RT‏ لا إثبات للتحريم شرعًا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار أو بقوله: (أنت عل حرام)» فلو صح 
هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهارء إذ كان في معنا 
وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث» فعلى قوم يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن 
يفعله حرامًاء وقد فرض الله تحلة اليمين» فيلزم كون المحرم مفروضًا أو من ضرورة 
المفروض؛ لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه» أو أنه لا سبيل له إلى 
فعله حلالًا؛ لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامه عليه» وهو 
و 

هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعد» فلها غورء وفيها دقة وغموضء فإن من حرم شيئاء فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركه» ولو حلف على تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعلهء إلا 
بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على 
ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه» ويأذن له فيه 
وإنا يأذن له فيه ويبيحه» إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له» ونعمة منه عليه 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة. فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده 
على نفسه إصرًا عليه فإن الله إنم| رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه» وقد كانت 
اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء مهاء ولا يجوز الحنث» فوسع الله على هذه الأمة 
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وجوز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث» 
فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد. 
يوضحه: أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع من 
الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه نفسه» ولا 
لمنع الشارع له أثر» بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا المنع صدقة» أو 
عتقاء أو صومًا لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» بل هو قبل المنع 
وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا في المنع منه» ولا في 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة» فجوابه أنه إن 
يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه» 
وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمر التحريم. 

[ فصل: كفارة التحريم] 

فصل: 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول من سميناه من 
الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث» إلا الشافعى ومالكاء فإنم) قالا: لا كفارة 
عليه بذلك. ۰ 

والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر 
تحلة الأيهان عقب قوله: لم حرم مآ أَحَنَّ لَه لك [لسرم:٠]‏ وهذا صريح في أن 
تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيهان» إما مختصًا به» وإما شاملا له ولغيره» فلا 
موز ان غل سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغيره» 
وهذا ظاهر الامتناع. 

وأيضًا فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمين إن 
تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه 
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إذا شرع الشيء حلالاء فحرمه المكلف. كان تحريمه هتكًا لحرمة ما شرعه» ونحن 
نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم؛ ولا التحريم هتك حرمة 
الشرع» كما يقوله من يقول من الفقهاء» وهو تعليل فاسد جدَّاء فإن الحنث إما جائز 
وإما واجب» أو مستحب» وما جوز الله لأحد البتة أن يبتك حرمة اسمه» وقد شرع 
لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر النبي ئة أنه: «إذا حلف على يمين ورأى غيرها 
خيرًا كفر عن يمينه وأتى المحلوف عليه" ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك 
وتعالى لم يبح في شريعة قطء وإنا الكفارة كا سماها الله تعالى تحلة» وهي تفعلة من 
اخ نبي ل ما عقد نيه البمين لسن وع العقد ك) يكوه ان يكود 
بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى: قد رص الله لَڪ لَه أَيَسَبِكم4| التحريم: ؟] 
عقيب قوله : لم حرم مآ أَحَلَّ أل ك [لتحرم:١].‏ 
[فصل الحكم في تحريم الأمة] 

فصل: 

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 
إلا الشافعي وحده» أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ التحريم له تأثير في 
الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضًا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية'"» فلا يخرج محل السبب عن الحكم 
ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال» 
وهو أعم من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم 
تقريره. 


(1) أخرج مسلم ( ۰ عَنْ آي هْرَيْرَة قَالَ: َم رَجُل عند الي يك ثم وَجَم إل ْله فوَجَدَ 

E‏ ون أجل صو م بدا له اکل ئی رَسْولَ 
گر َلك که فقا رول اله کی من حَلّف عَلَ بون رآی عَيْرها حًا نها لاما 

4 ر عن بوينه). 

(۲) سبق تخ ريجه. 
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قال الله تعالن: ولتت يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ َمِل لِمَنْ أََادَ أن يتم 
الزاعة رع للود لا ررقن وكسوئنَ بألتغروف لا ملق تفش إا 
َا لا ضار ولد يلها ولا موود هم يليو ول ْوَارثِ مغل ل ذَلِكَ فَِنْ ارادا 
فصالا عن راض هِنْهُمَا ر تَمَاوْرٍ ملا جتاع عَليهتا ران رَد م أن ضعو 
ولد كُمْ ذلا جتاع ليڪ ذا سَلَنكم مَآعَائيكُم بِالْمَعْرُوفِ وَتَّقُوا الله وََعْلَمُوا 
eT‏ 


تفسيرالآية 

قال الإمام الطبري كذلثه: يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بن مِنْ 
أزواجهن» وهنّ أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق» أو 
ولدنهم منهم؛ بعد فراقهم إياهن» من وطء كان منهم هن قبل البينونة ليرْضِْنَ 
وهن يعني بذلك: أنبن أحق برضاعهم من غيرهم. 

1 ال ل" 
ولد» حيا موسرا؛ لأن الله تعالى ذكره قال في «سورة النساء القصرى»: #رإن 
تاسكم مضع ه5 أخرئ 6 [نادد:اء فأخبر تعالى ذكره : أن الوالدة والمولود له إن 
تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدهاء أن أخرى سواها ترضعه» فلم يوجب 
عليها فرضا رضاع ولدها. فكان معلوما بذلك أن قوله: فإوَالْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ 
حَوْليْنِ كيين [ةرة:۲۳]ء دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان 
في رضاع المولود بعده» جعل حدا يفصل به بينهاء لا دلالة على أن فرضا على 
الوالدات رضاع أولادهن. 
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قال أبو جعفر: وأما قوله: حَوَلَبّنٍ» فإنه يعني به سنتين»... وأصل «الحول» 
من قول القائل: «حال هذا الشىء». إذا انتقل. 

ومنه قيل: «تحول فلان كاه كذا». إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر کان في قوله: : وللت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَمُنّ 
حَوَلَينٍ كيين بعد قوله: يْرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَيْنِ4» وني ذكر حو ن4 
باع د نا اد كاد عر IS‏ للدت 
رشن ارهن حَوْليّن #اما يزاذيه؟ فا الوتعه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ 

قيل: إن العرب قد تقول: اأقام فلان بمكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرين»» 
وإنما أقام به یوما وبعض آخرء أو شهرا وبعض آخرء أو حولا وبعض آخرء فقيل: 
حَوْلَينٍ كمِلين 4 ليعرف سامعو ذلك أن الذي زود به حولان تامان» لا حول 
وبعض آخر. 


وات قل الله تعالى ذكره: ودروا آله ف ايام مَعْدُودَنْ فَمَن تَعَجَلَ فى 
مين قلا ِنَم عَلَيِْ وَمَن تَأَكَرَ قل قم عَلَية4[لبقرة:.؟] ]. ومعلوم أن المتعجل إنما 


e‏ ونصف» وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس 
منه شيء تام» ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ 
م أره»» وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر. 

وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة» على العام والزمان واليوم» 
فتقول: «زرته عام كذاء وقتل فلان فلانا زمان صفين»» وإن| تفعل ذلك؛ لأنها لا 
تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإنما تعني بذلك الإخبار عن الوقت 
الذي كان فيه المخبر عنه» فجاز أن ينطق «بالحولين»» و«اليومين»» على ما وصفت 
قبل؛ لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك» وفي ذلك الوقت. 

فكذلك قوله: للوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَرْلَدَهْنَ حَوْلَيْنِ اينه لما جاز الرضاع في 
الحولين وليسا بالحولين» وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين ال حولين 
بالكمال. 
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وقيل: وللت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَينِك محتملا أن يكون معنيا به حول» 
وبعض آخر نفي اللبس عن سامعيه بقوله: ين4 أن يكون مرادا به حول 
وبعض آخرء وأبين بقوله: ملين عن وقت تمام حد الرضاع» وأنه تمام الحولين 
بانقضائهاء دون انقضاء أحدها وبعض الآخر. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية» من مبلغ 
غاية رضاع المولودين: أهو حد لكل مولود» أو هو حد لبعض دون بعض؟ 

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض... 

وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه» فأراد 
أحدهما البلوغ إليه» والآخر التقصير عنه... 

وقال آخرون: بل دل الله تعالی ذكره بقوله: ©وَآلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أده حولي 
كآمِلَيِنٌ#: على أن لا رضاع بعد الحولين» فإن الرضاع إنا هو كان في الحولين... 

وقال آخرون: بل كان قوله: لوَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَرْلَدَهنَ حَوَلَيْنِ اين دلالة 

من الله تعالى ذكره عباده» على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين 
كاملين» ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: لمن أَرَادَ أن يم ألرَصَاعَة4» فجعل 
الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهاتء إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين؛ وإن أرادوا قبل 
ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود... 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ولرل يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 
حَوََنٍ ايبن لمن اراد أن ميم ألرَصَاعَة)» القول الذي رواه علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» ووافقه على القول به عطاء والثوري» والقول الذي روي عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وابن عمر: وهو أنه دلالة على الغاية التي ين ينتهي إليها في رضاع 
المولود إذا اختلف والداه في رضاعه» وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه 
معني به كل مولود» لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة. 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي يتتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه»؛ فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


وراء حده موافقا في الحكم ما دونه. 

لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن للحد معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلك. فلا 
شك أن الذي هو دون الحولين من الأجلء لما كان وقت رضاع» كان ما وراءه غير 
وقت له» وأنه وقت لترك الرضاع» وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام 
من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه» كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين» 
وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

وإنما قلنا: هو دلالة على أنه معني به كل مولود» لآي وقت كان ولاده» لستة 
أشهر أو سبعة أو تسعة؛ لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: إأوَلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 
حَوْلَْنِ كيبن ولم يخصص به بعض المولودين دون بعض. 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله - تعالى ذكره - ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسول الله بي في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام)» با 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره: قد بين ذلك بقوله: 8وَحَمَلُهُد وَفِصَلَهُ 
تَلدُونَ شَهْرَا4[لأحتاف:0٠]»‏ فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهاء فغير جائز أن يكون 
حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره. فا نقص من مدة الحمل عن 
تسعة أشهرء فهو مزيد في مدة الرضاع» وما زيد في مدة الحمل» نقص من مدة 
الرضاع. وغير جائز أن يجاوز مهما كليهما مدة ثلاثين شهراء کا حده الله تعالى ذكره. 

قيل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل -على هذه المقالة- إن بلغت حولين 
كاملين ألا يرضع المولود إلا ستة أشهر» وإن بلغت أربع سنين» أن يبطل الرضاع فلا 
ترضع؛ لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز غايته. 

أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهرء فيخرج من قول 
جنيع الحجة» ويكابر الموجود والمشاهد» وكفى يبا حجة على خطأ دعواه إن ادعى 
ذلك. فإلى أي الأمرين َأ قائل هذه المقالة» وصح لذوي الفهم فساد قوله. 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله -إن كان الأمر على ما وصفت: 8وَحَمَلَهُ 


موسوعة أحكام القرآن اد 
صله تَلَكُونَ هَهَرَالأحتاف:٠]»‏ وقد ذكرت آنفا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذكره» نظير ما دون حده في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد 
يجاوزان ثلاثين شهرا؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: لإوعئلة. وَفِصَلَهم مون ٤‏ شَهرَا[الأسقاف:٠1]‏ 
حدا تعبد عباده بأن لا اوزه» کا جعل قوله: لوَالوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَينٍ 
يلين لِمَنْ راد أن بُ ألرَضَاعَةٌ [البقرة:777]» حدا لرضاع المولود الثاإبت الرضاعء 
وتعبد العباد بحمل والديه عند اختلافههما فيه» وإرادة أحدهما الضرار به. 

وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته 
بفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن هم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا 
يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به. 

فإذ كان ذلك كذلكء. وكان الحمل مما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى 
إطالتهاء فيضعنه متي شئن» ويتركن وضعه إذا شئن كان معلوما أن قوله: «إوَحَمْلُهُ 
وَفِصَلةُ لون مَهْرَا#الأحناف:0٠]‏ إن هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خلقه 
من حملته وولدته وفصلته في ثلاثين شهرا لا أمر بن لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله 
تلاتون شهراء لا وضفنا: 

وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه: لوَوصَيَِا آلإنسَنَ ل 
yT I ES‏ 

فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه ووضعته 
وفصلته في ثلاثين شهراء فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم وأن ذلك دلالة 
على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهرا فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن 
يقولوا إذا ا ا کک ٠‏ اَن ي 
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الذي وصف في هذه 0 
وني وجودنا من يستحكم كفره بالله» وكفرانه نعم ربه عليه» وجرأته على والديه 
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بالقتل والشتم وضروب المكاره» عند استكاله الأربعين من سنيه وبلوغه أشده ما 
يعلم أنه لم يعن الله مبذه الآية صفة جميع عباده» بل يعلم أنه إنها وصف بها بعضا منهم 
دون بعض» وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد. 

لأن من يولد من الناس لسبعة أشهرء أكثر من يولد لأربع سنين ولسنتين؛ كما أن 
من يولد لتسعة أشهرء أكثر من يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر. 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأ عامة أهل المدينة والعراق 
والشام: لتنا راد أن يت أليَضَاعَةٌ بالياء في «يتم» ونصب «الرضاعة» بمعنى: لمن 
أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع ولده. 

وقرأه بعض أهل الحجاز: إن أَرَاَ أن يم رصاع بالتاء في «تتم»» ورفع 
«الرضاعة» بصفتها. 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرأ بالياء في ايتم» 
ونصب «الرضاعة». 

لأن الله تعالى ذكره قال: راولت يُرْضِعْنَ أرَلَدَهُّ» فكذلك هن يتممنها إذا 
ا ا ا 
الحجة. دون القراءة الأخرى. ۰ 

وقد حكي في الرضاعة سماعا من العرب كسر «الراء» التي فيها. فإن تكن 
صحيحة» فهي نظيرة «الوكالة والوكالة» و«الدّلالة والدّلالة وامهرت الثيء 
مَهارة ومهارة)- فيجوز حينئذ «الرّضاع) و«الرضاع». کا «الخصاد» والحصاد» 
وأما القراءة فبالفتح لا غيد”"". 


)١(‏ «تفسير الطبري) (0/ )87-7١‏ بتصرف. 


موسوعة أجحكام القرآن 1ك 
تعريف الرصاع: 
# الرضاع لغة: مص الندي"". 
© والرضاع شرعًا: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت شو 

هذا ويحدث الرضاع بمص الثدي» أو بشرب اللبن في إناء» أو بالسعوط أو 
الوجور'" عند جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم تكآنه. 

قال ابن حزم كتا#: وأما صفة الرضاع المحرم» فإن) هو: ما امتصه الراضع من 
ثدي المرضعة بفيه فقط. فأما من سّقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه 
فبلعه؛ أو أطعمه بخبز» أو في طعام» أو صب في فمه» أو في أنفه» أو في ذنه» أو حقن 
به: فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو كان ذلك غذاءه دهره کله . 

مسألة: أدلة التحريم بالرضاع 

# الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. 

اقول تمال ت 00 8 ا کک 


.]۲٣:ءاسلا[‎ r 
حديث ابن عباس فكة. قال: ال الي يني نت عترَة: لا تیل لي ڪرم من‎ 
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الرّضَاع ما يرم ِن السب ؛ هي بذْتُ خي مِنْ الرَضَاعَة 


.)١5/8 «التعريفات» (ص:‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق) (۳/ ۲۳۸). 

(۳) السّعُوطٌ: الدواء يصب في الأنف» والوّجُورٌ: الدّواء يُوجَرُ في القّم. وانظر: «ختار الصحاح» 
ص (0777575 ٤١‏ ۷) و«لسان العرب)» (۸/ 005. 

.)۷ /۱١( «المحلى»‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري )١140(‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 
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وعدي عار نم قر انق أن عاك َة طا روح الي يك أ احا أن 
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رشو ل الله لة کان عنذها واا سمه 
ر رو وره ES‏ ا 
عاؤشة: فقلت يا رَه لا يدن كه َالَتْ: َال سول الله كله 

کک رج 5 ار 


درا فْلّانا» لم حَفْصَة 4 مِنْ الرضاعة قالات عائشة ل کان فان ع لِعَمُهَا من 
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لرَصَاعَةٍ دل عل؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ية «نَمَمْ إنّ الَصَاعَة حرم ما يخرُمُ مِنْ 
الولادة. 
وحديث أم المؤمنين عيش غا قَالَْتْ: «استأدَنَ عكَ فح أخو اا 


تم ل اجات فق لا دن لَه حت أَسْتَاذِنَ فيه اللي 4 إن أَحَاكُ كا 
ره 0 ٤‏ 070 8 وو ره ر 0 ت r‏ 
ا صَعَننِي مره أبي القعيس فَدَحَل عل الت تم 
وه 002 رع ¢ 2 
فقت لَه: رول الله إن فلح أا أي الْفعيِس اشتَأدن فايب أن ن¿ له > 
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اذك َال لبي كل وما مَتَعَكِ ي أن ادي عَمُكِ). 5 


م و4 رى 
الوَجُل ليس هُو أَرْضَعَني وَلكِنْ أَرْصَعَنْنِي انر أي الْفعَيِْسِء فَقَالَ: 
عمك ترت كميتكة: فال عروة :راك كنت ا ۲ ول : حَرُمُوا من الرَّضَاعَةٌ ما 
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ون e‏ 
كه ومن الإجماع: 


قال ابن المنذر تتذلثه: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"". 
قال ابن قدامة يخّثه: وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع“. 
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(۱) أخرجه البخاري (11147) ومسلم .)١545(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (47/47) ومسلم .)١455(‏ 
)۳( «الإجاع) (رقم: (vo‏ 

() «المغني» (۹۳/۹). 


موسوعة أحكام القرآنٌ |[ "| 
مسألة : الحكمة من التحريم بالرضاع 

قال الماوردي كناثه: قيل: قد يحدث الرضاع من شبه الأخلاق مثل ما تحدثه 
لوحك ا جاور صرت را ا لا ضعو الت 
قن اللبنَ يُعَذّي)7". 

قال ولي الله الدهلوي يتلته: فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب 
اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله» غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت 
عليه سد رمقه في أول نشأته. فهي أم بعد الأم وأولادها إخوة بعد الإخوة. وقد 
قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت» وقد رأت في 
صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها ما تمجه الفطرة السليمة» وكم من 
مبيمة عجاء لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها هذه اللفتة فها ظنك بالرجال؟ وأيضا 
فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء» فيشب فيهم الوليد 
ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب» 
فوجب أن يحمل على النسب. وهو قوله ي: «يخْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ ما بحرم من 
الولاق”". 

ولا كان الرضاع إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سببا لقيام 
بنية المولود وتركيب هيكله وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: 

أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى... 

والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام ال هيكل وتشبح صورة الولدء وإلا فهو 
غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل”". 


)١(‏ «الحاوي الکبیر» (۱۱/ 7555)؛ والحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۹۳) ومن طريقه 
البيهقي ني الكبرى )77١/17(‏ من طريق هشام بن إسماعيل المكي» عن زياد السهميء بلفظ: 
«نبى رسول الله ية أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه». وهذا مرسل كا قال البيهقي» وأيضًا 
زياد السهمي بجهول. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «حجة الله البالغة) (ص:٠٠لاء .)7١1‏ 


ا تت ا 

وجاء ني تفسير روح البيان: قالوا: العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب 
عليه أخلاقها من خير وشر ولذا قيل: إنه ترضعه امرأة صا حة كريمة الأصل فإن 
لبن المرأة الحمقاء يسري وأثر حمقها يظهر يوماً ما وني الحديث: «الرَضَاعٌ يعر 
الا . ومن ثمة لما دخل الشيخ أي محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا 
المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل علي موته ولا تفسد 
طباعه بشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول 
هذه من بقايا تلك الرضعة”". 

وقال الشيخ سيد سابق يكلثه: وأما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته تعالى 
بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من 
لبن المرضعء وأنه بذلك يرث منها كا يرث ولدها الذي ولدته'". 

قلت: أي يرث من طباعها وصفاتهاء وهذا كما كانت تفعل العرب قديً) من 
إرسال أطفاهم للرضاع من المراضع في البادية حتى تشتد شوكتهم وتقوى أبدانهم. 

کا أنه من المعلوم أيضًا أن غذاء الإنسان كما أنه يؤثر في بدنه فإنه يؤثر أيضًا في 
سلوكه وطباعه» ولذا قيل: في الحكمة من تحريم كل ذي خلب من الطير» وذي ناب 
من السباع حتى لا يتأثر الإنسان بصفات هذه الحيوانات» والله أعلم. 

وسمعت شيخنا مصطفى بن العدوي - حفظه الله- يقول: أكلت الروم الخنزير 
فتولد في طبعهم الدياثة» وأكلت الفرس الفرس فتولد في طبعهم الشدة والشراسة. 


)١(‏ منكر جدًا: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)7١17(‏ والشهاب القضاعي في مسنده )۳١(‏ من 
رين عمدو نالع کل عدا عبد للك رق س ا مالع بن عي رع ابن 
جريج عن عكرمة عن ابن عباس» به مرفوعًا. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ :)۳٠۷‏ صالح بن عبد الجبار عن ابن جريج أتى بخبر منكر 
جدّاء وذكره. وقال أيضًا: وفيه انقطاع» وعبد الملك مدني ضعيف. 

(۲( ااروح البيان» (۱/ 055-756). 

(۳) «فقه السنة) (۲/ .)۸۷-۸٦‏ 
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سل ب ل لللملسسنسسس٠سسسسسس‏ س2 أ ۲۹ || 
مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي كنا فيه ثمان عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: للدت ابتداء. يرعن أَوْلَدَهُنَّ© في موضع الخبر. 
#حَوْلَيْنِ ملين ظرف زمان. ولا ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد؛ 
لآن الزوجين قد يفترقان وثم ولدء فالآية إذا في المطلقات اللاي هن أولاد من 
أزواجهن» قاله الى وال وغيرهماء أي هن أذ برضاع أولادهن من 
الأجنبيات؛ لأ نهن أحنى وأرق» وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبهاء وهذا يدل على 
أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتهاء وا تكون أحق 
بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي. 

وعلى هذا يشكل قوله: فرَعَلَ الْمَوْلُودٍ له رِرْقْهُنَ وكِسْوَتهُنَ الْمعْرُوفٍ4؛ لأن 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على 
مكارم الأخلاق فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عا يكفيها لقوتها وكسوتها. 

عيب د يد 

والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأنبن المستحقات للنفقة 
الک ر دز تن الت والكييوة ا 
مقابلة التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم أن النفقة 
تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: وغل الْمَوْلُودٍ ل4 أي الزوج ِإرِدْقُهُنَ 
(۱) حسن: أخرجه الطبري (/59451) قال: خی هوم قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط» 

عن السدي قال: هوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَرَكَدَهَّْ حَرْلَيْنِ كمِلَين» إلى «إذًا ملك ما ينُم 

ا ا تسكن لتقن ن ا ا چ يطلى ا وا وله 

وأنها ترضع له ولده بها يرضع له غيرها. 

وموسى هو ابن هارون الهمداني» كوني ثقة» وتقدم الكلام عليه وعلى هذا الإسناد. 
(؟) ضعيف جدًا: أحرجه الطبري (54794). )5417١(‏ من طريق جويبر» عن الضحاك في قوله: 

لوَالْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كمِلَيْنُ4» قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا. 

وجويبر هو: ابن سعيد الآزدي» متروك. 
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وَكِسْوَهُنَّ4 في حال الرضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج» فصارت كا لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. 

الثانية: قوله تعالى: أيُرْضِعْنَ أَوْلَدَمُنَ» خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. 

وقيل: هو خبر عن المشروعية كا تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليهاء واللفظ 
محتمل؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كا 
قال تعالى: لإوَعلَ ألموأود لهد رِذْقّهُنَ وكِسْوَثّهُنَ4 ولكن هو عليها في حال الزوجية» 
وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا 
ترضع وذلك كالشرط. 

وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. 

فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم 
للأم بخلاف النفقة”". 

وني كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. 

وقال عبدالوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء 
هي» فهي أحق بأجرة المثل» هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا 
أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. 

وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. 

وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم» 
فإن ل يكن ها لبن وها مال فالإرضاع عليها في ماها. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علاء وسيأتي ما للعلاء في 


)١(‏ «المدونة» (؟5157/7). 
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هذا عند قوله تعالى: وغل ا رث م مِثْلُ دَلِكَ. 

يقال: (رَضِعِ يرصع رَضاعة ورّضاعاء ورضع يرضع رضاعًا ورضّاعة) ابكسر 
الراء في الأول وفتحها في الثاني» واسم الفاعل راضع فيهما. والرضاعة: اللؤم 
«مفتوح الراء لاغير»'. 

الرابعة: قوله تعالى: #حَوْلَيْنِ» أي سنتين» من حال الشيء إذا انقلب» فال حول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. 

وقيل: سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. 

ملين قيد بالكمال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد 
حولا وبعض حول آخرء قال الله تعالى: لفّمن تَعَجّلَ فى يمين 4[ابقرة:۲٠٠]‏ وإن) 
يتعجل في يوم وبعض الثاني. 

وقوله تعالى: لم أَرَاد أن يم ألرضَاعَة#[بترة::.] دليل على أن إرضاع الحولين 
ليس حت| فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدة الرضاع» فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. 

وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. 

والزيادة على الحولين أو النقصان إنا يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند 
وفنا الوالدين: 

وقرأ مجاهد وابن محيصن: لن أراد أن تتم الرضاعة) بفتح التاء ورفع 
(الرضاعة) على إسناد الفعل إليها. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من [الرّضاعة) 
وهى لغة كالحضارة والحضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: «الرضعة» على وزن 
القعلة ,ووو هق ابن غناي أنه قرا [ أن كر اف 

النحاس: لا يعرف البصريون «الرضاعة» إلا بفتح الراءء ولا «الرضاع» إلا 


.)٤۷۳ /١( انظر: «تبذيب اللغة»‎ )١( 
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بكسر الراء» مثل القتال. وحكى الكوفيون كسر الراء مع الاء وفتحها بغير هاء. 


الخامسة: انتزع مالك يناث ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنا هى ما كان في الحولين؛ لآنه بانقضاء 
ارو تا فاع ولا راغا ار مه 

هذا قوله في «موطته)”"» وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه» وهو قول عم ) 
وا قافن 


.)۳١١/١( «إعراب القرآن»‎ )١( 
مسألة رضاع الكبير سيأتي تفصيلها عقب هذه المسائل - إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 

(۳) «الموطأ» (۲/ »)٠٠٤‏ قال يحيى: (وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولين تحرم» فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنه| هو بمنزلة الطعام). 
() صحيح موقوقًا: أخرجه الدارقطني /٤(‏ 174)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ 477) عن 
أبي روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت عمر 

يقول: (لا رضاع إلا في الحولين في الصغر). 
وأبو روق شيخ الدارقطني هو: أحمد بن محمد بن بكر المزاني» صدوق. وانظر: «لسان الميزان» 
(22/1»). وشيخه أحمد بن روح» هو الأهوازي» لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (177777)» حدثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار. عن ابن 
عمر» عن عمرء بلفظ: (لا رضاع إلا ما كان في الصغر). 
وعند البيهقي )۲۸۸٠(‏ من نفس الطريق» بلفظ: (لا رضاع إلا في الحولين في الصغر). 

(5) صحيح موقوفا: أخرجه الدارقطني )۱۷١ /٤(‏ من طريق طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: (كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين). 
وأخرجه البيهقي (۲۸۸۳) وني الكبرى (۷/ 477) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس ها قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 
قال البيهقي في الكبرى: هذا هو الصحيح موقوف. 
وأخرجه البيهقي (۲۸۸۲)» وني الكبرى (۷/ 417) مرفوعا من طريق اليثم بن جميل حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس هلفغ عن النبي كك قال: ١لا‏ يخم مِنَّ الرَضَاع 
إلامَا كان قى الحولين). 
قال البيهقي في «الكبرى: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عبينة مسندًا وغير اليثم يوقف على 


اسو ر ليا ]0 


(۱( قاد 8 دع 
وروي عن ابن مسعود""» وبه قال الزهري'" وقتادة'" والشعيي“ وسفيا 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. 


ابن عباس فش . 

)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١۱۷۳۳)ء‏ حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى 
عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق )١17845(‏ عن الثوري عن أبي حصين عن أب عطية الوادعي قال: (جاء 
رجل إلى بن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أنجه 
فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى 
فقال: ما أفتيت هذاء فأخبره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا 
إن الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركم). وهذا إسناد صحيح أيضًا. 
وأخرجه أبو داود موقوفا )7١7١(‏ من طريق سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبى موسى عن أبيه 
عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود» بلفظ: (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. 
كال ارعس CE‏ 
وأخرجه مرفوعًا من : نفس الطريق الدارقطني )۱۷۳١ /٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 
٠ /۷(‏ بلفظ: أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ 
زوجها يمص لبنها ويمجه قال: حتى وجدت طعم لبنها في حلقي فأتى أبا موسى الأشعري 
فذكر ذلك له فقال: حرمت عليك امرأتك» فأتاه ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا 
وكذا وقال رسول الله مَك لا رصاع إلاما قد المَظ وت اللخ 
وأخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا (57 )١‏ وأحد (411) من طريق سلبان بن المغيرة عن أبى 
موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي يف بمعناه. وقال: ١أنْشَرٌ‏ العَظم». 
وأبو موسى الخلالي» وأبوه مجهولان. قاله أبو حاتم. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۳۹٠۸(‏ عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا: (لا 
رضاع بعد الفصال). 
ومعمر من الأثبات في الزهري» ولم يسمع من الحسنء وروايته عن قتاده متكلم فيها. 

(۳) انظر: الأثر السابق. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (17751) حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي قال: (ما 
كان من رضاع» أو سعوط في الستتين فهو رضاع» وما كان بعد فليس برضاع). 
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وروى ابن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام رة غبداللك: كالتهو 
ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد 
الحولين» وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر 
أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاعء 
والصحيح الأول لقوله تعالى: ©وَالْولِدتُ يُرْضِعْنَ ارهن حَوْلَيْنِ كين 
[البقرة:9؟] وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله کا: دلا 
رصاع إلا ما گان في این قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم 
ابن جميل» وهو ثقة حافظ. 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. 

وقد روي عن عائشة القول به'"". وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء' ". 


)١(‏ سبق تخرنجه. 

(؟) أخرج مسلم )١507(‏ عن عائشة: أن سالا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم 
فأتت تعني ابنة سهيل النبي ية فقالت: ا 
يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال ها النبي كَكِْ: ١أَرْضِعِيهِ‏ ری 
عََْهوَيَذْهَبُ الذي في تفس َب حُدَيفةا فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي 
حذيفة. 
وأخرج مسلم )٠٤١٤(‏ عن أم سلمة زوج النبي بي أا كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي 
ية أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله بو لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد مبذه الرضاعة ولا رائينا). 

(۳) قال ابن عبد البر يكلثة في «التمهيد» (۸/ :)۲١۷‏ وروى ابن وهب عن الليث أنه قال: أنا أكره 
رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا. وروی عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته 
فقالت: إني أريد الحج وليس لي حرم فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك 


ا موسو ار التاق 


وروي عن أي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير» وروي عنه الرجوع 
1 

السادسة: قال حمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن 
مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراء فان مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا" لقولة 
تعالى: مإوَحَمُلُهُ وَفِصَلَهُد تَلَقُونَ سَهْرًا»[الاحتاف:٠٠].‏ وعلى هذا تتداخل مدة الحمل 
ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 

السابعة: قوله تعالى: للوَعَلَ الْمَوْلُودٍ هد أي وعلى الأب. ويجوز في العربية 
«وعلى المولود مء كقوله تعالى: «إوَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْك#4[برس::4]؛ لأن المعنى 
وعلى الذي ولد له و«الذي» يعبر به عن الواحد والجمع كا تقدم. 

الثامنة: قوله تعالى: مإرِزْقهُنَ وَكِسْوَتهْنَ4 الرزق في هذا الحكم الطعام الكاني» 
وني هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. 


وقال بقول الليث قوم منهم ابن علية. وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة.سالم وسهلة 
وفتواها بذلك وعملها به. 

(۱) تقدم الخبر عنه في آثر ابن مسعود ظا ورجوعه لقوله. 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي ناته في «المنتقى شرح الموطأ» (۳/ :)٠١‏ وقول أي موسى للذي 
سأله عن حكم ما مص من ثدي امرأته من اللبن ما أراها إلا قد حرمت عليك. لعله من رأى في 
ذلك أن رضاع الكبير يحرم» وهو مذهب لم يأخذ به أحد من الفقهاء» وقد انعقد الإجماع على 
خلافه مع ما ظهر من رجوع أي موسى عنه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )510٠0(‏ من طريق داود» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» في التى 
تضع لستة أشهر: اا توضيع سولق کا اذا و اميد ا ار ر 
لام ثلاثين شهراء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. 
وداود بن الحصين القرشى» ضعيف في عكرمة. 
وتقدم رد الإمام الطبري هذا الكلام عند تفسيره للآية. 


نا موسوعة أحكام القرآن 

وسماه الله سبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: 
وان ڪن اوت عتل فََنفقُوا لين 4[نطده:ه] ]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال هم. 

وقال وَل هند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مال بغير علمه فهل علي في ذلك 
جناح؟ فقال: «حَذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُوفيِ)”") 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير 
تفريط ولا إفراط. 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر ع غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُدذَّ ولا 
غيره بقوله تعالى ا E‏ 

وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» ولا يكلف الزوج 
ماهو إسراف بل يراعى القصد. 

التاسعة: في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم» فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حق هاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثاني سنين وهو سن التمييز» خير بين أبويه» فإنه في 
تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوي 
فيه الغلام والجارية. 

وروى السيائي رون أي هر ان ار جا ت اال فقالت م 


1 


زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال له النبي يا «هدًا أبوك وَهَذْه امك مَخْذْ أ 


شِئَتَ) فأخحذ E‏ 


.)17915( أخرجه البخاري (0771) ومسلم‎ )١( 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني‎ )١17111( وعبد الرزاق‎ »)۳٤۹٩( صحيح: أخرجه النسائي‎ )۲( 
زياد عن هلال بن أسامة عن أي ميمونة قال: بينا أنا عند أبي هريرة»...الحديث.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َة ونا قاعد 
عنده فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر اي 
عنبة» وقد نفعني» فقال النبي وي «اشتهم]ا عَلَيْه) فقال زوجها: من يحاقني في 
ولدي» فقال النبي ي ١‏ ذا بوك وَهَذِه مك مَخُذْ بد أَحَدهمَا شِنْتَ». فأخذ بيد 
ا 


ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله» إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاءء وحجري له حواء» وإن أباه طلقني 
وأراد أن ينتزعه مني» فقال لحا رسول الله كلاة: نت احق به ما م تنُكْحِي)77". 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
ولهما ولد أن الأم أحق به مالم تتكح'". 

وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا ل 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۸/ ۴)» وأخرجه الدارمي 
(۹۳)) وعبد الرزاق )١11717(‏ من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بيا آنا جالس مع أبى هريرة 
...الحديث. 

(۲) حسن: أخرجه ابو داود (۲۲۷۸)» والحاكم (۲۰۸/۲)» والبيهقي في الكبرى (8/ )٤‏ من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه» وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (1۷۰۷)» وعبد الرزاق »2١110417(‏ والدارقطني (۳/ )۳٠١‏ من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. (جامع التحصيل» (ص:519). 
وأخرجه عبد الرزاق (١۹١٠٠)ء‏ والدارقطني )۳٠٤/۳(‏ من طريق المثنى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. 

.)16١ /5( «الإشراف»‎ )( 


FA‏ موسوعة أحكام القرآن 
تتزوج آنا أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في 
حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبر 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به. 

قال ابن المنذر: وثبت أن النبي بيه قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. 

روى أبو داود عن علي قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» فقال 
جعفر: أنا آخذها أنا أحق بهاء ابنة عمي وخالتها عندي» والخالة أم. فقال علي: أنا 
أحق ا : ابنة عمي وعندي ابئة رسول الله يك وهي أحق بها . فقال زيد: أنا أحق 
بهاء آنا حرجت إليها وسافرت وقدمت بها. ف فخرج النبي َا فذكر حديثا قال: وما 
جَارِيَة فضي با جَعْفَرَ تكُونُ مَعَ الها وإ E‏ 1 

e Ge 
للأم في الولد إذا تزروجت.‎ 

قلت: كذا قال في كتاب «الإشراف» له" . 

وذكر القاضي عبدالوهاب في «شرح الرسالة» له عن الحسن أنه لا يسقط حقها 
من الحضانة بالتزوج. 

وأجمع مالك والشافعي والنعان وأبو ثور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة 
الولد. واختلفوا إذا لم يكن ها أم وكان لها جدة هي أم الأب» فقال مالك: أم الأب 
)١(‏ انظر: «الكافي» (۲/ ٤‏ 170-557). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۸۰) من طريق محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير» عن أبيه» عن 

عل طف به. 


والحديث أخرجه البخاري (75199)) وابن حبان )٤۸۷۳(‏ مطولاء من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب َيه به. 
وأخرجه الترمذي )١1155(‏ مختصرًاء من نفس الطريق. 
وأخرجه أحمد (41) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يريم» 
عن عل وه 

.)١19١/5( «الإشراف)‎ )9( 


عسي لق لاو | 


أحق إذا ل يكن للصبي خالة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم 
الآب. 

وني قول الشافعي والنععان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى 
بابنه من الجدة أم الأب. 

قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم 
العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولدء وكان عنده في حرز 
وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة» وإن) ينظر في ذلك إلى من 
يحوط الصبي ومن بحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير. وهذا على قول من قال إن 
الكفيانة غو و كه مالك يقال ره امه ا 
لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو 
ا 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة 
للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي ثم عمة الصبي ثم ابنة أخي الصبي 
ا 

والجدة للأب أولى من الآخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدهاء 
وأولى من جميع الرجال الأولياء. 

وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شىء. 
فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا 
حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثغر» وحتى تتزوج الجارية» إلا أن يريد الأب نقلة 
سفر وإيطان فيكون حيئئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. 

وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبي الذين يكون مآله 


.)150 «الكاني» (؟/‎ )١( 


el‏ موسوعة أحكام القرآن 


إذا انتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيا 
يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. 

ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم 
نفقته ومؤونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها 
في تركتها. 

وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتهاء والأول أصح إن شاء الله تعالى» كا لو 
مات الوالد أو كا لو صا حها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من 
ذلك. 

الحادية عشرة: إذا تزوجت الم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك. 

وقال الشافعي: إذا تكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن ها الرجوع فيه 
عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إساعيل وذكره ابن خويز 
منداد - أيضا - عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك» فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: 
لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه 
فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت 
ثم طلقت أو توف عنها زوجها رجعت في حقها من الولد'". 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: فإن طلقها الزوج أو مات 
عنهاء كان لما أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأة حضانة ولدهاء ولم ترد أخذه وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لمها؛ فإن كان تركها له من عذر كان ها 
أخذه» وإن كانت تركته رفضًا له ومقتًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه'". 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية» فقالت 
)١(‏ «الإشراف» (5/ ؟15). 
(؟) «الكاني» (1717/5). 


موسوعة أحكام القرآن 1] 
طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة وهى أحق بولدهاء هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك. ‏ - 

قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا هذا القول''» وفي إسناده مقال. 
وفيه قول ثان: أن الولد مع المسلم منهماء هذا قول مالك وسوار وعبدالله بن الحسن» 
وحكي ذلك عن الشافعي”". 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حر والآخر ملوك فقالت طائفة: 
الحر أولى» هذا قول عطاء والثوري والشافعى وأصحاب الرأي. وقال مالك: في 
الأب إذا كان عر وله ولد حر وال عارك إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل 
فيكون الأب أحق به. 

الرابعة عشر: قوله تعالى: لا تُضَارَ وَلَِةيولَدهَا ولا موود لدد بردي [البقرة:+-؟] 
المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل 


»)۲٠۷/۲( والنسائي في الكبرى (5707)., والحاكم‎ »)۲۲٤۲( هو ما أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (۲۹۲۹) وفي الكبرى (۳/۸) من طريق عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي‎ 
رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي ب فقالت: (ابنتي وهی فطيم أو‎ 
أفَعْدٌ تَاحِيَة). وقال ها: «انْعْدِي نَاحِيةً). قال:‎ ١ شبهه» وقال رافع: ابنتي. . فقال له النبي ويا‎ 
وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ا فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي ي «اللهمٌ امْدِهًا).‎ 
فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها). لفظ أب داود.‎ 
وعبد الحميد بن جعفر» ضعفه البعض والأكثر على توثيقه. و أبوه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن‎ 
ووثقه الحافظ ابن حجر.‎ »)٠٠١/٤( رافع بن سنان الأنصاري ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 
وجزم ابن يونس أن رافع بن سنان جده لأمه.‎ 
وجاء في «تحفة التحصيل» (ص:27): جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري‎ 
الأوسي» سمع أنسا وغيره وروي عن عقبة بن عامر فقيل: إنه مرسل وروى - أيضا - عن جد‎ 
أبيه رافع أنه أسلم وأبت امراته أن تسلم وكان بينهما جارية الحديث.‎ 
قال عبد العزيز النخشبي: هذا مرسل لأنه لم يدرك جد أبيه.‎ 
قلت: وعليه فيكون الحديث منقطعًا.‎ 

(۲) «الإشراف» (5/ 155). 


 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع» هذا قول جمهور المفسرين. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي «تُضارٌ» بفتح الراء المشددة وموضعه جزم 
على النهى» وأصله لا تضارر على الأصل» فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت 
الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف» تقول: 
عض يا رجل» وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع 
وألفها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة «تُضارٌ بالرفع عطفا على 
قوله: كلف نَفْسٌ »© وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال: 
يقول: لا تضار زوجهاء تقول: لا أرضعه؛ ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول: أنا 


01 00( 
أرضعه 5 


ويحتمل أن يكون الأصل اتُضارر» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن عاص 
وهى لغة أهل الحجاز. ف«والدة» فاعله» ويحتمل أن يكون «تضَارَرٌ» ف«والدة» 
مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن عمر بن الخطاب ڪه أنه قرأ: ل تضارر» 
براءين الأول مفتوحة”". 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «تَصَاز» بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك ١لا‏ يُضَارْ 
كَاتِبّ] وهذا بعيد؛ لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف أحدهما 
للتتخفيف. فإما الإدغام وإما الإظهار. 

وروي عنه الإسكان والتشديد. 


ا 5 +( 
وروي عن ابن عباس والحسن «لا تضارر» بكسر الراء الأولى ". 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٤۹۷۸(‏ قال: حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن 
أبيه» عن يونس» عن الحسن» بنحوه. 
وشيخ الطبري الذي حدثه لا يعرف. 

(؟) «المحرر الوجيز) .)717/١(‏ 

(*) المصدر السابق. 
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الخامسة عشرة: قوله تعالى: إوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك هو معطوف على قوله: 
وَل الْمَولُودٍ 4 واختلفوا في تأويل قوله: 8 لْوَاثِ مغل لك فقال قتادة 
والسدي”" والحسن”" وعمر بن الخطاب هيدا : هو وارث الصبى أن لو مات. قال 
بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاعء كا كان يلزم أبا الصبي لو كان 
خناة وقاله ا موعطلا 


وقال قتادة" وغيره: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء» ويلزمهم 
إرضاعه على قدر مواريثهم منه. وبه قال أحمد وإسحاق. 


)١(‏ حسن: أخرجه الطيري (5487)» حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قالا: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: وَل َلْوَارثِ مش ذلك [لبترةبم؟]» على وارث الولد. 

(۲) حسن: أخرجه الطبري )٤۹۸۷(‏ من طريق أسباط» عن السدي» به. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (5140)) حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: أن الحسن كان يقول: وَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4[لبترة:+.1]» على العصبة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 45 »)4٩-‏ ومن طريقه الطبري »)٤۹۸٩۹(‏ وابن ن أبي حاتم 
E E‏ تدب اخزه إن عدي القت اخخرها د عبر بن 
الخطاب قال في قوله تعالى: : اول َلْوَارثِ م مِكْلُ ذَلِكَ4 [ابقرة:+؟؟] . قال: : وقف بني عم منفوس بني 
عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا: لا مال له. قال: ولو فوقفهم بالنفقة عليه. 
قال الإمام البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» 
(ص:۲۲۹). 

(5) صحيح: أخرجه الطبري )٤۹۹۷(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» بنحوه. 
وتقدم الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير, وأنه اعتمدها أكثر الأئمة. 

© صح اجرج الطبرئ (::01) من طريق.عبد اه بن عنان قال ارتا ابن الجارك قال؛ 
أخبرنا يعقوب- ر يعني ابن القاسم- عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له شيء» أيجبر أولياؤه على 
نفقته؟ قالا: نعم» ينفق عليه حتى يدرك. 

(۷) حسن: أخرجه الطبري (2007) حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة أنه كان يقول: وغل ألَْارثِ مِكْلُ ذَلِكَ4[لبترة:++؟]؛ على وارث المولود ما كان على الوالد من 
أجر الرضاع» إذا كان الولد لا مال له» على الرجال والنساء على قدر ما يرثون. 
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- | سمت ن 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» له: فأما 
أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم حرم» مثل أن 
يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه فإن النفقة 
تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. 
قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. 

وحكى الطبري عن أي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم حرم منه» فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم 
حرم فلا يلزمه شيء. 

وقيل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال» وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة» وإن 
لم يكن للعصبة مال أجيرت الأم على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب'' والضحاك'" وبشير بن نصر'” قاضي عمر بن 
عبدالعزيز: الوارث هو الصبي نفسه» وتأولوا قوله: عل ألْوَارثِ© المولود. مثل ما 
على المولود له» أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. 


(۳) 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (0007) حدثنا ابن حميد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري 
قال: أخبرنا حيوة. قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة» عن قبيصة بن ذؤيب: 9وَعَلَ الْوَارثِ مَل 
ك4 [لتر::۲۲۲]» قال: هو الصبى. 
وابن حميد ضعيف. وأخرجه - أيضًا - من طريق المثنى (01٠0)؛‏ وهو مجهول. 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الطبري (5058)» حدثني المثتى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن جويبر» عن الضحاك: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ِكَل ذَلِكَ4[البقرة :0 قال: يعني بالوارث: 
الولد الذي يرضع. 
والمثنى مجهول؛ وجويبر هو ابن سعيد الأزدي» متروك. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (20045) من طريق أبو زرعة وهب الله بن راشد قال» أخبرنا حيوة بن 
شريح قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة. أن بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في 
زمان عبد العزيز- كان يقول: عل ألْوَارثِ ممل ذَلِكَ4[ابترة:+]ء قال: الوارث هو الصبي. 
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وقال سفيان: الوارث هنا هو الباقى من والدي المولود بعد وفاة الآخر منها فإن 
مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركها العاصب في إرضاع 
المولود على قدر حظه من الميراث7". 

وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له» وجب على الإمام القيام 
به من بيت المال» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخص به 
aa‏ يه ولا ترج عليه رلا عل 
ات والرضاع واجب والنفقة استحباب ووجه الاستحباب قوله تعالى: وَالْوَلِدَتُ 
يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهْنَّ حَوَلَيّن هَن #[ترة:٣٠۲]‏ وواجب على الأزواج القيام ببن» فإذا 
تعذر استيفاء الحق لمن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن» ألا ترى أن 
العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن» وإذا تعذرت النفقة هن لم 
تسقط العدة عنهن. 

وروى عبدال رحمن بن القاسم في «الأسدية» عن مالك بن أنس كنل أنه قال: لا 
يلزم الرجل نفقة اخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: وقول الله يك: وَل 
لْوَارتَ م مِْلُ ذلك[ [البقرة: 787 ] هو منسوخ. 

قال النحاس: هذا لفظ مالكء ولم يبين ما الناسخ ها ولا عبدال رحمن بن القاسم» 
ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك» والذي يشبه أن يكون الناسخ ها عنده 
والله أعلمء أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال التو نفقة حول 
والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه» نسخ ذلك - أيضا - عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيء على ما يأتي. 

قال ابن العربي: قوله: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك #[لترة:٣٠٠]‏ قال ابن القاسم عن 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (2004) من طريق عبد الله بن عثمان قال» أخبرنا ابن المبارك قال: 


سمعت سفيان يقول: في صبي له عم وأم وهي ترضعه» قال: يكون رضاعه بينهماء ويرقع عن 
العم بقدر ما ترث الأم؛ لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. 
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مالك: هي منسوخة» وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين» وتحتار فيه ألباب 
الشاذين» والأمر فيه قريب» وذلك أن العلاء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 
يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مساحة» وجرى ذلك 
في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم. 

وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى: ملوَعَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك [لبقرة:+؟] إشارة إلى 
ما تقدم» فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم أبو 
حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن» ويسند إلى عمر. 

وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: لوقل ألوارثِ يفل 5لك4 
البقرة:75؟] لا يرجع إلى جميع ما تقدم» وإن| يرجع إلى تحريم الإضرار» والمعنى: وعلى 
الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب» وهذا هو الأصل» فمن ادعى أنه 
يرجع العطف فيه إلى جيع ما تقدم فعليه الدليل'". 

قلت: قوله: «وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو 
صحيح» إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء» فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة» وعلى ذلك تأوله 
كافة المفسرين فيا حكى القاضى عبدالوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار 
لدعا أن الكت إذا ندل ها أجرة افر آلا تر حه ر تر ف يرادا 
[البقرة:5.5] في أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان ها ذلك؛ لأن الأم أرفق 
وأحن عليه» ولبنها خير له من لبن الأجنبية. 

قال ابن عطية: وقال مالك كاه وجميع أصحابه والشعبي - أيضا - والزهري 
والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله: مَل دَلِكَ» ألا تضارء وأما الرزق 
والكسوة فلا يجب شيء منه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (ه/ ١‏ > دهح). 
(؟) «أحكام القرآن» (۱/ .)۲۷١‏ 


اس سي ]ا 


0 ال‎ e 
فإن استدلوا بقوله لغ : لا قبل الله صَدَكَة وذو رَحِم‎ 000 


تا 
تيل هم الرحم عموم في كل ذي رحم محرما كان أو غير محرم» ولا خلاف أن 
صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله ليه: «اجعَلْهًا في الأقرَينَ دل 


.)7”1١7/١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني ني الأوسط (۸۸۲۸) من طريق عبد الله بن عامر الأسلميء 00 
شهاب» عن الأعرج؛ عن أي هريرة بلفظ: قال رسول الله ياد «وَالَذِي بعتي بال لا يعد 
لله َم اة ذل ا کے وا 1ف اكلام ور ب رخن اباو عل ر 
بمَضْلٍ ما آنا | الله». وقال: «یا امه محمد وَالّذِي بعتي باحق لا قبل الله َم العامة صَدَقَةٌ ِن 
رَجُلٍ وله َب اجون ل صَدَقَيه وَيصْرْفُهَا إل غَبْرهِمْ وَالَّذِي تفي بيده لا نر الله إل بوم 
الِْيَامَةًا. 
وعبد الله بن عامر الأسلمى» ضعيف 
وأخرجه موقوقًا على ثعلبة الحنظل هناد في الزهد )٠١٠١(‏ من طريق ليث عن مجاهد عن ثعلبة 
الحنظلي قال: «لا تقبل صدقة وذي رحم محتاجة». 
سيو ب ا اا د 
الكبير» (۲/ ۱۷۳): قال الثوري: له صحبة» ولا يصح. وقال العجلى: تابعي ثقة 

ا ال Mac‏ 
سمع أنس بن مالك له يقول: (كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب 
TS‏ ا ا 
طيب قال أنس فلا أنزلت هذه الآية إلن نالوا لير حَقٌ ا 
طلحة إلى رسول اي ا : «لن تتالوا ابر حي كرو 
مان الا ع ااه م ا اما 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله اة ١ب‏ ذَلِكَ مال راب ذَلِكَ مال 
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وقال النحاس: وأما قول من قال: #وَعل َلْوَارثِ م مِكْلُ ذلك [لبقرة:.0] ألا يضار 
فقول حسن؛ لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما 
قول من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من 
ورثة الابن وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: ىا يرثونه يقومون به. 

قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» وهو 
وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة؛ لآن ماله أولى به. 

وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال» 
ل ا ل ا ل فإن 
قيل: قد قال الله كك: وغل الول لهد رِرْقَهُنَ وك 31 هن امغر وف [لبقرة:0]» 
قيل: هذا الضمير للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين هاء لا يسع مسلا 
الخروج عنه. 

وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفق عليه وعليها”'". 

SC SG‏ لت 
E‏ منه شيء] وساق حديث أم سا وف 


راب وَقَذ سَوِمْتُ ما قُلْتَ به وَإِِّ أَرَى أَنْ نجعلا في الأَكرَيينَ». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه). 

.)۲۳۷-۲۳۹/۱( «الناسخ والمنسوخ)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)0154) ولفظه: «عن أم سلمة قلت: يا رسول الله» هل لي من أجر في بني 
أي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إن) هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت 
عليهم). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۳۷١(‏ ولفظه: «عن عائشة فا قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف». 
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والمعنى فيه: أن أم سلمة كان ها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال» فسألت 
النبى ية فأخبرها أن لها في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب 
عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبي كَِِ: ولست بتاركتهم. 

وأما حديث هند فإن النبي بيه أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال 
الأبء ولم يوجبها عليها كا أوجبها على الآب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما 
م يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. 

وأما قول من قال: إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحجته أن على 
الرجل أن ينفق على كل ذي رحم حرم إذا كان فقيرا. 

قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله - تعالى - ولا 
من إجماع ولا من سنة صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. 

فأما القرآن فقد قال الله صْك: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك [البقرة:..؟] فإن كان على 
الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة 
على خاله وليس على ابن عمه شيء» فهذا مخالف نص القرآن؛ لأن الخال لا يرث مع 
ابن العم في قول أحد, ولا يرث وحده في قول كثير من العلاء» والذي احتجوا به 

ا : کے 0 DD o‏ 
من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه . 

السادسة عشر: قوله تعالى: قن أَرَادَا فِصَالًا# الضمير في للأأَرَادَائُه للوالدين. 
و#إفصالا» معناه فطاما عن الرضاعء أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من 
الأقوات. 

والفصال والفصل: الفطامء وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصبي والثدي» 
ومنه سمى الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. 

لعن تراض مَنْهمَاكُ أي قبل الحولين. لإا جُتاح عَلَنِِمَا أي في فصل 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامه) هو الفطامء 


© «الناسخ والمنسوخ» )1/ .(TTA-TTY‏ 


م ا 
وفصالم| هو الفصال ليس لأحد عنه منزع» إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك 
العددمن قير مهاوه الوت ذلك جات ا الان 

وقال قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله» ثم خفف 
وأبيح الرضاع أقل من ا حولين بقوله: إن ارادا lL‏ 5 

وني هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور 
في يؤدي إلى صلاح الصغير» وذلك موقوف على غالب ظنون) لا على الحقيقة 
واليقين» والتشاور: استحراج الرأي» وكذلك المشاورة» والمشورة كالمعونة» وشرت 
العسل: استخرجته» وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جربهاء 
والشوار: متاع البيت؛ لأنه يظهر للناظر» والشارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أَرَدتُمَ أن تَسْتَرْضِعُوَا أَوْكَدَكُمْ فلا جُتاعَ 
عَلَنِكْمْ4]| [البقرة:778] ] أي لأولادك غير الوالدة» قاله الزجاج. 

قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم؛ مثل: رادا 
كلْوهُمَ أو و1 الطتفين:6] أي كالوا لهم أو وزنوا هم» وحذفت اللام لأنه يتعدى 
إلى مفعولين أحدهما بحرف» وأنشد سيبوبه: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرتبه فقدتركتكذا مال وذا نش ب١()‏ 


ولا يجوز: دعوت زيداء أي دعوت لزيد؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس» فيعتبر في هذا 
انوع اع 

قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء 

والأمهات على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لا 000 فعا 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري )٤۹1٥(‏ بنحوه؛ قال: ل دير 
عن قتادة قوله: وللت يرعن أَوْلَدَهْنّ حَرْلَينِ كايِلينُ4نترة..<]ء ثم أنزل الله اليسر 
والتخفيف بعد ذلك» فقال تعالى ذكره: طن اً .[rrr:s‏ 

(؟) «إعراب القرآن» (7117/1)؛ والبيت لعمرو بن معد يكربء كا في «دیوانه» (ص: .)۳١‏ 


اس ان ]ا 


ا 

E 

والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كا أخبر الله كك فأمر الزوجات 
بإرضاع أولادهن» وأوجب هن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة» فلو 
كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن. إلا أن مالكا كلخ 
دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعه. فأخرجها من الآية 
وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. 

وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في 
الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره» وتمادى ذوو الثروة والأحساب 
على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به» وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا. 

قوله تعالى: إا سَلَنتُمك يعني الآباءء أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظثرء 
قاله سفيان“. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (5185)» قال: حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال: حدثنا هارون النحوي قال: حدثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة» به. 
والمثنى شيخ الطبري» تقدم الكلام عليه. 

(؟) «المحرر الوجيز) .)۳١١ /١(‏ 

() «أحكام القرآن» لابن العربي (۲۷۸/۱). 

(:) صحيح: أخرجه الطبري (200170» قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران» [ح] وحدثني علي 
قال: حدثنا زيد» جميعاء عن سفيان في قوله: ذا َنَم مَأ عَائيْكُم بِلْمَْرُوفِ4» قال: إذا سلمتم 
إلى هذه التي تستأجرون أجرها بالمعروف» يعني: إلى من استرضع للمولودء إذا أبت الأم 
رضاعه. 
وابن حميد ضعيف» ومهران هو ابن أبي عمر» تكلم في روايته عن سفيانء إلا أ) متابعان بعلي 
وريد. 
وعلي هو: ابن سهل» وزيد هو: ابن بي الزرقاء» وكلاهما موثق. 


- آ[ موسوعة أحكام القرآن 


إرادة الاسترضاء"". 


وقرأ الستة من السبعة: «إمّآ اتيم بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
,© بمعنى ما جثتم وفعلتم؛ کا قال زهير: 
وماكان من خيرأتوهفإن) توارثه آباءآبائهم قبل 


قال قتادة'" والزهري”'': المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع» أي سلم 
كل واحد من الأبوين ورضي» وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة 
معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب «سلمتم» الرجال 
والنساء» وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. 

قال أبو على : المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه» فحذف المضاف وأقيم 
الضمير مقامه» فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من الصلة» وعلى هذا 
التأويل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. 

قال أبو علي: ويحتمل أن تكون «ما» مصدريةء أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى 
كالأول» لكن يستغني عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير"". 


2 RRR F&F 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (0077) من طريق ابن أبي نجيح» عن جاهد» بنحوه. 

(؟) «ديوان زهير») (ص: .)١١0‏ 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (5071) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة» بنحوه. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (22078» قال: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
قال: أخبرني الليث قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» بنحوه. 
والمثنى تقدم الكلام عليه مرارًا. 

.)۲۳٣-۲۳۵ /۲( )ةجحلا١ هو أبو علي الفارسي في‎ )٥( 

() «اتفسير القرطبى) )١110-١١5/5(‏ بتصرف يسير. 


و ا 


مسألة : هل تثبت الحرمة بالسعوط والوجوركالرضاع؟ 

[) اختلف أهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه تثبت الحرمة بالسعوط والوجورء وهو قول جمهور أهل العلم. 

الثاني: أنه لا تثبت به الحرمة» وهو مذهب الظاهرية. 

الثالث: أن الحرمة تثبت بالوجور دون السعوط» وهو قول عطاء الخراساني. 
كك وهذا بيان هذه الأقوال: 
© القول الأول: أن الحرمة تثبت بالسعوط والوجور. 
ك2 الحنفية: 
ا 

وقال الكاساني يناثة: واسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من الثدي فإن 
العرب تقول يتيم راضع وإن كان يرضع بلبن الشاة والبقر...» ويستوي في تحريم 
الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ لأن المؤثر في التحريم نما هو 
معدن له أولى» ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ 
لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشار العظم وسد 
المجاعة؛ لأن يتحقق الجزئية وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار؛ لأن السعوط يصل 
إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع» والوجور يصل إلى الجوف فيغذي'". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أتحرم المصة 
والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم 
في قول مالك؟ قال: أما الوجور فأراه يحرم» وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل 


.)595/90( «المبسوط)‎ )١( 
.)4-۸ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


إلى جوف الصبي فهو بحرم . 

وقال ابن رشد كتلثة: وأما هل يحرم الوجور واللدود» وبالجملة ما يصل إلى 
الحلق من غير رضاع فإن مالكا قال: يحرم الوجور واللدود وقال عطاء وداود: لا 
يحرم. 

وسبب اختلافهم: هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله 
على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة؟ وهو الذي ينطلق عليه اسم 
الرضاع قال: لا يحرم الوجور ولا اللدود ومن راعى وضول اللبن إلى الجوف كيفما 


وصل قال: يحرم . 

ك2 الشافعية: 
قال الإمام الشافعي يثثه: والوجور كالرضاع» وكذلك السعوط؛ لأن الرأس 
(MO‏ 

جوب 


قال الشيرازي كدلثه: ويثبت التحريم بالوجور؛ لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل 
بالارتضاع» ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع» ويثبت 
ک۶ . الا : اق 

بالسعوط؛ لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ييؤرّثه: مسألة: قال: والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور. 

معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجور أن يصب في 
حلقه صبا من غير الثدي. واختلفت الرواية في التحريم به| فأصح الروايتين أن 
الرأي» وبه قال مالك في الوجور. 


(١)«المدونة»‏ (۲/ 596). 
(؟) «بداية المجتهد) (۲/ ۳۷). 
(۳) «الآم» (ه/ ۲۷). 

.)٠١١/۲( «المهذب»‎ )6( 


موسوعة أحكام القرآن "E‏ 

والثانية: لا يثبت بها التحريم وهو اختيار أبي بكر» ومذهب داود وقول عطاء 
الخراساني في السعوط؛ لأن هذا ليس برضاع وإنا حرم الله - تعالى - ورسوله 
بالرضاع ولأنه حصل من غير ارتضاع فأشيه ما لو دخل من جرح في بدنه. ولنا ما 
روى ابن مسعود عن النبي بلا: «لا رصاع إلا ما نسر ال ْم ايت الحم روا 
أبو داود؛ ولآن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع» فيجب أن يساويه في التحريم والأنف 


سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفه”". 
© القول الثاني: أن الحرمة لا تنبت بالسعوط والوجور. 
وهو مذهب الظاهرية. 


قال ابن حزم اث وأما صفة الرضاع المحرم» فإن) هو: ما امتصه الراضع من 

فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه فبلعه ؛ أو أطعمه بخبزء 
أو في طعام» أو صب في فمه» أو في أنفه. أو في أذنه. أو حقن به: فكل ذلك لا يحرم 
شيئاء ولو كان ذلك غذاءه دهره کله" . 

وقال ابن قدامة صَنَلَنه: والثانية: لا يثبت يثبت ب التحريم وهو اختيار آي بكر» 
TET‏ 
© القول الثالث: أن الحرمة تثبت بالوجورء ولا تثبت بالسعوط. 

وهو قول: عطاء الخراساني» وقد ذكره ابن قدامة كم| سبق. 


BI 5‏ 5 5 ؟ 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) «المغني» (۱۱/ ۳۱۳). 
(9) «المحلى) /۱١(‏ ۷). 


-[ -] موسوعة أحكام القَرآن 
مسألة : هل الرضاع مساو للنسب في أحكامه 

# المحرمية بالرضاع تتعلق بأربعة أشياء فقط» وهي: 

-١‏ التكاح. 

۲- النظر. 

۳- الخلوة. 

- المحرمية. 

قال الماوردي يلته: فالذي يتعلق عليه [أي تحريم الرضاعة] من أحكام النسب 
حكمان: 

أحدهما: تحريم المناكح» لذكره في آية التحريم. 

والثاني: ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها...» فأما ما عدا هذين 
الحكمين من الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط القود وتحمل العقل والعتق 
بالملك والمنع من الشهادة» فإنه ختص بالنسب دون الرضاعة وقد سمى الله - تعالى 
- بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة» والمرضعة وأزواج رسول الله يك فالوالدة 
مستوجبة لجميع أحكام النسب» والمرضعة مقصورة على حكمين التحريم والمحرم؛ 
وني أزواج الرسول وجهان: أحدهم: يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم. 
والثاني: ينفردن بالتحريم دون المحرم". 

وقال ابن قدامة ككلثه: إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب 
وتحريم البنت ثبت بالتنبيه» فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى» وسائر المحرمات 
ثبت تحريمهن بالسنة وتثبت المحرمية؛ لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح» 
فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به؛ لأن 
النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه؛ وإنها يشبه به فيما نص عليه فيه ". 


.)1617/-1657/١1١( «الحاوي الکبیر)‎ )١( 
.(4/۱ ١( (؟) «المغتني»‎ 


لا 


وقال شرف الدين الحجاوي يكلثه: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في 
التكاح والنظر والخلوة والمحرمية'"". 

قال الشيخ ابن عثيمين يَََنه: قوله: «صار ولدها في النكاح» والنظر» والخلوة» 
والمحرمية). 

الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط» في النكاح» فك تحرم البنت 
من النسب تحرم البنت من الرضاع» والنظر فى) يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من 
النسب يجوز أن ينظر إلى ابتته من الرضاعء والخلوة فك يجوز أن يخلو بابنته من 
النسبء يجوز أن يخلو بابنته من الرضاعء والمحرمية فك) يكون محرما لابنته من 
النسب يسافر بها يمينا وشمالاء يكون محرما لابنته من الرضاع» فهذه أربعة أحكام 
من النسب تثبت بالرضاع» ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها 
الأحكام الثابتة بالرضاع؟ 

الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه» فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاعء أو 
أخته» أو بنت أخته من الرضاعء كتعلقه بمن كانت كذلك من النسبء فهو لا هاب 
ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسبء ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما هاب 
ابنة أخته من النسب» بل ربا إذا كانت جميلة شابة ربا يحصل منه خطرء فلا تظن أن 
العلماء ‏ رحمهم الله -لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ 
لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع» أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت 
أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم» فلا يمكن أن يجرؤ 
على أن يقبل ابنته لشهوة» لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة. 

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع» وغير هذه من الأحكام لا يثبت» 
فالنفقة لا تثبت» فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من 
النسب» والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاء وتحمل الدية في قتل 
الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع» ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع» فكل 


.)5١١ «زاد المستقنع» (ص:‎ )١( 


-] هه ]| موسوعة أحكام القرآن 
أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط» وهي النكاح» والنظر» والخلوة» 
والمحرمية''". 
مسألة : تعريف الرضعة 

قال الإمام الشافعي كتانه: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات 
وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في 
واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة وإذا قطع 
الرضاع ثم عاد لثلها أو أكثر فهي رضعة. 

قال الشافعي: وإن التقم المرضع الثدي ثم لها بشيء قليلا ثم عاد كانت رضعة 
واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا كا يكون الحالف لا يأكل بالنهار 
إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال. 

قال الشافعي: ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان 
حاننًا وكان هذا أكلتين. 

قال الشافعي: ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفد 
ما فيه كانت هذه رضعة واحدة؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال 
والعودة كا يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد» ولا ينظر في هذا 
إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة» وما لم يتم خمسا 
ا 

قال ابن القيم يقآثه: فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدها؟ 

قيل: الرضعة فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» 
فمتى التقم الثدي» فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك 


(T~ /١١( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)۲۷ «الام» (ه/‎ )۲( 


ل جج ا 


رضعة'". لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العرف» والعرف هذاء والقطع 
العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن 
كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن 
ذلك أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» وهم في) إذا قطعت المرضعة عليه» ثم 
أعادته وجهان: 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره» قالوا: لأن 
الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» وهذا لو ارتضع منها وهى نائمة حسبت رضعة 
فإذا قطعت عليه؛ لم يعتد به كا لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب» فجاء 
شخص فقطعها عليه ثم عاد» فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنبا رضعة أخرى؛ لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن 
المرضعة» وهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. 

وهم فيم| إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتد بواحد منهما؛ لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام 
الرضعة» فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدى المرأة إلى ثديها الآخر 
كانا رضعة واحدة. 

والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهم| رضعة؛ لأنه ارتضع» وقطعه باختياره من 

وأما مذهب الإمام أحمد كنل فقال صاحب 'المغنى»: إذا قطع قطعًا بيا 
باختياره» كان ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعة أخرىء فأما إن قطع لضيق نفس» أو 
للانتقال من ثدى إلى ثدى» أو لشيء يلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن ل 
يعد قريباء فهي رضعة وإن عاد في الحال» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الأولى رضعةء فإذا عاد فهي رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أي 


)١(‏ قال إسحاق بن راهويه ناڻه كا في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
(3114/5): الرضعة يقع عليها اسم المصةء كذلك المصة يقع عليها اسم الرضعة. 


ة أحكام القرا 
ال 1 1 E‏ 


بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدي» 
فإذا أدركه النفس» أمسك عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل ذلك» فهي 
رضعة» قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد» فكانت رضعة» وإن عاد» كا 
لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيه إذا قطعت 
عليه المرضعة؛ ففيه وجهان؛ لأنه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» فاستدام 
الأكل زمتاء أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه 
من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهناء والأول أصح؛ لأن اليسير من 
السعوط والوجور رضعة» فكذا هذا. 

قلت» وكلام أحمد يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة)» عائدا إلى الرضعة الثانية. 

الثاني: أن يكون المجموع رضعة» فيكون قوله: «فهي رضعة» عائدًا إلى الأول 
والثاني» وهذا أظهر محتمليه؛ لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من 
كون الثانية رضعة مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجورء فالفرق بينه| أن ذلك مستقل 
ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية 
تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترق . 

قال الشوكاني يذلثه: والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر 
على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض”'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يلثه: فما هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو 
أن الصبي مص حمس مرات» ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن 
)١(‏ «زاد المعاد) (ه/ هلاه -لالاهة). 
(۲) «الدراري المضية شرح الدرر البهية» (۲/ 5 5 50-1 5). 


موسوعة أحكام القرأن Fm‏ 
يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة» يعني أن 
كل رضعة منفصلة عن الأخرىء ولا تكون في مكان واحد؟ 

في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
عدي ر اننا لا حك بتحريم ا مثلا ‏ إلا بدليل لا يحتمل 
التأويل» ولا يحتمل أوجها أخرى» وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما 
قيل» وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات» وتنفس في كل واحدة حمس مرات» فلا 
يثبت التحريم على القول الراجح» حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى”". 

وقال الشيخ ابن جبرين يتآثة: القول الوسط أن الرضعة الواحدة هي أن يمسك 
الثدي بفمه ويمتص منه ثم يتركه سواء روي أم لاء وسواء تركه من نفسه أو نزعته 
المرأة من فمه» أو نقله إلى الثدي الثاني فالرضاعة هي إمساكه ثم تركه فمتى فعل 
ذلك خمس مرات أصبح الطفل ابنا للمرضعة ولو لم يشبع من الخمس» ولو كانت 
كلها في مجلس واحد, وقيل: إن الرضعة هي الشبع والأول أشهر'". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والرضعة المعتبرة شرعًا: أن يمتص الطفل لبنا 
من الثدي» فإذا تر كه اعتدرت رضعة. فإذا عاد إليه صارت ثانية» وهكذا حتى يكمل 

ومبذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكرء لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم» إذ قد 
يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعًا في أقل من ساعة, وقد لا يتم له الرضاع الناشر 
للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر' ". 


% 5 BM RF 


.)١15/15( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
.)5 (5؟) «فتاوى إسلامية) (۳/ /ا5‎ 


() «فتاوى اللجنة الدائمة») .)5١0 /١/(‏ 


-] :7 ] موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : أحوال حلب اللبن وشربه 

قال الماوردي تاه مسألة: قال الشافعي 5: «ولو حلب من امرأة لبن كثير 
ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن 
يحدث في الثدي كل| خرج منه شيء حدث غيره». 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن للمرأة إذا حلب لبنها وشربه الولد أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحلب لبنها مرة واحدة ويشربه المولود في مرة واحدة فهذه رضعة 
واحدة» سواء قل اللبن أو كثر 

والحال الثانية: أن حلب لبنها حمس مرات في خمس أواني ويشربه في خمس مرات 
فهذه حمس رضعات لوجود العدد من الجهتين. 

والحال الثالثة: أن يحلب لبنها مرة واحدة في إناء واحد» ويشربه المولود في حمس 
مرات» فالذي نقله المزني في «مختصره» و«جامعه)» ونقله الربيع في كتاب «الأم» أنها 
رضعة واحدة اعتبارا بفعل المرضعة» قال الربيع: وفيه قول آخر أنها حمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع» واختلف في تخريج الربيع» هل هو قول ثان للشافعي أو هو 
وجه قاله مذهبا لنفسه» فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة يجعلانه 
وجها قاله مذهبا لنفسه» وكان أبو حامد المروزي وجيع البصريين يخرجونه قولا 
ثانيا للشافعي» فإذا قيل بالقول المشهور: إنه يكون رضعة واحدة اعتبارا بفعل 
المرضعة فوجهه قول الله تعالى : وام أل أَرَضَعْتَكُمْ4لساءم؟] فأضاف فعل 
الرضاع إليهن فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب» وهو المعتبر في الحكم ولقول 
النبي َة لسهلة في سالم: «أرضويه مس رَضَعَاتٍ حرم يبن ن عَلَيْك)"". 

فاعتبر فعلهاء وإذا قيل بالثاني» وهو تخريج 5 أنه يكون خمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع فوجهه أن جهته أقوى من جهة المرضعة لوقوع التحريم 
بوصول اللبن إليه لا بانفصاله عنها؛ ولأن الحالف لا يأكل إلا مرة إذا جمع له الطعام 
فأكله مرارا حنث اعتبارا بأكله لا يجمعه كذلك الرضاع. 


)١(‏ سبق تخر جه. 


ا سس ]ا 


والحال الرابعة: أن يحلب لبنها حمس مرات في خمسة أواني» ويشربه مرة واحدة» 
ففيه ما ذكرنا من القولين أحدهما: يكون حمس رضعات اعتبارا بفعل المرضع. 

والقول الثاني: أن يكون رضعة واحدة اعتبارا بشرب المرتضع. 

وأما إذا حلب حمس مرات في حمس أواني» ثم جمع في إناء وشربه المرتضع في 
حمس مرات» فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يكون بخمس رضعات 
اعتبارا بوجود العدد في الانفصال والاتصال. 

وقال بعض أصحابنا: يعتبر بعد الاجتماع كالحلبة الواحدة يشربها المرتضع خمس 
مرات فيكون على القولين» وهذا فاسد؛ لأنه بعد الاجتماع فيه صار شاربا في كل مرة 
من كل حلبة فلم يؤثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة!"". 

وجاء في حاشية إعانة الطالبين: ثم إن ظاهر العبارة أنه يكفي وصول اللبن 
الجوف حمس مرات ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة واحدة وليس كذلك بل لا بد 
من انفصال اللبن خمسا ووصوله إلى الجوف خْسًا. فلو حلب منها لبن دفعة وأوجره 
الطفل خمس مرات أو حلب منها مس مرات وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة 
في الصورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول. 

وقوله: (عرفا) أي أن العبرة في ضبط الخمس بالعرف وذلك لأنبن لا ضابط 
هن لغة ولا شرعاء وما لا ضابط له فيهما فضابطه العرف» فا قضى بكونه رضعة أو 
رضعات اعتبر وإلا فلا" . 


2 2 8 2 5 


.)۳۷۹-۳۷۸ /۱۱( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( (؟) «حاشية إعانة الطالبين»‎ 


le‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : مقدارالرضاع المحرم 
اختلف أهل العلم في مقدار عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم على ثلاثة 
أقوال: 
# القول الأول: أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة. 
وهو قول: الحنفية والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد. 


5 دليل ذلك: 
قوله تعالى: اوا عُكم أل أْضَعْنَكُمْ وَأَحَوَئُكُم مِنَ الرَضَعَةِالسءس]. 
يذكر الله تعالى عددًا. 


قال السرخسى ییاه لت او رد الس ب محر 
على النص ومثله لا به يثبت بخير الواحد. ..» ولأن هذا سبب من أسباب التحريم فلا 
EES‏ 


حديث أم المؤمنين عائشة ف : أن وَسُولٌ الله ل كان عِنْدَهَا و 
صَوْتَ وَجُلٍ يشان في بي حَفصة قََتْ عَاَِه: فقت يا رول الل هذا جل 
ان ف بيتك كال نمال ول الله ة: «أراه فنا -لعم خف من 
الرَضَاعَة- -» فَقَالَتُ عَائِضّة: گل لو عي -لعمها م مِنْ الرَّضَاعَةِ- دخل عَلَّ؟ 


فَقَالَ د الله د ن ا 0 م م من الول 3 


زا موده - أ ره يه ا ه 
حديث عقبة بن الحارث: ا 5 إقاب بن غريز فأ انر قالت: 
o $‏ كوي هخ lL‏ مهس N‏ ل تو كك كه ع سل 
لسار ا ل ار أنك ارضعيَنِى و 
٤‏ و ص 52 
أخير د 


حرتنى» رکب إل رَسول الله كَل با بالمديَة فاه فقَالَ ستول الله يَك: «كَيِف وقد 


.)۱١١/٤( «المبسوط»‎ )١( 
.)١454( أخرجه البخاري (75157)) ومسلم‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
قِيلَ». قارفا عقب وَتَكَحَتْ روجا َيه( 

قال أبو جعفر الطحاوي يدبّثه: وكان في هذا الحديث ترك رسول الله اة كشف 
عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء أنها أرضعت عقبة والمرأة التي تزوجها وني 
ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة؛ لأنه لو كان من شريعته أن لا 
تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا لاستحال 
أن يكون رسول الله كَل يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد 
تزوجها المرأة التي ذكرت له أنها أرضعتهم| رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ولكن 
يقف عقبة فيقول له سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتك] كم هو ليقف بذلك على 
أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك والتورع عن 
ذلك إذا كان الشك فيه أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها فيخليه وذلك 
التزويج وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين 
كثيره في الحرمة» والله نسأله التوفيق”". 
© أقوال الفقهاء: 
25 الحنفية: 

قال السرخسى يكلنه: ولا يجوز له أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعًا قليلا أو كثيرًا 
عند 

وقال محمد البابري كذلثه: وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق 
به التحريم عندنا“. 
25 المالكية: 

قال ابن رشد ككّثه: أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸). 

(؟) «شرح مشكل الآثار» ١(‏ 0/1 -:2ه). 
(۳) «المبسوط) (5/ .)١1١١‏ 

(4) «العناية شرح الهداية» (5/ ۱۲۸). 


le‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو مذهب مالك وأصحابه. 

قال القراني يكثه: ليس من شر طه عدد رضعات بل مطلق الرضاع يحرم" 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكلثه: وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم...» 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر 
به الصائم”". 


© القول الثاني: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. 
وهو رواية عن الإمام همد وقول أب ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن 


اند 
كت دليل ذلك: 
خارف ا المؤمنين عائشة عا قالت: قال رسول الله يك: «لا حرم اله 
وَالَصتان» 
قالوا: مفهوم الحديث أن الثلاث رضعات تحرم. 
© أقوال الفقهاء: 


قال اين قدامة يانه والرواية الثانية: يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات» وبه 
قال أبو ثور و أبو عبيد و داود و ابن المنذر“ 


(۱) «بداية المجتهد) (۲/ .)١‏ 

.)۲۷ ٤ /5( «الذخيرة»‎ )۲( 

() «المغني» (9/ ۱۹۳). 

ا ٠‏ وأخرجه أيضًا )١1501(‏ من حديث أم الفضل بلفظ: : ا حرم الرَضعة 
أو الرَّصْعْتَانِ أو الصّةٌ أو الصَمَانِ) وبلفظ: ارم الإمْلاجَة وَالْإِْكَاجَمَانِ). 

.)۱۹۳ /9( «المغني)‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
# القول الثالث: لايحرم إلا خس رضعات. 

وهو مذهب الشافعي» وظاهر مذهب أحمد. وبه قال ابن حزم. 
5ه دليل ذلك: 

حديث أم المؤمنين عائشة مها أنها قالت: «كان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله بيه وهن 
فيا يقرأ من القرآن»'. 

حديث سهلة بنت سهيل -امرأة أبى حذيفة - وأنها أرضعت سائًا حمس 
رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة”". 


(۱) أخرجه مسلم ))١557(‏ وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۲/ :)٠٤٠٠١-۲٤٤‏ والمعنى 
والله أعلم: أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدًا حتى إنه توفي رسول الله باو وبعض الناس لم يبلغه 
نسخ تلاوته» فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حکمه» وهو من نسخ 
التلاوة دون الحكم» وهو أحد أنواع النسخ. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود ))5١77(‏ وأحمد ( ,»2٠‏ والنسائي في الكبرى 0١‏ وأبو 
عوانة »)٤٤۳١(‏ وابن الجارود في المنتقى ( ؛» وأخرجه البيهقي في الكبرى (104/1) من 
طرق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة غا : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس كان تبنى سالا وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة 

من الأنصار كما تبنى رسول الله َة زيدا وكان من تبنى رجلا ني الجاهلية دعاه الناس إليه وورث 
ميرائه حتى أنزل الله 36 في ذلك: لِأدْعُوهُم لآبَآيهم4الأحرب:.] إلى قوله: لنَإِخْوْنْحُمْ في أَلدِينٍ 
مولي[ ااا 

فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا ني الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو 

القرشي ثم العامري - وهى امرأة أبى حذيفة - فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالا ولدا وكان 





يأوي معي ومع أبى حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله ك فيهم ما قد علمت 
فكيف ترى فيه. فقال ها النبي بي «أزضعيه). فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة). لفظ أ داود. 

وأغرجة نفام 0157/00 والطواق ف الغييز ۷62۴۹۱۲5 من طزيق عبد ان 
ابن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 


]| موسوعة أحكام القرآن 


#© أقوال الفقهاء: 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتلثه: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات...» 
وما م يتم خمسًالم يحرم بهن 

وقال أبو اسحاق الشيرازي يدانه : ولا يشت يثبت نحريم الرضاع با دون حمس 
عات لين 
ر 
كك الحنابلة: 


قال ابن قدامة ينآثة: الذي يتعلق به التحريم حمس رضعات فصاعدًاء هذا 


انعا » به. 
وروي بلفظ : أَرْضِعِيه حمس رَصَعَاتِ» من قول النبي کيا 
أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۸١(‏ وعنه أحمد )۲٠٠٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرنا ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة» به مرفوعًا. 
قلت: قد خالف ابن جريج جمهور أصحاب الزهري في رفعة تلك اللفظة» ولكن روى عنه أيضًا 
ما يوافق جمهور أصحاب الزهري على عدم ذكرها مرفوعة ى| عند اسحاق بن راهوية 017١5(‏ 
من نفس طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة» به. 
وكذا أخرجه عبد الرزاق (85) عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» به...» 
وفيه: قال الزهري: «فقال ها فيه بلغنا والله أعلم: أرضعيه حمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت 
تراه ابنا من الرضاعة). 
وأخرجه مالك في الموطأ (17764)» ومن طريقه ابن حبان (5715) عن ابن شهاب: : أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير» به...» وفيه: «فقال رسول الله يا (أَرْضِعِيهِ كس 
رَضَعَاتٍ » فُيَخرُمٌ بلَبَِك) . ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة». وهذا مرسل. 
وعليه فالظاهر أن لفظة: «خمس رضعات» لا تصح من قول النبي بي 
وأيضًا فالحديث عند مسلم )٠٤٠١۳١(‏ من طريق القاسم عن عائشة» بلفظ: اش ميه رمي عَلَْهِ) 
دون ذكر الخمس رضعات مرفوعة. 

.)۲۷ «الأم» (ه/‎ )١( 

(؟) «المهذب» .)١1907/7(‏ 


موسوعة أحكام القرأن E‏ 
ا ا 

قال الشيخ ابن عثيمين يتآثه: قوله: «والمحرم حمس رضعات». بدأ المؤلف 
ا ا و له 
عن عائشة غا قالت: ا ل ل E‏ 
بخمس معلومات» فتوفي النبي كيه وهي فيا يقرأ من القرآن»'""» وعلى هذا فما دون 
ال و 

فإن قال قائل: حديث عائشة معنا : «حمس رضعات معلومات بحرمن»» هذا 
ليس فيه حصرء فلم يقل الرسول :لا يحرم إلا خس» فنحن نقول: تحرم الخمس» 
وتحرم الأربع» وتحرم الثلاث» وهذا إيراد قوي جدًا» فالجواب على ذلك من أربعة 


وجوه: 
الأول: أنه قد روي أن الرسول ية قال: ١لا‏ حرم ملا س رَضَعَاتِ)”". وهذا 
الثاني: دقف أذ السو عل الاو واا انار أة أ بي حذيفة أن ترضع 


8 مولى أبي حذيفة حمس رقا 


الثالث: أن عائشة غا ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى» الأعلى العشر والأدنى 
الخمسء ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبينته. 


.)۱۹۳ /۹( «المغنى»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وتقدم الكلام على رفع لفظة: اخس رضعات). 
وأخرجه عبد الرزاق (179415) ومن طريقه الدارقطني (18*/5) والبيهقي في الكبر 
0 من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (لا يحرم دون خمس 
رضعات معلومات). 
وسقط من المطبوع من مصنف عبد الرزاق قوله: [عن عروة] فإن كان ثابتا كا عند الدارقطني 
والبيهقي فهو صحيح موقوقاء وإلافهو منقطع. 

)٤(‏ سبق تخ ريجه. 


-] 7 ]| موسوعة أحكام القرآن 

ا ا ا اوس مل 
وعدم التحريم حتى يثبت التحريم. 

وقالت الظاهرية: : لا يشترط شيء» بل مطلق الرضاع ولو كان نقطة يجحرم» لقوله 
تعالی: $ ينيك أل 1 أرْصَعْتَحُمْ 4 :۲۲ ول يذكر عدداء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لزوجة أبي حذيفة: «أَرْضِعِيهِ كَرْمِي عليه ولم يقل: حمس رضعات» 
وبا في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أا أرضعته وزوجته: 
فأمر النبي يك بفراقهاء فقال: كيف وقد قيل؟! ولم يسأل الرسول بي أو يستفصل 
كم أرضعته'» فهذا يدل على أنه لا يشترط العددء والجواب عن هذه النصوص: 
e‏ منطوق حديث عائشة» ومفهوم دوف رلا حرم المصَّةٌ وَلَا 
الْصَنَان 0 

وقال بعض العلا المحرم ثلاث رضعات» واستدلوا بقول النبي كَل يذ «لَا رم 
اْضَّةُ ولا صان وقوله ي «لا حرم مجه وَلا جتان قالوا: 
فمنطوق الحديث أن الثتتين لا تؤثر» ومفهوم العدد أن ما زاد عليهم| محرم» ونحن 
نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة مثل الطلاق» والوضوء ثلاث 
وصيام ثلاث من كل شهرء والاستئذان» وغيره» بخلاف الخمس فليس ها أصل. 

ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم» ودلالة أن لا يؤثر 
إلا الخمس بالمنطوق» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهومء ويتبين بالمثال» إذا 
قلنا: لا تحرم المصة ولا المصتان» فصحيح» حتى إذا قلنا: بخمس رضعات فالثنتان 
لا تؤثرء وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقى عندنا معارضة حديث الخمس» وحينئذ لا 
يفكن العما ات عا أنه لا يدمو تعن رضبات: 


(۱) سبق تخ رجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخرجه. 
)٤(‏ سبق تخريجهما. 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 

والجواب على قوهم: إن الخمس ليس ها أصل معتبر في الشرع» أن يقال: إن 
الخمس ها أصل معتبر» فالصلوات خمسء و الأوسق خسةء وأركان الإسلام 
ا 

القول الراجح: ما سبق يترجح أن عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم هي 
حمس رضعات لورود الدليل في ذلك» و جمعًا بين الآدلة» والله أعلم. 

مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع 

[2] ينقسم المحرمات بالرضاع إلى ثلاثة أقسام» وهي: 
# أولاً: المحرمات بالنسبة للرضيع: 

ذكر في القرآن صنفان فقط من المحرمات بالرضاعة» وهما: الأمهات 
والأخوات» والباقي من المحرمات ثبت بالسنة» لحديث: «يحْرَمُ مِنّ الرّصَاعَةٍ ما حرم 


ا 
yT‏ 

#الأشياكيى اغات *لالأخوات: . #العات. 
ه. الخالات. 5.بنات الأخ. ۷ بنات الأخت 

ك دليل ذلك: 


قوله تعال: حرمت عَلَيْحُمْ امف وا وڪ َنَڪ 
زا وَيَتَاتُ لخ وَيَكَاتُ لحت رَڪ اللبى َرْضَعْئَكمْ وَأْحَوَفُسكُم م 
أليَضَعَةٍ مهت نایم وَرَبَتبْحُمْ الى فى حُجُورِكُم ِن ذَمَآبِحُمْ الى دحلم بهن 
ٿان لم تححوئوأ حلم پهن فلا جاع عَلَيحُمْ لتيل باپ اك 
وان تَجْمَعُوا بن آلأَخْتيْنِ إلا مَا قَدْ سلف إن أللّهَ گان غَفُورًا تّحِيمَا4إنسم] 

وعليه فتحرم المرضعة على الرضيع لأنها أمه وكذا أصوهما وفروعهاء وأخواتها 


(° «الشرح الممتع على زاد المستقنع) ا‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


™ موسوعة أحكام القرآن 
من النسب أو الرضاع» فإذا كان الرضيع أنثى فإنها تحرم على أصول وفروع وإخوة 


ال مرضعة. 
قال عبد الرحمن بن قدامة كتله: فأما الولد المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى 
أولاةة و إن تلو 


مسألة: ولا ينتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من 
آبائه وأمهاته وأعامه وعماته وأخواله وخالاته» فلا تحرم المرضعة على أب المرتضع 
المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. 

قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهها رضاع 
ولا نسب» وإنما الرضاع بين الجارية وأخيه”". 
© ثانيًا: المحرمات بالنسبة للمرضعة: 

يحرم على المرضعة الرضيع وفروعه» سواء أكانوا من النسب أم من الرضاع؛ 
لأنها أم للرضيع» وجدة لأولاده» فالحرمة تنتشر إلى الرضيع وأولاده وإن نزلوا. 
# ثالثا: المحرمات بالنسبة للفحل صاحب اللبن: 

لبن الفخل: وهو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل - زوج أو 

قال ابن رشد يتته: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن: أعني زوج المرأة أبا 
للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبله) ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب» 
وهي التي يسمونها لبن الفحل فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة 


(۱) «الشرح الكبير) .)۱۹٤-۱۹۳/۹(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 7 
والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم» وقالت طائفة: لا يحرم لبن 
الفحل وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن 
عمر. 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور: أعني آية 
الرضاع وحديث عائشة هو قالت: «جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن 
أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله َة فقال: ِنَُّ عمك ادي ل 
فقلت: يا رسول الله إن| أرضعتني المرأة وم يرضعني الرجل فقال :اه عَّكِ كليل 
عَلَيْ). خرجه البخاري ومسلم ومالك. 

فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى: 
لوَأَمّمَفُكُمْ الى رْصَعْتَحُمْ وَأَحَوَنْكُم مِنَ ألرَضْعَةِ؛ُ[له:.] وعل قوله كللة: 
حرم ِي الرَصَاعَة ما يحرم ِن الو لاي . قال: لبن الفحل حرم ومن رأى أن آية 
الرضاع وقول: «يْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يخْرُمُ مِنَ الْولآدُ1؛ إن ورد على جهة التأصيل 
لحكم الرضاع إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» قال: ذلك الحديث إن عمل 
بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا هذه الأصول؛ لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة» 
مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل» وهي الرواية للحديث ويصعب 
رد الأصول المنتشرة التى يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث 
النادرة؛ وبخاصة التي تكون في عين» ولذلك قال عمر 5ه في حديث فاطمة بنت 


فيس : : إلا نترك كتاب الله لحديث افو 


مثال ذلك: رجل تحته امرأتان أرضعت الأولى منهما غلامّاء وأرضعت الثانية 
جارية» وكلاهما ليسا من أولادهما بل غرباء؛ فإن الجارية تحرم على هذا الغلام على 
الرغم من آنا لم يجتمعا على ثدي واحد؛ وذلك بسبب لبن الفحل فمنه تنتشر 
الحرمة» حيث إن أباهما من جانب المراضع واحد. 


)١(‏ سبق تخر جه. 
(۲) (بداية المجتهد)» (۲/ ۳۹-۳۸). 
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قال ابن قدامة يدلثه: ولبن الفحل محرم» معناه أن المرأة أرضعت طفلا بلبن ثاب 
من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه كا يحرم ولده من النسب لأن اللبن 
من الرجل كا هو من المرأة فيصر الطفل ولد الرجل والرجل أباه وأولاد الرجل 
إخوته» سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل 
وعماته وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل 
امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا. 

وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما 
والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب 
الرأي. قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
وجماعة أهل الحديث. 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و سليهان 
بن يسار و عطاء بن يسار و النخعي وأبو قلابة. ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة 
من أصحاب رسول الله ية غير مسمين؛ لآن الرضاع من المرأة لا من الرجل 
ويروى عن زينب بنت أبي سلمة أنها أرضعتها أساء بنت أب بكر امرأة الزبير قالت: 
وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأمي فيقول: أقبلي علي 
فحدثيني» أراه والدا وما ولد فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل يخطب إلي 
أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله: وهل تحل له 
وإنا هي ابنة أخيه. فقال عبد الله: إن أردت بهذا المنع لما قبلك أما ما ولدت أسماء 
فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا. 
فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله ية متوافرون فقالوا لها: إن الرضاعة من 
OTE 1‏ 1 5 )000 
قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها"''. 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارقطني (6/ ۱۷۹)» ومسند الشافعي ))١174(‏ و«أحاديث إسماعيل بن 
جعفر» (۲۳۸) من طريق محمد بن عمروء عن أي عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أمه زينب 
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ولنا ما روت عائشة غه أن أفلح أخا أي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل 
الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله هة فإن أخا أبي القعيس 
ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أي القعيس فدخل علي رسول الله کل 


فقلت يا رسول الله ئ إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال: 
«اندَن لَه نه عَمكِ ب رنت تم قال غروة قذلق كانت غائية ا خد هول 


«حرموا من الرضاع ما يحرم من الننسب» . متفق عليه» وهذا نص قاطع في محل النزاع 
فلا يعول على ما خالفه فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا فإن الزبير كان 
يعتقد أنها ابنته و تعتقده أباها والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم وقوله مع إقرار 
أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون(") 

ك دليل التحريم بلبن الفحل: 


و 


ہا إ ا 


حديث أم المؤمنين عَائَِةَ كا قَالَتْ: «اسْتَأدَنَ علي افلح أخو أي الْقَعَيْسٍ 
بنذم أل ا لمجاب لت ل ائه له على ناون ي اي غ يك فان > 0 
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ع ارط رلك انكس ني امْرَأةٌأبي الْفَعَيْسٍ فَدَحَلَ ع عل النبي لله فقلت 


وده هر ابن تعمرى بن علققة بن وكامن» اصدوق له أوهاو :واب و عيذ برو عيد اله بن r‏ 
قال عنه الذهبي: «ثقة»» وقال الحافظ: «مقبول). ق قلت: ول أجد من تابعه. 

وجاء في «أحاديث إساعيل بن جعفر) (۲۳۷) حدثنا محمد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
الليئي» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعطاء وسليان بن يسار: «أن الرضاعة» من قبل 
قال 0 355 1 انيل ا :)۷٤/۷(‏ وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة 
أولا: أن هذه بلغت کل ا منهم. وثانيا: أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا 
يكون دليلا على الرضى» وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأمهاء وقد تقرر في 
الأصول أن مخالفة الصحابي ل رواه لا تقدح في الرواية. 

.)٤۷١ /۷( «المغنى)‎ )١( 
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یا سول الله إن أََّْحَ أا أي | 
التي ة: وما منَعكِ أن تأي عَمُك.. قُلْتْ شول الله إن الرَجْلَ ليس هُوَ 
أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ رصتني | امْرَأَة أبي «ئڏي لَهُ انه عَمْكِ تَرِبَثْ 
يَمبْكِ». قال عُرْوَة: فَلذَلِكَ كَانَتْ عَائِسَه تَمولّ: حَرّمُوا مِنْ الرّضَا TT‏ 
ا 

۲- ما جاء عن عبد الله بن عباس َه أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام 
0 فقال: (لاء ل 0 


3 


وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كناث#: وسئل خلثة: عن رجل له 
قرينة لم يتراضع هو وأبوها؛ لكن لما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج 
بها؟ وإن دخل بها ورزق منها ولدا: فما حكمهم؟ وما قول العلماء فيهم؟ 

فأجاب: الحمد لله» إذا لم يرتضع هو من أمها ول ترضع هي من أمه بل إخوته 
رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه: كانت حلالا له باتفاق المسلمين بمنزلة 
أخت أخيه من أبيه. فإن الرضاع ين ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى 


OE DE 

(۲) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ »)٠١١۸(‏ ومن طريقه عبد الرزاق »)١۳۹٤١(‏ والترمذي 
(6>»؛ والبيهقي في الصغرى (5519)) وني الكبرى (// 457) من طريق مالك عن 
الزهري» عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس» يه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۷1۳7) من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن عمرو بن الشريد قال: 
سئل ابن عباس» عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل 
يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لاء اللقاح واحد). 
وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۷۹) من طريق ابن جريج» ومالك عن الزهري عن عمرو بن الشريدى 


به. 
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زوجها الذي وطئها حتى صار ها لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع 
وبعده أخو الرضيع؛ ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع. 
فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه مر من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة 
وإخوته من الرضاع. وهذا كله متفق عليه بين المسلمين: أن انتشار الحرمة إلى 
الرجل؛ فإن هذه تسمى «مسألة الفحل» ع ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة 
ر و بف ا ر 
والنصوص الصحيحة: هي تقرر مذهب المج اعة 0 
مسألة : رضاع الكبير 

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال» وهي: 
# القول الأول: أن الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر فقط. 

وهو قول: جمهور الصحابة وسائر أمهات المؤمنين» سوى عائشة 45 أجمعين. 
وكذا قول جمهور التابعين وفقهاء الأمصار. 

قال ابن عبد البر يخلثه: ومن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه 
ومح E‏ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة» وجمهور التابعين وجماعة 
فقهاء الأمصار منهم: الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أب ليل وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري”". 
ك2 أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: لإوَالْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْكَدَهُنَّ حَوْلَيْن كيين لمن أَرَادَ أن يتم 
أَليَصَاعَةَ 4 [ [البقرة:7؟]. 

قال الإمام الطبري يتلثه: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ##وَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ 


.)59/75( لمجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)55١ /۸( «التمهيد»‎ )۲( 
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أَوْلَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ as‏ راد أن ي ألوَضَاعَةَ ع[ «rrr:‏ ...هو أنه دلالة على 
الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه» وأن لا رضاع 
بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه معني به كل مولود لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي يتتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه», فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 
وراء حده موافقا في الحكم ما دونه؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن للحد معنى 
معقول. وإذا كان ذلك كذلكء فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجلء لما 
کان وقت رضاع» كان ما وراءه غير وقت له وأنه وقت لترك الرضاع» وأن تمام 
الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه» كان لا 
معنى للزيادة في الرضاع على على الحولين» وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان 
محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

د - قوله قَكَْ: ومد وَفِصَلَُهُء لون 9 شَهرَاك[لأحقاف:ه١].‏ 

قالوا: بأن أدنى مدة للحمل يولد فيها الولد ستة أشهر» فيبقى للفصال حولان. 

۳- حديث أم المؤمنين عائشة غا قالت: «دخل علي رسول الله بلا وعندي 
رجل قال: (يَا عَايْشَة َر مَنْ هَذًا؟)» قَلْتُ: أي مِنَ الرَّضَاعَيَ قَالَ: يا عَائِسة انظرنٌ 

مَنْإِخْوَانَكُنٌ كما الزّ 0007 

€ + حزيت اليك كا دالت قال رسول الله كلهِ: « 
ما فی الْأَمْعَاءَ 5 النذي. وَكَانَّ قبل الفا" . 


0 
1 
نيا 
3 
وا وس 
AN‏ 

کک 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)١405(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)١٠١١(‏ والنسائي في الكبرى (2575)» وابن حبان »)٤۲۲٤(‏ 
وإسحاق بن راهويه (۱۸۸۷)» والطبراني في الأوسط (000)) من طريق هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» به مرفوعًا. 
قلت: وفاطمة بنت المنذر قد كانت أدركت أزواج النبي يكل ى| جاء عند ابن أبي شيبة _.)۲٤ /١(‏ 
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي بيا وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما 
كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. 

4- ما جاء عن أم سلمة زوج النبي ية انها كانت تقول: «أبى سائر زواج النبي 
كه أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله َة لالم خاصة فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة 
ولا رائن». 


وقد ولدت سنة (14ه) وتوفيت أم سلمة طلخا سنة (04ه) فالسماع منها مكن» ولم أجد من 
أنكره من أهل العلم سوى ابن حزم كانه تعالى حيث قال في «المحلى» )١١/٠١(‏ عن هذا 
الحديث: هذا خبر منقطع لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ لأنها كانت 
أسن من زوجها هشام باثني عشر عامّاء وكان مولد هشام سنة ستين فمولد فاطمة على هذا سنة 
ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تلقها فكيف أن تحفظ عنها. 
قلت: بنت إحدى عشرة سنة ليست بالصغيرة» فقد حفظ عن النبي ية من هم أصغر سنا من 
هذا السن» وقد صحح الحديث الإمام الترمذي ناه ومع هذا فله شواهدء منها: 
-١‏ ما أخرجه ابن ماجه )١1447(‏ من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن هيعة عن بي الأسود 
د أن رسول الله َة قال: الا رصاع إلا ما ق الأَمُعَاء. 

بن يعة ضعيفء إلا أن رواية ابن وهب عنه يقبلها البعض. 
- - ما أخرجه البزار (8141) من طريق محمد بن إسحاق» عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن 
و أن غرف كال قال رسول الله يا: ا حرم منَ الرَضَاع لَص وا لضان ولا 
حرم منه إلا ا تق الأمْعَا). 
وحوح بر بجعا دورو ا بن حجان قي االققات ا وال عه لاوط ابن سجر متيو 

هذا وقد روي الخبر موقوفا كما عند عبد الرزاق (۱۳۹۱۰))» وابن أبي شيبة )۱۷۳٤۱(‏ من طريق 
هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي» به. 
وكما عند ابن أبي شيبة (17750) من طريق هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع» فقال: 
(لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام). 

والموقوف أصح. كما في «علل الدارقطني» /١١(‏ 585-/7810). 

(۱) أخرجه مسلم .)١404(‏ 


كم موسوعة أحكام القرآن 


5- ما روي أنه جاء رجل إلى ابن مسعود ذه فقال: (إنها كانت معي امرأتي 
فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت 
عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذاء فأخبره 
بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنم) الرضاع ما 
أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركه)”". 

۷- ما جاء عن عبد الله بن دينار أنه قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا 
ا غ وار القضاء اله عد راع ال فقال عبد الله در معد ا رجن إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها 
فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها 
وأت جاريتك فإن| الرضاعة رضاعة الصغير)”". 

قال ابن القيم كدلنه: فأخذت طائفة من السلف ذه الفتوى منهم عائشة ولم 
يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم با قبل 
الفطام وبالصغر وبا حولين لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني: أن جميع أزواج النبي ية خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع . 

الثالث: أنه أحوط. 

الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لما و لا ينشر عظ) فلا تحصل به البعضية التي 
هي ميب التحريم: 

الخامس: أنه يحتمل ان هذا كان مختصا بسالم وحده» وهذا لم يئ ذلك إلا في 
فصته. 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۹١(‏ عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي» به. 


وسبق تخريجه مفصلا. 
(۲) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )١177(‏ عن عبد الله بن دينار» به. 


ا 1 


السادس: أن رسول الله ية دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك 
3 8 9 5 27 0 6 4 
عليه وغضب فقالت: إنه أخى من الرضاعة. فقال: «انظرن من إِخْوَانْكنَ من 


الرَصَاءَة إت الرَضَاعَةٌ مِنَ الَجَاعَة». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
وني قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه 

أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول عل أهله بد فإذا دعت الحاجة الى مثل 

ذلك فالقول به ما يسوغ فيه الاجتهاد» ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان 

شيخنا يجنح, والله أعلم'". 

# القول الثاني: أن الرضاع يحرم في الصغر والكبر: 

وهو قول: عائشة اء وعروة بن الزبير» وعطاء بن رباح» والليث بن سعد 
وابن علية وابن حزم» وروي عن علي ذي ولا يصح كا قاله ابن عبد البر في 
التجهيل: 
كك أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث أم المؤمنين عائشة «#طا: (أن سالما مولى أبي حذيفة 
حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي كك فقالت: إن سا 
يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أي 
ذلك شيئا فقال ها النبي يَكِِ: «أَرْضِعِيه حزمي عَلَيْهه وَيَذْمَبٌ الذي في 
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خُذَّيْفَةَ) فرجعت فقالت: إن قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينان وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا ب في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت آم سلمة أن 
أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي 
فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «إعلام الموقعين) .)٤۷-۳٤٩ /٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٤٥۳(‏ 


فكو ااا ا اط لسو ادال ره 


رسول الله إن سا ما يدخل علي وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء؟ فقال رسول 
الله بد «أَرْضعِبه حتى يَذْخْلَ َلك" . 

وفي رواية لمالك في «الموطأ» قال: اة حمس رَضَعَاتِ)”". فكان بمنزلة 
ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي بيا 
أن يأخذن به؛ مع أن عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة)”". لكنها رأت 
الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. 


ا 
لغيرهاء وهذا قول متوجه. 


قال ابن حزم يخلثه: فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن هذه الرضاعة شيء ينكر؛ لأن مباحًا هن أن 
لايدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن. وبالله تعالى التوفيق””". 
© القول الثالث: أنه يجوز للحاجة: 

وهو قول: لشيخ الإسلام ابن تيمية كنا وقال عنه ابن القيم: ولعل هذا 
المسلك أقوى المسالك» كا سبق ذكره» وبه قال الشوكاني» وصديق حسن خان» 
رحم الله الجميع. 

قال الشوكاني اث وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر 
فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: «إنه يدخل عليك هذا 


.)١5517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «الموطأ» )١175(‏ وتقدم الكلام على هذه الرواية. 
(۳) سبق تخريجه. 

.)60/95( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)۲٤/٠١( «المحلى)‎ )٥( 


ووو جاو و ا و ا ا 
الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: مالك في رسول الله أسوة 


5 


حسله) . 
وفي نفس أي حذيفة منه فقال رسول الله لا: رض ى بحر علئكة. ا 
مسلم وغیره» وقد أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث 
عائشة» وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» 
وزينب بنت أم سلمة ورواه من التابعين جماعة كثيرة ثم رواه عنهم الجمع الحم . وقد 
ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن ن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
وابن عبينة وداود الظاهري وابن حرم وهو الحق. وذهب الجمهور إلى خلااف 
ذلك" . 

وقال صديق حسن خان يئاثه: الحاصل أن الحديث المتقدم [حديث إرضاع 
سالم] صحيح وقد رواه الجم الخفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه 
من رجال هذا الشأن أحد. وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربا كان منسوخاء ويجاب بأنه 
لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع 
اشتهار الخلاف بين الصحابة. 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها 
ا ل 
ES‏ ينا نا ركان ها #الأين وكات 1 اليقث اللي قا نيه رد 
الاحتجاب مشقة عليها رخص َيه في الرضاع على تلك الصفة فيكون رخصة لمن 
كان كذلك وهذا لا غيص عنه”". 


() «الدراري المضية شرح الدرر البهية) (157/1). 
(7) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (۲/ ۸۸). 


-] :]| موسوعة أحكام القرآن 
# أقوال الجمهور في حديث سال: 
ك2 أنه منسوخ: 

قال الحافظ ابن حجر كتلته: وبه جزم المحب الطبري في أحكامه» وقرره بعضهم 
بأن قصة سالم كانت في أوائل المجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» فدل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما. 

وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر ب يعن الذكم باعتبار الكولين لقو ا أ 
حذيفة في بعض طرقه حيث قال ها النبي كَكل: (أَرْضِعِيه). له را 
وهو رجل كبير). فتبسم رسول الله كَل وقال: «ذ عَلَمْتٌ انه رَجَلٌّ كُبيد». وني 
رواية لمسلم قالت: (أنه ذو لحية). قال: «أَرْضِعِيهِا. وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن 
الصغر معتبر في الرضاع المحرم''". 
كك أنه خاص: 

قال الإمام الدارمي عتّثه: هذا لسالم خاصة"". 

ل اين عبد الى ضف وره ران عو ا جر قال اتوي غا بق 
عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت 
سهيل بن عمرو جاءت رسول الله ية فقالت: (يا رسول الله إن سالا معنا في البيت 
وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال). فقال النبي بلاة: «أَرْضِعِبهِ تومي 
عليه). 

قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت 
القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد. فقال: ما هو؟ فأخبرته 
فقال: حدث به عني فإن عائشة أخبرتنيه. 


.)۱٤۹ /٩( «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5101/( (؟) «سنن الدارمى) حديث‎ 


E 


قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قدي ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور 
بالقبول على عمومه بل تلقوه با خصوص . 

وقال الحافظ ابن حجر ككلثه: ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة 
والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي كَلةّ: (ما نرى هذا الا رخصة أرخصها 
رسول الله يك لسالم خاصة). وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سام ما كان 
وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة فلا نزل الاحتجاب ومنعوا من 
التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لا في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة. 

وهذا فيه نظر؛ لآنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف. لكن يفيد الاحتجاج وقرره آخرون بأن 
الأصل أن الرضاع لا يحرم فلم ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه 
على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الاحتجاج با" . 

قال الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي: فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق 
مع الفارق؛ لأن سالا ينه كان دخوله جائرًا على سهلة اء حيث كان ولدها 
بالتبنى» وذلك عندما كان التبنى جاترّاء وهذا يدل على أن دخوله كان مباحًا في 
الأصلء ولا حرم التبني» ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة 
الولد» رخص الرسول َة في إرضاعه كبيرًا ليستمر له ما كان في حقه مباحًا. 

أما وبعد أن حرم التبني» فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحًا 
فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالته| فتأملء والله أعلم'". 

قال الشيخ ابن عثيمين كفا#: ولكن نقول: حديث سالم يعارض منطوق حديث: 


.)58080 /5( «الاستذكار)‎ )١( 
.)١59/4( (؟) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ 
«شبهات النصارى حول الإسلام» لوليد كمال شكر (ص:۳۷).‎ )۳( 


ل ] موسوعة أحكام القرآن 


- 


دل رَضَاعَ إ إل ما أن الْعَظْم وَكَانَ قبل الطام»"'". فاختلفوا في الجواب عنه» فقال 
بعضهم: إنه منسوخ» وقال بعضهم: إن ام بسالم مولى آي حذيفة» ثم اختلف 
القائلون بأنه خاص» هل هي خصوصية وصف» أو هي خصوصية عين؟ والفرق 
بينهما: إذا قلنا: إنها خصوصية عين فمعنى ذلك أنها خاصة بعين سالم فقط لا تتعداه 
إلى غيره. 

وإذا قلنا: إا خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره» تمن تشبه حاله حال 
سال وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين» حتى خصائص 
النبي ية لم بخص بها؛ لأنه محمد بن عبد الله» لكن لأنه رسول الله» والرسالة ما 
يشاركه فيها أحد. فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه» ثم لو كان هذا من 
باب الخصوصية العينية لكان الرسول َة يبين ذلك» كما بين لأبي بردة اه حين 
قال: (إِمَا لَنْ رى َر أحذ بدك 

أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب» وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية ينه وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن 
الرضاع» وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. 

وعندي أن هذا أيضًا ‏ ضعيف» وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاء إلا إذا وجدنا 
حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. 

ويرى بعض العلاء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير» وأن المرأة متى 
احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابنا لهاء ولكننا إذا أردنا 
أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة» بل الحاجة الموازية لقصة سالم, والحاجة الموازية 
لقصة سالم غير مكنة؛ لأن التبني أبطل» a‏ ل 
التوجيه أن النبي بء لما قال: «إيَاكُمْ ولد ول قل التشاة قالوانتيا راسول الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم (1951). 


> عسو لكام س 


أرأيت الحمو ‏ وهو قريب الزوج كأخيه مثلا ‏ قال: «الَمْوٌ الَوْتُ)”". 

والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداء ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه» مع أن الحاجة ذكرت له» فدل هذا على أن 
مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة» 
وكانت المرأة تأت كل يوم لزوجها بحليب من ثديهاء وإذا صار اليوم الخامس صار 
ولداهاء وهذه مشكلة» فالقول بهذا ضعيف أثرًا ونظرّاء ولايصح. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا 
نعلم» ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ‏ أيضًا ‏ يدعون علينا النسخ» ويقولون: إن 
الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم» فليست 
دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. 

والخلاصة: أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير» ولا يؤثر إرضاع 
الكبير» بل لا بد إما أن يكون في الحولين» وإما أن يكون قبل الفطام» وهو 
اراج 
لا استشكال وجوابه: 

استشكل أمره عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى حذيفة بإرضاع سال لما فيه من 
التقاء البشرتين وهو حرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» وتصير محرمًا له. 
لا وأجيب عنه: 

قال الإمام زين الدين العراقي يخلثه: استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها 
بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين» وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبرء 
وتصير محرما له. 

قال القاضي عياض: ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر طَيه. 


(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (17/ 177-4375 ). 


3 أ القراً 
= موسوعة أحكام القرانق 
بشرتاهما. 

قال النووي: وهذا الذي قاله حسن» ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما 

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به؛ لأن القاعدة تحريم 
الاطلاع على العورة» ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: 
ولا يقال يمكن أن يرضع» ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع 
فلا يجوز انتهى7". 

وقال ابن عبد الير صَنَلنه: هكذا إرضاع الكبير کا ذكر يحلب له اللبن و يسقاه 
وأما أن تلقمه المرأة ثديها كا تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. 
وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم 
يحفيه من لين . 

قال ابن قتيبة ناه وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أي 
حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزا ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله 
ية بمحلها عنده وما أحب من ائتلافه) ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي 
حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال ها: «أَرْضِعِيه). ولم يرد ضعي ثديك 
في فيه ى) يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه. 

ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع 
فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. 

ومما يدل على هذا التأويل أيضًا أنها قالت: (يا رسول الله أرضعه وهو كبير)؛ 
فضحك وقال: «أَكَسْتٌ أَعْلَمُ أنه كبيكه. وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه 
تلطف بهذا الرضاع لا أراد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول 
سالم کان حرامًا أو يكون هذا الرضاع أحل شيئًا كان محظورًا أو صار سالم ها به 
(۱) «طرح التثريب» (۷/ .)۳٤۸‏ 
(۲) «التمهید» (۸/ ۲۵۷). 


موسوعة أحكام القرآن 0 
ا 

قلت: وقد روي في هذا خبر لكنه لا يصح» أخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۸/ ۲۷۱) قال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى 
الزهري عن أبيه قال: (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم 
خمسة آيام» وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت 
سه 

ومحمد بن عمر هو الواقدي» متروك» وعبد الله بن مسلم الزهري يدرك 
القصة. 

هذا وقد خالف ابن حزم يله في ذلك» حيث ذهب إلى أن المعتبر في التحريم 
الامتصاص من الثدي وين الشات من الإناء. 
الكبير» وأن الرضاع المؤثر ما كان في حال الصغر قبل الفطام, والله أعلم. 

مسألة: بم يثبت الرضاع؟ 

[5] يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار: 
© أولا: الشهادة: 

اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع بعد أن اتفقوا جميعا بأنه ينبت 
بشهادة رجلين عدلين. وذلك كالتالى: 
0 الحنفية: ذهبوا إلى أنه يغبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» ولا يقبل أقل من ذلك 
وكذا لا تقبل شهادة النساء بانفرادهن. 
0 المالكية: قالوا بأنه يثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين مطلقاء ويثبت أيضًا بشهادة 
رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إذا كان فاشيًا. 


.)۳۰۹-۳۰۸ «تأويل مختلف الحديث) (ص:‎ )١( 


E EEE E‏ ا 
0 الشافعية: قالوا: بأنه يثبت ثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» وبأربع نسوة» ولا يثبت 
بدون أربعة نسوة» ويتركها ورعًا لا حكًا. 

دا الحنابلة: قالوا يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة المرضّية. 

© وهذا بيان هذه الأقوال: 

ك2 ا حنفية: 


قال القدوري ينآثه: ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات» وإن) يثبت 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين”". 

وقال السرخسي كدتثه: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو 
آم أحد الزوجين» ولا يفرق بينها بقوهاء ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان عدول وهذا عندنا. 

وقال الشافعي كقآئه: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة بناء على مذهبه إن في| لا 
يطلع عليه الرجال يعتبر فيه أربع نسوة لتقوم كل امرآتين مقام رجل» وزعم أن 
الرضاع ما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي ولا تحل مطالعته للأجانب» 
ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي وهو 
مقبول الشهادة في ذلك» ولأن الحرمة كا تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار 
من القارورة» وذلك يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن. 

وكان مالك يدث يقول: تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت 
عدلاء وهكذا روى عن عثان - رضى الله تعالى عنه» واستدل بحديث عقبة بن 
الحارث اة تعالى أنه تزوج ابنة أبي هانع فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها 
أرضعتهم| فذكر ذلك لرسول الله ئة فأعرض عنه ثم ذكر ثانيا فأعرض عنه ثم ثالثا 
فقال: «قَارِفْهَا إذن»» فقال: إنها سوداء يا رسول الله قال: ١كَيْفَ‏ وَقَدْ فيل 
وحجتنا في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال : «لا قبل في الوَضَاع إلا شاه 


)١(‏ «الكتاب» (ص:۳۰). 
(۲) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن [1-] 
رَجُلينِ أو جل وَامْرَأَيَنِ؛© 

ولأن سبب نزول هذه الحرمة ما يطلع عليه الرجال فلا يثبت يشت إلا بشهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين كالحرمة بالطلاق» E‏ اده ننه تعالى دليلنا فإن 
رسول الله يَكِيةِ عرض عنه في المرة الأولى والثانية فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل 
ذلك ثم لما رأى منه طمآنينة القلب إلى قولها حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها 
احتياطاء والدليل عليه أن تلك الشهادة كانت عن ضغن؛ فإنه قال: جاءت امرأة 
سوداء تستطعمنا فأبينا أن نطعمها فجاءت تشهد على الرضاع» وبالإجماع بمثل هذه 
الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان احتياطا على وجه التنزه وإليه أشار كله 
في قوله: ١كَيِفَ‏ وقد قِيْلّ)ء وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه 
عنها ويأخذ بالثقة سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح» وسواء 
شهد به رجل أو امرأة» فأما القاضي لا يفرق بينهم| ما لم يشهد به رجلان أو رجل 
وامرأتان؛ لأن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في أمور الدين وليس بحجة في الحكم» 
والقاضى لا يفرق بينه) إلا بالحجة الحكمية» فأما إذا قامت عنده حجة دينية يفتى له 
بأن يأخذ بالاحتياط؛ لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل 
لے 

وجاء ني لسان الحكام: ولا يثبت الرضاع الا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» 
CE‏ جوا د لسار Ss‏ يثبت» خلافا لمالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله" . 


(١)لم‏ أقف عليه مسندًا هذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق (17987) وابن أبي شيبة )١157417(‏ من 
ظريق مت بن عيذ ال رین السلباقة عن ابه عن أبن عر قال سئل نبي الله ي ما يجوز في 
TS‏ وجل وام 
بن البيلاني وأبيه منكرا الحديث» قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتى حديث 
الا N‏ : 
(۲) (المبسوط) (6/ .)١١ ٤‏ 
(۳) «لسان الحکام» (ص:5 ۳۲). 


00 
جاء فى المدونة: إلا أن مالكا قال لى فى الرضاعة فى شهادة المرأة الواحدة إن ذلك 
لا يجوز ولا تقطع شينا إلا أن يكون قد فشا وعرف» قال مالك؛ وأحب إلي أن لا 

ينكح وأن يتورع. 

وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضاء إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في 
الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة7". 

وجاء أيضًا فيها: قلت: أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته» أيفرق 
بينهم) بقولها في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لاء قال مالك: ويقال للزوج: تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتهاء 
ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهم| بشهادتها وإن كانت عدلة. 

قلت: أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته» أيفرق بينه) في قول 
مالك؟ 

قال: قال مالك: نعم يفرق بينه) إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قوهم) قبل هذا. 

قلت: أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قوهم|؟ 

قال: قال مالك: لا أرى أن يقبل قولم| إذا لم يفش ذلك من قوه) قبل النكاح 
عند الأهلين والجيران. 

قلت: أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة؟ 

قال: لا يقبل قوله) إلا أن يكون قد عرف ذلك في قوهم) وفشا قبل التكاح. 

قلت: فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك؟ 

قال: نعم» في رأبي. 

قلت: أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعته| جميعا الزوج والمرأة وقد 
عرف ذلك من قوها قبل نكاحههما؟ 


.)١9/1 /۲( «المدونة»‎ )١( 


ا وسو اراق 


قال: لا يفرق القاضي بينه) بقوها في رأبي وإنا يفرق بالمرأتين؛ لأنه| حيث كانتا 
امرأتين تمت الشهادة» فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج: 
تنزه عنها في! بينك وبين خالقك. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة» فقالت امرأة: قد أرضعتكاء أينهى عنها 
في قول مالك وإن تزوجها فرق بينها؟ 

قال: قال مالك: ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم» فإن تزوجها 
م يفرق القاضي بينهم!'". 

وقال ابن رشد كنآئه: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا: لا تقبل فيه إلا 
شهادة امرأتين وقوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع» وبه قال الشافعي وعطاء 
وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 

والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قوهما بذلك 
قبل الشهادة وهو مذهب مالك وابن القاسم» ومنهم من لم يشترطه وهو قول 
مطرف وابن الماجشون. 

والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قوها قبل 
الشهادة وهو مذهب أبي حنيفة ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالك» وقد 
روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين". 

وقال ابن الحاجب تيخلثه: ويثبت الرضاع بشاهدين. وبامرآتين إن كان فاشيًا من 
قولما قبل العقد وإلا ۾ يثبت على المشهورء والرجل والمرأة مثلهماء وفي الواحد فاشيًا 
من قوههم)| قولان» وني انفراد أم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولان» 
ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قوها'". 

وقال الخرشي تنآثه: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين 
)١(‏ «المدونة» (۲/ .)٠٠١‏ 


(؟) «بداية المجتهد» (۲/ ۳۹). 
(۳) «جامع الأمهات» (ص:771). 


ا ا 
ولا خلاف في ذلك» ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة» يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل 
العقد من قوهماء ويثبت أيضا بشهادة امرأتين» يريد إن كان فاشيا قبل العقد» وسواء 
كانتا أمهاتي] أو أجنبيتين» قاله أبو الحسن؛ لأن هذا من الآمر الذي لا يطلع عليه 
غالبا إلا النساء فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت» فشرط الفشو قيد في 
المسألتين» وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك . 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتله: ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا با أقطع به الشهادة على 
الرضاع فإن قال قائل: فهل في هذا من خبر عن النبي ي؟ قيل: نعم» أخبرنا عبد 
المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث 
أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكاء قال: فجئت 
إلى النبى ية فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد 
رمت اپا ارگ 

قال الشافعي: إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة 
تلزمه» وقوله: «وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكم)» يشبه أن يكون كره له أن يقيم 
معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا 
E‏ 

وقال الماوردي ينّثه: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أن أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتبن حتى يصفن الرضاعء ويذكرن العدد وصفة الرضاعء 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة؛ لأن هذا إن) يعاين ويشاهد فلم يعمل 


.)۱۸۲ /5( (شرح مختصر خليل)‎ )١( 
.)5109( أخرجه البخاري‎ )۲( 


إفة «الأم) (ه/ع"). 


ل 


فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوب. فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا بها م تصح شهادتهن بالرضاع لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه» وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
فيم بعدها إلى استكىال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه. وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من اتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه» 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة» لأا غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثديهاء وفيه لبن ارتضع خمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها''". 

وقال النووي كنا#: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع 
نسوة كالولادة ولا يثبت بدون أربع نسوة'". 

وقال أيضًا: إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدهاء أو امرأة أو 
امرأتان أو ثلاث» فالورع أن يترك نكاحها وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح” ". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلثه: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا 
كانت مرضية» وبهذا قال طاوس و الزهري و الأوزاعي و ابن آي ذئب و سعيد بن 
)١(‏ «الحاوي الكبير) .)5*/-505/١11(‏ 


(۲) «روضة الطالین» (۹/ .)۳١‏ 
(۳) «روضة الطالبين» (۹/ ۳۷). 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
عبد العزيز. 

وعن أحمد رواية أخرى: لا يقبل إلا شهادة امرأتين وهو قول الحكم؛ لأن 
الرجال أكمل من النساء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى. 

وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها 
وهو قول ابن عباس و إسحاق...» ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم 
يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتك) فأتيت النبي بلا 
فذكرت ذلك له فقال: ١كَيْفَ‏ وقد رَعَمَتْ ذَلِكَ؟) 5 متفق عليه”"» وني لفظ رواه 
النسائي قال: ١هَأتبنهُمِنْ‏ قبل وَجههِ فََلْتُ: إا كَاذِية. فَقَالَّ: «كيف وقد وَعَمْتْ ابا 
د أَرْضَعنَك)؟ حل یلها“ - وَهدذا يدل عل الاكتفاء بال اال لحدة. 

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثان 4 بشهادة امرأة في الرضاع 
وقال الأوزاعي: فرق عثان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع» وقال 
الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع”" 
ولأن هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة وعلى» 
الشافعى بأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فقبل ف فيه شهادة المرأة المنفردة 
كاير 

فصل: ويقبل فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها لما ذكرنا [من حديث عقبة من 
أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتك) فقبل النبى ية شهادتها]ء ولأنه فعل لا 
يحصل ها به نفع مقصود ولا تدفع عنها به ضررا فقبلت شهادتها به كفعل غیره. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثه: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹)» وليس في مسلم. 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)١٠١١(‏ والنسائي (7870), وأحمد. »)۱١۱٤۸(‏ والدارقطني 
(5/ 176) بلفظ: «دعها عَنْكَ) وهو في البخاري (5 .)01١١‏ 

(۳) انظر: (مصنف عبد الرزاق» (۸/ 5 7:7). 

(5) «المغني» (۹/ ۲۲۳). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
أنبا أرضعت طفلا مس رضعات قبل قوهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح""". 

وقال الزركشي كتتته: شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع على المذهب 
المنهوز» لا روي عن عقبة بن الخارث أنه ترج آم يحبى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة 
سوداء فقالت: قد أرضعتكا. قال: فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني» قال: و 
فذكرت ذلك له. فقال: كنف ونا عت أن قل ارک تاها خر 
البخاري وغيره 0 
© ثانيًا: الإقرار: 

وهو أن يقر أحد الزوجين بأنه أخا للآخر من الرضاع» أو ممن يحرم عليه 
بالرضاع. 

فإذا أقر الزوجان بأنهم| أخوان من الرضاع فإنه يفرق بينهماء وكذا إذا أقر أحدهما 
وصدقه الآخرء أما إذا أقر الزوج وحده وكذبته الزوجة فإنه يفارقهاء وإذا أقرت 
الزوجة وكذبها الزوج ولم تأت ببينة فلا يقبل إقرارها و النكاح ثابت عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وقال الإمام الشافعي: ينبغي لان يطلقهاء وهي زوجته في 
الحكم عند الحنابلة. 

وهذا كله بعد العقد» أما إذا كان لم يعقد عليها فإنه لا يحل لما النكاح بحال عند 
الشافعي إذا ادعى أحدهما الأخوة من الرضاع صدقه الآخر أم كذبه» بخلاف 
الحنفية فإنهم لا يعتبروا بإقرار المرأة في جميع الوجوه. 
© وهذا بيان لأقوال المذاهب: 
25 الحنفية: 


ول لاسا ات تب ارمح اويكيري ارصع 


.)٥٠١ /5( «الفتاوى الكبرى)‎ )١( 
«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ 2001 والحديث سبق تخريجه.‎ )( 


-] مه ]| موسوعة أحكام القرآن 


أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من 
الرضاع أو بنتي من الرضاع» ويثبت على ذلك ويصبر عليه فيفرق بينهما؛ لأنه أقر 
ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه» وإذا صدق لا يحل له وطؤها 
والاستمتاع بها فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ 
لأن الحرمة ثابتة في زعمه» ثم إن كان قبل الدخول بها فلها نصف المهر إن كذبته؛ 
لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر» وإن كان بعد الدخول 
بها فلها ال المهر والنفقة والسكنى لأنه غير مصدق بإبطال حقهاء فإن أقر بذلك ثم 
بينهم| عندناء وقال مالك والشافعي: يفرق بينهم| ولا يصدق على الخطأ وغيره”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي من 
الرضاعة أو ابن أخي وأنكر الرجل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت: أخطأت 
فتزوجها فالنكاح جائز» وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسهاء ولو قالت المرأة 
بعد النكاح: قد كنت أقررت قبل النكاح أنك أخي» وقد قلت: إن ما أقررت به حق 
حين أقررت بذلك» وقد وقع النكاح فاسدا فإنه لا يفرق بينهماء ولو كان هذا القول 
من الزوج يفرق بينههماء ولو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسه) وقالا: أخطأنا ثم 
تزوجها كان النكاح جاتزاء كذا في «الذخيرة»» وإذا قالت: هذا ابني رضاعا 
وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها؛ لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع 

(۲) 

الوه 

وجاء في حاشية ابن عابدين كتاثه: قوله: (لأن الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها 

قوله: (في جميع الوجوه) أي سواء أقرت قبل العقد أو لاء وسواء أصرت عليه أو 
لاء بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كا علمت. ويفهم مما في «البحر» عن 


.)١5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۳٤۷ /۱( «الفتاوى الهندية)‎ )۲( 


ل موسوعة أحكاء الق 


«الخانية» أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به» ونحوه في «الذخيرة»» لكن 
التعليل المذكور يؤيد عدمه”"". 
كه المالكية: 

قال ابن الحاجب كيدآثه: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ» ولا صداق قبل 
الدخول والمسمى بعده» وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره وها نصفه» فإن 
ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقوها قبل العقد» ولا يقدر على طلب المهر قبل 
الدخولء فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليهما وإقرار الأبوين قبل 
النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده'". 

وقال الخرشى يدتّتة: (وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره وها النصف). 

يعني أن الزوج إذا أقر أنه أخ لزوجته من الرضاع وكذبته زوجته فإنه يؤاخذ 
بإقراره من فراق وغرامة» فإن كان إقراره بذلك قبل الدخول فإنه يفرق بينها وها 
نصف الصداق؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح قبل الدخول والفسخ قبله لا شىء فيه 
وإن كان إقراره بعد الدخول فإنها تستحق جميع الصداق وتقع الفرقة بينهاء فقوله: 
«ولها النصف» يعلم منه أنه قبل الدخول» وكلام المؤلف حيث كان إقراره بعد 
العقد. وأما إن كان قبل العقد فلا شيء لا في فسخه بعد العقد كا يفيده كلام 
اللخمي؛ لأن نكاحه وقع فاسدا على دعواه. 

(وإن ادعته وأنكر لم يندفع) يعني أن المرأة إذا كانت هي المدعية لأخوة الرضاع 
وحدها والزوج يكذبها في ذلك فإن قوها لا يقبل» والنكاح ثابت بينهما لأن الفراق 
Ts‏ 

وجاء في شرح مياره: إذا ادعت المرأة أنه| أخوان من الرضاع وأنكر الزوج ذلك 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ ۲۲۳). 


() «جامع الأمهات» (ص:١77).‏ 
(۳) «شرح مختصر خليل؟ (5/ ۱۸۱). 


كك موسوعة أحكام القرآن 
ولا تقدر على طلب المهر ولا شىء منه قبل البناء لإقرارها بفساد العقدة. يعني بعد 
كون النكاح لا يفسخ فإن لم يطلقها فلا إشكال» وإن طلقها بعد البناء فلها صداقهاء 
وإن طلقها قبل البناء فلا شيء ها؛ لإقرارها بفساد العقدة فيكون كالفسخ قبل 
البتاء". 
كك الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يناث ولو قال رجل: هذه أختي من الرضاعة» أو قالت: 
هذا أخي من الرضاعة وكذبته أو كذبها فلا يحل لواحد منها أن ينكح الآخر» ولو أقر 
بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهماء فإن كذبته أخذت نصف ما سمى طاء ولو كانت 
هي المدعية أفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة» 
وأحلفه ها فإن نكل حلفت وفرقت بينهم|””". 

وقال الماوردي ينلثه: فإن قال الرجل: بيني وبينها رضاع افتقر التحريم إلى ذكر 
العدد» وإن قال: هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من أهل 
الاجتهاد؛ لأن في اعترافه بأخوتها التزاما بحكم التحريم بالعدد المحرم» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد احتمل وجهين: أحدهما: يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد 
إقراره بجهله بالتحريم المحتمل. والوجه الثاني: لا يلزم ذكر العدد» ولا يرجع فيه 
إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم كا لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كا 
لو أقر بأنها أخته من النسب. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منها فإنه| 
يمنعان من النكاح في الرضاع» فإن تناكحا فسخ النكاح عليه! ولا مهر عليه إن م 
يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهماء وإن دخل 
بها حدا إن علما تحريم الرضاع» ولا حد عليه] إن لم يعلماء ولا مهر ها إن حدت» وها 


.)۳۱۷ /۱( «شرح مياره»‎ )١( 
.)۲۳٠:ص( «مختصر المزني»‎ )( 


و ق ]5[ 


المهر إن لم تحد”". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتلة: فإن أقر الزوج أن امرأته أخته من الرضاع 
وكذبته المرأة قبل قوله في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق نفسه» ولا يقبل إقراره في 
إسقاط مهرها؛ لأن قوله لا يقبل في حق غيره» وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قوها في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق غيرهاء وقبل 
قوها في إسقاط المهر؛ لأنه إقرار في حق نفسها". 
25 الحنابلة: 

قال الخرقي كتلثه: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع 
انفسخ النكاح» فإن صدقته فلا مهر لها عليه» وإن كذبته فلها نصف المهرء ولو كانت 
المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها ول تأت بالبينة على ما وصفت 
فهي زوجته في الحكم, والله أعلم”". 

وقال المرداوي كتلثه: قوله: (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من 
الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر) بلا نزاع 
أعلمه. 

قوله: (وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح وها المهر بكل حال). 

يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول: هي أختي من الرضاع فإن النكاح 
ينفسخ والصحيح من المذهب أن ها المهر سواء صدقته أو كذبته“. 

وقال برهان الدين ابن مفلح ينلثة: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي 
أختي من الرضاع انفسخ النكاح و حرمت عليه؛ لأنه أقر با يتضمن تحريمها 


)١(‏ «الحاوي الكبير» /١1(‏ /ا*5). 
(؟) «المهذب» (051/75). 

(9) «مختصر الخرقى) (ص:١7١).‏ 
(؟) «الإنصاف» (0/4. 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
عليه . 

وقال الشيخ ابن عثيمين يما#: قوله: «ومن قال لزوجته ؛ أنت أختي لر صاع بطل 
النكاح» مؤاخذة له بإقراره؛ لاه أقر غل نفسه يابا لخدم واه لا جوز أن 
يتزوجهاء فيفرق بينهماء لكن لو قال ذلك مزحاء فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن 
علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحا قائ إلا بدليل بين» 
وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. 

قوله: «فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر) إن كان قوله لها: إنها أخته من 
ك لأنه ات تفق الطرفان على أن النكاح 
باطل» والنكاح الباطل لا أثر له 

قوله: «وإن كذبته فلها نصفه» يعنى قالت: إنه كاذب فلها نصف المهر» كرجل 
بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاع؛ فبالنسية له التكاح باطل؛ 
وبالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل» وإن كذبت فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبل الزوج» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه 
تعفن امهو 

قوله: «ويجب كله بعده» يعني لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع» وجب 
المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه» لكن يبقى 
النكاح» هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه 
نكاح باطل» وإن كذبته بطل النكاح في حقه؛ ولم يبطل في حقهاء وحينئذ يلزم الزوج 
تأ يطلق» فإذا قال: كفب أطلق:وأنا أعتقل أا لست بروجة؟ نقول» لکن هن 
تعتقد أنها زوجة» وبناء على اعتقادها لا يحل ها أن تتزوج أحدا؛ لأا تعتقد أنها مع 
زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحينئذ بجر على أن يطلق» فإن أبى أن 
يطلق طلق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة حبوسة. 

قوله: «وإن قالت هي ذلك وأكنيها فهي زوجته حكياء أي أن امرأة قالت: إت 


.)١169/8( «المبدع شرح المقنع)‎ )١( 


ا سس 


أخت زوجها من الرضاع» فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه 
وليس ها مهر» سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطلء إلا إذا كان 
ل يتبين ها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملا؛ لأن الوطء حينئذ كان بشبهة فتستحق 
المهر؛ وإن كذب فهي زوجته حکاء أي: ظاهراء لکن كيف تكون زوجته وهي 
تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك» وني مثل هذه الحال يجب عليها 
أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل ها أن 
تمكنه من نفسهاء وهي تعتقد أنه ليس بزوج» وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي حينئذ 
في حكم الناشز» ليس ها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة» وفي هذه الحال يتدخل 
القضاء» فيلزم الزوج بأن يطلق» ولكن يعطى مهره» كا فعل النبي بيه مع امرأة 
ثابت بن قيس 4ة التي قالت: أنا لا أطيقه» فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» 
قال: «اقبل الَدِيقَةَ وَطَلَقَهًا). 

وقوله: «فهي زوجته حكا» أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاع» 
لكن القاضي يحكم بأنها زوجتة؛ لآن الأصل بقاء النكاح» ودعوى الرضاع دعوى 
إبطال النكاح» والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أننا لو قبلنا قوها لأسقطنا حق زوجهاء ولا يمكن لأحد أن 
يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة. 

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع 
لحصل شر كثير» فكل امرأة لا تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع. 

أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل» وإن م تكن أخته فهو 
صحيح ظاهرا وباطنا. 

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالحة» وأمينة» وأنها 
تحبه» لكن تبين ها أنها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقهاء وإذا كان لا 
يدري عنهاء أو يشكء أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها'". 


.)405-421 /11( «الشرح الممتع»‎ )١( 


Ce‏ موسوعة أحكام القراق 
مسالة : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة 

قال ابن قدامة كخلثه: ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة فلو قالت: أشهد 
أن هذا ابن هذه من الرضاع لا يقبل؛ لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه منهم من 
يحرم بالقليل ومنهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم 
فيه باجتهاده فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه مس رضعات 
متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين. 

فإن قيل: خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة؟ 
قلنا: إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ورأى الصبي قد التقم ثديها وحرك فمه في 
الامتصاص وحلقه في الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى 
جوفه» وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفي فيه بالظاهر كالشهادة بالملك 
ورت اللو اة اكات عل لسرت د 

ولو قال الشاهد: أدخل رأسه تحت ثيامها والتقم ثديها لا يقبل؛ لأنه قد يدخل 
رأسه ولا يأخذ الثدي» وقد يأخذ الثدي ولا يمص فلا بد من ذكر ما يدل عليه» وإن 
قال: أشهد أن هذه أرضعت هذا فالظاهر أنه يكتفى في ثبوت أصل الرضاع؛ لأن 
المرأة التي قالت: قد أرضعتكا اكتفي بقولها'". 

قال الماوردي ككآنه: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة ينتفي عنها الاحتال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أن) أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتهن حتى يصفن الرضاع» ويذكرن العدد وصفة الرضاع» 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة؛ لأن هذا إن) يعاين ويشاهد فلم يعمل 
فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوب» فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا بها لم تصح شهادتهن بالرضاع؛ لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 


)١(‏ «المغني» (6/9؟5). 
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اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه. وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
في] بعدها إلى استىال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب» وسكن ما كان فيه من اتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة؛ لأنها غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثديهاء وفيه لبن ارتضع خمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها'"". 

قال عبد الرحمن الجزيري يذلثة: ولا تصح الشهادة على الرضاع إلا بشروط: 

أحدها: أن يذكر الشاهد وقت الرضاع بأن يقول: رضع في وقت كذا فإن لم 
يذكره بطلت الشهادة لحواز أن تكون الرضاعة قد حصلت بعد الحولين. أو 
أرضعته وهي دون تسع سنين. 

ثانيها: أن يذكزهدة الرضعات: 

ثالثها: أن يذكر تفرقهم). 

رابعها: أن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع بأن يرى اللبن وهو نازل من 
ثديها أو يرى الصبي وهو يبلع أو يمتص ونحو ذلك. 

ويشترط قبل أداء الشهادة أن يعلم أنها ذات لبن وإلا فلا يحل له أن يشهد'". 


.)15:05-1004 /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)170-1١75 /٤( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ 


Te‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل يثبت التحريم باللين المخلوط بطعام؟ 

اختلف الفقهاء في ثبوت التحريم باللبن المخلوط بطعام على قولين: 

القول الأول: أن الحكم للأغلب. 

القول الثاني: أنه يقت يثبت به التحريم مطلقا 
25 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أن الحكم للأغلب: 

وهو قول: الحنفية والمالكية» حيث ذهبوا إلى أن اللبن المخلوط بطعام إذا كانت 
الغلبة فيه للطعام فإنه لا يؤثر في التحريم؛ لأن الحكم للأغلب» ولأن اسم اللبن 
يزول بغلبة غيره عليه. 

أما إذا كانت الغلبة للبن فإنه يثبت يثبت به التحريم» خلافا لقول أي حنيفة. 
كك الحنفية: 

قال السرخسي ييذلثه: ولو صنع لبن امرأة في طعام فأكله الصبي فإن كانت النار 
قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاع» ولا يحرم؛ لآن النار 
غيرته انيدم جا مني الخديا لمان ورزانها للخو راك ار المت وإن كانت النار 
لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة - أيضا؛ لأن المغلوب في حكم 
او ا ت ل قوت ا دون لكر رن كان لازن 
هو الغالب فكذلك في قول أبي حنيفة كث تعالى لا تثبت به الحرمة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمها] الله تعالى تثبت به الحرمة؛ لآن الحكم للغالب والغالب هو 
اونا كيه دنع عادر رسيا و اسان كول إلقاء الطعام في اللبن 
يغيره ألا ترى أنه يرق به وربا يتغير به لونه فكان بمنزلة ما لو غيرته النار» وقيل: 
هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة» وأما إذا كان يتقاطر منه 
اللبن تثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت 
كافية لإثبات الحرمة» والأصح أنه لا تثبت على كل حال عنده؛ لآن التغذي كان 
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بالطعام دون اللين"". 

وقال الكاساني يتآثه: ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه أما إن اختلط 
بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام 
o‏ م ا ل 
تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت تثبت الحرمة؛ لأن الطعام إذا غلب سلب 
ره الك وا لاما وهر اندي ناح سيف به كارن ون كان ارد كا ليام 
وهو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد 

وجه قوما أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب 
اعتباره ما أمكن كا إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة» ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان 
أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس 
البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا 
صورة» وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعتير فيه الغالب فإن كان اللبن 
غالبا يحرم؛ لأن هذه الأشياء لا تحل بصفة اللبن وصيرورته غذاء بل بقدر ذلك؛ 
لأنها إن تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوة 
التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى» وإن كان الدواء هو الغالب لا 
تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا 
تثبت به الحرمة» وكذا إذا اختلط بالماء يعتير فيه الغالب - أيضا - فإن كان اللبن 
غالا ره يثبت به الحرمة» وإن كان الماء غالبا لا يثبت به وهذا عندنا وعند الشافعي إذا 
زر ا وی ی ا تثبت به الحرمة. 

وجه قوله أن اللبن وصل إلى جوف الصبي بقدره في وقته فتثبت الحرمة كا إذا 
كان اللبن غالبا ولا شك في وقت الرضاع» والدليل على أن القدر المحرم من اللبن 
وصل إلى جوف الصبي أن اللبن وإن كان مغلوبا فهو موجود شائع في أجزاء الماء 


.)١۱١١٣-۱۲١ /٥( «المبسوط)‎ )١( 
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وإن كان لا يرى فيو جب الحرمة. 

ولنا أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به 
الأحاديث» واللبن المغلوب بالماء لا يغذي الصبي لزوال قوته ألا ترى أنه لا يقع 
الاكتفاء به في تغذية الصبي فلم يكن محرما وقد خرج الجواب عما ذكره المخالف. 
وذكر الجصاص أن جواب الكتاب ينبغي أن يكون قولم). 

فأما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يحرم وإن كان اللبن غالبا وقاس الماء على 
الطعام» وجمع بينههما من حيث أن اختلاطه بالماء يسلب قوته وإن كان الماء قليلا 
كاختلاطه بالطعام القليل. 

وني ظاهر الرواية أطلق الجواب ولم يذكر الخلاف ولو اختلط بلبن البهائم كلبن 
الشاة وغيره يعتير فيه الغالب - أيضا - لما ذكرناء ولو اختلط لبن امرأة بلبن امرأة 
أخرى فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسف. 

وروي عن أبي حنيفة كذلك وعند محمد يثبت الحرمة منهم| جميعا وهو قول زفر. 

وجه قول محمد أن اللبنين من جنس واحد والجنس لا يغلب الجنس فلا يكون 
خلط الجنس بالجنس استهلاكا فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير فيغذى الصبي 
كل واحد منهم| بقدره بإنبات اللحم وإنشاز العظم أو سد الجوع؛ لأن أحدها لا 
يسلب قوة الآخر. 

والدليل على أن خلط الجنس بالجنس لا يكون استهلاكا له أن من غصب من 
آخر زيتا فخلطه بزيت آخر اشتركا فيه في قوم جميعاء ولو خلطه بشيرج أو بدهن 
آخر من غير جنسه يعتبر الغالب» فإن كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن 
يأخذه ويعطيه قسط ما اختلط بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب صار المخصوب 
مستهلكا فيه ولم يكن له أن يشاركه فيه» ولكن الغاصب یغرم له مثل ما غصبه فدل 
ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد والجنسين» وأبو يوسف اعتبر هذا النوع من 
الاختلاط باختلاط اللبن بالماء وهناك الحكم للغالب كذا هاهناء ولمحمد أن يفرق 
بين الفصلين فإن اختلاط اللبن با هو من جنسه لا يوجب الإخلال بمعنى التغذي 
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من كل واحد منهما بقدره؛ لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخرء وليس كذلك اختلاط 
اللبن بالماء واللبن مغلوب؛ لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يحل به فلا يحصل التغذي 
أو يختل والله كك أعلم''". 

وقال برهان الدين مازه يكلثه: وإذا وضع لبن المرأة في طعام فأكله صبيء فإن 
كانت النار قد مسته وأنضج الطعام حتى يتغير لا تثبت الحرمة» سواء كان اللبن 
غالباً أو مغلوباً. 

وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة» وإن كان 
اللبن هو الغالب فعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - تثبت الحرمة اعتبارا 
للغالب. وعلى قول أبي حنيفة كاه لا تثبت”". 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام فكان 
الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب 
في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في 
ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا؟ قال: لا أحفظ 
عن مالك فيه شيئاء وأرى أن لا يحرم هذا؛ لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل 
أو شرب لبن يكون به عيش الصبي» ولا أراه يحرم شيئا”". 

وجاء في حاشية الدسوقي: والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله 
الرضيع “. 

وقال الخرشي يذلثه: وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط بغيره 
من ماء أو عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويا أو غالباء لا إن 


.)٠١-۹ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١ 724/6 (؟) «المحيط الرهاني»‎ 

(۳) «المدونة) (۰۳/۲). 
(4) «حاشية الدسوقي) (؟/ .)٥١‏ 
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غلب بغيره فلا يحرم على الآصحء وهو قول ابن القاسم خلافا للأخوين» وبعبارة أو 
خلط بغير جنسه لا بلبن امرأة أخرى فإنه ينشر الحرمة مطلقا أي كان مساويا أو 
غالبا أو مغلويا'". 
# القول الثاني: أنه يثبت به التحريم مطلقا: 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» حيث يروا ثبوت التحريم باللبن المخلوط 
بطعام مطلقاء سواء أكان اللبن غالبًا أو مغلويًا. 
كك الشافعية: 

قال الماوردي كملثه: وهذا ىا قال: إذا شيب اللبن بائع -لبن الرضاع- فا 
الحكم؟ اختلط به من ماء أو خل أو خر ثبت به التحريم غالبا كان أو مغلوباء 
وكذلك لو شيب اللبن بجامد كالدقيق والعصيد فأكله ثبت به التحريم غالبا كان أو 
مغلوبا. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالباء ولم ينشر الحرمة إن 
كان مغلوباء وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواء كان غالبا أو مغلوبا. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: نشر الحرمة إذا كان غالبا سواء اختلط بمائع أو بجامدء 
ولا ينشر الحرمة إن كان مغلوباء وحكى المزني نحوه استدلالا على اعتبار الغلبة» فإن 
اللبن إذا كان مغلوبا صار مستهلكا با غلب عليه» وزال عنه الاسم» وارتفع عنه 
الحكم. 

أما زوال اسمه؛ فلأن رجلا لو حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء ل يحنث 
بشربه. وأما ارتفاع حكمه؛ فلأن الخمر لو كان مغلوبا في الماء ل يجب الحد بشربه» 
ولو كان الطيب مغلوبا في الماء لم يفد المحرم باستعماله» فإذا زال عن المغلوب اسمه» 
وحكمه لم يجز أن يثبت بمغلوب اللبن تحريم الرضاع لما فيه من ذهاب أسمه. 
وحکمه» ودليلنا هو أن تحريم اللبن إذا كان خالصا يتعلق به فتعلق به إذا كان مختلطا 


.)۱۷۷ /٤( «شرح مختصر خليل»‎ )١( 
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قياسا عليه إذا كان غالبا؛ ولأن كل تمازجة تسلب حكم اللبن إذا كان غالبا لى تسلب 
حكمه إذا كان مغلوبا. 

دليله إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت التحريم» وإن كان 
لبن البهيمة أكثر؛ ولآن كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة في 
قليل الماء؛ ولأن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه» ولو 
اختلط به في فمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوباء كذلك إذا اختلط قبل دخوله 
فمه. 

فأما استدلالهم بزوال اسمه الموجب لارتفاع حكمه» فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن مطلق الاسم يتناول الخالص دون الغالب» ثم لا يقتضي زوال الاسم 
عنه إذا كان غالبا من وقوع التحريم به كذلك إذا كان مغلوبا. 

والثاني: أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم والمعنى حصول اللبن في جوفه. 
وقد حصل بالامتزاج غالبا ومغلوبا كالنجاسة إذا غلب الماء عليها ثبت حكمها مع 
زوال اسمها. 

فأما سقوط الحد بمغلوب الخمر دون غالبه» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات. فأما 
سقوط الفدية بمستهلك الطيب في الماء فلزوال الاستمتاع به وأما سقوط الكفارة 
عن الحالف فلأن الأيمان محمولة على العرف. 

فصل: فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالبا ومغلوباء فلا يخلو أن يشرب جميع 
المشوب أو بعضه. فإن شرب جيع المشوب باللبن ثبت به التحريم الرضاعء وإن 
شرب بعضه لم يخل أن يعلم اختلاط اللبن بجميعه أو لا يعلم» فإن لم يعلم اختلاط 
اللبن بجميعه كقطرة من لبن وقعت في جب من ماء فشرب الطفل من ذلك الماء ل 
يثبت به تحريم الرضاع؛ لأن التحريم لا يثبت بالشك» وإن علم اختلاط اللبن 
بجميعه كأوقية من لبن مزجت بأوقيتين من ماء حتى لم يتميز الماء من اللبن» فحكم 


جميعه في حكم اللبن تغليبا لحكم التحريم فأي شيء شربه من ذلك المشوب من قليل 
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وكثير ثبت به التحريو"". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتآثة: فإن خلط اللبن بائع أو جامد وأطعم الصبي 
حرم» وحكي عن المزني أنه قال: إن كان اللبن غالبا حرم وإن كان مغلوبا لم يحرم؛ 
لأن مع غلبة المخالطة يزول الاسم والمعنى الذي يراد به» وهذا خطأ لأن ما تعلق به 
التحريم إذا كان غالبا تعلق به إذا كان مغلوبا كالنجاسة في الماء القليل”". 

وقال النووي يتلثه: الركن الثاني اللبن: ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن 
على هيئته حالة انفصاله عن الثدي» فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار 
جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا وأطعم الصبي حرم» لوصول اللبن إلى الجوف 
وحصول التغذية. 

ولو ثرد فيه طعام ثبت التحريم» ولو عجن به دقيق وخبز تعلقت به الحرمة على 
الصحيح. 

ولو خلط بائع إما دواء وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة أو حرام كالخمر نظر 
إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط» فلو شرب الصبي منه هس مرات ثبت 
التحريم» وإن كان اللبن مغلوبا فقولان: أحدهما: لا يتعلق به تحريم كالنجاسة 
المستهلكة فى الماء الكثير لا أثر لهاء وكالخمر المستهلكة فى غيرها لا يتعلق مها حدء 
وكالمحرم يأكل طعاما استهلك فيه طيب لا فدية عليه. ٠‏ 

وأظهرهما يتعلق به التحريم؛ لوصول عين اللبن في الجوف» وذلك هو المعتبر» 
وهذا يؤثر كثير اللبن وقليله وليس كالنجاسة”". 
ك2 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يتلثه: ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته 


.)۳۷٥-۳۷۳ /١١( «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «المهذب»‎ )۲( 
.)٤ /۹( «روضة الطالبين»‎ )( 
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باقية» وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما'") 

وقال منصور البهوتي يتآثه: (ويحرم اللبن المشوب) وهو المخلط بغيره من طعام 
أو شراب أو غيرهماء لآن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه» كالنجاسة 
في الماء والنجاسة الخالصة. 

وكاللبن المخيض» وني نسخ كالمحض أي الخالص (إن كانت صفاته) أي 
المشوب (باقية)» وهي اللون والطعم والريح 0 

مسألة: هل تنتشر حرمة الرضاع بلين البهائم؟ 

جمهور أهل العلم على أن لبن البهائم لا ينشر الحرمة» بل نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك. 

وقد أضيف إلى الإمام مالك أنه ينشر الحرمة» وأنكره أصحابه» وذكر عن محمد 
بن إسماعيل البخاري أنه أفتى بذلك» ولا يصح عنه”". 

قال الإمام ابن المنذر كتا#: وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا 
يكون رضاعً”؟. 
#© أقوال أصحاب المذاهب: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كتآثه: ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة 
ارصع لذن رض و ا تاق ا ی اذم ونين الهائم 
فكذلك لا تثبت ا ا 


.)١١١/٤( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)5141 /5( (؟) «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ 

( ذكره الشيخ اللكنوي يناه في «الفوائد البهية». 
() «الإجماع) (رقم: (YY‏ 
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وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم بخارا في زمن أي حفص 
الكبير يدث وجعل يفتي فنهاه أبو حفص اث وقال: ل 
TS‏ 90 

MD, 
المالكية:‎ 25 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن مهيمة من البهائم» 
أتكونان أختين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنه 
لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم» ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال 
في رجل أرضع صبيا ودر عليه: إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم. 
قال مالك: وإنما قال: الله في كتابه و واكم آل أَرصَعْئَكُْ4 [الساء:٣۲]‏ فإن| يحرم 
ألبان بنات آدم لا ما سواها"". 
كك الشافعية: 
الآدميات» قال اله تعال جل ثناؤه ll‏ [النساء:م 6 ]. وقال: 
قن ا أرْضَعنَ لَڪ اوه ا جُورَهُنَّ #[الطلاق:] . :1[ 

فل لف ve ES AS‏ 
تحريم وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى مالك» وقد أنكره أصحابه: إن لبن 
البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعه) على لبن واحد فوجب أن 
يصيرا به أخوين كلبن الآدميات. 

ودليلنا قول الله تعاى: «إوَأَتَهَفُكُمْ الى أَرَصَعْتَكُمْ4[نساءت”]ء والبهيمة لا 
)١(‏ «المبسوط) (7057/91-/5019). 


() «بدائع الصنائع» .)۸/٤(‏ 
() «المدونة» (۲/ ۳۰۳). 
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عر ري حيري او بصي lS‏ ين؛ لأن الأخوة 
فرع من الأبوة؛ ولآن الرضاع يلحق بالنسب فلا لم يثبت النسب إلا من جهة 
الأبوين وجب أن لا يثبت الرضاع إلا من جهتهم)'". 

قال أبو إسحاق الشيرازي لثه: ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة فإن شرب 
طفلان من لبن شاة لم يثبت بينههما حرمة الرضاع؛ لأن التحريم بالشرع» ولم يرد 
الشرع إلا في لبن الآدمية والبهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية في 
إصلاح البدن فلم يلحق به في التحريم» ولأن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت 
0 

يثبت التحريم بلبن الرجل» وقال الكرابيسي: ثبت بلبن المرأة وهذا 

SS‏ ع ل 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ككلثه: ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو 
SS‏ 

قال ابن قدامة يكلثه: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لأن الأخوة فرع على 
الأمومة, ولا ت: تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى9». 

وقال أيضًا: ولا تن OS‏ 
بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم» منهم الشافعي وابن القاسم وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. 

ولو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوين ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهها في قول 
عامتهم» وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه لبن الآدمية. 


(1) «الحاوي الكبير» ١(‏ ”). 

(؟) «المهذب» (7//ا6١).‏ 

(۳) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (:/176). 
() «الكاني» (۳/ ۲۱۸). 
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وحكي عن بعض السلف أنهم| إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين وليس 
بصحيح؛ لأن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يثبت به تحريم الأخوة؛ لأن الأخوة 
فرع على الأمومة» وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك» ولأن هذا اللبن لم يخلق 
لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام”". 

قال المجد ابن تيمية كذلثه: ولا تحريم بلبن البهائم بحال”". 

الخلاصة: 

قلت: مما سبق يتبين أنه لا تثبت الحرمة بلبن البهيمة مطلقاء وأن ما حكي عن 
الإمامان مالك والبخاري لا يصح» بل المسألة مجمع عليها. 

مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ 

اختلف أهل العلم في الصغير يفطم ثم يرضع بعد ذلك في مدة الرضاع» هل 
يعتبر هذا رضاعا محرمًا؟ 
0 قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يعتر رضاعا محرمًا. 

القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعا محرمًا. 
# أولاً: القول الأول: أنه يعتبر رضاعًا محرمّاء وأن الاعتبار بمدة الرضاع لا 
بالفطام. 

وهو قول: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وأيضًا قول: أبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حي وإسحاق 
بن راهويه» والأوزاعي في قول. 

حيث قالوا: ما كان من رضاع في الحولين فهو يحرم» سواء فطم أو لم يفطم وما 
كان بعدهما فلا يحرم. 


.)5١1/9( «المغني)‎ )١( 
.)١١7 /۲( «المحرر في الفقه)‎ )( 
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ا ع ل لشي ےا ۷ ا 

وراد أب نيفة في مدة الرضاع فجعلها إلى ما بعد الحولين بستة أشهر» وهي عند 
25 الحنفية: 


قال الكاساني يخلثه: ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيها سواء فطم في 
المدة أو لم يفطم» هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو فصل الرضيع في 
مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك رضاعا محرماء ولا يعتبر الفطام 
وإنما يعتبر الوقت فيحرم عند أبي حنيفة ما كان في السنتين ونصف» وعندهما ما كان 
في السنتين؛ لأن الرضاع في وقته عرف محرما في الشرع لما ذكرنا من الدلائل من غير 
فصل بين ما إذا فطم أو لم يفطم. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين ج 

ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم + يكن ذلك رضاعا؛ لأنه لا رضاع 
بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد 
فأرضع کا يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع حرم كا يحرم رضاع الصغير 
الذي لم يفطم ويحتمل أن تكون رواية الحسن تفسيرا لظاهر قول أصحابناء وهو: أن 
ل الس ع اسار سا اها 
ضام بن النِالِ» عل الفصال المتعارف ا وهو الفصال التام د 
الرضاع"". 

وقال فخر الدين الزيلعي يناه والفطام في مدة الرضاع غير معتبر كا أن 
الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم يفطم وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي 
المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة» وهو رواية عن 
أبي حنيفة وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام لكن أكثر ما 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
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يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا فإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون 
EE‏ 

وجاء في الجوهرة النيرة: واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع واستغنى 
عن الرضاع في المدة على قول كل واحد منهم؛ فروى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان 
من رضاع في الثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام 
فارتضع بعد ذلك في الستتين أو الثلاثين شهرا لم يكن رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد 
الفطام» وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فارتضع 
فهو رضاع يحرم» وأما محمد فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين. 

وجاء في الفتاوى الهندية: لو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في 
المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة؛ لوجود الإرضاع في المدة 
وهو الظلاف 0 
كك الشافعية: 

قال الماوردي تيتلثه: فإذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين أن يستغني فيها 
بالطعام عن الرضاع أم لا. ۰ 

وقال مالك: إن يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجا إليه غير مستغن بالطعام عنه 
وهذا فاسد؛ لأن تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون غيره؛ 
ولأن تعلقه بالحولين نص» واستغناءه بالطعام اجتهاد» وتعليق الحكم بالنص أولى 
من تعليقه بالاجتهاد؛ ولأن اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص» 
واعتبار ماعم أولى من اعتبار ما خص"". 

وقال الشيخ المطيعي ككنه: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام» فلو فطم قبل الحولين 
)١(‏ (تبيين الحقائق) (۲/ ۱۸۳). 


(؟) «الفتاوى المندية» (۱/ 517 ”). 
(”) «الحاوي الكبير) (۳۹۸/۱۱). 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
ثم ارتضع E‏ ولولم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما 
قبل الفطام لم يثبت التحريه'"". 
ك2 الحنايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي كذل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: 

أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله» فلو ارتضع بعدهما بلحظة 
ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت”". 

وقال ابن قدامة يتة: إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل 
الخولين ثم ارتضع فيهم| لتصل التحريم؛ ولو لم يفطم حتى مجاوز اخولين ثم ارتضع 
بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. 
كك دليل هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: (إوَالْوَلِدَتُ يرْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَّ حولي كمِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أن يي 
لتَضَاعَةٌ [البقرة:۲۳۳] . 

قال الماوردي تيذثه: تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون 

(© 

وقال ابن قدامة كننلث: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام””. 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا بناءً على الغالب» فالغالب في الرضاع أن يكون في 
الان 

۲- حديث: الا رصاع إا مَا گان في لون . 


.)۲۱۳/۱۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» /٤(‏ 157-178). 
(۳) «المغنى) (9/ .)5٠١‏ 

)6( «الحاوي الكبير» (۳۹۸/۱۱). 

(5) «المغني) )۲۰۰/4( 


(0) سبق تخ رجه. 


موسوعة أحكام القرآن 


= ا ا > ا اعد 

قيل بأن الرضاع في وقته عرف محرمًا في الشرع من غير فصل بين ما إذا فطم أو لم 
يفط 

وأجيب عن ذلك: بأن الحديث الصواب فيه الوقف على ابن عباس لف 
© ثانيًا: القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعًا حرمًاء وأن الاعتبار بالفطام لا الوقت إلى 
تمام مدة الرضاع. 

حيث قالوا بأنه لو تم خلال مدة الرضاع فطام الرضيع بحيث يستغني بالطعام 

وهو قول: المالكية» ورواية عن أبي حنيفة» وأحد قولي الإمام الأوزاعي. 

ومدة الرضاع عند مالك إلى ما بعد الحولين بشهر أو شهرين» وهي عند ابي 
حنيفة إلى ما بعد الحولين بستة أشهر» كا سبق. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلا أنه اعتبر الفطام مطلقًا ول يقيده 
بمدة الرضاع» وتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين كنانة. 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته» 
فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم» أيكون ذلك رضاعا أم لا؟ 

قال: لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل ا حولين وانقطع رضاعه واستغنى عن 
الرضاع» فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعًا"". 

قال ابن عبد البر يكّنه: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
شهران بعد ذلك لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين 
بعد الحولين. 

قال: وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( «المدونة»‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن انها 
ص "” < 
ذلك فإنه لا يكون رضاعًا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاء”". 

وقال ابن رشد يتلثه: واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم 
أرضعته امرأة؛ فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاعء وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت 
الحرمة به. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إن 
الرَضَّاعَةٌ مِنَ الّجَاعَةَه(". فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن 
المجاعة كيفم| كان الطفل وهو سن الرضاع» ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
مفطوم» فإن فطم في بعض ال حولين لم يكن رضاعا من المجاعة» فالاختلاف آيل إلى 
أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي 
للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع» أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي 
58 1 )۳( 
يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع . 

وجاء في حاشية الدسوقي: وحاصل الفقه كا في «التوضيح» أنه إذا حصل 
الرضاع في الحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلاء أو فطم ولكن أرضعته بعد 
فطامه بيوم أو يومين نشر الحرمة باتفاق» وإن استغنى فإما أن يحصل الرضاع بعد 
الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة» فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر» وكذا إن كان بمدة قريبة 
فلاا 

وجاء في شرح مياره: والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وما قاربي) 
الرضاع بعد ذلك فلا يحرم . 


.)۲٥۸/۱۸( «الاستذکار»‎ )١( 
سبق تخر جه.‎ )۲( 

(۳) «بداية المجتهد» (۲/ ۳۷). 

(5) «حاشية الدسوقى) (۲/ .)٥٠۳‏ 
(5) شرح a‏ 1°( 


1K‏ ظ لطا موسوعة أحكام القرآن 
كك رواية عن أبي حنيفة: 

قال الكاساني ينتثه: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين 
رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام» وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به 

7 4 3 ٠. اه‎ Ks : 1 5 f 

عن الرضاع ثم عاد فأرضع كا يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع حرم .٠‏ 
كك أحد قولي الإمام الأوزاعي: 

قال ابن عبد البر كناث#: ذكر الطحاوي عن الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر 
فطامه فليس بعده رضاع» ولو أرضع ثلاث سنين لم يكن رضاعا بعد الحولين'". 
25 اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كذاثه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكلنه: والارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن 
كان دون الحول» وقاله ابن القاسم صاحب مالك" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتلثه: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ناث أن العبرة 
و ل الحولين» واستدل كانه بالأثر والنظ أما الأثر فالحديث 
المعروف: ا رضَاعَ إلا ما أنْسَرَ الع ْم وَكانَ كَبْلَ الام“ » ولم يقل: «وكان قبل 
الحولين»» وأما النظر فلأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن ‏ يعني بالطعام المعروف ‏ فأي 
فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا الطفلين لا يحتاج إلى اللبن» 
ولو رضع اربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية» ولا هل محرم 
رضع الخامسة» فهل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر. 
في فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟! ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأولء 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5048/18( «الاستذكار»‎ )۲( 
.)01١6 /0( «الفتاوى الكبرى)‎ )۳( 
سبق تخريجه بلفظه الصحيح.‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 
وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. 

فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام» سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين» فلو 
فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف» وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات» 
ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح» وأما على قول من قال: العبرة 
بالحولين فرضاعه غير مؤثر» ولو فرضنا أن طفلا فطم لأول سنة» وصار يأكل 
الطعام وأرضعناه في السنة الثانية» فهل الرضاع حرم أو غير حرم؟ على القول بأنه لا 
يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثر. وعلى القول الثاني الذي رجحناه غير مؤثرء المهم 
يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين» إما في الحولين على ما مشى عليه 
المؤلف, وإما قبل الفطام على القول الراجح”". 
25 دليل هذا القول: 

-١‏ حديث عائشة غا قالت: «دَحَلَّ عَلنّ لي يي وني يي 


0 ديم ب 


عاك مَنْ هَذا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. َالَ: «يَا عَايْسَة انظرنَ مَنْ إِخوَانكنَ د 
الدَضَاعَة من المحاعة» 27 . 

-١‏ - حديث أم سلمة للها ينها قالت: قال رسول الله يَلكِةِ: ١‏ الا بحرم من الرّ 
ما تق الأمْعَاءَ في النذيء وَكَانَ َبْلَ الطام»"". 

ا «لَارِضَاعَ بعد صالب وَلَاييمُ بعد احتد». 


.)٤۳۳- ٤۳۲ /۱۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۲۹٤۷(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) صحيح: وسبق تخريجه. 

(0) ضعيف: وروي من طرق: 
-١‏ جابر بن عبد الله طلنه: 
أخرجه الطيالسي (1877)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (14/17”) من طريق اليان أبو 
حذيفة عن أبي عبس عن جابر» ومن طريق خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أب عتيق 
عن جابر» به مرفوعاء بلفظ: ١‏ لأَرَضَاعَ بعد فصَالٍ وَلَيْْم بعد حلم َل عق إلا بعد لك وَل 
طَلآقَ إلا بعد نگاح.. .) الحديث. 
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وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٤٤١‏ من طريق ابن جريج عن مطرف البكري عن حرام 
ابن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله به. 

واليمان أبو حذيفة» هو اليمان بن أي اليمان الكوفي» وانظر: «فتح الباب في الكنى والألقاب » لابن 
منده (ص:/777). وقد ضعفه الدارقطني في سننه (۱/ .)1١0‏ 

وشيخه أبو عبس» لم أقف عليه» وأظنه ليس بالصحابي أبو عبس بن جبر. 

وخارجة بن مصعب» متروك» وكذا حرام بن عثمان. 

قال ابن عدي في «الکامل» (؟/ :)٤٤٥‏ 

قال البخاري: حرام بن عثمان الأنصاري السلمي عن بن جابر بن عبد الله منكر الحديث» وقال 
عمرو بن علي: حرام بن عثمان متروك الحديث» وقال النسائي: فيم| أخيرني محمد بن العباس عنه 
قال: حرام بن عثمان مديني ليس بثقة ولا مأمون يروي عن بن جابر. 

۲- علي بن أبي طالب طلك: 

أخرجه عبد الرزاق )١١55٠0(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )١717‏ من طريق معمر 
عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة» عن علي» عن النبي و به مرفوعًا. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١551١(‏ عن الثوري» عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن 
سبرة» عن علي» به موقوفا. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة فمنهم من قال: عن معمر عن جويبر 
ومنهم من قال: عن الثوري عن جويبر ومنهم من آوقفه» ومنهم من رفعه» ومنهم من زاد في 
المتن. 

قلت: والموقوف أصح كا قال الإمام الدارقطني في «العلل» »)١55-١5١/5(‏ وكلاهما فيه 
جويبر بن سعيد» وهو متروك. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳۳١(‏ من طريق معمر» عن عبد الكريم» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن التزال بن سبرة» عن علي بن أبي طالب» به. 

وعبد الكريم هو بن أب المخارق» ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (457)»: ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه 
( من طريق محمد بن سليان الصوفي» عن محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني 
حدثني أي» عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلب» عن إبراهيم 
النخعي» عن علقمة بن قيس» عن علي قال: قال رسول الله يَكِِ: الآ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَل ينْمَ 


يَعْدَ جلم). 
2# - 


سا ل 


وأجيب عنه بم يلي: 

قال الشيخ المطيعي كتا#: ويرد عليه قوله تعالى: ©إوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ 
حولي كَامِلَيْنِ #[البقرة:س؟] . وقوله كَلة: دلا رصاع الها كان 5 الخولین». 
والفطام معتير بمدنه لا E‏ 

مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ 

اختلف جهور أهل العلم'” في بيان مدة الرضاع المحرم إلى ما يلي: 
© القول الأول: حولان: 
# القول الثاني: حولان» وشهر أو شهرين: 


وهو قول: مالك. 
© القول الثالث: ثلاثون شهرًا: 
وهو قول: أبو حنيفة. 


© القول الرابع: ثلاثة أحوال. 

وهو قول: زفر بن الهذيل. 

قال الكاساني يتله: فلا بد من بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في حكم 
الرضاع وهو بيان مدة الرضاع المحرم» وقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة: ثلاثون 


قال: لم يروه عن أبان إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر» ولا عن محمد إلا 
عبيد التبان تفرد به محمد بن سليان» عن محمد بن عبيد. 
قلت: وعبيد التبان قال عنه أبو حاتم: مجهول. 
وكا هو بن فكل طرق الحديث ضعيفة لا تصح. 
)١(‏ سبق تخرنجه. 
() وذلك خلافا لمن يرى رضاع الكبير» فليس مقصودا هذه المسالة. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
شهرا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى: حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أو لم 

وقال زفر: ثلاثة أحوال. 

وقال بعضهم: س عشرة سنة. 

وقال بعضهم: أربعون سنة. 
احتج أبو يوسف ومد بقوله: وللت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَمْنَّ حولي يلين لِمَنْ 
راد أن بم ألرضاعَة4[نبترة::.؟] جعل الله تعالى الحولين الكاملين تمام مدة الرضاع 
وليس وراء التهام شيء. وبقوله تعالى: إوَفِصَلُهُم في عَامَيْنِ[لقمان:؛ ]. 

وقوله وَك: مإوَحَْلَهُء وَفِصَلَُُم تَلَدُونَ شَهْرَاالأحقاف:10] وأقل مدة الحمل ستة 
اھ فبقي مدة الفصال حولين وروي عن النبي أنه قال: دلا رصاع بعد 
این . وهذانص في الباب. 

ولأبي حنيفة قوله تعال: ومهم ألّى أْصَعْتَكُمْ وَأَحوئُكُم من الرَطلهة4 
[انساء:.5] أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الإرضاعء إلا أنه أقام 
الدليل على أن زمان ما بعد الثلاثين شهرا ليس بمراد فيعمل بإطلاقه في وراءه. 

وقوله تعالى: قان رادا فِصَالًا عن تَرَاضِ مهما دار4 [لبقرة:1]. 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أثبت لما إرادة الفصال بعد الحولين؛ لأن الفاء للتعقيب فيقتضي بقاء 
الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال بعدهما. 

والثاني: أنه أثبت لما إرادة الفصال مطلقا عن الوقت» ولا يكون الفصال إلا عن 
الرضا ادحل E‏ إلى أن ينوم اللذليل عل اللمييكه. 
وقوله تعال: ِن أَرَدتّمَ أن تَسْمرْضِعُوَا أَوْلَتَكمْ [بترة:م] أثبت لما إرادة 


سا ر 


الاسترضاع مطلقا عن الوقت» فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل؛ ولأن 
الإرضاع إنم) يوجب الحرمة لكونه منبتا للحم منشزا للعظم على ما نطق به الحديث» 
ومن المحال عادة أن يكون منبتا للحم إلى الحولين ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة 
لطيفة؛ لأن الله تعالى ما أجرى العادة بتغيير الغذاء إلا بعد مدة معتيرة» ولأن المرأة قد 
تلد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي ستتان لا يجوز أن تؤمر المرأة 
بفطامه؛ لأنه يخاف منه الملاك على الولدء إذ لو لم يعود بغيره من الطعام فلا بد وأن 
تؤمر بالرضاع» ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد» فدل 
أن الرضاع بعد الحولين يكون رضاعاء إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء 
حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر؛ لأنه أقل مدة تغير الولد» فإن الولد يبقى في 
بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاء. 

وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة» فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة 
الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية. 

وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة» 
وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم 
الرضاعة» مع ما أن ذكر الشيء بالتام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه» ألا ترى إلى 
قوله: من أدرك عرفة فقد تم حجه» وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف 
الزيارة من فروض الحج على أن في الآية الكريمة أن الحولين تمام مدة الرضاع لكنها 
تمام مدة الرضاع في حق الحرمة أو في حق وجوب أجر الرضاع على الأب فالنص لا 
يتعرض له. 

وعندهما تمام مدة الرضاع في حق وجوب الأجر على الأب» حتى أن الأم المطلقة 
إذا طلبت الأجر بعد الحولين ولا ترضع بلا أجر لم يجبر الأب على أجر الرضاع ف 
زاد على الحولين» أو تحمل الآية على هذا توفيقا بين الدلائل؛ لأن دلائل الله كك لا 

وأما الآية الثانية فالفصال في عامين لا ينفي الفصال في أكثر من عامين كا لا 
ينفيه في أقل من عامين عن تراض منه) وتشاور» فكان هذا استدلالا بالمسكوت 


تيبب ا لفط ا 
كقوله کل و فكاتَبُوهمْ إِنْ عَلِمَتُمُ فِيهم کا الآية [النور:عم] . أنه لا يمنع جواز 
الكتابة إذا ل يعلم فيهم خيرا. 

وأما الآية الثالثة فتحتمل ما ذكرتم أن المراد من الحمل هو الحمل بالبطن» 
والفصال هو الفطام فيقتضي أن تكون مدة الرضاع سنتين ومدة الحمل ستة أشهر كا 
روي عن عبد الله بن عباس 6ء وتحتمل أن يكون المراد من الحمل الحمل باليد 
والحجر فيقتضى أن يكون الثلاثون مدة الحمل والفصال جميعا؛ لأنه يحمل باليد 
والختور هته الغا لآ أن aT‏ ا 
الفصال» لأن إضافة السنتين إلى الوقت لا تقتضى قسمة الوقت عليههاء بل تقتضى 
ا 
شهر رمضان هذا لا يقتضى قسمة الشهر عليهها بل يقتضى كون الشهر كله وقتا لكل 
واحد منهماء فيقتضي أن يكون الثلاثون شهرا مدة الرضاع كا هو مذهب أي حنيفة» 
فلا يكون حجة مع الاحتمالء على أنه إن وقع التعارض بين الآيات ظاهرا لكن ما 
تلونا حاظر وما تلوتم مبيح والعمل بالحاظر أولى احتياطا""". 

قال ابن عبد البر كا#: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
شهزان يعد ذلك" . 

قال الإمام الشافعي ككآنه: فأخبر الله كك أن ىال الرضاع حولان”". 

قال شرف الدين موسى الحجاوي اث ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: 
حا رحن حر وان واوا لج الوا E‏ 
قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم ثبت“ . 


.07-5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)۲٥۹۸/۱۸( «الاستذكار)‎ )۲( 

.)۲٦/۵( «الأم»‎ )۳( 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١١١-۱۲١ /٤(‏ 


لال û‏ أ 5 
موسوعة أحكام القرآن TT‏ 
مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ 


| اختلف أهل العلم في حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب» وذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز بيعه. 

القول الثاني: أنه لا يجوز بيعه. 

القول الثالث: أنه يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الالكية والشافعية وهو الأصح عند 
الحنابلة إلى جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب؛ لأنه لبن طاهر منتفع به» ولأنه لبن أبيح 
شربه» فأبيح بيعه قياسا على سائر الأنعام» ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة 
الظئر» فأشبه المنافع . 

ولا يجوز بيعه عند الحنفية وهو قول جماعة من الحنابلة» لأن اللبن ليس بال فلا 
يجوز بيعه""". 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
© أولا: القول الأول: أنه يجوز بيع لبن الآدمية: 

وهو قول: المالكية""» والشافعية» والأصح عند الحنابلة» وقاله ابن حزم من 
الظاهرية. 
ك2 المالكية: 

جاء في مواهب الجليل: ويجوز بيع لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع به" . 

وقال ابن رشد يعتثة: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز 
بيع لبن الآدمية إذا حلب فيالك والشافعي يجوزانه» وأبو حنيفة لا يجوزه. وعمدة من 


.)١99 /75( «الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ )١( 

(؟) حكى النووي وابن قدامة عن مالك عدم جواز بيعه» وحكى ابن رشد عنه الجواز» وقوله أولى 
لأنه مالكي وأعلم بمذهبه» أو يحتمل أن هناك روايتان عن مالك. 

(۳) «مواهب الجليل) (1717/57). 


ة أحكام القرآن 
ب ل سو یس 


أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام. 

وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنا هو لمكان ضرورة الطفل إليه» وأنه في الأصل محرم 
إذ لحم ابن آدم محرم» والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم, فقالوا في قياسهم 
هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يجز بيع لبنه'". 
ك الشافعية: 

قال النووي كلثه: بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه» هذا المذهب 
وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشاشي والروياني فحكوا وجها شاذا عن أبي 
القاسم الأنهاطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه» وإن| يربى به الصغير للحاجة. 

وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة» فالصواب 
جواز بيعه» قال الشيخ أبو حامد: هكذا قاله الأصحابء قال: ولا نص للشافعي في 
المسألة هذا مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة» وبأنه فضلة آدمي فلم جز بيعه كالدمع 
والعرق والمخاط. 

وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي» ولأنه لا يؤكل 
لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالاّتان. 

واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة» ولأنه غذاء 
للآدمي فجاز بيعه كالخبز. 

فإن قيل: هذا منتقض بدم الحيض فانه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: (فالجواب) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى 
الجنين بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم وعلى وجه 
المشيمة وهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض طاء ولأنه مائع يحل شربه 


.)١؟58/5( «بداية المجتهد)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
فجاز بيعه كلبن الشاة. 

قال الشيخ أبو حامد: (فان قيل:) ينتقض بالعرق. (قلنا:) لا نسلم بل يحل 
شربه. (وأما) الجواب عن قوم لا يباع في العادة: فإنه لا يلزم من عدم بيعه في 
العادة أن لا يصح بيعه» وهذا يجوز بيع بيض العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما 
لا يباع في العادة. 

(والجواب) عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف 
اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن» وعن لبن الأتان بأنه نجس 
بخلاف لبن الآدمية» والله تعالى أعلم'"". 
ك الأصح عند الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلة: فأما في بيع لبن الآدميات فقال أحمد: أكرهه واختلف 
أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله: وكل ما فيه المنفعة» وهذا قول 
ابن حامد ومذهب الشافعي وذهب جاعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وهو مذهب 
أبو حنيفة ومالك, ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشبه سائر أجزائه والأول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة» 
ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ويفارق العرق فإنه لا نفع 
فيه» ولذلك لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعهاء فإنه 
يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوك وحرم بيع العضو 
المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه'". 
25 الظاهرية: 

قال ابن حزم يكلثهة: وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه؛ لأنه بعضه 
ومنسوب إليه» وبالله تعالى التوفيق» إلا ألبان النساء فهي حلال كا ذكرنا قبل» وبالله 


.)٠٠٤ /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۳۲۹ /٤( «المغني»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 

د[ اإجع ل سح ڪڪ 
تعالى التوفيق ٠‏ 
© ثانيًا: القول الثاني: أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية: 

وهو مذهب الحنفية» وحكاه بعض الشافعية والحنابلة عن مالك» ورواية عن 
أحمد. وبه قال جماعة من الحنابلة. 
كك الحنفية: 

قال السرخسى يناه ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا ولا 


يضمن متلفه أيضًاء وقال الشافعي كتلث: يجوز بيعه ويضمن متلفه؛ لأن هذا لبن 
طاهر أو مشروب طاهر كلبن الأنعام» ولأنه غذاء للعالم فيجوز بيعه كسائر الأغذية, 
وببذا يتبون أنه مال متقوم فإن المالية والتقوم بكون العين منتفعًا به شرعًا وعرقاء 
والدليل عليه أنه عين يجوز استحقاقه بعقد الإجارة فيجوز بيعه ويكون مالا متقوما 
كالصبغ في عمل الصباغة والحبر في الوراقة والحرض والصابون في غسيل الثياب» 
بل أولى لأن العين للبيع أقبل منه للإجارة. 

وحجتنا في ذلك أن لبن الآدمية ليس بال متقوم» فلا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه 
كالبزاق والمخاط والعرق”". 

وقال الكاساني ككان: ولا ينعقد بيع لبن المرأة في قدح عندناء وقال الشافعي 
انه يجوز بيعه 

يجرئراة إن هذا مشروت طاهرا بجر ريه كلب البوائع رالا ولنا أن اللبن 
ليس بال فلا يجوز بيعه» والدليل على أنه ليس بال إجماع الصحابة ۶ فقا والمعقول؟ 
أما إجماع الصحابة مله فما روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي - رضي الله تعلل عنهما 

- أا حك ىولد المغرور بالقيمة» وبالعقر”" بمقابلة الزطء ).وما حكا 


.)٤۸١ /٤( «المحلى)‎ )١( 

.)1١9-1١١8/1١0( «المبسوط)‎ )۲( 

() العُقر: دية الفرج المغصوب» وقيل: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. وانظر: «تاج العروس» 
١5/165‏ 1). 

(4) أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳٠۹/۱۳(‏ قال: وقد روى قتادة عن داود بن أبي 


ا ا 


بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك ولو كان مالا لحك)؛ لأن المستحق يستحق بدل 
إتلاف ماله بالإجماع» ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة 
منافع البضع؛ لأنها ليست بال» فكانت حاجة المستحق إلى ضبان المال أولى» وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة مف ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا. 

وأما المعقول فهو لأنه لا يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق» بل لضرورة تغذية 
الطفلء وما كان حرام الانتفاع به شرعًا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر والخنزير 
والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا ولا يباع في سوق ما من الأسواق» دل أنه 
ليس بال فلا يجوز بيعه» ولأنه جزء من الآدمي» والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم 
وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء. 

ثم لا فرق بين لبن الحرة وبين لبن الأمة في ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف كآنه 
أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه جزء من آدمي هو مال فكان محلا للبيع كسائر أجزائه 
ولنا أن الآدمي لم يجعل محلا للبيع إلا بحلول الرق فيه» والرق لا يحل إلا في الحي. 
واللبن لا حياة فيه فلا يحله الرق فلا يكون محلا للبيع”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وم يجز بيع لبن امرأة ولو في قدح حرة كانت أو أمة» وم 
Os 8‏ 
25 الإمام مالك: 


حكاه عنه النووي وابن قدامة ک| سبق. 


عاصم» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ذَيه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل 
قال: «يجلد مائة سوط وتقوم وولدها بأعلى القيمة). 
وهذا إسناد معلق» وسبق الكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر ظَيه. 
2 ع 
العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)٠٤١ /٥(‏ 
(۲) «الفتاوى المندية) (۳/ .)١١١‏ 


:]| موسوعة أحكام القرآن 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تيخلثة: وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه» وهو مذهب أبو 
حنيفة و مالك ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشبه سائر أجر ائه . 

وقال شيخ الإسلام كتآنه: وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردا؟ على ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يجوز بيعه كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوز كمذهب أبي حنيفة. وقيل: 
يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة. والله أعله”". 
# الثا: القول الثالث: أنه يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة. 

وهو مروي عن أب يوسف من الحنفية. 

قال السرخسي كنا روي عن ابي يوسف كته قال: يجوز بيع لبن الأمة دون 
لبن الحرة اعتبارا للبن بالولد ولكن هذا ليس بقوي؛ لأن جواز بيع الولد بصفة 
الرق فأما الآدمي بدون هذا الوصف لا يكون محلا للبيع» ولا رق في اللبن؛ لأن 
الرق فيه| تحله الحياة فإنه عبارة عن الضعف ولا حياة في اللبن. 

وقال ابن نجيم الحنفي كنا#: وعن أبي يوسف يجوز بيع لبن الأمة لجواز إيراد 
البيع على نفسها فكذا على جزئها'. 

وجاء في الفتاوى الهندية: وعن أبي يوسف يلثة يجوز بيع لبن الأمة'”. 


.)۳۲۹ /٤( «المغنى)‎ )١( 

(0) امجموع الفتاوی» .)٦١ /۳٤(‏ 
() «المبسوط») .)1١9/1١6(‏ 
(5) «البحر الرائق» (5/ ۸۷). 
(5) «الفتاوى الهندية») .)١١١/۳(‏ 


تفسبرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
إكتاب الحضانة4 
تأليف 
أبي نورالدين بدرين رجب 
أشراف 
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كا تعريف الحضانة: 

# لغ اة مر لشاف رطاف دوه الركلان اا مان 

و 

© شرعا: هى حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصاله البدنية 
Wu.‏ 


وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه". 
والمحضون: هو من لا يستقل كالصغير والمجنون والمعتوه وإن كانا ب 


25 فمن الكتاب: 
قوله تعالى: كفل زكريا4 ال عمران:۳۷]» وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 
ك2 ومن السنة: 


١‏ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت 
إلى النبى می فقالت: يا رسول الله» إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۳/ ))2١١7‏ و(تبذيب اللغة» (۲/ ۳). 
() «الملخص الفقهى» للفوزان (۲/ .)٤۳۹‏ 

.)۳٠۷ /۹( «الإنصاف)‎ (۳) 

(5) «القوانين الفقهية) (ص:59١).‏ 


اله ]| موسوعة أحكام القرآن 


وحجري له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني» فقال ها رسول الله وَكو: 


«أَنتِ خی به ما1 5 0 


فقوله يَكةِ: «أنت أ حَقٌ به)» فيه إثبات للحضانة. 
١‏ - حديث أ هريرة ذه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية وأنا قاعد عنده 


02 


0 


ع 


فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بثر آي عنبة, 
وقد نفعني» فقال البي 25 E‏ ك: «اشتهها عَلَيْ) فقال روجها: من يحاقني في ولدي» 
فقال النبي يا «هَذًا 5 وَهَذْهِ مك نَحُدْ بيد أَحَدِهمَا شِنْتَ». فأخل بيد أمه 
فانطلقت ب 

كك ومن الإجاع: 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تنك . 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۷۸)» والحاکم (۲/ ۲۰۸)» والبيهقي في الكبرى (۸/ 4) من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه» وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (5171)» وعبد الرزاق (217591)» والدارقطني (۳/ )۳٠٠١‏ من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل) (ص‌:۲۲۹). 
وأخرجه عبد الرزاق (22137097)» والدارقطني (9/ 2704© من طريق المثنى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۷۹)»ء ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۸/ )١‏ وأخرجه الدارمي 
(5791)» وعبد الرزاق (۱۲۹۱۲) من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بين) أنا جالس مع أبى هريرة...» 
الحديث. 
وأخرج نحوه النسائي (7597)» وعبد الرزاق )١1111١(‏ من نفس الطريق. 

.)16١/5( «الإشراف»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
وهذا دليل على ثبوت الحضانة في حق الأم مالم تتزوج. 
مسألة: حكم الحضانة 
PTO TI E N‏ اقلاك كاف 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من امهالك '. 
© وهذا بيان أقوال الأئمة: 


25 الحنفية: 
قال فخر الدين الزيلعي يتتنه: ثم لا تجبر الم على الحضانة في الصحيح لاحتمال 


عجزهاء وهذا لأن شفقتها حاملة على الحضانة» ولا تصبر عنه غالبًا إلا عن عجز فلا 
معنى للإيجاب لوجود الحمل بدونه فلا تجبر عليه » وقال في النهاية: إلا أن يكون 
للولد ذو رحم محرم غير الأم فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب 
حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم لأن نفقته واجبة عليه”". 

وقال ابن نجيم يخلثه: ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه» 
فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة إلى من يقوم اله حتى لا 
يلحقه الضرر» وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصر. 

فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من 
النساء. وحق الحضانة جعل إلى النساء لأنبن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من 
الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت. 

واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته مطلقًا ويجب عليه إمساكه وحفظه وصيانته 
إذا استغنى عن النساء؛ لأن ذلك حق للصغير عليه واختلفوا في وجوب حضانته 
على الأم ونحوها من النساء وني جبرها إذا امتنعت'". 


.)57 /1١١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)٤۷ /۳( «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )0( 
.)١18١ /٤( «البحر الراكق شرح كنز الدقائق»‎ )( 


FE‏ موسوعة أحكام القراق 

وقال شيخى زاده كتاثة: ومن لها حق الحضانة لا تجبر عليها إن أبت لاحتمال أن 
كدر عن الحضانة إلا ادا قفتت أن لا اعد الوله تدى غيرها أو لا یکن اله اذو 
رحم محرم سواها فتجبر على الحضانة؛ إذ الأجنبية لا شفقة ها عليه" 
كك المالكية: 

قال أبو الحسن التسولي كآثه: وهي واجبة إجماعا لأن في تركها تضييعًا للولد؛ 
لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهي فرض كفاية إن قام بها 
قائم سقط عن الباقين ولا تتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له 
أب» أو كان ولا يقبل غبرها". 
25 الشافعية: 

قال المطيعي كنل: إذا افترق الزوجان ولم) ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن 
أبويه؛ لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة» والمستحب أن لا ينفرد عنههما ولا يقطع 
بره عنهم|. 

وان كانت جارية كره لها أن تنفرد؛ لأا إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها من 
يفسدهاء وإن كان لم| ولد مجنون أو صغير لا يميز» وهو الذي له دون سبع سنين» 
وجبت حضانته؛ لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك”". 
ك2 الحنايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي كدلته: باب الحضانة: وهي حفظ صغير 
ومجنون ومعتوه» وهو المختل العقل ما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل 
رأس الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه. 
وهي واجبة كالإنفاق عليه“ . 


.)17٠١ /۲( «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )140 /١( «البهجة في شرح التحفة»‎ )( 
.)077١ /۱۸( «المجموع شرح المهذب)»‎ )۳( 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ /191). 


موسوعة أحكام القرآن سآ 
وقال ابن قدامة يزتثه: كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه مهلك بتركه فيجب 
حفظه عن الحلاك كا يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك7". 

وقال برهان الدين ابن مفلح كيثه: الحضانة: بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير 
حضانة أي تحملت مؤنته وتربيته والحاضنة التي تربي الطفل سميت به؛ لأنها تضم 
الطفل إلى حضنهاء وهي واجبة لأنه بلك بتركه فوجب حفظه عن الهلاك كا يجب 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك7". 

مسألة: ترتيب الحواضن 
كم من النساء: 

-١‏ عند الحنفية والشافعية: الم ثم أم الم ثم أم الآب› ثم الأخوات» ثم 
الخالات» ثم بنات الأخت» ثم بنات الأخ» ثم العمات» ثم العصبات بترتيب الإرث. 

۲ - عند المالكية: ال ثم الجدة لأم ثم الخالة» ثم الجدة لأب وإن علت» ثم 
الأخت» ثم العمة, ثم ابنة الأخ» ثم للوصي» ثم للأفضل من العصبة. 

۳- عند الحنابلة: الأ ثم أم الأم» ثم أم الأب» ثم الجد ثم أمهاته» ثم أخت 
لأبوين» ثم لأم» ثم لأب» ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب» ثم عمة» ثم خالة أم» ثم 
خالة أب» ثم عمته» ثم بنت أخ» ثم بنت عم أبء ثم باقي العصبة الأقرب 
فالأقرب. 
كص من الرجال: 

إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات» انتقلت الحضانة إلى الرجال 
على ترتيب العصبات الوارثين المحارم» كالتالي: 

-١‏ الآباء والأجداد وإن علوا. 


؟- الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا. 


(1) «المغني) (8/9؟ة؟). 
(0) «المبدع شرح المقنع» (۸/ .)٠٠١‏ 


Fe‏ موسوعة أحكام القرآن 

۳- الأعام ثم بنوهم. 

وذلك عند الحنفية وغيرهم» وعلى الصحيح عند الشافعي. ولكن لا تسلم 
مشتهاة لذكر وارث غير حرم للمحضون كابن العم فلا حق له في حضانة البنت 
المشتهاة اتفافًا تحررًا من الفتنة» وله حضانة الطفل0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثلثه: لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة 
وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث» فإن عدموا فالحاكم» وقيل: إن عدموا ثبتت لمن 
سواهم من الأقارب ثم للحاكم» ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد 
كاللقيطة» فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجه أن يتردد ذلك بين 
الميراث والمال» والعمة أحق من الخالة» وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم 
لآن الولاية للأب» وكذا أقاربه وإنم) قدمت الآم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا 
في مصلحة الطفل» وإنما قدم الشارع ليه خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن 
صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى ها بها في غيبتها» وضعف البصر 
يمنع من كال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة هاء وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم 
تمتنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. 

وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز هم مقاطعتها بحيث تتمكن من 
السوء» بل يلاحظونها بحسب قدرتهم» وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوهاء 
وليس لهم إقامة الحد عليهاء والله 3# أعله'". 

قال الشيخ ابن عثيمين يختنه: ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على 
أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس ها أصل يعتمد عليه؛ لذلك ذهب شيخ الإسلام 
كخلثة: إلى تقديم الأقرب مطلقاء سواء كان الأبء أو الأم» أو من جهة الأب» أو من 
جهة الأم» فإن تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في 





.)89-457/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)01١ /0( «الفتاوى الكبرى)‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 
جهة واحدة» وإلا تقدم جهة الأبوة» وقد جمع هذا الضابط» في بيتين» هما: 

وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعن في جهة وقدم أبوة إن 
لجهات تنتمي (وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تقدم الأنثى 
(وإن يكون ذكرا أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم ذكورا أو كلهم إناثا (فأقرعن 
في جهة) إن كانا في جهة واحدة فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن لجهات 
تنتمي) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم يثلنة» وقال: إنه أقرب الضوابط» 
فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأا أقرب» أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه 
أقرب» أم وأب تقدم الأم؛ لأنه| تساويا في القرب فتقدم الأنثى» جد وجدة تقدم 
الجدةء الخال والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس» جدة من جهة الأم وجدة من 
جهة الأب» فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام كانه . 

مسألة: الشروط العامة للحاضن 

© يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي: 

-١‏ البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان تميرًا؛ِ لأنه عاجز عن رعاية شؤون 
نئفسية. 

۲ - العقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه؛ لأن) في حاجة إلى من يرعى 
شؤونهماء فلا يحسن الواحد منههم) القيام بمصالحه. فضلا عن غيره. 

۳ - القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لعاجز» أو مريض مرضًا لا يمكنه 


من القيام بالحضانة. 
> - الأمانة: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم أخلاقه» كالفاسق 
والسكير و مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام. 


.)٥١١-٠۴۳١ /17( «الشرح الممتع على زاد المسقنع)‎ )١( 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


ولم يشترطه انلف وال 
هذا وثمة شروط أخرى محل خلاف بين أهل العلم. 
مسألة : مسقطات الحضانة 
إا تسقط الحضانة بعدة أسباب» منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو ختلف فيه 
وأهمها: 


١‏ - سفر الحاضن إلى مكان بعيد. 

۲ - تزوج الحاضنة. 

۳- فسق الحاضن وقلة دينه. 

-٤‏ إصابة الحاضن بآفة كالجنون والعته» أو بمرض يضر بالمحضون كالجذام 
والبرص. 
25 وهذا بيانها على التفصيل: 
© أولا: أثر السفر على الحضانة. 

اختلف أهل العلم في مسألة أثر السفر على الحضانة هل هو مسقط للحضانة أم 
لا؟ واختلفوا أيضًا في نوع السفر» ومسافته» وني المسافر» وهذا بيان لأقوالهم: 
كك أولا: قول الحنفية: 

قال ابن نجيم الحنفي ناه قوله: (ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها وقد 
نكحها ثم) لأن في السفر به إضرارا بأبيه» فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان 
تزوجها الزوج فيه فلها ذلك؛ لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا. 

وشرط المصنف لحواز سفرها به أمرين» واتفقوا أنه ليس لها السفر به إلى مصر لم 
يتزوجها فيه...» وني «شرح النقاية»: وإنما قال المصنف: تسافر دون تخرج؛ لأنه لو 
كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده والرجوع إليه في 


(۱) «الفقه الإسلامى وأدلته» .)01-59/1١(‏ 


کا وسو ام الاق 


غباره جاز لها أن تنتقل إليه» سواء كان وطتا لها أو لم يكن» وقع العقد فيه أو لم يقع؛ 
لآن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة. 

والذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الإطلاق؛ لأن السفر إن 
كان المراد به الشرعي لم يصح؛ إذ لا يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين 
الوطنيين ثلاثة أيام» وإن كان المراد به السفر اللغوي لم يصح أيضا؛ لأنه إذا كان بين 
المكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى وكذا التعبير بمطلق 
الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة: ليس هما الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى 
بينهها تفاوت ك) ذكرناه» إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لما ذلك؛ لأن فيه 
نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة 
على المصنف وني عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس ها ذلك 

ويستثنى من جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس للا أن تنقله إليها 
إذا كان وطنها ونكحها فيه لما فيه من الإضرار بالولد» والوالد المسلم أو الذمي حتى 
لوقا الوالن وال اة جرم غا ذلك 

وقيد بالمطلقة لأن المنكوحة ليس هما الخروج به من بلد إلى آخر مطلقا؛ لأن حق 

وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها؛ لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم 
المنكوحة ومعتدة البائن ليس ها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا. 

وقيد بالأم لأن الأم لو ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لا أن تنتقل إلى 
مصرها بالولد؛ لأنه لولم يكن بينها عقد وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من 
المصر الذي فيه الغلام» لأنه لا عقد بين الأب وأم الولدء كذا في «فتح القدير)» وغير 
الجدة كالجدة بالأولى وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها أن تنقله من مصر إلى قرية 
وقع العقد مها وهي قريتها كا في شرح الطحاوي» وهو المنصوص عليه في «الكاني) 
للحاكم الشهيد فا في شرح البقالي من أنه ليس لما ذلك ضعيف» وقيد بالمرأة لآن 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه حيث كان لها حق في الحضانة. 

قال في «الظهيرية» وفي «المنتقى» عن ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل تزوج 
امرأة بالبصرة فولدت له ولداء ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة 
وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال: إن كان الزوج أخرجه إليها 
بأمرها فليس عليه أن يرده ويقال هما: اذهبي إليه وخذيه. قال: وإن كان إخراجه بغير 
أمرها فعليه أن يجيء به إليها. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل خرج مع المرأة 
وولدها من البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه أن يرد ولدها 
في خذ بذلك لها. 

وني «الحاوي القدسي): وإذا تزوجها في قرية من رستاق لها قرى قريبة بعضها 
من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية ها ذلك مالم تقطعه من أبيه» إذا 
أراد أن يبصر ولده كل يوم» وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك» وليس له أن 
يخرجه من المصر إلى القرى بغير رضا أمه إذا كان صغيرا. 

وني «المجمع): ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء. وعلله في الشرح بأنه لما فيه 
من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت 
جاز له السفر به. 

وني «الفتاوى السراجية»: سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضتته لزواجها هل له 
أن يسافر به؟ فأجاب بأنه له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه. وهو صريح في) قلنا 
وهي حادثة الفتوى في زمانناء والله أعله'". 

وجاء في حاشية ابن عابدين مله قوله: (من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو 
قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع» لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها 
فضلا عن إخراجه» فما في النهر من تقييده بالعبد أخذا مما يأتي عن الحاوي غير 
صحيح فافهم» قوله: (من بلد أمه) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك”". 


.)188-185/5( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)01٠١ /۳( (؟) «حاشية ابن عابدين)‎ 


کا وسو اق بي 5 


وقال شيخي زاده يخلثه: وليس ذلك أي السفر به لغير الأم ممن يستحق الحضانة 
نظرا للصغيرء وهذا كله إذا كان بين المصرين أو القريتين تفاوت وإن كان بين 
المصرين أو القريتين ما اسم كان عبارة عن المسافة بحيث يمكن للأب أن يطلع عليه 
أي ولده ويبيت في منزله فلا بأس به؛ لعدم الإضرار بالأب فصار كالنقلة من محلة 
إلى محلة أخرى في المصر المتباعد الأطراف» وكذا النقلة من القرية إلى المصر لا فيه 
مصلحة للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر بخلاف العكسء أي النقلة من 
المصر إلى القرية؛ إذ فيه ضرر الولد حيث يتخلق بأخلاق أهل السوادء إلا إذا وقع 


القن هة 


-١‏ أن سفر الأب غير مسقط للحضانة إذا كانت حقًا للأم» والظاهر أن غيرها 
من الحاضنات كذلك. 

وعللوا ذلك با يلي: أن فيه إضرارًا بالأم بإبطال حقها في الحضانة. 

؟- أن الأم المطلقة المبانة الحاضنة لا يجوز لها الخروج من بلدة إلى أخرى بينه) 
تفاوت بحيث لا يمكن الوالد أن يبصر ولده» ثم يرجع في نهاره» إلا إذا انتقلت به 
إلى وطنهاء وقد كان تزوجها الزوج فيه» فلها ذلك. 

فإذا توافر هذان الشرطان: الوطن وكونه مكان العقد. جاز للأم الانتقال 
بالمحضون إليه» وإلا لم يجر» ويسقط حقها في الحضانة» ويستثنى من ذلك دار 
الحرب. 

وعللوا ذلك با يلى: 

أ- أن الانتقال إلى مكان قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة 
فيمكن للأب أن يبصر ولله. 

ب- أنه التزم المقام في وطنها الذي تزوجها فيه عرفا وشرعًاء فلها الخروج إليه. 


.)17/7 /5( «مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر؛‎ )١( 
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ج- با في السفر بالمحضون في غير ما ذكر من الإضرار بالأب. 

“- الحاضنة الأخرى غير الأم كالجدة ونحوهاء لا يجوز ها الانتقال بالمحضون 
إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه ورضاه» و إلا سقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با يلى: أنه يلحق الوالد منه الضرر. 
ك ثانيًا: قول المالكية: 

جاء في شرح الدردير: إذا أراد ولي المحضون سفرا فله أخذ المحضون من 
الحاضن» وسقط حقه من الحضانة (وإن) كان الولد (رضيعا) لكن بشرط: أن يقبل 
الرضيع غير أمه» وأن لا يخاف على الطفل من السفر (أو تسافر هي) أي الحاضنة عن 
بلد الولي فله نزعه منهاء وشرط سفر كل منهم| كونه (سفر نقلة) وانقطاع (لا تجارة) 
أو زيارة ونحوهاء فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة» بل تأخذه معها ويتركه الولي 
عندها7". 

وجاء فيه أيضًا: إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة 
برد" فأكثرء أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه» وسفر الحاضنة الذي يسقط 
حضانتها بنزعه منهاء فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كا يأتي 
(وظاهرها) مسافة (بردين) فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا والمعتمد 
الأول» وظاهرها ضعيف (إن سافر) الولي أو الحاضنة سفر نقلة أو تجارة (لآمن) أي 
لموضع مأمون (وأمن) كل (ني الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضونء وإلا لم 
ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة (ولو) كان (فيه) ائ الطريق (بحر) على 
الأصح فالمدار على الأمن". 

وقال ابن جزي كتثه: تسقط الحضانة بأربعة أشياءء الأول: سفر الحاضن إلى 


.)017١/5( «الشرح الكبير)‎ )١( 
فراسخ» والفرسخ = ۳ أميال» والميل= (۸٤۱۸م)» برد = (۱۳۳کم).‎ ٤ = البريد‎ )0( 
.(or-o۳1 /۲) «الشرح الكبير)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مان بعيد» فقيل: بريد وقيل: ستة برد وقيل مسافة يوم" 

وقال أيضًا: إذا استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الأم فله 
حضانة أولاده دونهاء ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم» إلا أن يرضى من له 
الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل”". 

قال ابن الحاجب ينائه: ويسقط حق الام وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي 
الطفل ال حر أبًا أو غيره سفر نقلة ستة برد فأكثرء ولو كان رضيعًا لا سفر نزهة 
وتجارة» إلا أن تسافر معه. 

وقال أصبغ: ودين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به وفيها 
ا 

وجاء في شرح مياره: وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط» يعني وأما لو سافر 
سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي» وهذا التحديد لمالك في 
الموازية» وقوله: ولو كان رضيعًا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه» ولابن 
القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطيم| قد استغنى عن أمه. ولمالك في الموازية: لا 
يخرج مهم حتى يثغرواء وقوله: إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على 
ا 

وقال الخرشى ناث : وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حر» ولو 
رفا ا ت رة فإ سافر :الول الو الكو كان له اناغ الحضون 
من حاضنته» ويقال ها: اتبعي ولدك إن شئت» ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى كما 
يأتي» والمراد بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة 
كانت العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسباء فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور 


.)۸٥ /۲( «القوانبن الفقهية»‎ )١( 
.)١54:ص( م‎ 
«جامع الأمهات» (ص:7177).‎ )۳( 

.)٤٤٤ /۱( «شرح ميارة»‎ )٤( 
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بالمحضون فله أخذه من الحاضنة. واحترز بقوله: ولي حر عا لو كان الولي 
للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه؛ لأن العبد لا 
قرار له ومسكن» واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه لا يأخذه معه؛ 
لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا. 

وقوله: ولد لا مفهوم له أي عن محضونء وقوله: (وإن رضيعا) مبالغة في المفهوم 
أي إن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانةه 
ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير أمه. 
ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة» يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة أن لا 
تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت 

سفر نقلة لا تجارة» هذا راجع لسفر الحاضن وسفر الولي أي وشرط سفر 
الحاضن المسقط لحضانته أو سفر الولي الموجب لأخذ الولد من حاضتته أن يكون 
سفر نقلة وانقطاع فإن كان سفر تجارة ونزهة فلا تسقط حضانة الحاضن بسفره بل 
تأخذه إن قرب الموضع ولا يأخذه الولي من حاضتته. 

فالسفر الذي يقطع الحضانة من الولي أو من الحاضنة هو ما كان مقدار ستة برد 
فأكثر على المشهور. 

ويشترط في السفر الذي لا يسقط الحضانة أن يكون الولي سافر بالمحضون إلى 
بلد مأمون وأن تكون الطريق مأمونة» إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي مع 
المحضون فلا تسقط حضانتها ولا تمنع من السفر معه'". 
كه ملخص قول المالكية: 

-١‏ يسقط حق الآم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر سفر نقلة ستة 
برد فأكثر» وكانت البلد مأمون والطريق مأمونة» بشرط أن يقبل الطفل غير أمه. 


(۱) «(شرح مختصر خليل» )7١١1-1716 /٤(‏ بتصرف. 
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وعللوا ذلك با يلي: لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكمال تربيته 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الم تضيع مصلحته. 

ولآنه إن كان رضيعًا ولم يقبل غير أمه هلك. 

۲- إذا كان السفر أقل من ستة برد -على المشهور عندهم- أو كان سفر نزهة أو 
تجارة» فإن حق الأم في الحضانة لا يسقط. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه يمكن فيها نظر الولي في حال المحضون. 

۳- إذا سافرت الحاضنة مع ولي الطفل فلا تسقط حضانتهاء ولا تمنع من السفر 
معه. 

-٤‏ إذا كان الولي للمحضون عبدًا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى 
عند أمه. وكذا لو كان المحضون عبدًا. 

وعللوا ذلك با يلي: أن العبد لا قرار له ومسكنء وأن العبد تحت نظر سيده 
سفرًا وحضرًا. 
25 ثالثا: قول الشافعية: 

قال الماوردي يكلته: مسألة: قال الشافعي ظييهه: «وإذا أراد الأب أن ينتقل عن 
البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة 
وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من 
البلاد الأحق بكفالة الولد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان 
الحضانة أو فطيم| في زمان الكفالة» وهكذا لو أقام الأب وانتقلت الأم الأحق بكفالة 
الولدء كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها. 

وقال أبو حنيفة #: إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به 
وإن انتقلت إلى غيره» فالآب أحق به» وهذا ليس بصحيح: لأن حفظ نسبه مختص 
بأبيه دون أمه» وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به» ولو خرج لسفر حاجة الأحق 
بكفالة الولد فالأمر على حقها من كفالته» وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء 


ااا لظ وف احلا الما 
السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفرء فقال الأب: أريده للنقل في الاستيطان 
وقالت الأم: بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا 
من جهته» وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز”". 

وقال الإمام البغوي كقلثه: ومههما ثبت الحق للأم» إما حق الحضانة» أو اختارها 
المولود بعد التخيير» فأراد الأب سفراء لم يكن له نزعه من الأم» وإن أراد النقلة إلى 
بلد آخر» وبينهها مسافة القصرء فله نزع المولود من الأم» وحمله مع نفسه» وكذلك 
رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم» ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الام 
معه إلى ذلك البلد. فلا ينزع ف 

قال أبو إسحاق الشيرازى يتتثة: وإن افترق الزوجان وهما ولد فأراد أحدهما أن 
يسافر بالولد فإن كان السفر خوفا أو البلد الذي يسافر إليه محوفا فالمقيم أحق به 
فإن كان مميزا لم يخير بينهما؛ لأن في السفر تغريرا بالولد. 

وإن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينها؛ لأنبها يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر والمسح» 
فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 

وإن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد؛ لأنه لا حظ للولد في حمله 
ورده. 

وإن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالأب أحق 
به» سواء كان هو المقيم أو المسافر؛ لأن في الكون مع الأم حضانة» وني الكون مع 
الأب حفظ النسب والتأديب» وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامها وفي حفظ النسب 
لا يقوم غير الأب مقامه» فكان الأب أحقء وإن كان المسافر هو الأب فقالت الأم: 
يسافر لحاجة فأنا أحق» وقال الأب: أسافر للنقلة فأنا أحق فالقول قول الأب؛ لأنه 


.)877 /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۴۳٤/۹( «شرح السنة»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن EER‏ 
أعرف بنيته» وبالله التوفيق''". 

وقال السيوطي تكلث: قال المحاملٍ الأم أولى بالحضانة إلا في صور: إذا امتنع كل 
من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب» وإذا كان الأب حرا أو مسلا أو مأمونا 
وهي بخلاف ذلكء أو يريد سفر نقلة'". 
كه ملخص قول الشافعية: 

١‏ - إن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد من المسافر. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه لا حظ للولد في حمله ورده» وأنه ليس له أن يسافر به لل 
يناله من شقاء السفر وكثرة الخطر. 

؟- إن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالأب أحق 
به» سواء كان هو المقيم أو المسافر. 

وعللوا ذلك با يلي: أن حفظ نسب الولد مختص بأبيه دون أمه» وهو أولى 
نواه وتأذيية, 

۳- إن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينهما. 

وعللوا ذلك ب) يلي: بأها يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر 
والمسح فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 
ك2 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتله: وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارا به» وإن كان متتقلا إلى بلد 
ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفا فالمقيم أولى بالحضانة» 
لأن في السفر به خطرا به» ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لآن فيه 


.)١09717/5( «المهذب»‎ )١( 
(؟) «الأشباه والنظائر) (ص:587).‎ 


ا س ين ااه وفوا ا 
تغريرا به» وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا وطريقه آمن فالآب أحق به» سواء كان 
هو المقيم أو المنتقل إلا أن يكون بين البلدين قريب» بحيث يراهم الأب كل يوم 
ويرونه» فتكون الأم على حضانتها. 

وقال القاضي: إذا كان السفر دون مسافة القصر فهو في حكم الإقامة» وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي؛ لأن ذلك في حكم الإقامة في غير هذا الحكم فكذلك في 
هذاء ولأن مراعاة الأب له ممكنة» والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه وهو أولى لأن 
البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله فأشبه مسافة 
القصرء وبا ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار اء قال شريح ومالك 
والشافعي وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به وإن انتقلت الأم إلى 
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق» وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. 

وحكي عن أبي حنيفة: إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق وإن انتقلت إلى 
بلد آخر فهي أحق» لأن في البلد يمكن تعليمه وتخريجه. 

ولنا أنه اختلف مسكن الأبوين فكان الأب أحق» كا لو انتقلت من بلد إلى قرية 
أو إلى بلد لم يكن فيه أصل النكاح» وما ذكروه لا يصح؛ لأن الأب في العادة هو 
الذي يقوم بتأديب ابنه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع» فأشبه ما لو 
كان في قرية» وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتهاء وكذلك إن 
أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتهاء وغير الأم ممن له 
الحضانة من النساء يقوم مقامهاء وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند 
عدمهماء أو كونهما من غير أهل الحضانة”". 

قال المرداوي يتنه: لو أراد أحد الأبوين سفرًا قريبًا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى 
با لحضانة» وهو الصحيح من المذهب. 

وإن أراد سفرًا بعيدًا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضًا على المذهب» لاختلال 
الشرط وهو السكن. 


.)" ٠١ه‎ /۹( «المغني)‎ )١( 
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ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد 
الوجهين. جزم به ابن منجا في شرحه» وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: الأم أحق 
وهو امدقت 

وقال شيخ الإسلام كتلثه: إن الولد مطلقًا إذا تعين أن يكون في مدينة أحد 
الأبوين دون الآخرء وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالآب 
أحق به مطلقًا سواءً كان ذكرًا أو أنثى عند عامة العلاء كشريح القاضي وكمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى 
مكان بعيد فهو أحق به؛ لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الم تضيع مصلحته. ولا يخير الغلام هنا عند أحدها لا 
يخرج إلى الأحق» فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الآب أصلح له وهذا المعنى 
منتف في الابن لأنه يخير» ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه فيه بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي 
فيه عقد النكاح فالأب أحق به» فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا فدل على أن 
ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى مخالف هذا الأصل الذي اتفقوا 
عليه» وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا 
ثابت في الولد» وإن كان طفلاً يكون في بلد أبيه بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر 
واحد فهاهنا هو مع الصغر للأم؛ لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كمآ#: وقوله: «سفرا طويلا» ظاهره الإطلاق» ولكن 
يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من 
الآخر إضرارا به» لا لمصلحة الطفل» فيقيد ذلك بغير الإضرارء كا قيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمه الله.... فإن كانت الأم هي التي ستسافر 
فالحضانة هنا للأب من باب أولى. 


)١(‏ «الإنصاف» (۳۱۹/۹) بتصرف. 
(؟) «المستدرك على مجموع الفتاوى) .)٦۸ /٥(‏ 


-] 50 ]| موسوعة أحكام القرآن 
لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم» أو أن 
الوالد سيضر بالولد فإنه بلا ريب الام أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل 
مع أمه» يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة ينظر فيها إلى 
ما هو أصلح للطفل...؛ واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل 
شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه ضرر في دينه» أو 
دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من 
الحضانة هو حناية الطفل عم| يضره» والقيام بمصاحه''". 
كص ملخص قول الحنابلة: 

-١‏ إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى 
بالحضانة» وكذا لو كان متتقلا إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي 
يتتقل إليه مخوقًا. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه في المسافرة بالولد إضرارًا به وخطرًا. 

؟- متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن» مسافة القص " 
فأكثر» ليسكنه» فإنه تسقط حضانة الأم» ويكون الأب أحق بالولد. 

وإن كانت المسافة دون القصر فالأم أحق بالولد» وهو المذهب. 

وعللوا ذلك با يلي: لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. 

۳- إن أراد الأب بنقل الولد مضارة الأم؛ لم يسقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با يلى: بأنه ينبغي أن يعامل بنقيض قصده. 

25 خامسًا: قول الظاهرية: 
قال ابن حزم يكاثه: مسألة: الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (117/ 47 50-0 0) بتصرف. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت 
أمة أو حرة تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو 1 يرحل. 

والجدة أم» فان لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة 
بالأحوط في دينه| ثم دنياهماء فحيث| كانت الحياطة لما في كلا الوجهين وجبت 
هنالك عند الأب أو الأخ أو الأختء أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال وذو 
الرحم أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا فان استووا في صلاح 
الخال فالأم والجدة» ثم الأب والجد. ثم الأخ والأخت. ثم الأقرب فالأقرب, والأم 
الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاعء فإذا بلغا من السن والاستغناء ومبلغ الفهم 
فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة. 

برهان ذلك: قول الله وْك: ولوا لارام بَعْصْهُمَ أل عض فى كتنب آل4 
[الأنفال:٠۷].‏ ل ع د م 
قول الله كَبَْ: للدت يَرْضْعَنَ أَوْكَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كامِلَين 4 [لبقرة:مم] ]» فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلها الله تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة» ولا بأن الأب إن رحل عن ذلك البلد 
سقط حق الأم في الحضانة» روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد» وزهير بن 
حرب قالا جميعا: نا جرير بن حازم عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى 
ر الچ يا رول الله حدم بن البو الات سين ی 
نك قال: : ثم من من؟ قال: «أتّلكَ) قال: : ثم من من؟ قال: (أَمّلفَ» قال: : ثم من من؟ قال: 
1 بوك . 

رفن طريق عام ذا أبى كريك هديق العلاء امعد اق ذا ابن فضي عن اه عن 
ا زرعة عن أب هريره ل قال أرجل: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أَمكَ ثم آمك د ثم ا م م تاك اناك . 


(۱) أخرجه مسلم (/501). 
(؟) المصدر السابق. 


Fle‏ موسوعة أحكام القراق 

فهذا نص جلى على إيجاب الحضانة لأا صحبة. 
25 ملخص قول الظاهرية: 

أن الأم أحق بحضانة الولد في كل حال» ما دامت مأمونة في دينها ودنياها. 

وعللوا ذلك با يلي: 

-١‏ بأن الولد في بطنهاء ثم في حجرها مدة الرضاعة. 

۲- ضعفوا حديث: «أَنْتِ أَحَقٌّ پو ما انيجي . 

۳- أنه لم يرد نص صحيح أن الأب إن سافر سقط حق الأم في الحضانة. 

القول الراجح: مما سبق يتبين أن الأدلة المرفوعة في هذا الباب شحيحة وأن 
تعليلات الأئمة مبنية على مصلحة المحضونء وعليه فيقال بأن الأم أحق بالحضانة ما 
لم تنکح» ٠‏ لورود الدليل في ذلك وهو قوله عَل: «أنت احق پو ما ا تَكحي». 
والحديث مطلق لم يتقيد إلا بالنكاح» فتكون الأم أحق به مطلقًا ما لم تنكح سواء 
سافرت إلى بلد آخر أم لم تسافر» سافر الأب أم لم يسافر» إلا أن تقتضي مصلحة 
المحضون غير ذلك مثل أن تكون من بلاد فيها فسق وفجور وتريد أن تذهب 
بالولد إلى بلادهاء فحينئذ لا تمكن من السفر بالولد. بل تكون الحضانة للأب» 
وذلك من أجل مصلحة الولد. 

وهذا القول فيه إتباعا للسنة الواردة» وهو قول ابن حزم» وإن كان لم يذهب 
لصحة الحديث» ورواية عن الإمام أحمد في غير المذهب» وقريب من قول الحنفية» 
وموافق لقول الجمهور فيا إذا كانت مسافة السفر دون القصرء وأيضًا فإن ربط 
الحضانة بمسافة القصر مما لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع» مع أن 
مسافة القصر مما اختلف في تحديدهاء وعليه فيعمل بالحديث» مع مراعاة الأنفع 
والأصلح للولد المحضون دائّاء وكذا مراعاة ألا يقصد أحدهما الإضرار بالآخر 


.)5١15 مسألة:‎ -۳۲۳ /۱١( «المحلى)‎ )١( 
سبق تخر جه.‎ )۳( 


gg 22-20--- 


بنزع الولد منه» فإنه لا يمكن من ذلك تحت ستار الشرع» والله أعلم. 

وني هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم كتآثه: وهذه أقوال كلها ك| ترى لا يقوم 
عليها دليل يسكن القلب إليه» فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له 
والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأ كان أنفع له وأصون وأحفظ» روعي» ولا تأثير 
لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. 
فإن أراد ذلك لم يجب إليه؛ والله الموفق"". 

ويقول الشيخ ابن عثيمين كنتلثة: واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة 
المحضون قبل كل شىء فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه 
ضرر في دينه» أو دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض 
الأسامي من الحضانة هو حماية الطفل عا يضره والقيام بمصاحه'". 
© ثانيًا: أثر تزوج الحاضنة على ا حضانة: 

أجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولم| ولد أن الأم أحق به مالم تنكح. 


لا دليل ذلك: 
كه من السنة: 

حديث: اأَنْتِ احق به م1 تنكِحِي7”0. 
كص الإجاع : 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تتكح”". 
وخالف الإمام ابن حزم كاه فقال: بأن الأم أحق بالحضانة مطلقًا تزوجت أو لم 


.)577 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 
«الشرح الممتع على زاد المستقنع) (11/ 47 040-0) بتصرف.‎ )0( 
.)15١/5( «الإشراف)‎ )( 


FA‏ موسوعة أحكام القرآن 
تتزوج» وحكي عن الحسن البصري ككلته. 

ويرى الإمام محمد بن جرير الطبري يباه أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع لها 
الأب فإن حضانتها تسقط بالتزويج» وإن كانت الحاضنة غير الأم لم تسقط حضانتها 
بالتزويج» وكذا إن كانت أما والمنازع ها غير الأب من أقارب الطفل. 

قال ابن حزم كدله: الآم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم» سواء كانت أمة أو حرة 
تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل... 

برهان ذلك: قول الله يك: واوا الْأَرحَام بَعْضْهُمْ اول ببَعْضٍ فى كتنب آل4 
[الأنفال: ]۷١‏ باو بوه زيار عتراء اق و حيدرها مذ e‏ 
قول الله كَبْنَ: 0ن وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ َرْلَدَهُنَّ حَوْليْنِ كاين[ [البقرة:۲۳۳]» فلا جوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلهم الله تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة"". 

وقال الماوردي يخلثه: والشرط السادس: المختص بالأم: أن تكون خلية من زوج 
الأم في شروط الكفالة. وقال الحسن البصري: لا اعتبار بهذا الشرطء ولا يمنع من 
لدبا جا اد ورك لد اا ري ام لابوا رو قا 
بنتها زينب» وجعل كفالة بنت حمزة لخالتها وزوجها رين أبي طالب ذينه وهذا 
خطأ لقول النبي ب للمنازعة في حضانة ولدها: ١أنْتِ‏ أَحَقٌّ به ما يجي ا ولأن 
النكاح يمنع من مقصود الكفالة؛ لاشتغالها بحقوق الزوج» ولأن الزوج منعها من 
التشاغل بغيره» ولأن على الولد وعصبته عارا في المقام مع زوج أمه. فأما أم سلمة 
فأقرها رسول الله ئة على كفالة بنتها: لأنه لم يكن من عصبتها نزاع» ورسول الله يي 
أفضل الخلق» والمضموم إليه أفضلهم نشأ فخالف من [علاه]. 

وقال ابن القيم تتلثه: واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة 


.)5١١ 5 مسألة:‎ -۳۲۳ /۱١( «المحلى)‎ )١( 
.)204 /1١١( هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: [عداه]. «الحاوي الكبير»‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن لكا 
أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقاء سواء كان المحضون ذكراء أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعي» ومالك وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح. 

والقول الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين الأيم 
وذوات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري» وهو قول أي محمد ابن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بتتا لى تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكرا 
سقطتء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد لته نص عليه في رواية مهنا بن يحيى 
الشامي» فقال: إذا تزوجت الام وابنها صغير» أخذ منها. 

قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. 

وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. 

قال ابن أي موسى: وعن أحمدء أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن 
تبلغ. 


والقول الرابع: أا إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف 


أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقطء وهذا ظاهر قول 


الثاني: أنه يشترط أن يكون مع ذلك دا رحم حرم» وهو قول أصحاب آي 

الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد. بأن يكون جدا 
للطفل» وهذا قول مالك» وبعض أصحاب أحمد, فهدا تحرير المذاهب في هذه 
المسالة. 


١‏ موسوعة أحكام القرآن 
© فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاث حجج: 

إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم وک 

الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به مالم 
تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك ولا مخالف هما من الصحابة ألبتة» وقضى به 
شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 

الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 
تحت رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد. فخطبها عم ولدها 
ورجل آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخر» فجاءت إلى النبي كك فقالت: أنكحني أبي 
رجلا ا ا ی ی و قلعا ر أباهاء 


ار 2 ب 


فقال: «أنكخختٌ لان ذلاية؟) قَالّ: : نعم قال «أنتَ الِي ا نِكَاحَ لَك اذْهَبي 
انيجي عَمَ وَلَدكِ)”". 


(۱) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي كل 

فقالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن 
باه طلقني وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله ا نت أَحَقّ بو ما 1 تذكجي». وتسيق 

00 

(۲) مرسل: أخرجه عبد الرزاق )٠٠١١٤(‏ من طريق أبي الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» به. 
وشيخ أي الزبير مجهول» مع كونه مرسلا. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ )1١١‏ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي 
حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع 
عن مجاهد عن ابن عباس ونه به. 
وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي» لم أقف على من وثقه» وقد ذكره السمعاني في 
«الأنساب» (517/1). 
وأخرجه البيهقي ني الكبرى (۷/ )٠٠١‏ من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة 
أن امرأة أتت النبي ية فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدى؛ قال: 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 

فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجتء بل أنكحها عم الولد لتبقى ها الحضانة 
ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. 

واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب 
صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسلء وفيه مجهول. 

وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري» 
وأحمد, وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثاهم» لم تلتفت إلى سواهم. 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحقق» فمرسل جيد. له 
شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتاد عليه وحده» وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به» 
ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا على أصح 
القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة»؟ لاسي) 
التعديل في الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين: إن جرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» 
کا هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن 
الجهالة التي ترد لأجلها روايته لاسي) إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا 
مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين 

واحتج أبو محمد على قوله» با رواه من طريق البخاري» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال: قدم رسول الله َة المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة 


فرد النبى ميو نكاحه 
قال البيهقي يدلثة: هذا هو الصحيح مرسل عن أبى سلمة. 


= موسوعة أحكام القرآن 


بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله ی فقال: يا رسول الله! إن أنسا غلام كيس» 
فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. وذكر الخبر"". 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» وها زوج» وهو أبو طلحة بعلم رسول 
الله ي وهذا الاحتجاج في غاية السقوطء والخبر في غاية الصحة, فإن أحدا من 
أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي َة وهو طفل صغير لم يثغرء ولم يأكل وحده؛ 
ول يشرب وحده. ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لأمه» وإن) يتم الاستدلال بهذه 
المقدمات كلهاء والنبي يك لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين» فكان عند 
أمه. فلم| تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد 
تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلب انتزاعه منك» ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة 
المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك» ولا ريب أنه 
لا جب» بل لا يجوز أن يفرق بين الم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من 
له الحضانة» ويطلب انتزاع الولد» فالاحتجاج بهذه القصة من أبعد الاحتجاج 
وأبرده. 

ونظير هذا أيضاء احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله اة م تسقط 
كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجبا من الذى نازع أم سلمة في 
ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبي يَلةِ. 

واحتج هذا القول أيضا بأن رسول الله كه قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة 
بجعفرء فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: 

أحدها: أن النكاح لا يسْقِط الحضانة. 

الثاني: أن المحضونة إذا كانت بنتاء فنكاح أمها لا يسقط حضانتهاء ويسقطها إذا 
كان ذكرا. 

الثالث: أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» 
فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال 


(۱) أخرجه البخاري (710/74)) ومسلم (۲۳۰۹). 


موسو جام الق ل 


ذينك الخال نالا 

وقال ابن القيم أيضًا وكآنة: وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن 
الحاضنة إن كانت أما والمنازع ها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت 
خالة أو غيرها من نساء الحضانة» لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن كانت 
أماء والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الاآثار» بعد ذكر حديث 
ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهه| من قبل مهات من النساء أحق بحضانتهم| من عصباته) من قبل الأب» وإن 
كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه» وذلك أن رسول الله باه قضى بابنة حمرة 
لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي 
كان رسول الله یه آخى بينه وبينه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد 
مقتل حمزة» وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهم| من النساء 
من قبل مهما أحق» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير 
والصغيرة وقرابتهها من النساء من قبل أمهاته| أحق بحضانتههاء وإن كن ذوات 
أزواج من قرابتها من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء فهلا كانت الأم 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد» ىا كانت الخالة أحق بها؟ وإن كان 
ها زوج غير أبيهماء وإلاف) الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي 
يل أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم مالم تنكح زوجا 
غيره» وم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة في] نعلمه. وقد روي في 
ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته؛ 


.)5:94-5٠5/0( «زادالمعاد»‎ )١( 
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ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: «نتِ احق به مَا 1 
تَنكِحِي»'. من طريق المثنى بن الصباح عنه» ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه. 
فصحة الخبر عن النبي ية الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية 
أحق بها من بني عمها وهم عصبتهاء فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان 
ها زوج غير أبيها؛ لأن النبي بيا إنن) جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا 
كان ذلك كالذي وصفناء تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من 
جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول» فإذا كان كذلك» 
فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى؛ إذ القياس إنما يجوز استعماله في لا 
نص فيه من الأحكام, فأما ما فيه نص من كتاب الله» أو خبر عن رسول الله ككل 
برقي» فلا حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمت أنك إنا أبطلت حق الأم من الحضانة إذا تكحت زوجا 
غير أبي الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكون 
ذلك ىا قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: المرأة أحق بولدهاء وإن 
تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا 
يكون له خالف» ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفى عنه 
امات وا وقد :تقزم من نف للك امن علاط الاين أن ا إذا 
نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره» أن الأب أولى بحضانة ابنتها منهاء فكان 
ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط 
في قوله» انتهى كلامه'". 

هذا وقد رد الإمام ابن القيم يثلث على الإمام الطبري بعض كلامه بعد قبوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) (زاد المعاد) /٥(‏ “7غ -870). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
لبعضه. فقال: ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود: 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات زواج فلا دلالة فيه على ذلك 
لمكيل جد الداط كلوق مرت قي خلاقها ومو وله ور وأما الابنة فإني أقضي 
ها لحعفر» وأما اللفظ الآخرء می يبا ناه وقال: :فى أ وهو اللفظ الذي 
احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب» بل إقرار 
النبي عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإن) 
قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانةء فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على 
الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه» لا من أن من كان من قرابة 
الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب» حتى تكون بنت الأخت للأم أحق 
من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» فأين في الحديث دلالة على هذا فضلا 
عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة 
من قبل الأب في حضانته مالم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخير بين قرابة أبيه وأمه» 
فيقال: ليس ذلك معلوما من الحديث» ولا مظنوناء وإنما دل الحديث على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق 
المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين؟ 

فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة؛ كا فهم طائفة 
من أهل الحديثء أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب» 
ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقاء كقول 
الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كا قاله أحمد في رواية» وإما لكون 
الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد. وإما لكون الحاضنة غير أم نازعها 
الأب. كا قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر 
ضعيف جداء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الم بتزويجها هو بعينه موجود ني سائر 
نساء الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم» وتشبه بهاء فلا تكون أقوى منهاء 


]مت ]| موسوعة أحكام القرآن 


وكذلك سائر قرابة الأم» والنبي بي ى يحكم حك عاما أن سائر أقارب الأم من كن 
لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنا حكم حك معينا خالة ابنة حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الإجماع الذي لا ينقضه عنده خالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه 
فيه الناس. 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه من 
طريقه» فإن فيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد رواه 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواه أبو داود في سننه. 
© ثالثًا: أثر فسق الحاضن وقلة دينه على الحضانة: 

الحاضن هو الموكل بحفظ الطفل ورعايته» ونحوه من مجنون أو معتوه. 

واتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا حضانة لفاسق» وأن فسق الحاضن يسقط 
حقه في الحضانة. 

وخالف ابن القيم يخلثة فلم يعتبر فسق الحاضن مسقطًا لحقه في الحضانة, إذ ل 
يشترط في الحاضن العدالة. 
# وهذا بيان أقواهم: 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه 
ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها 
كالكتابية”"'. 

وجاء في الفتاوى الهندية: لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية ولا للعصبة 


.)٤۳۷- ٤۳٥١ /٥( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)081/ /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )۲( 


اسا لبا ]ا 


الفاسق على الصغرة. 
كك المالكية: 


جاء في الشرح الكبير: (والأمانة) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين» فلا 
حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا وهو محرم'". 

وجاء في منح الجليل: والأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب ويترك ابنته أو يدخل الرجل عليها'". 

وقال أبو الحسن التسولي يناه فلا حضانة لفاسقة ولا لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب الخمر ويترك ابنته يدخل عليها الرجال» ولا يشترط كون الحاضنة 
مسلمة على المشهورء بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز ولم يخش 
عليها من تغذيتهم الخمر والخنزير””. 
5ك الشافعية: 

قال الماوردي يذلثة: والشرط الرابع: الأمانة بوجود العدالة» وعدم الفسق في 
الحاضن: لأن العدالة شرط في استحقاق الولاية فكانت شرطا في استحقاق الكفالة 
ولأن الفاسق عادل عن صلاح نفسه» فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أشبه» ولأنه 
ربا اقتدى الولد بفساده لاقترانه به ونشوئه معه» والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر 
المعتبرة في ولاية النكاح» ولا يراعى عدالة الباطن المعتبرة في قبول الشهادة ليكون 
بعدالة ظاهره مأمونا على ولده قييا بمصالحه. فلو صار بعد فسقه عدلا استحق 
الكفالة» ولو فسق بعد عدالته خرج من الكفالة ويستوي فيه الأبوان» فلو ادعى 
أحدهما فسق صاحبه لينفرد بالكفالة حضانة الوالدين من غير تخيير لم يقبل قوله فيه» 
ولم يكن له إحلافه عليه» وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق بينة عليه 


.)0 57 /١( «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.)075/8 /5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


(۳( «منح الجليل» (t0 /٤(‏ 
(5) «البهجة في شرح التحفة» /١(‏ 16). 


3 أ القرآ 
-|] “5 ]| موسوعة أحكام القراق 
فكت ها فسقه» وتسقط نبا كفاتة”". 

وقال ابن حجر الفيتمي يَعَلْنْهُ: ومن شروط الحضانة عدالة الحاضنة العدالة 
الظاهرة فلا حضانة لفاسقة وصغيرة وسفيهة ومغفلة فإن وقع تنازع في ثبوت 
الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد لم ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية وإن 
تنازعا في ثبوتها قبل التسليم فلابد من بينة إذا تقرر هذا فإن أثبت في حاضنة بنته نحو 
د 5 7 5 0( 
فسق انتزعها منها وإلا فلاء لكن له منع من يدخل على بنته من بخشى منه الريبة''". 

وقال الخطيب الشربينى كناثه: فلا حضانة لفاسق؛ لآن الفاسق لا يلى ولا يؤتمن» 
ولأن المحضون لا حظ له فى حضانته لأنه ينشأ على طريقته» وتكفى العدالة الظاهرة 
١ 1 (۳)‏ 

وجاء في تكملة المجموع: ولا تثبت لفاسق, لأنه لا يونى الحضانة حقهاء ولأن 
الحضانة إنا جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق» لأنه ينشأ على 

)0( 
طريقته . 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَوَيَ: ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبى من 
الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة””. 

وقال المرداوى كناثه: قوله: «ولا فاسق». هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

واختار ابن القيم يدث في الهدي: أن له الحضانة» وقال: لا يعرف أن الشارع فرق 
لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانًا واضحًا عامّاء ولاحتياط الفاسق وشفقته على 


.(0€- ۳/۱ ١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)5١7* /5( «الفتاوى الكرى الفقهية»‎ )۲( 

(۳) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)٤٩4۱‏ 
(:) «المجموع شرح المهذب» (۱۸/ .)۲١‏ 

(0) (عمدة الفقه) (ص: .)١١١‏ 


موسوعة أحكام القرآن Î‏ 
ولو : 

قال ابن القيم قله ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق 
أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوقع من الكافرء مع أن الصواب أنه لا ڌ 9 تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن 
شرم سات ر و 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال لعا > ولعظمت المشقة على الأمة» 
واشتد العنت» »و بزل من حين قام 0 0 أن تقو م الساعة أطفال الفساق 

م ل E‏ 

وهذا في احرج والعسر -واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار 
على خلافه- بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساقء ولم 
يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي بيا ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه 
وحضانته له» ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق. فإنه بحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير ها بجهده. وإن قدر 
الطبيعى» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة» وولاية النكاح» لكان بيان هذا للأمة 
من أهم الأمورء واعتناء الآمة بنقله» وتوارث العمل به مقدما على كثير ما نقلوه. 
وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. 

ولو كان الفسق يناني الحضانة» لكان مَنْ زنى أو شرب خراء أو أتى كبيرة» فرق 
بينه وبين أولاده الصغار» والتمس طم غيره» والله أعلم”". 

القول الراجح: الذي يترجح عندي مما سبق أن مجرد الفسق لا يكون سببًا في 


.)۳۱۲ /9( «الإنصاف)‎ )١( 
.)51١75-511١ /٥( «زاد المعاد»‎ )۲( 


لنا موسوعة أحكام القرآن 

ا م و 
0 قال الإمام ابن القيم يدث ولكن إذا كان هذا الفسق يلزم منه 
ضياع الولد فإنه في هذه الحال يكون مسقطًا للحضانة. 

وبنحو هذا ما ذكره ابن عابدين في حاشيته» حيث قال: والحاصل أن الحاضنة إن 
كانت فاسقة فسمًا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به'". 
© رابعًا: أثر مرض الحاضن على الحضانة: 

إن كان مرض الحاضن مما يرجى زواله لم يمنع ذلك من استحقاق الحضانة» وإن 
كان مرض الحاضن مما يمنعه من القيام بحقوق المحضونء أو كان مرضًا معدي 
يخشى على المحضون منه فإنه يسقط الحق في الحضانة. 
© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 


25 الحنفية: 
جاء في حاشية ابن عابدين: قال في «الدر المنتقى»: وكذا أي تعود الحضانة لو 


De E ٠. :‏ 
زالت بجنون وردة ثم زال المانع''". 


كك المالكية: 

قال ابن عبد البر يَدّثة: وهذا على قول من قال أن الحضانة من حق الولد» وقد 
روي ذلك عن مالك» وقال به طائفة من أصحابه» ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة 
ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة”". 

وقال أبو الحسن التسولي كننة: فالمريض الضعيف القوة لا حضانة له» وكذا 
الأعمى والأصم والآخرس والمقعد؛ لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه» فكيف يقوم 
بمصلحة غيره؟ 

اللهم إلا أن يكون عنده من يحضن كا يفيده الزرقاني في المقعد» والظاهر أن غيره 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (۳/ /ا081). 


(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ 55 0). 
(۳) «الكاني في فقه أهل المدينة» (۲/ 175). 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
من ذكر كذلك» وكذا من يخاف من مرضه العدوى على ما جرت به العادة كالجذام 
والبرص والجرب الدامي والحكة» ومن ذلك المسمى عندنا بالمرض الكبير وهو 
حب الإفرنج» ولو كان في المحضون مثله لأنه قد تحصل زيادة بانضم|مه لمن به ذلك» 
ولو کان عنده من يحضن لاحتمال اتصاله بالمحضون”". 

وجاء في الفواكة الدواني: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على 
القياة باحر ا و 
والسلامة من نحو الجذام والبرص والحكة والجرب» لما أجرى الله العادة من حصول 
ثل ذلك المرضن المتضل بضاحية”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يكثه: وأما المرضء فإن كان طارئا يرجى زواله من شروط الحاضن 
لم يمنع من استحقاق الكفالة» وإن كان ملازما كالفالج والسل المتطاول نظر فيه 
فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته» 
وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلة أله روعيت حاله: فإن كان من يباشر 
كفالته بنفسه سقط حقه منها؛ لما يدخل على الولد من التقصير فيهاء وإن كان تمن 
يراعي بنفسه التدبير» ويستنيب فيا تقتضيه المباشرة. كان على حقه من الكفالة 
وسواء كان أبا أو أماء فلو أفاق المجنون وبرأ المريض عادا إلى حقه| من الكفالة”". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يدآثه: ولا حضانة...» لعاجز عنها كأعمى ونحوه. 

قال الشيخ: وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح» 
ا 

وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة. وصرح بذلك العلائي 


.)118 /١( «البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
.)٠٠۷١١ /۳( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )۲( 
.)2١07/١١( «الحاوي الكبير)‎ )۳( 


3 أ القراً 

e‏ موسوعة أحكام القران 
الشافعي في قواعده وقال: لانه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتهاء انتهى. ويأتي في 
التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء”". 
25 قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في شأن حضانة الأم المصابة بمرض نقص 
المناعة المكتسب «الإيدز): 

رابعًا: حضانة الآم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها 
السليم وإرضاعه: 

أ-لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من 
حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها السليم» 
وإرضاعها له شأنها في ذلك شان المخالطة والمعايشة العادية» فإنه لا مانع شرعا من 
أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته مالم يمنع من ذلك تقرير طبي”". 

الخلاصة: مما سبق يتيين أن مرض الحاضن لا يؤثر في حضانة المحضون إلا إذا 
كان مانعًا من القيام بحق المحضونء أو فيه ضررًا عليه بانتقاله إليه وكان مرضًا 

مسألة : ليس لحاضن منع المحضون عن الآخر 

قال الماوردي يناه مسألة: قال الشافعي ذ#ه: (فإن اختار أباه لم يكن له منعه من 
أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها). 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول أحواله من أن يكون غلاما أو 
جارية» فإن كان غلاما فله حالتان: إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها 
ويكون في النهار مع أبيه إن كان من أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من أهل 
التعليم وليس للأم أن تقطعه في النهار إليها لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن 
)١(‏ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)٠١۹-۱۵۸ /٤(‏ 
(؟) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات 

العربية المتحدة من ١‏ إلى 5 ذي القعدة 515 ١ه‏ الموافق ١‏ - 5 أبريل 445 ١م.‏ نقلا عن «الفقه 

الإسلامي وأدلته» (۷/ .)۲٠٤-۲۰۲‏ 


فلا11 زر ل 
تعليم أو صناعة. 


والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلا ونهارا: ليأوي في الليل إليه ويكون 
في النهار متصرفا بتدبير أبيه» إما في كتاب يتعلم فيه» وإما في صناعة يتعاطاها وعليه 
أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزها قريبا فلا بأس أن يدخل 
عليها في كل يوم ليألف برهاء ولا يمنعه منها فيألف العقوق وإن كانت جارية: فلها 
حالتان: 

إحداهما: أن تختار أمها فتكون أحق بها ليلا ونهارا بخلاف الغلام: لأن الجارية 
من ذوات الخفر فتمنع من البروز ليلا ونهارا لتألف الصيانة ولأبيها إذا أراد زيارتها 
أن يدخل عليها مشاهدا لها ومتعرفا لخبرهاء لتألفه ويألفهاء ولا يطيل» وليكن مع 
الأم عند دخول الأب لزيارة بتته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفي ريبة الخلوة بعد 
تحريم الطلاق. 

والحال الثانية: أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلا ونباراء فإن أرادت الأم 
زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعها فتوله 
والدة على ولدهاء وقد نبي عنه» وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتهاء فإن 
كان خارجا جاز أن تدخل الأم وحدهاء وإن كان مع بنته في داره لم تدخل إلا مع 
امرأة ثقة لينتفي عنهما التهمة» ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة» وليس 
للأم إذا أرادت زيارتها أن يخرجها إليها: لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج 
حتى لا تألف التبرج. 

فإن قيل: فالأمر بهذه الحالة» فكيف تكون هي الخارجة إلى بنتها ولا تكون البنت 
خارجة إليها؟! 1 

قيل: لأن الحذر على البنت أكثر» وحاها في الصغر أخطر”". 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته» وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء» لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل. 


() «الحاوي الكبير) .)601//١1١(‏ 


We‏ موسوعة أحكام القرآن 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 

يرى الشافعية والحنابلة: أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها - أما 
أو أبا - ليلا ونهارا؛ لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى 
الإخراج» ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل 
على قطيعة الرحم» ولا يطيل الزائر المقام؛ لأن الآم بالبينونة صارت أجنبية» والورع 
إذا زارت الأم ابتتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه. وإذا لم يأذن زوج 
الأم بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد أحواهاء وإذا بخل الأب بدخول 
الأم إلى منزله أخرجها إليها لتراهاء وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر 
حفظا لها. 

والزيارة عند الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر لا في كل يوم. ولا بأس أن 
يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كا قال الماوردي. 

وعند الحنابلة: تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع. 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا» ولا يمنعه من 
زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم» ولا يكلف الأم الخروج 
لزيارته» والولد أولى منها بالخروج؛ لآنه ليس بعورة. 

ولو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها الأب من ذلكء لما في ذلك من قطع الرحم» 
لكن لا تطيل المكث» وإن بخل الأب بدخوها إلى منزله أخرجه إليهاء والزيارة 
تكون مرة كل يومين فأكثر» فإن كان منزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل 
يوم» كما قاله الماوردي من الشافعية أما الحنابلة فى) سبق تكون الزيارة كل أسبوع. 

وإن كان المحضون الد كر عك ام كان عندها لبلا وعد الات ارا لتحا 
وتأدينة: 

وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عنده ورضي 
بذلك» وإلا ففي بيتها يكون التمريض» وهذا كا يقول الشافعية وعند الحنابلة يكون 
التمريض في بيتها ويزوره الأب إن كان التمريض عند الام مع الاحتراز من الخلوة. 


سسصستةة 3 ل ام 


وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا 
أم أنثى . 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك 
بخلاف الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض» وذلك كما يقول 
الشافعية. 

ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته 
إليه وتعهده إن أراد ذلك. 

ولا يجبر أحدهما على إرساله إلى مكان الآخرء بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن 
للآخر أن يراه فيه. 

وعند المالكية: إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده 
ويعلمه» ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل 
يوم في بيتها لتفقد حاله. 

ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها 
في بيتهاء ويقضى لها بذلك إن منعها'". 

مسألة: إذا سقطت الحضانة لمانع, ثم زال المانع 

اختلف أهل العلم في مسألة ما إذا سقطت الحضانة لمانع؛ ثم زال المانع» على 
قولين» وهما: 
# القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريًا 
كالمرضء أم اختياريًا كالزواج والسفر والفسق» وذلك لزوال المانع. 

وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
© القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريًاء ولا تعود إلى 
صاحبها إن كان المانع اختياريّاء وذلك لآن سقوط الحضانة كان بالاختيار» فلا يعذر 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية) (۱۷/ /ا071/8-11. 


لب ا 
صاحبه. 

وهو المشهور من قول المالكية. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة 
لعذر كمرض وخوف مكان» وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء فريضة 
الحج» ثم زال العذر بشفائها من المرضء وتحقق الأمن» والعودة من السفر 
الاضطراري» عادت الحضانة إليها؛ لأن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري» 
وقد زال» وإذا زال المانع عاد الممنوع. 

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير حرم ودخل بهاء أو سافرت باختيارها لا 
لعذرء ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة» أو عادت من 
السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان 
باختيارهاء فلا تعذر. 

وقال الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال 
المانع» عادت الحضانة إلى صاحبهاء سواء أكان اضطرارياً كالمرض» أم اختياريا 
كالزواج والسفر والفسق» لزوال المانع. لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة 
للبائن ولو قبل انقضاء العدة» أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها. 

وذكر الشافعية أن المطلّقة تستحق الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على 
المذهب» بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له» فإن لم يرض لم 


م ي .- 


سسحی . 
ا 
© أولا: القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريّاء أم 


.)06 /٠١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
اختياريًا. 
كك الحنفية: 

قال الكاساني كتتّته: ولو مات عنها زوجها أو أبانها عاد حقها في الحضانة؛ لأن 
المانع قد زال فيزول المنع ويعود حقها وتكون هي أولى من هي أبعد منها ىا كانت. 

ومنها عدم ردتها حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة؛ لآن 
المرتدة تحبس فيتضرر به الصبي» ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع”"". 

وجاء في حاشية ابن عابدين: ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها 
تعتد في بيت الزوج» ولعل وجهه ارتفاع ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده» وفي 
ذلك تأييد لما قدمناه من التفصيل» تأمل. 

قال في «الدر المنتقى»: وكذا أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ثم زال 
المانع". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كتلنه: قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة؛ 
لقوله علِةِ: «أنْتِ أَحَقُ به ما ا يجي > فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع 
هذا النص وجه. وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذا لم تكن أمها ذات 
زوج فإن كانت ذات زوج نظر في الزوج؛ فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن 
كان أجنبيا أسقطهاء وصارت للأبء فإن أتمت الام بعد التزويج بموت زوجها أو 
طلاق عادت إلى حقها من حضانة ولدها. 

وقال مالك: قد بطل حقها بالتزويج» فلا يعود إليها وإن أيمن» وهذا خطأ من 
وجون. 


(€ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«حاشة رد المحتار على الدر المختار) 5/0 هة).‎ )۲( 
سبق تخر جه.‎ )۳( 
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أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق» وهي تعود إلى 
حقها بالإفاقة من الجنون» والعدالة بعد الفسق» فكذلك تعود بالطلاق بعد التكاح: 
لأن تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة. 

والثاني: أن حضانتها بالتزويج تأخرت. ولم يبطل لانتقاها إلى أمها المدلية بهاء 
ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدلى بهاء وهذا دليل الشافعي. 

فصل: فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو 
رجعيا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة. 
ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري 
عليها أحكام الزوجية» ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن» ولأنها 
لا ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كا 
صارت كالخلية في جواز التصرف» فإن راجعها الزوج في عدتبا سقطت حضانتها 
برجعته» ولو ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف 
المطلقة الرجعية”". 

وجاء ني تكملة المجموع: فإن أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل الفاسق» وأسلم 
الكافر عاد حقهم من الحضانة؛ لأنها زالت لعلة فعادت بزوال العلة» وإذا طلقت 
المرأة عاد حقها من الحضانة. 

وقال المزني: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد لآن النكاح باق» وهذا خطأ؛ لأنه إن 
سقط حقها بالنكاح لاشتغالها باستمتاع الزوجء وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع 
كما يحرم بالطلاق البائن» فعادت الحضانة”". 
ك2 الحتابلة: 

قال ابن قدامة يذلثه: ومتى زالت الموانع منهم مثل: إن طلقت المرأة المزوجة أو 
)١(‏ «الجاوي الكبير) .)03٠١ /١١(‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)77١/18(‏ 
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عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة؛ 
لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع”"". 

وقال برهان الدين ابن مفلح نله (فإن 3 الموانع منهم) فأسلم الكافر 
وعقل المجنون وعتق الرقيق وعدل الفاسق (رجعوا إلى حقهم منها)؛ لأن سببها 
قائم وإن| امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا 
طلقت» وعنه لا يعود حقها في طلاق رجعى بعد العدة وصححه في «المستوعب» 
لأن الزوجية قائمة» بدليل أنه يلحقها طلاقه وظهاره فلذلك لا تعود إليه قبل 
انقضاء عدتهاء وجوابه أنها مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن» ونظيرها لو وقف 
على أولاده فمن تزوج من البنات فلا حق هاء قاله القاضي”" 

وقال عبد الرحمن بن قاسم يخلثه: (فإن زال المانع) ان ق ال اتات 
الفاسق» وأسلم الكافر» وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) لوجود 
السبب» وانتفاء المانع”". 
© ثانيًا: القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريّاء ولا 
تعود إلى صاحبها إن كان المانع اختياريًا. 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك 
فأخذه أبوه أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك أزأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضًا الثالثة» ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق ها فيه. 

فقيل لمالك: متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل مها زوجها؟ 


.)۳٤ ٤ /۳( «الكاني)‎ )١( 


)۲( «المبدع شرح المقنع) )6/۸*(. 
(*) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠١١‏ 


Ae‏ | موسوعة أحكام القرآن 
قال: بل حين يدخل بها زوجهاء ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك . 

وجاء في حاشية الدسوقى: قوله: (فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله) أي ما 
تر كا يعد زوال العدوسة فاا احا عن هر ن دا اويآلق الرلة موسو مها 
ويشق عليه نقلته من عندها. 

قوله: (أولموت الجدة إلخ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت 
الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع 
فهى أحق ممن بعد الجدة وهى الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف» 
والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالةء ولا تعود للأم ولو 
كانت متا O‏ 

وجاء في تكملة المجموع: فإن طلقت الزوجة طلاقا بائنًا أو رجعيًا عاد حقها من 
الحضانةء وقال مالك: لا يعود حقها من الحضانة بحال". 

مسألة : مكان الحضائة 

مكان الحضانة: هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه 
وهي في زوجية أبيه» أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. 

ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم» والمعتدة يلزمها 
البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضى العدة سواء 0 
ملا خْرِجُوهْنٌَ من بُيُوتِهنَ ولا رجن | لآ أ يأب بتك بتو اندم ١:‏ 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان yy‏ أو 
وليه» وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم؛ لأن للأب حق رؤية المحضون» 
والإشراف على تربيته» وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو 
الولي. 
(١)«المدونة»‏ (؟/5048). 
(1) «حاشية الدسوقئ على الشرح الكبير» (؟/ .)٥١۳‏ 
() «المجموع شرح المهذب» (۱۸/ .)١۲١‏ 
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هذا قدر مشترك بين المذاهب» وهو ما صرح به الحنفية وتدل عليه عبارات 
المذاهب الأخرى. 

أما مسألة انتقال الحاضنء أو الول إلى مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب') 

قال الكاساني كتآثه: وأما بيان مكان الحضانة فمكان الحضانة مكان الزوجين إذا 
كانت الزوجية بينه| قائمة» حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد وأراد أن يأخذ 
ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء ليس ذلك حتى يستغنى عنها لما ذكرنا أنها 
أحق بالحضانة منه فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من إبطال حقها فضلا عن 
الإخراج من البلد. وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هي فيه إلى غيره 
فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ لأن عليها المقام في 
بيت زوجهاء وكذلك o‏ ا eG‏ 
يجوز للزوج | إخراجها لقوله ك: إلا وُي مِن بُيُوتِِنَ ولا يَْرْجْنَ إل أن يَأتِينَ 


3 
ان س سے مہ 


َة مبب [لطلف:١].‏ 

وأما إذا كانت منقضية العدة فأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى 
بلد فهذا على أقسام'". 

مسألة: حكم أخذ الأجر على الحضانة 

|2 اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على الحضانة إلى قولين: 
الأول: أن الحاضنة لها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة. 
الثاني: أن الحاضنة لا أجرة ها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» (11/ 73094-704). ومسألة سفر الحاضن وأثره على الحضانة 


سبق بيانها بالتفصيل. 
(؟) «بدائع الصنائع» /٤(‏ 45). 


- 2 موسوعة أحكام القرآن 

جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لما 
ای طت تمر ةل الات سره كات اشا اا رها لآن الحضانة 
غير واجبة على الأم» ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها ني الجملة. 

ومؤنة ا حضانة تكون في مال المحضون. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ 
لأا من أسبابء الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل؛ قال 
الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة» لكن الشافعية قيدوا ذلك با إذا لم توجد 
متبرعة» ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل» فإن وجدت متبرعة أو وجدت من 
ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا تسقط 
وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل 
من أجرة المثل» وهذا على ما بحثه أبو زرعة. 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أمّا في عصمة أبي المحضون أو معتدة 
رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة» لأنه يكون في 
معنى الرشوة» وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. 

وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت علتهاء أو في عدة 
الطلاق البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مالء وإلا 
مول أيه أن من تلو که وخا ما رحد رع ون ردت رع 
بالحضانة» فإن كانت غير حرم للمحضون فإن الآم تقدم عليها ولو طلبت أجراء 
ويكون لها أجر المثل» وإن كانت المتبرعة محرمًا للمحضون فإنه يقال للأم: إما أن 
تمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة» لكن هذا مقيد بقيدين: 

أ - إعسار الأب سواء أكان للصغير مال أم لا. 

ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال الصغير» لأنها في هذه الحالة 
تكون في مال الصغير. 

فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم الآم وإن طلبت الأجرة نظرا 
للصغير. 


تت ا 


وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه» وبه 
أخذ ابن القاسم» وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة من مال المحضون. قال في 
«المنح»: والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية» أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال 
المحضون لعسرها لا للحضانة7". 
لا وهذا بيان كل قول: 
© أولا: القول الأول: أن الحاضنة ها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة» والذي عليه العمل كا ذكره متأخري 
المالكية. 
25 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: قوله: (إذا م تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) هذا قيد 
فيا إذا كانت الحاضنة أما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة 
بالأولل» وقوله لأبيه احتراز عا لو كانت في نكاح أو عدة رجل غير الأب فإنها 
تستحق الأجرة عليها لكن إذا كان الناكح رما للصغير» وإلا فلا حضانة ها كا مر 
هذا. 

وقال المصنف في «المنح»: وعندي أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا 
معتدة؛ لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة ها إذا كانت أهلاء وما ذكر إنما هو شرط 
لوجوب أجر الرضاع لها؛ لأنها إن| تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة. اه. 

ونازعه الخير الرملي في حاشيته على «المنح»: بأن امتناع وجوب أجر الرضاع 
للمنكوحة ومعتدة الرجعي لوجوبه عليها ديانة» وذلك موجود في الحضانة بل 
دعوى الأولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله. 

قلت: على أنك قد علمت مما قدمناه آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا 
تنافي الوجوب» ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فَمِنْ 


.)717-171١ /۱۷( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


e‏ موسوعة أحكام القرآى 


مال الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضتته التي حبست نفسها لأجله عن 
التزوج» ومثلها أجرة إرضاعه فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى ينافيها 
الوجوب بل ها شبه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه ل 
تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجويه| عليها ديانة» والنفقة ثابتة 
لما بدونب) بخلاف ما بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا بشبه الأجرة» وعن هذا 
كان الأوجه عدم الفرق بين معتدة الرجعي والبائن كا هو مقتضى إطلاق «الكنز). 

وظاهر «المداية» ترجيحه فإنه ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين» وآخر 
دليل عدم الجواز لكن ذكر في «الجوهرة» وغيرها تصحيح الجواز ويأتي تمامه في 
الباب الآتي. 

قوله: (وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته) قال في «البحر»: فعلى هذا يجب على 
الأب ثلاثة: أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولدء اه'". 

وجاء فيها أيضًا: قوله: (أما أجرة الحضانة... إلخ) أفاد أن الحضانة تبقى للام 
فترضعه الأجنبية المتبرعة بالإرضاع عند الأم كا صرح به في «البدائع»» ونحوه ما مر 
في المتن» وأن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا تكون الأجنبية المتبرعة بها أولى» 
يقال للآم: إما أن تمسكي الولد بلا أجر وإما أن تدفعيه إليها ى) مر في الحضانة» وبه 
ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع هناء وهو أن انتقال الإرضاع إلى غير الأم لا 
يتقيد بطلب الام أكثر من أجر المثل» ولا بإعسار الأب» ولا بكون المتبرعة عمة أو 
نحوها من الأقارب فافهم قوله: (ى) مر) أي في الحضانة. 

قوله: (وللرضيع النفقة والكسوة) فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات» أجرة 
الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولد من صابون ودهن وفرض وغطاء'". 

وقال شيخي زاده اث وتستحق ا حاضنة أجرة الحضانة إذا م تكن منكوحة ولا 


(١)«حاشية‏ رد المحتار على الدر المختار) ۳ ١كهة).‏ 
(؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ .)57١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
معتدة لأبيه» وتلك الأجرة غير أجرة افا N‏ ي إن م 
توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث"". 
25 الشافعية: 

قال سليمان الببجحَيرمي يتلثه: ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب؛ لأنها من 
CG‏ ا ل 
حضنت مدة أو أرضعت مدة من غير طلب أجرة لم تستحق ى لعدم التزامها"". 

وقال أيضًا: فصل في الحضانة: أي في بيان حقيقتها وأحكامها.... وطن نيت 
طلب الأجرة عليها حتى الأم وهذه غير أجرة الإرضاع» فإذا كانت الأم هي 
المرضعة وطلبت الأجرة على كل من الإرضاع والحضانة أجيبت"". 

وجاء في حاشية الرملي: ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم 
بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر 


قال شرف الدين الحجاوي كتلثة: فأحق الناس بحضانته أمه كا قبل الفراق مع 
أهليتها وحضورها وقبوها ولو بأجرة مثلها كرضاع فهي أحق من أبيه'”. 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي يذث: باب الحضانة: وهي حفظ الطفل غالبًا عا 
يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه 
وتحريكه لينام. 


.)17١ /۲( امجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 

(۲) «تحفة | الحبيب على شرح الخطيب)» (9/57/5ا5). 

(۳) «حاشية البجيرمي على شرح منهج جح الطلاب» .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «حاشية الرمل» (۳/ .)٤٤۷‏ 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)٠١۷ /٤(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة'"". 
25 قول متأخري المالكية: 

وقال أبو الحسن التسولي يتله: إذا قلنا ها التزوج في مدة الرضاع أو مدة الحضانة 
فلا إشكال أن حضانتها تسقط بالتزويج» ويلزمها أن تدفع أجرة الحضانة لمن انتقلت 
إليه على ما به العمل من وجوب الأجرة للحاضنة" . 
# ثانيًا: القول الثاني: أن الحاضنة لا أجرة لها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك» والمشهور عند المالكية. 

جاء في «منح الجليل»: ولا شيء أي لا أجرة ولا نفقة الحاضن لأجلها- أي 
الحضانة- - هذا قول الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - المرجوع إليه وبه أخذ ابن 
القاسم» وقال: أولا ينفق عليها من مال المحضون» والخلاف إذا كانت الحاضنة 
غنية» أما الأم الفقيرة فينفق عليها من ماله لعسرها لا للحضانة"". 

وجاء في «الفواكه الدواني»: ولا تستحق الحاضنة شيئًا لأجل حضانتها لا نفقة 
ولا أجرة حضانةء إلا أن تكون الحاضنة أم المحضون وهي فقيرة والمحضون موسرء 
وإلا وجب لا أجرة الحضانة؛ لأنها تستحق النفقة في ماله من حيث فقرهاء ولو لم 
تحضنه» والله أعله”". 

وقال أبو الحسن التسولى يتاثه: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 
اا عله كن مد وان قله ولو اه حضون ا 
الأخوق :وهذا عل رر فق أنه لا جره و ا لجنيا أئ 
لأجل مجرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كا تقدم. ٠‏ 

وأما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسل ثياب فلها الأجرة على 


.)797* /١( «دليل الطالب لنيل المطالب»‎ )١( 

(؟) «البهجة في شرح التحفة) .(oo-o0۲ /١(‏ 

.)٤۳۲ /٤( «منح الجلیل»‎ )( 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۳/ .)٠١۷١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ذلك لأن الأب يلزمه إخدام ولده. 

وني «وصايا المتيطية» ما نصه: ولا أجرة للحاضنة على الحضانة وإنا ها الأجرة 
إن كفته مو نة الندمة. 

مسألة : مدة الحضانة 

اختلف أهل العلم في مدة الحضانة على النحو التالي: 

الحنفية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي 
وحده» وقيل: بسبع سنين أو ثان سنين» أو نحو ذلك. 

وني الجارية حتى تحيضء أو حتى تبلغ حدًا تشتهى فيه إن كانت عند من سوى 
الأم والجدة. وقيل: عشر سنين. 

والقول المعتمد كا ذكره ابن عابدين هو: تقدير مدة الحضانة بسبع سنين للغلام 


عكر الجا 
المالكية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يبلغ» وللجارية حتى تتزوج" ما 


الشافعية: قالوا: مدة الحضانة للغلام والجارية سواء حتى سن التمييز» والتي هو 
غالبًا سبع أو ثمان سنين تقريبًا. ويخير الابن بين أبويه بعد التمييز ويكون عند من اختار 
منهما. 

الحنابلة: قالوا: مدة الحضانة سبع سنين للغلام والجارية» ويخير بعدها الغلام 
العاقل بين أبويه» ويكون عند من اختار منهم|. أما الجارية فأبيها أحق بها بعد السبع. 
© وهذا بيان لأقوال المذاهب: 
ك2 ال حنفية: 

قال الإمام أبو الحسين القدوري كنلثه: والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل 
(1) «البهجة في شرح التحفة؛ (1/ 14). 
(۲) وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين كانه في الجارية ک| سيأتي. 


ة أحكام القرا 
E‏ 2 ا ل 


وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم 
والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى'". 

وقال الكاساني يتلثه: فصل وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالأم 
والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس 
وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية» وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد: ويتوضاً وحده 
يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديرا. وذكر الخصاف: 

وأما الجارية فهى أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وحكى هشام عن محمد: حتى تبلغ أو تشتهى» وإنما اختلف حكم الغلام 
والجارية لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا؛ لأنها 
ضرب ولاية ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال» إلا أنا 
تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة يد لما روينا أن أبا بكر الصديق #5 قضى 
الصحابة #5 ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع 
الصحابة عق فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى 
يناج إلى التأديب الخلن بأخلاق الر جال و تحصيل أنواع الفضائل واكتساب 
أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر» مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق 
بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضرر» وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في 
يد الأم بل تمس ال حاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ» لحاجتها إلى تعلم آداب 
النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم» 
ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها 
وحفظها عمن يطمع فيها لكونها )| على وضم» فلابد ممن يذب عنها والرجال على 
ذلك أقدر. 


.)45 «الكتاب» (ص:‎ )١( 


ع ا GG‏ 


وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعات إذا 
كان الصغير عندهن فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام» وهو أنها تترك في أيديين 
إلى أن تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدها ثم تسلم إلى الأب» وإنما كان 
كذلك لأنها وإن كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساء لكن في تأديبها 
استخدامها وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأخوات والخالات 
والعمات فتسلمها إلى الأب احترازا عن الوقوع في المعصية. 

وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ» وبعد 
الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين» وإن كانا عند غيرهن فا بعد 
الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ» لما ذكرنا من المعنى وإن| توقت هذا الحق إلى 
وقت بلوغ الصغير والصغيرة؛ لأن ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول 
بالبلوغ كولاية المال» غير أن الغلام إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى 
نفسه ولا يلٍ سبيله كيلا يكتسب شيئا عليه» ولیس عليه نفقته إلا أن يتطوع فأما إذا 
بلغ عاقلا واجتمع رأيه واستغنى عن الأب وهو مأمون عليه فلا حق للأب في 
إمساکه» ک| ليس له أن يمنعه من ماله فيخلى سبيله فيذهب حيث شاءء والجارية إن 
كانت ثيبا وهي غير مأمونة على نفسها لا يخلي سبيلها ويضمها إلى نفسه» وإن كانت 
مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلي سبيلها وتترك حيث أحبت» وإن كانت بكرا 
لا يل سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ لأنها مطمع لكل طامع ولم تختبر 
الرجال فلا يؤمن عليها الخداع"". 

جاء في حاشية ابن عابدين: على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة 
الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية'". 

وجاء فيها - أيضًا: ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في 
الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى 


(۲ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)٤٥١ /۳( (؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
التأديب وتبذيب الأخلاق» ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة7". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: حتى يحتلم» ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فإن احتاج الأب إلى الأدب 
أن يؤدب ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه 
بالليل في حضانتهاء ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن 
تتزوج» قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه 
أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك: أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشىء إذا سلمته مرة فلا حق لما فيه» فقيل 
الك ی ووس من أمه انين ع كاحي ار بيك خو وا فال يل 
حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك. 

قلت: والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها؟ 
قال: قال مالك: حتى تبلغ النكاح ويخاف عليهاء فإذا بلغت النكاح وخيف عليها 
نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح» وإن 
بلغت ابنتها ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما كانت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الام 
أو يخف عليها في موضعهاء فإن خيف على البنت في موضع الأم» ولم تكن الأم في 
تحصين ولا منعة أو تكون الأم لعلها ليست بمرضية في حالما ضم الجارية أبوها أو 
أولياؤها إذا كان في الموضع التي تصير إليه كفالة وحرز» قال مالك: رب رجل شرير 
سكير يترك ابنته ويذهب يشرب أو يدخل عليها الرجال بهذا لا تضم إليه - أيضا - 
بشيء» قال ابن القاسم: فأرى أن ينظر السلطان هذا . 


.)١١9 /۷( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 
.)5048/7( «المدونة»‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كدآثه: مسألة: قال الشافعي #5ه: فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان 
أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير» وقال في كتاب النكاح القديم: إذا بلغ سبعا أو 
ان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان 
أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهم| حتى يبلغ”". 

قال أبو إسحاق الشيرازي كثلت: وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين 
الأبوين وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الأم كان عندها بالليل 
وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة أمه 
ولا تمنع الم من تمريضه إذا احتاج» وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الأم كانت 
عنده بالليل والنهار ولا ر يمتع الأخراسن زيارهها وعيادالتوإن اخدارت a‏ 
اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه» وإن لم يكن له أب ولا جد 
وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب"". 

وقال النووي ككآته: إن) يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من له 
أصلا وهو الصغير في أول أمره والمجنون» فأما إذا صار الصغير مميزا فيخير بين 
الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهماء وسواء في التخيير الابن والبنت» 
وسن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثان تقريبًا. 

قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثان» ومدار 
الحكم على نفس التمييز لا على سنه وإنا يخير بين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروط 
إلا 


وجاء ني فتاوى ابن الصلاح كلثة: يخير المولود بين أبويه بعد سبع سنين. 


.)٥١١/١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)5١١ (؟) «التنبيه) (ص:‎ 


(۳) «روضة الطالبين» (9/ .)٠١۳‏ 
(5) «فتاوى ابن الصلاح) (147/9). 


-] ]| موسوعة أحكام القران 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تاه وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من 
اختار منهماء وإذا بلغت الجارية سبعًا فأبوها أحق بها'". 

وقال شرف الدين الحجاوي تخلثه: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه 
أن يكون عند أحدهما جاز» وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهم| فكان مع من اختار 
منهم| -قال ابن عقيل: مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من 
فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته؛ انتهى. 

ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة مهه 
وإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتهاء وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه 
نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه» فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد 
فاختار الأول رد إليه» هكذا أبداء فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار 
غير من قدم بالقرعة رد إليه» ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانةء 
وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره. 

والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده - أيضا - 
إل الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها . 

وقال أيضًا: وإذا بلغ الغلام سبع سنين «عاقلا» خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهم| «(ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه). 

وأبو الآنثى أحق بها بعد السبع «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند 
أبيها حتى يتسلمها زوجها»””". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كاه قوله: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين 
أبويه فكان مع من اختار منهما» المحضون قبل سبع سنين عند الأم» سواء كان ذكرا 
)١(‏ «عمدة الفقه) (ص: .)١١١‏ 
(1) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (6/ .)١151‏ 
( «زاد المستقنع في اختصار المقنع» (ص: 117). 


تت ا 


أم أنثى» وقال بعض العلماء: إن التخيير يكون بعد حمس سنين» وبعضهم قال: بعد 
تسع سنين» لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لآن التمييز غالبا يكون في هذا السن» 
وهو قول وسطء أما بعد سبع سنين فيختلف الحكم. فإذا كان غلاما عاقلا فإنه يخير» 
فإن لم يكن عاقلاء فإنه مع أمه» فالبالغ العاقل يخير. كا قضى بذلك عمر وعلي 5ف 
وروى سعيد والشافعي أن النبي ييه خير غلاما بين أبيه وأمه”"» فإذا اختار امه 
E,‏ مركن" REESE SE‏ 
دن لفان A‏ ود ونلا ووم ENE‏ 
اختار أباه؛ لأنه لا هتم به» وأمه ترعى مصالخحه وتحفظه القرآن» فإنه يرد إلى أمه. 

فإن لم يختر واحدا منهماء وقال: أنا أحب الجميع أي وأمي» فهنا يقرع بينها؛ لأنه 
لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

مسألة: وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاء وعند أبيه نهارا؛ من أجل أن 
يؤدبه» وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونباراء ولكنه لا يمنع الأم من زيارته 
ولايحل له. 

ولو اختار أمه ثم رجع» واختار ابا فإنه يرجع إلى حضانة أبيه» وكذلك 
العكس. 

قوله: «ولا يقر» أي: المحضون. 

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره» ولو كان هو أحق به من الآخر؛ 
لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عا يضره» والقيام بمصالحهء وهذا 
المأقصود يفوت إذا بقى عند شخص لا يصونه عن المفاسد» ولا يصلحه بالتربية 
ا ٠‏ 

قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخير بعد سبع سنين» بل أبوها 
أحق بهاء لكن بشرط ألا يبملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمهاء لا تقوم 
بمصا حهاء بل تهملهاء وتفضل أولادهاء وتوبخها دائا» وتضيق صدرهاء فإنه في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-[ 5 ] موسوعة أحكام القرآن 
هذه الحال لا يمكن من الحضانة. 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله .على عدة أقوال: 

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير ك) يخير الطفل» وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا 
يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة» وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأم أو الأب؟ 
والذكورة والآنوثة لا تؤثر في الحكم. 

ومنهم من قال: تخير بين أبيها وأمها إلى التسع» ثم بعد ذلك يأخذها أبوها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون ها مس عشرة سنة. 

والراجح عندي: أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير 
من غيرها حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه» وتبقى هذه البنت 
في البيت» ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم» حتى جدتها أم أبيها ليست 
كأمهاء إلا إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمهاء كا لو كانت أمها تهملهاء أو 
كان البلد مخوفا يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمهاء ففي هذه الحال يتعين أن 
تكون عند الأب» ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائ) با بحب" . 

مسألة: هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 

ذكر أهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي: 

-١‏ أن الحضانة حق للحاضن. 

وت إن اشا سق اتون" 

۳- أن الحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. 

5 - أن الحضانة حق لله تعالى. 

وثمرة هذا الخلاف أن من رأى أن الحضانة حق للحاضن قال: بأنه لا بجر عليها 
)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١۱۳(‏ 55 48-0 0). 
(؟) المحضون هو من لا يستقل بأمره كالصغير والمعتوه والمجنون وإن كانا كبيرين. 


اس ل 


إذا امتنع عنهاء وليس له أخذ الأجرة عليها. 

ومن رآها حق للمحضون قال: ليس للحاضن الامتناع عنها إلا من عذر» ويجير 
عليهاء وله أخذ الأجرة عليها. 

قال أبو الوليد بن رشد يلثه: والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الحضانة 
هل هي من حق الحاضن أو من حق المحضون» فمن رآها من حق المحضون أوجب 
للحاضن أجره في حضانته وكذا في سكناه معه» ومن رآها من حق الحاضن» | 
يوجب له ذلك؛ لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكفله ويؤويه إلى نفسه ويجب 
أك ع 

جاء في حاشية ابن عابدين: اختلف في الحضانة هل هى حق الحاضنة أو حق 
لرل هاا ل دلا غر ا اتصفت ور غ رو عك وهلي الفغرئ, 

وقيل: بالثاني فتجبر» واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر 
a‏ 

وقال ابن عبد البر يخلثة: وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونًا على الولد 
وكان عنده في حرز وكفاية» فإن لم يكن كذلك لم يكن لما حق في الحضانة» وإنما ينظر 
في ذلك لما يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعليمه الخير. 

وهذا على قول من قال: أن الحضانة من حق الولد» وقد روي ذلك عن مالك 
وقال به طائفة من أصحابه”". 

وقال محمد بن أحمد بن جزى ينلثه: اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهو 
اليو أو اعون وغل ذلك لقا مقط سسا دا 

وقال أبو الحسن التسولي يخلّته: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 


.)۲۸١ /٤( «البيان والتحصيل»)‎ )١( 

(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ 4 5-00 0). 
() «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) «القوانين الفقهية») (ص: .)١59‏ 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
اج اجا غل فل واج عليه :ولو كانت خا للمخضوة لكانت ا 
الأجرة". 

وجاء في شرح مياره الفاسي: قال الناظم: (الحق للحاضن في الحضانة) وحال 
هذا القول مستبانة؛ لكونه يسقطها فتسقط» وقيل: بالعكس فا إن تسقط يعني أنهم 
اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن وعليه إذا أسقطها سقطت؛ لأن كل من له 
حق إذا أسقطه يسقط قيل: إنها حق للمحضون وهو مراده بالعكس وعليه فلا 
تسقط إن أسقطهاء وقد صرح به في قوله: (ف| إن تسقط وإن زائدة) وفي المسألة 
قولان آخران: 

أحدهما: أنها لما معا. 





والثاني: أا حق الله لل. 

وعليه فلا تسقط - أيضًا - إن أسقطها الحاضن» التوضيح عن اللخمي كل من 
ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار في ذلك من أب أو 
غيره؛ لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تجبر أم لا؟ بناء على أنه حق 
لها أو له. 

قال ابن حرز: والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون. 

قال في «الطرر» عن ابن محرز: وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم أو 


للولد على الأم؟ 
وفائدة الخلاف هو: أنه إذا كان حقا ها جاز تركها له وانتقل إلى غيرهاء وإذا كان 
حقا للولد لزمها ولم يكن ها تركه إلا من عذر. 


قال ابن محرز: والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن 
والمحضون. 
قال الشارح يتلته: والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر؛ لأنه تطرد فيه 


.)٠٤١ /١( «البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن "KN‏ 
الفروع الواردة في هذا الباب. 

قال: فما يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في 
القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله. اه. 
ل تنبيه: قولهم لا أجرة للحاضنة على المشهور معناه لا أجرة لها على مجرد الحضانة 
وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فإن لها الأجرة على 
ذلك» وهذا زاد الشيخ خليل قوله: (لأجلها) بعد قوله: (ولا شيء للحاضن) فنبه 
به على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحده. 
وهي النظر في مصالح ذات المحضون كا تقدم في حد الحضانة ومفهومه: أنها إن 
كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة» وهو كذلك وقيل: ها النفقة وإن زادت على 


الأجر دا 
مسألة: حكم حضانة اللقيط؟ 
اتفق أهل العلم على أن حضانة اللقيط تكون على ملتقطه إن كان من أهل 
الحضانة. 


جاء ني «التاج والإكليل»: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا”". 

وجاء ني «منح الجليل»: و وجبت حضانته أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه 
لالتزامه ذلك بأخذه. 

قال ابن عرفة: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقاء ووجبت نفقته -أي اللقيط- 
على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسبء ويدخل بالآنثى زوجهاء إن لم يعط 
-بضم التحتية وفتح الطاء المهملة- اللقيط من الفيء”". 

قال الماوردي كنا ولو التقطه رجل وامرأة -اللقيط- كانا في كفالته سواء 
فيقترعان» ولا تقدم المرأة كتقديم الأم على الأب في الحضانة؛ لأن في الالتقاط ولاية 
(۱) «شرح مياره الفاسي» (۱/ 5 57). 


(۲) «التاج والإكليل» (5/ .)۸١‏ 
)۳( منح الجليل» (/5515). 


Ee‏ موسوعة أحكام القرآن 
إن لم يكن الرجل أحق ها لم يكن أنقص حضانة الأبوين 

سا قال الشافعي ينل اثه: «وإن كان أحدهما مقي بالمصرء والآخر من غير أهله 
دفع إلى المقيم». 

قال الماوردي: إذا وجد اللقيط في المصر رجلان: أحدهما من أهل المصرء والآخر 
من آهل مصر آخر وهو غريب في هذا المصرء فالواجد له من أهل مصره أحق 
بكفالته من الغريب الذي ليس من أهله؛ لأن قيامه في البلد الذي وجد فيه أشهر 
لحاله وأقرب إلى ظهور نسبه» ولكن لو انفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من 
البلد الذى وجد فيه إلى بلده» فإن كان غير أمين أو كان الطريق غير مأمون» فلا حق 
له في كفالته» ون كان أمينا وألطريق مأمون فعلى ثلاثة أقساء: 

أحدها: أن يكون بلده قريبا على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا 
تساوى البلدان» أو كان بلد الملتقط أصلحء فأما إن كان بلد اللقيط مصرا وبلد 
الملتقط قرية ففيه وجهان: 

أحدهما: لا حق له في كفالته؛ لأن المصر أنفع له من القرية؛ لما فيه من كثرة العلوم 
والآداب ووفور الصنائع والاكتساب. 

والوجه الثان: يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته؛ لأن القرية ربا كانت أعف 
وكان أهلها أسسلم ومعايشهم أطيب» ولان خاله في القرية أي متها في صر الكبير 
لقلة من فيها وكثرة من في المصر» وقلم| يمكن أن يشعر في القرى بفاحشة تخفى وريبة 
تک 

وقال أبو إسحاق الشيرازي كككلثة: وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما 
موسر والآخر معسر فالموسر أولى» وإن كان أحدهما مقا والآخر ظاعتا فالمقيم 
أولى» وإن تساويا وتشاحا أقرع بينها"". 

وجاء في حاشية إعانة الطالبين: وحاصل الكلام عليه أنه إذا وجد لقيط» أي 
)١(‏ «الحاوي الكبير) (۸/ .)٤١‏ 
(۲) (التنبيه) (ص: 175). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
صغير» ضائع لا بعلم له كافل من أب أو جد أو من يقوم مقامه) أو جنون بالغ 
بقارعة الطريق فأخذه وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى: ©وَمَنْ أَحْيَاهَا 
َكأَنّمآ أَخيا لاس جِيعًا4[نشدة::-] ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى 
طعام غيره» فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط زال الإثم عن الباقي» فإن 
لم يلتقطه أحد أثم الجميع» ولو علم به واحد فقط تعين عليه» ويحب الإشهاد على 
التقاطه خوفا من أن يسترقه اللاقط» ولو كان ظاهر العدالة7". 

وقال الخطيب الشربيني ينلّثة: (وإنا تثبت ولاية الالتقاط) أي حضانة اللقيط 
لكلف ) ذكر ار اش ولكن ات 

غني أو فقير (مسلم) إن كان اللقيط محكوما بإسلامه (عدل) لأنها ولاية على 
الغير فاعتير فيها الأوصاف المذكورة كولاية القضاء فإن كان محكوما بكفره بالدار 
فللكافر التقاطه لأنه من أهل الولاية عليه(" . 

قال شرف الدين الحجاوي كناثة: وحضانته لواجده الآمين وينفق عليه بغير إذن 
حاکہ. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَنْلَنْةُ: قوله: «وحضانته لواجده الأمين» يعني ضمه» 
وتويك رمات تكرت لو لكن برط أن مكوة رھ ای فاد لذ 
وجده امرأة وهى أمينة لا نخشى عليه بوجوده عندهاء فحضانته للمرأة» وإذا كان 
ركاذ آنا نف لالجل أما إذاكان عر ا اذيكرن وا أو مضيو 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصود بالحضانة في كل أحوالها حفظ 
المحضون والقيام بمصالحه» فإذا عرفنا أن الواجد ليس بأمين فلا حضانة له 
والحاكم يجعل حضانته لشخص أمين» ومن هنا نعرف أن الحضانة ها أهمية كبيرة» 
وليست الأم أولى بها من الأب مطلقاء ولا الأب أولى بها من الأم مطلقاء ولهذا قال 


.)۲۹٤ /۳( «حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 
.)٤۱۸ /۲( (؟) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»‎ 
.)٠٤١ «زاد المستقنع في اختصار المقنع» (ص:‎ )( 


-] ]| موسوعة أحكام القراق 
العلياء - رحمهم الله - في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه 
ويصلحه مهما كان حتى لو كانت الأم'"". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قال المصنف كدلثه: [وحضانته 
لواجده الأمين] أي: أن حضانة اللقيط لواجده الأمين» وهذا شبه إجماع بين السلف 
رحمهم الله فحضانته والقيام على أمره» وتعهد مصاريفه وتكاليفه والآمور المترتبة 
عليه يتولاها من وجده؛ لأن عمر بن الخطاب به قضى بذلك» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وهي سنة راشدة؛ ولأن واجده سبق غيره» ومن 
سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق» فالحضانة تكون لواجده. 

وشرط أن يكون الملتقط أميناء وبناءً على ذلك لو التقط اللقيط شخص معروف 
بالخيانة والعياذ بالله! أو ليست فيه أمانة» فقال بعض العلاء: ينزع منه اللقيط» ولا 
يبقى معه؛ لأنه رب| أخذه وباعه» وادعى أنه من مواليه» لذلك لا يؤمن عليه إذا كان 
سناو يونا كانت وسار على ادلي [قة لياة روا كر كبو ب وا 
الملل وأكله» فلذلك لا تترك يده عليه وقال بعض العلماء: الحضانة والكفالة تكون 
للواجد ولو كان خائناًء لكن يضم ولي الأمر عليه شخصاً ثانياً أميناً؛ فيكون معه 
يراقبه» وکل هذا إثبات ليد الوجدان» فا دام أنه وجده فإنه أحق به من غيره» فإن 
كانت فيه صفة الخيانة قالوا: يمكن أن تجر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه» 
يراقبه» ويحفظ حقوق اللقيط”". 

قال ابن حزم ا#: إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به 
ولابد» لقول الله تعالى: لوَتعَاوَوا عل لبر افو ولا تَعَاوَُوا عل الثم وَلْعْدُونِ» 
الاتدة:؟]ء ولقول الله تعالى: فوم أَحْيَاهَ فَكَأَنّمَآ ایا لاس جَبِيا) [نسدة::] ولا إثم 
أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب ها حتى تموت 
جوعًا وبردًا أو تأكله الكلاب» هو قاتل نفس عمدًا بلا شك» وقد صح عن رسول 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» ٠(‏ 1/ 4°( 
(1) "شرح زاد المستقنع» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (4؟/4). 


ا پپپ 


الله : من ا يَرَحَمٍ الاس آلا بر که اله . 
مسألة : على من تكون مؤنة الحضانة ؟ 


مؤنة ا حضانة تكون في مال المحضون إن كان له مالّاء وإلا فعلى من تلزمه نفقته. 

جاء فى «الدر المختار): وفى كتب الشافعية مؤنة الحضانة فى مال المحضون لو له» 
وإلا فعلى من تلزمه نفقته. ۰ 

قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به» ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة» والله 
تعالى أعلهم'". 

قال النووي كدلثة: ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة". 

وقال الخطيب الشربيني كدآثه: ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له 
مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ككلثه: ومؤنة الحضانة في ماله [يعني المحضون] ثم 
على الأب؛ لأها من أسباب الكفالة كالنفقة فتجب على من تلزمه نفقته. 

مسألة: على من تكون مؤنة حضانة اللقيط؟ 

نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على ملتقطه. 

ونفقته تكون من بيت مال المسلمين» وإن لم يوجد بيت مال للمسلمين فتكون 
نفقته على من علم حاله من المسلمين. 

قال ابن قدامة يَرَلَنُ: وحملته أن اللقيط إذا لم يوجد معه شيء لم يلزم الملتقط 


)١(‏ «المحلى» (۸/ ۲۷٤-۲۷۳‏ مسألة: »)۱۳۸٤١‏ والحديث أخرجه مسلم (۲۳۱۹) من حديث جرير 
ابن عبد الله ضيه وأخرجه أيضًا البخاري (1177) بلفظ: «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يرم الناس». 

(؟) «الدر المختار» (۳/ 5557). 

() «روضة الطالین» (48/9). 

(5) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۳/ 107). 

() لأسنى المطالب في شرح روض الطالب) (۳/ .)٤٤۷‏ 


ة أحكام القرآ 
E‏ ا شا مت 


الإنفاق عليه في قول عامة أهل العلم» وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد. 

وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية» 
والالتقاط إن) هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة كا لو 
فعله بغير اللقيط» وتجب نفقته في بيت المال» لقول عمر 5ه في حديث أبي حميلة: 
(إِذْمَبْ هو حر وَلَكَ وَلاءَهُ وَعَلَيْنَا َفقته»'. وني رواية ١مِنْ‏ بَيْتِ الا . 

ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته ومولاه» فإن 
تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان في مكان لا إمام فيه أو ل 
يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: لإوَتَعَاوَنُوا 
على الْرَ وَلكَفوَئ4[نسة:؟]ء ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك 
واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» فإن 
تركه الكل أثموا. 

ومن أنفق عليه متبرعًا فلا شيء له سواء كان الملتقط أو غيره» وإن لم يتبرع 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطاً »)١411/(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 273١١‏ وني 
«معرفة السنن والآثار» (9/ ١4)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (۷/ )7"11-71١‏ عن 
ابن شهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم: أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 
فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. 
فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۳۲۱) حدثنا ابن عيينة» عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول: 
(وجدت منبو ذا فذكره عريفى لعمرء فأتيته فقال: هو حر» وولاؤه لك ورضاعه علينا). 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17840) عن معمر عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جيلة أنه 
وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه فاتهمه فأثنى عليه خيرا فقال عمر: هو حر وولاؤه 
لك ونفقته من بيت المال. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ١١٠-ح:‏ 25144» والبيهقي في الصغرى (7174؟) من طريق 
عبد الرزاق» أنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة بنحوه. 


gg 2777272777‏ 
بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبًا بالرجوع عليه إذا أيسرء وكان ذلك 
بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا با معروف» وبهذا قال الثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

وإن أنفق بغير أمر الحاكم تحتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت 
المال» وقال شريح و النخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه» وقال عمر بن عبد 
العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعى» وقال الشعبي و مالك و الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وابن المنذر: هو متبرع به. 

ولنا أنه أدى ما وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه". 


% Bi 2 2 & 


.)٤۰۷ /٦( «المغني)‎ )١( 


بسي 


١ ربغ ل‎ 
he sh 


تفسيرآيات الأحكام 
وييان الأحكام الواردة فيها 


(كتاب النفقات) 
تأليف 


أبي نورالدين بدربن رجب 


أشراف 
أبي إسحاق مجدي بن عطية حمودة 
م 





ا موسو اجام لتاقل 
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5ل كف ابنذ ا الما اكه سَيَجْعَلْ أله بعد عر يسا الطلاق:»]. 
واسواضاة يات a‏ 
خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها عل الأبوين على قدر اليراث. ابن العربي: ولعل 
محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب“ 


(1) «التعاريف» (ص: .)17١8‏ 

(۲) «لسان العرب» .)761//١١(‏ 
(۳) «التعاريف» (ص:۸١۷).‏ 

(4) «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)۱۷١‏ 


-[ “5 [[] موسوعة أحكام القرآن 
۲- قوله تعالى: وغل الْمَوُْودِ لد ررْقهنَ وكِسْوَتهُنَ امروف [لبترة:00؟]. 
قال القرطبي ختته: وني هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه 
وعجزه. . وسماه الله سبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع ى) قال: 
و إن كن اوت تل كفا علي [نادد:+] ؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها". 
۳- قوله سبحانه: وان ڪي اوت عتل انوا عَلَبهنَ حَقٌ يَصَعْنَ نهن 


[الطلاق:٦]‏ . 
قال القرطبي كتنه: فجعل كك للحوامل اللائي قد بنَّ من أزواجهن السكنى 
النفقة0) 
و 1 
کا من السنة: 


5 04 ر 
8 مرو و ووه 
0 


ٍ اول ن ی چ اوی «فاتة تقوا الله في النسَاءء 
بأقان اله وَاشتخلام فُُوجَهْنَ َة اء وَلكُمْ لبون ألا وطن ر َرَشَكُمْ أحَدًا 


كروت کان فَعلنَ 3 فَاصرِبُوهْنَ صَرْيًا ع مُبرح» وهر 
كشومر باعروني...» 

- - حديث أ لمن وکا ت کن ونام تق شرل اد ب 
سيان رَجُل يځ هل علي جاح أن آخد ِن مالو را قَلَ: «خَذِي أن کک 
يَكْفِيكِ بالْعرُو فی . 

قال الصنعاني كتتنه: فيه دليل على جواز ذكر الإنسان با يكره إذا كان على وجه 
الاشتكاء والفتياء وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة» ودل على وجوب نفقة 
الزوجة والأولاد على الزوج» وظاهره وإن كان الولد كبيرًا؛ لعموم اللفظ وعدم 
الاستفصالء فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك» وفيه 


.)٠١۳ /۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۸/ .)۱١۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله ا 
(5) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم (19/15). 


سوه الس ااي ا 


دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء”"". 
كه من الإجماع : 

-١‏ قال ابن المنذر ككلثه: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن”". 

وقال أيضًا: وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم'". 

۲- وقال ابن حزم كقآثه: واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير 
المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل بها وهي 
ثمن توطأ وهي غير ناشز» وسواء كان لها مال أو لم يكن. 

واتفقوا أن من كان ببذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم أو 
لم يكن لأمه لبن وم يكن للرضيع مال. 

واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كا ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا 
ولا هما مال حتى يبلغا. 

واتفقوا على أن على الرجل - الذي هو كا ذكرنا - نفقة أبويه إذا كانا فقيرين 
(O.‏ 
رمس . 

وقال أيضًا: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدها 
وكسوته| وإسكانم) إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها””. 

۳- وقال القرطبي كذلنة: وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين 
لا مال هي" . 


.)۲۱۹ /۳( «سبل السلام»‎ )١( 
.)۲۳١ /۹( «المغنى)‎ )( 
«الإجماع» (رقم:۳۹۱).‎ (۳) 

.)۷۹ «مراتب الإجماع» (ص:‎ )٤( 
.)8١ «مراتب الإجماع» (ص:‎ )5( 
.)١١۳ /۳( «تفسير القرطبى)‎ )( 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 


-٤‏ وقال تقي الدين أي بكر بن محمد الحسيني الشافعي كتاثه: والإجماع منعقد 
على وجوب نفقة الزوجة في الجملة". 
كك من المعقول: 

قال الكاساني كتتنة: وأما الإجماع فلآن الآمة أجمعت على هذا. 

وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حمًا للزوج ممنوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه» فكانت كفايتها عليه كقوله بيا 
«اراج بالضان». ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب 


.)٤٤١ «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص:‎ )١( 

(۲) أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود »)٠١٠١(‏ والترمذي (3780). والنسائى (5540)) وأحمد 
OETA O OS‏ والطبالني 4105500 ومن طريقه ليقن OA‏ 
وأخرجه الحاكم (۲/ 16)) وإسحاق بن راهويه (0/00) وابن الجعد (۲۸۱۱)ء وعبد الرزاق 
)٤۷۷۷(‏ وابن أبي شيبة (75108)» وأبو يعلى (/5571)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(5/١5؟)‏ من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة اء به مرفوعًا. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» والعمل 
على هذا عند أهل العلم. 
ومخلد بن خفاف» وثقه ابن وضاح» وقال عنه البخارى: فيه نظر. وقال ابن عدى: لا يعرف له 
غير هذا الحديث. وقال الأزدي: ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول» وقال أيضًا: وى سماع 
ابن أبى ذئب منه عندى نظر. وانظر: «#بذيب التهذيب» /٠١(‏ ١۷)ء‏ و «الضعفاء والمتروكين) 
لابن الجوزي (۳/ .)١١1‏ 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ :)۳٤۷‏ سئل أب عنه فقال: لم يرو عنه غير أي ذئب» 
وليس هذا إسناد تقوم به الحجة. يعنى الحديث الذى يروى مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة 
عن النبي يك «أن الخراج بالضمان». غي رأنى أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. 
وجاء في «ترتيب علل الترمذي» (ص: ۱۹۱): سألت محمدًا عن حديث ابن اي ذئب عن مخلد بن 
خفاف عن عروة عن عائشة: «أن النبي ية قضى أن الخراج بالضمان». فقال: محلد بن خفاف لا 
أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر. 
وأخرجه ابو داود (0017» وابن ماجه »)۲۲٤۳(‏ وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ والحاكم (۲/ ))١6‏ 
وأبو يعلى »)55١5(‏ وأبو عوانة في مسنده (22545» والدارقطني (7/ 4207 والبخاري في 


ت وسو اتاو 


«التاريخ الكبير» /١(‏ 47 7) من طريق مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة غا به. ولفظ الحاكم: «الغلة بالضمان). 

قال الإمام البخاري: ولا يصح. 

وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. 

قلت: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيفء لكن تابعه كلا من: 

١‏ - عمر بن علي المقدمي. كا عند الترمذي )١187(‏ من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة اتا » به. 

وعمر بن علي المقدمي يدلس شديدًا وقد عنعن. 

1- جرير بن عبد الحميد الضبي. کا ذكره البخاري في«التاريخ الكبير» /١(‏ ۳٤۲)ء‏ حيث قال: 
ورواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي كَل قال أبو عبد الله: ولا يصح. 
قال أبو عوانة في مسنده (۳/ 50): اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث» وروي عن ثلاثة 
عن هشام بن عروة رواه جرير ومسلم بن خالد ولعله عمر بن علي» فأما مسلم فليس بالثبت کا 
ينبغي وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس ولعله أخذه عن مسلم بن خالدء وأما جرير فإن هذا 
الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. 

هذا وقد وروي موقوقًا من طريق أي زيد محمد بن المنذر الزبيري» قال: حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه» قوله. كما ذكره البخاري في«التاريخ الكبير» /١(‏ 47 7). 

وكا هو واضح فإن أسانيد هذا الحديث ما بين منكر أو ضعيف لايصح أو موقوفاء ولا أرى أن 
بصع محش عرد 

وضعف الحديث أيضًا: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (247/7)» ونقل عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» (۳/ 5 4): صححه ابن القطانء وقال ابن حزم: لا 
6 ع ع 

ومعنى الحديث: أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من 
ضانه. 

قال أبو عبيد: معناه - والله أعلم - الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع 
يقضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهي الخراج؛ 
وإنما طابت له الغلة لأنه كان ضامنا للعبد لو مات مات من مال المشتري لأنه في يده. غريب 
الحديث» لابن سلام (۳/ ۳۷). 


3 أ قرا 
KN‏ موسوعة أحكام القرانق 
بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه هلكت» ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال 
المسلمين لحقهم؛ لآنه حبوس لجهتهم منوع عن الكسب فجعلت نفقته في ماهم وهو 
بيت المال كذا هاه" . 

مسألة: أسباب النفقة 

ذكر أهل العلم أن أسباب النفقة ثلاث» وهي: 

-١‏ الزوجية: وتشمل الزوجة ومن في حكمها. 

۲- القرابة: وتشمل: نفقة الأبناء» ونفقة الآباء» ونفقة ذوي الأرحام. 

۳-الملك: وتشمل العبيد والإماء والبهائه'". 

قال الكاساني كناه: النفقة أنواع أربعة: نفقة الزوجات» ونفقة الأقارب» ونفقة 
الرقيق» ونفقة البهائم والجمادات”". 

وقال ابن نجيم | لحنفى كانه قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: 
بالزوجية» والقرابة» والملك. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع بالزوجية 

فنفقة الزوجة ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار ولا تسقط بيسار المرأة 
ولا بكفرها؛ لأنها تشبه المعاوضة؛ لأنها تجب بتسليم نفسها. 


.)١1/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) سبب وجوب هذه النفقة هو أن تركها تجويعا للحيوان والتجويع تعذيب له وهو حرم لما له من 
حرمة في نفسه ولعدم جواز الإضرار به» ولأن البهائم والجادات المملوكة مال» والمال يلزم 
استصلاحه واستبقاؤه» ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه.«مجلة البحوث الإسلامية) 
(Y/Y)‏ 

)۳( «بدائع الصنائع) .)1٠6/5(‏ 

(5) «البحر الرائق» /٤(‏ ۱۸۸). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ونفقة النسب ثلاثة أضرب منها: 

نفقة الأولاد: وهي تجب على الأب موسرا كان أو معسرا إلا أنه يعتبر أن يكون 
الولد حرا والأب كذلك» وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله. 

ومنها نفقة الوالدين: فتجب على الولد إذا كان موسرا وهما معسران» ولا تسقط 
بكفرهما. 

ومنها نفقة ذوي الأرحام: تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرون» ولا تجب مع 
كفرهم. 

وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يذآثه: سبب وجوب النفقة ثلاثة: 

الأول: الزوجية. 

الثاني: القرابة. 

الثالث: الملك. 

والفرق بين هذه الأسباب أن سبب الزوجية معاوضة؛ فالنفقة في مقابلة 
الأمعمتاعء وهنا لا تتتقط بإعسار الروج؛ ولا سقط مضي الزمان» خلا ثفقة 
الأقارب والماليك. 

الأقارب: أصول وفروع وحواش» فالأصول من تفرعت منهم من آباء 
وأمهات» والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات» والحواشي من تفرعوا من 
أصولك» فيدخل فيهم الأعمام والأخوال. 


.)۳۲٣-۳۲۵ /5( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 


û EA‏ أ القرآ 
e‏ ل موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: أنواع النفقات 

[ قسم أهل العلم أنواع النفقة إلى: 

-١‏ نفقة الإنسان على نفسه. -١‏ نفقة الزوجة. - نفقة الأولاد. 

-٤‏ نفقة الآباء. - نفقة الأقارب. 5- نفقة الماليك. 

۷- نفقة البهائم. 

أولا: نفقة الزوجة 

كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناهاء ويعتدر 
في ذلك حالما جميعا وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة 
وإن نشزت فلا نفقة ها حتى تعود إلى منزله'''. 

وقال ابن نجيم الحنفي كناه: قوله: (تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة 
بقدر حالم|) أي الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليهاء والأصل 
٠ ۰‏ 5 5 5 و2.5 و و و ر ع .- 00 
في ذلك قوله تعالى: لفق دُو سَعَةٍ مّن سَعَتهِ#[لطاى:۷]» وقوله تعالى: اول 
امول 3 0 وَِسَوتهُنّ بعرو [البقرة:50]» وقوله عليه الصلاة والسلام ف 

ا ت ر ي س کا 

حجة الوداع: 'وَهنَ عَلَْكمْ ررْهُنَ شون با روفي . 

وعليه إجماع الأمة؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس فكل من كان محبوسًا بحق 
مقصود لغيره كانت نفقته عليه”". 


.)۸۸ «متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
سبق تخرنيه.‎ )۲( 
.)۱۸۸ /٤( «البحر الرائق)‎ )۳( 


اس ليس ]ل 


و وهو هو 


مسألة : سيب وجوب نفقة الزوجة؟ 

اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

القول الثاني: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 

القول الثالث: أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته بالعقد. 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

وهو قول: الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
25 المالكية: 

قال ابن رشد يكلثة: فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج 
حتى يدخل بهاء أو يُدْعَى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ"". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (يجب لممكنة). أي لزوجة تمكنة وهي التي لا 
تمتنع من الوطء إذا طلبت سواء كانت حرة أو أمة» بوأها زوجها معه بیتا أم لاء كان 
الزوج حرًا أو عبدًا"'". 

وجاء في التاج والإكليل: النكاح يوجب النفقة بشروط: التمكين» وبلوغ الزوج» 
وإطاقة الزوجة الوطء ولا يشترط في الزوجة البلوغ”". 

وجاء في مواهب الجليل: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى 
الول : 


.)٥ ٤ /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) .)٥١۸/۲(‏ 
() «التاج والإكليل» (5/ .)۱۸١‏ 

(5) «مواهب الجليل» (0597/5). 


ES.‏ موسوعة أحكام القرآن 


5 الشافعية: 
قال أبو إسحاق الشيرازي يخلثه: وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو 
عرضت نة ا2 


وقال الماوردي يثلثة: وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها 
ا ا 

وقال الرافعي ينلثه: فأشيه الروحة * تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق 
اا 
25 الحنايلة: 

قال ابن قدامة كنثه: يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت 
نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها لما روى جابر: أن رسول الله به قال: «اتقوا الله 
في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». رواه مسلم ". 

فإن امتنعت من تسليم نفسها کا يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون 
ل ل il‏ 
فلا نفقة لهاء لأنه لم يوجد التمكين التام فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو 
تسليمه في موضع دون موضع. 

وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لأنها بذلت 
الواجب عليهاء وإن كان غائبا لى تجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمن ولو 
سار لقدر على أخذها لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلكء وإن لم تسلم إليه ول تعرض 
عليه فلا نفقة عليه؛ لأن النبي بي تزوج عائشة فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه 


.)5١/8:ص( (التنبيه»‎ )١( 

(۲) «الحاوي الكبير» .)٤٤١ /۱١(‏ 
(۳) «العزيز شرح الوجیز» .)٥۳/٠۲(‏ 
(5) مسلم (۱۲۳۱۸). 
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ولأنه لم يوجد التمكين فلا تجب النفقة كا لو منعت نفسها'". 

وقال أيضًا يخلنه: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه 
الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن”'". 

قال الشيخ ابن عثيمين يناث قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها 
يوطاً وتيت تاد 

هذا الفصل أراد به المؤلف ‏ لث بيان متى تجب النفقة» هل هو بالخطبة أو 
بالعقدء أو بالدخول» أو بالتسليب؟ 

أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته؛ وأما العقد 
فتكون به زوجته» ولكن لا تجب به النفقة؛ لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في 
مقابل الاستمتاع بالزوجة. 

وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضا؛ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم 
والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين» فإذا تسلمهاء أو بذلت نفسهاء وقالت: نحن 
مستعدون متى شئت» فإنه تجب نفقتهاء إلا أن المؤلف اث شترط شرطاء وهو أن يكون 
مثلها يوطأء والتي مثلها يوطأء قال العلماء: هي التي تم ها تسع سنوات» فا الدليل؟ 

ل ل 
وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين” "2 لکن هذا لا يقتضي تحديد 
المدة بالتسع» إلا أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجاع فلهذا علقوها بالتسع. 

وقال بعض أهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل الجاع» سواء كان 
عمرها تسع سنين أو عشرا أو إحدى عشرة؛ لأن النساء يختلفن» فبعض النساء 
يمكن في ثان سنوات أن تتحمل الرجل» وبعضهن في عشر سنوات» أو إحدى 
عشرة سنة» ولا تتحمل الرجل» وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناء على الغالب. 
)١(‏ «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ۲۲۷). 


(۲) «المغنى) (۹/ ۲۳۱). 
(۳) أخرجه البخاري »)٩۱۳۳(‏ ومسلم )١577(‏ عن عائشة اشا . 
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وطن ذلك توم يعض الور أن كثيرا من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع 
اد ولكن الغالب أن التمييز يكون لسبع سنين» ومعلوم أن النوادر 
والشواذ لا تخرم القواعد» فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه 
الأقرب إل ضبط النامن وعدم التراع» فإذا تسلمها وها تبح ستوات وجب عاي 
الإنفاق عليها؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع منها غاية التمتع. 

وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخول» ولكن الزوج 
قال: أنا لا أريدها الآن» عندي اختبارات لمدة شهر» وسآخذها بعد هذا الشهرء 
فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قبله. 

قوله: «ولو مع صغر زوج) مثاله: إنسان عمره سبع سنين ‏ ومثله لايطأ . تزوج 
ابنة عشر سنين» فإذا تسلمها وجب عليه نفقتها؛ لأن المانع من الاستمتاع من قبل 
الزوج» أما الزوجة فليس فيها موانع» وهي محل للاستمتاع فلم كان المانع من قبله 
أوجبنا عليه النفقة”". 
# القول الثاني: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 

وهو مذهب الحنفية. 
كك الحنفية: 

قال الكاساني يخلّته: وأما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فيه قال 
أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق ال حبس الثابت بالنكاح للزوج عليها. 
للزوج عليها ورت قالوا القوامة: واحتج بقوله تعالی :لجال قومُونَ عل اليّسَاءٍ يما 


راص لم صاي 


صل أله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَبما أَنفقُوامِنْ أَموَلِهمَ#الساء:»-] . أوجب النفقة عليهم 


() «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (17/ 5م -لامة). 


س ل 


لكونهم قوامين» والقوامة تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة النكاح لأن 
كنفقة الماليك. 

ولنا: أن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة 
ها عليه لما بيناء فأما الملك فلا أثر له لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر فلا يقابل 
بعوض آخر إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين» ولا حجة له في الآية لأن فيها 
إثبات القوامة بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامة» وعلى هذا اللأصل ينبنى؛ 
أن لا نفقة عل ملم تاح قاد لاتعدام تينيب الوجوب وغو يق الحسل الثانت 
للزوج عليها بسبب النكاح لأن حق الحبس لا يثبت في التكاح الفاسدء وكذا التكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا في عدة منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب 
النكاح لانعدامه وإن) يثبت لتحصين الماء ولآن حال العدة لا يكون أقوى من حال 
النكاح» فلا لم تجب في النكاح فلآن لا تجب في العدة أولى» وتجب في العدة من نكاح 
صحيح لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح» 
لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كا كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى؛ 
لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع» وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم فلا 
وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق أو عن فرقة بغير 
طلاق» وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت 

وشرح هذه الجملة: أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة 
والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وسواء كانت حاملا أو حائلا بعد أن 
كانت مدخولا بها عندنا لقيام حق حبس النكاح» وعند الشافعي: إن كانت مطلقة 
طلاقا رجعيا أو بائنا وهى حامل فكذلك» فأما المبتوتة إذا كانت حاملا فلها السكنى 
ولا نفقة ها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي أن لا يكون ها السكنى إلا أنه ترك 


ل ا 0 1ك 


القياس في السكنى بالنص» وعند ابن أبي ليلى: لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى لها!". 

وقال ابن عابدين كخلة: فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد» لانعدام سبب 
الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح”". 

وقال ابن نجيم الحنفي 35آثه: بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى؛ لأنها 
تجب لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي”". 
# القول الثالث: أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته بالعقد. 

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» وقول الشافعي في القديم إلا أنه لايجب التسليم 
إلا بالتمكين» وهو قول الظاهرية. 
25 الحنفية: 

جاء في شرح فتح القدير: وقوله: (إذا سلمت نفسها في منزله) ليس شرطا لازما 
في ظاهر الرواية» بل من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوجء إذا ل 
يطلب الزوج انتقاها فإن طلبه فامتنعت لحق ها كمهرها لا تسقط النفقة أيضّاء وإن 
كان لغير حق حيتئذ لا نفقة ها لنشوزها". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وني ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة 
هاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج؛ ألا ترى أن الزوج لولم يطلب انتقاها إلى بيته كان 
ها أن تطالبه بالنفقة. 

وقال في الإيضاح: وهذا لأن النفقة حق المرأة والانتقال حق الزوج فإذا ل 
يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها'”. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب ها النفقة وإن م 


.)٤٤/۹( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ 01/7). 
(۳) «البحر الرائق» (5/ ۲۲۳). 

(:) «شرح فتح القدیر» /٤(‏ ۴۷۹). 

(0) «العناية شرح الهداية») (191//5). 


سو را | 


س )1( 
تنقل إلى بيت الزوج"" 
25 قول الشافعي القديم: 
قال أبو إسحاق الشيرازي كنا وقال في القديم: تجب بالعقد إلا أنه لا يجب 
اللي إلا بالتمكن . 
جميعها بالعقد. 


ولكن لا يجب عليه تسليم الجميع» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه مال يجب للزوجة 
بالزوجية فوجب بالعقد كالمهرء ولأن النفقة يجب في مقابلة الاستمتاع» فلا ملك 
الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه بالعقد ما في مقابلته وهو النفقة كالثمن 
وال 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يذلثه: مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتهاء 
وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه» وإسكانها كذلك أيضا صغيرة أو كبيرة» ذات أب أو 
يتيمة غنية أو فقيرة» دعي إلى البناء أو لم يدع» نشزت أو لم تنشزء حرة كانت أو أمة» 

برهان ذلك: ما رويناه من طريق أبي داود» حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا 
ع ع ل ا ل ا ل ل قلت: 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تُطْعِمَها إا طَصِمْتَ» ود كُسُوَمَا إذا 
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اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا ضر ب الْوَجة ولا قح ولا م مجر إلا في الي“ . 


.)5777/5( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 

(۲) «التنبيه) (ص:8١5).‏ 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (57177/18). 

(:) حسن: أخرجه ابو داود »)۲۱٤٤(‏ والنسائى في الكبرى (4177).: وأحمد (۲۰۰۱۳) من طريق 
أبو قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه» به مرفوعًا. 


اوا ا 

قال أبو محمد: أبو قزعة هذا هو سويد بن حجر ثقة» روى عنه شعبة» وابن 
جريج» وحماد بن سلمة» وابنه قزعة» وغيرهم. 

روطي سي 0 لمجا ,جرت سحاو رن إ احير هر ابن رراكرية 
عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله َي قال في خطبته في عرفة يوم عرفة: انوا الله ني 
الاي َم حذومن امان اء وَاسمَحلكُمْفرُوهنَ يكل اش کُم لون 
لَابُوطِيْنَ ركم أَحَدَا تَكرهُوته قن فَعَلْنَ َلك فَاضرِبُوهُنَ ربا ع بح وهن 
عَلَبْكُمْ رهن سوق بامُمرُوني200. ورول الله ية كل النساءء و بخص 
ناشزا من غيرهاء ولا صغيرة» ولا كبيرة» ولا أمة مبوأة بيتا من غيرها وما ينطق» عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما كان ربك نسيا. 

حدثنا يونس بن عبد الله» حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا أحمد بن 
خالد» حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أن يبعثوا بنفقة أو يرجعوا 
وذكر باقي الخبر» فلم يستثن عمر امرأة من امرأة'"' 


وحكيم بن معاوية القشيرى حسن الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1585(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة إياي» وعطاء عن 
رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي يك به. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١7757(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (كتب عمر إلى 
أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى 
نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى). 
وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١9704(‏ حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع» 
قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة يأمرهم أن يرجعوا إلى 
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نا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عون الله حدثنا قاسم ب بن أصبغ» 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر 
غندر» حدثنا شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة» عن امرأة خرجت من بيت زوجها 
غاضبة هل ا نفقة؟ قال: نى 

قال أبو محمد: ورويناء عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشز» وهذا قول 
خطأ ما نعلم لقائله حجة. 

فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجاع» والطاعة؟ 

قلنا: لاء بل هذا القول كذب» وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون 
فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. 
والحنفيون» والمالكيون» والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

E,‏ اانه عل لزيد التي لا يدك افيا ونين اكد 
ab‏ فقال: وَل افون دُمُورّمُنَّ فَعِظُوهْنَ وَاَهْجُرُومُنّ فى الْمَضَاجِع 
وَأَضْرِبُوهُن إن أَطعَتكُ قلا تَبَهُوا عَلَيْهنَ سَبِيلاً4[نساء:»]. فأخبر كك أنه ليس على 
الناشز إلا الجر والضرب» ولم يسقط كلك نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله» فهو باطل. 

فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن 
يآتي بذلك نص» وإلا فليس هو حكم الله» هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال 
والشرط. والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا 
ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب. 


نسائهم» إما أن يفارقوا » وإما أن يبعثوا بالنفقة » فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك). 
قلت: هكذا دون ذكر ابن عمر طت ونافع لم يدرك عمر ظقه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۹۳۷١(‏ حدثنا غندر » عن شعبة قال: (سألت الحكم عن امرأة 
خرجت من بيت زوجها عاصية» هل لها نفقة؟ قال: نعم. وسألت حمادا فقال: ليس لها نفقة). 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي والحسن: أنه ليس ها نفقة. 


ل لح و 


وقال بوجوب النفقة على الصغيرة: سفيان الثوري» وأبو سليان» وأصحاينا. وما 
نعلم لمن أسقطها حجة أصلاء فهو باطل بلا شك قال الله بْكَ: فل هَانُوأ برك 
إن كُنتُمْ صَدِقِينَ 4 البقرة:١11]‏ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل. 

قال أبو حمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتهاء لا من قرآن» ولا 
من سنة» ولا قول صاحب» ولا قياس» ولا رأي صحيح. وقد بينا أن السنة الثابتة 
جاءت بخلافه فهو ساقط, وبالله تعالى التوفيق7". 

مسألة: شروط استحقاق الزوجة النفقة 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة 
للوطء وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعي» وأن يكون النكاح 
صحيحا لا فاسداء فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة ها. سواء كانت 
في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع؛ لأن امتناع 
الاستمتاع إن) لمعنى فيهاء والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود 
مستحق بالنكاح وهو الجاع ودواعيه» وم يوجل؟ لن الصغيرة التي له تصلح 
للجاع لا تصلح لدواعيه؛ لأا غير مشتهاة. 

ولم يشترط الجمهور في الزوج أن يكون بالغاء بل تجب النفقة على الصغير متى 

وفرق المالكية بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

أما غير المدخول بها فتجب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد أن 
دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول - ولو لم يكن عند حاكم - وبعد مضي زمن 
يتجهز فيه كل منهم| عادة على البالغ» لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضهاء 


)١(‏ «المحلى) (9/ 011١-651١‏ مسألة:1860). 
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ولا لغير نمكنة» أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء» أو حصل قبل مضي زمن يتجهز 
فيه كل منهماء ولا لغير مطيقة» و لاالمطيقة مها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالماء وليس 
أحدهما مشرفا على الموت أي بالغا السياق» وهو الأخذ في التزع. 

وأما المدخول بها: فلم يشترطوا شيئا من ذلك. 

يقول الدسوقي: والحاصل أنه في «التوضيح» جعل السلامة من المرض وبلوغ 
الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت 
للدخول, فإن اختل منها شرط فلا تجب النفقة لهاء وأما المدخول ا فتجب ها النفقة 
من غير شرط. 

وخالف بعض فقهاء المالكية حيث جعلوا الأمور الثلاثة المذكورة شروطا في 
وجوب النفقة للمرأة مطلقاء سواء كانت مدخولا مهاء أو غير مدخول مها ودعت 
ا 

قال الشيخ سيد سابق ييدلثه: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية: 

١‏ - أن يكون عقد الزواج صحيحًا. 

؟ - أن تسلم نفسها إلى زوجها. 

۳ - أن تمكنه من الاستمتاع بها. 

٤‏ - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج. 

ه - أن يكونا من آهل الاستمتاع. 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروطء فإن النفقة لا تجب: ذلك أن العقد إذا ل 
يكن صحيحاء بل كان فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة؛ دفعا للفساد. 

وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت 
من الانتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق 
الاحتباس الذي هو سببهاء ى] لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو 


.)۸-۴۳۷ /5١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
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يلم ل مومع دود ترم 

ولأن النبي بي تزوج عائشة ا ودخلت عليه بعد ستتين ولم ينفق عليها إلا 
من حين دخلت عليه وم يلتزم نفقتها لما مضى. 

وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي صغيرة لا يجامع مثلهاء فعند المالكية 
والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من 
الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة. 

قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب؛ لأن التمكين وجد 
من جهتهاء وإن| تعذر الاستيفاء من جهته» فوجبت النفقة كا لو سلمت إلى الزوج» 
وهو كبير فهرب منها. 

والمفتى به عند الأحناف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها 
للاستئناس بهاء وجبت ها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص. وإن لم يمسكها 


وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لا 
وجبت ها النفقة. 


وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون 
ان موقا ما وه غات اة 

ومثل المريضة الرتقاء» والنحيفة والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج ها. 

وكذلك إذا كان الزوج عنيناء أو مجبوباء أو خصياء أو مريضا مرضا يمنعه من 
مباشرة النساء» أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها؛ لأنه وجد التمكين من 
الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط 
وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه. 

ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن 
الزوج بغير وجه شرعيء أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالحج بغير إذنه. 

فإن سافرت بإذنه» أو أحرمت بإذنه» أو خرج معها لم تسقط النفقة» لأنهالم تخرج 
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عن طاعته وقبضته. 

وكذلك لا تجب ها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه 
ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع. 

فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة. 

وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة» أو في دين» أو كان حبسها 
ظلماء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليهاء لأنه هو الذي فوت حقه. 

وكذلك لو غصبها غاصب» وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق النفقة 
مدة غصبها. 

وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا 

وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعاء ففي كل هذه الصور 
لا تستحق الزوجة النفقة» لأنبا فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه 
شرعي. 

فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي» لم تسقط النفقة. كا إذا أخرجت من طاعته» 
لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو ماها'". 

مسألة: هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ 

اختلف فقهاء المأاهب فى نفقة الزوجة من زوجها الغائب» وذلك على النحو 
التالي: 
كك الحنفية: 

قالوا: إذا غاب الزوج عن زوجته فإن في ذلك رأيين: 

الرأي الأول: أنه لا يفرض ها إلا بشروط: 


.)١9ل؟-١ا/٠ «فقه السنة» (؟/‎ )١( 


لغ موسوعة أحكام القرآن 

ڪڪ 

الشرط الأول: أن يكون له مال مودع عند شخص أو دين عليه وني هذه الحالة 
يفرض ها النفقة في ذلك المال. 

الشرط الثاني: أن لا يفتقر ذلك المال إلى بيع كأن يكون نقودا أو طعاما حبوبا 
ونحوها أما إذا افتقر إلى بيع كأن كان عرض تجارة أو عقارا أو نحوهما فإنه لا يفرض 
ها فيه شيء؛ لان مال الغائب لا يصح بيعه. 

الشرط الثالث: أن يقر الشخص بأن عليه دين للغائب أو عنده وديعة له. 

الشرط الرابع: أن يقر ذلك الشخص بأنها زوجته فإن أنكر المال أو الزوجية أو 
هما معا فإنها لا تقبل لا عليه بينة لا على المال؛ لأنها ليست بخصم في إثبات الملك 
للغائب ولا على الزوجية لأن الشخص النكر ليس بخصم في إثبات النكاح على 
الغائب ولا يمين عليها؛ لأنه لا يستحلف إلا بالخصم ولا خصومة. 

ولو أقر بأنه كان عنده وديعة للغائب. أو كان عليها دين فأوفاه إياه فلا يمين 
عليه؛ لأنها ليست خصا في ذلك وكذا إذا ادعى أن عنده وديعة أو دين ولكن 
الزوج أعطاها النفقة أو طلقها وانقضت عدتها قبل قوله في منع ما تحت يده فقط إلا 
إذا ادعت ضياع ما دفعه ها. أو أنه لم يكفها وبرهنت. 

ويغني عن هذه الشروط علم القاضي بالمال المودع أو الدين وعلمه بالزوجية 
فإذا علم بأحدهما احتيج إلى الإقرار بالآخر ولا يمين ولا بينة» ولا يرد أن القاضي لا 
يقضي بعلمه؛ لأن هذا ليس من باب القضاء وإن)| هو إعانة وفتوى. 

الشرط الخامس: أن تحضر كفيلا يكفلها بحيث لو ظهر أنه طلقها وانقضت 
عدتها أو أنها ناشزة رجع عليها هي وكفيلها. 

الشرط السادس: أن تحلف على أنه لم يعطها النفقة. وأنها غير ناشزة. وأنه ل 
يطلقها وتنقضي عدتها فإذا لم تتحقق هذه الشروط بأن لم يترك الزوج مالا يباع ويقر 
به من عنده امال كما يقر بالزوجية أو يعلم القاضي بالمال وبالزوجية فإنه لا يفرض ها 
عليه نفقة ومع ذلك فلا بد من أن ينضم ذلك الكفيل والحلف المذكوران. 

الرأي الثاني: أا إذا أقامت بينة على الزوجية فإنها يقضي ها بالنفقة لا بالنكاح 


اس ل 


فإن كان له مال حاضر ومودع عند شخص يقر به أو يعلمه القاضي فإنها تأخذ منه. 
وإلا أمرها بالاستدانة وهذا الرأي هو الذي عليه الفتوى وهو المعمول به؛ أما الرأي 
الأول فمعناه القضاء على المرأة وعلى عفافها. فإن كثيرا من الناس يتركون نساءهم 
بدون نفقة أو منفق انتقاما منهن ويختفون عن أعينهن في المدن أو في قرية من القرى 
فإذا عمل بالرأي الأول مع هؤلاء الأشرار كثر شر الرجال وعذبت النساء عذابا 
شديدا فالحق الذي لا شك فيه ظاهر في الرأي الثاني. 

وهل للزوجة أن تطالب بكفيل يكفل ها النفقة جيرا عنه؟ 

والجواب: أن لما أن تطلب كفيلا بشهر واحد إذا كان زوجها يغيب عنها. وهذا 
هو المعتمد إلا إذا أثبتت أنه يغيب أكثر من شهر فلها المطالبة بكفيل مدة غيبته. أما 
إذا تراضيا على إحضار كفيل يكفل هما النفقة ما دامت زوجته أو أقل أو أكثر فإنه 
يصح بشرط أن يحدد مبلغ النفقة الذي يكفل فيه. كأن يتفقا على نفقة شهرية قدرها 
خسة جنيهات مثلا. ثم يكفل فيها ما دامت الزوجية قائمة بينها أو أبدا فإذا ل 
يصرح بكلمة أبدا ولا بوقت فقيل: تحمل على شهر واحد. وقيل: بل على التأبيد. 
وهو الصحيح المفتى به. 

والحاصل: أنه| إذا تراضيا على نفقة معينة وكفلها شخص فإنه يلزم بها. فإذا ل 
يتفقا على شيء معين وأتى الزوج بكفيل فقال: إنه ضمن النفقة. فقيل: يصح وتعتبر 
الكفالة فيها ثبت على الزوج منها؛ لأن النفقة إن لم تجب بعد في الحال فإنها تجب بعد. 

وقيل: لا يصح» والمفتى به أنه في حال الغيبة تصح. ولكن لا يلزمه إلا المدة التي 
غاب فيها. وكذا في حال الحضور"". 

قال أبو الحسين القدوري يدلته: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو 
يعرف به وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه ويأخذ منها كفيلا يباء ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لحؤلاء”". 


.)۲۸١ /٤( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 
.)۸۷ «الکتاب) (ص:‎ )۲( 
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وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وأولاده الصغار 
ووالديه). 

وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك» سواء كان المال 
أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضى عليه. 
(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك). ١‏ 

لأن القاضي ناظر محتاط وني أخذ الكفيل نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل ربا يقيم 
البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها فيضمن الكفيل» وكذا - أيضا - يحلفها 
القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو م يكن بينكا سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء). 

يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء 
القاضي» وهذا كان لهم أن يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة ان 

وقال ابن نجيم كنا#: ومبذا علم أن الرجل إذا غاب وله زوجة وأولاد صغار وم 
يترك شيئا فإن القاضي يسمع البينة منها على النكاح» إن لم يكن عالما به على ما عليه 
العمل» ثم يفرض فا ولآولادها نفقة ثم يأمرها بالاستدانة» فإذا جاء رجعت عليه 
بالمفروض ها ولأولادها”". 
كك المالكية: 

قالوا: الغائب كالحاضر في وجوب النفقة عليه. بشرط أن تمكنه من نفسها. 
وذلك بان تدعوه للدخول هي أو وليها ولو لم يكن بواسطة حاكم فإن كان حاضرًا 
فالأمر ظاهرء وكذا إذا كان غائبا غيبة قريبة» أما إذا كان غائبا غيبة بعيدة فيكفى في 
وجوب النفقة ها عليه أن لا تمتنع من التمكين بأن يسأها القاضي هل يمكنه من 
البناء بها إذا حضر؟ فمتى قالت: نعم وجبت ها النفقة. فيعرض فا القاضي على 
)١(‏ «الجوهرة النيرة) (5/ .)١٤۳‏ 
(۲) «البحر الرائق) .)75١0 /٤(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
زوجها الغائب نفقة مثلها ويقوم مقام القاضي في ذلك عند عدمه جماعة المسلمين. 
وتؤخذ من مال المودع عند أحد من الناس. ومن دينه الذي له على الناس سواء 
كان حالا أو مؤجلا. فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسدت قرضها من ذلك 
الدين. 

وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا. أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها. فلها أن 
تقيم البينة على إنهاته. وها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف 
بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة. وأنه لم يترك ها مالا ولا أقام ها وكيلا ينفق 
عليهاء ولا تطالب بكفيل يصرف ما ها من نفقة على أن للزوج الحق في إثبات 
إسقاط نفقتها بعد عودته فإذا أثبت أنها ناشزة» ولا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها 
ادك 

ولايشترط أن يكون المال نقدا أو طعاما. بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد 
ثبوت ملکه» وأنها لم تخرج عن حوزته. 

وإن ادعى أنه أرسل ها النفقة أو تركها ها. فإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم 
وأذن ها في الإنفاق على نفسها كان القول بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من 
وقت سفره. 

واروه ا تلات زوجها ee‏ الشف كر 
مدة غيبته إلى قدومه. هذا إذا ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه 
يريد سفرأ طويلا غير معتاد فإن ها أن تطالبه بأن يدفع ها معجلا نفقة نفقة السفر المعتاد 
ويأتيها بكفيل يكفل ها ما زاد على السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها 
بحسب حاهماء وإن كان كل جمعة أو كل شهر أو كل يوم أو كل سنة» والكفيل في 
هذه الحالة حق من حقوقها يجيز عليه الزوج أما إذا تراضيا على كفيل في زمن الحضر 
يكفل ها النفقة المقررة فإنه يصح ويلزم با . 

قال أبو الوليد بن رشد ذلثه: وسئل عن امرأة غاب عنها زوجهاء فأنفقت مالا؟ 


.)78٠١ /5( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 


-[ :]| موسوعة أحكام القرآن 

قال: إن أنفقت شيئاً من مالها أو دراهم» لم تعين فيهاء فأراه ها عليه غرماً يغرمه 
زوجهالهاء رفعت ذلك إلى السلطان أو لم ترفعه» وذلك إذا آقر به» فإن لم يقر به» فمن 
يوم ترفعه إلى السلطان» فإن أنفقت عشرة دنانير كل سنة» فهي عليه غرم» وإن 
تعينت في ذلك لم يلزم زوجها ما أربت في ذلك ينظر إلى قيمة ما أنفقت» فيكون على 
الزوج» وما أربت في ذلك فهو على المرأة وأرى إذا كان على الزوج ديناً كثيرا جما لله 
حاصت المرأة الغرماء بها أنفقت. 

قال ابن القاسم: من يوم ترفع ذلك إلى السلطان» وكانت هي والغرماء إسوة 
يتحاصون في ماله. 

قال سحنون: في الدين قبل نفقتهاء لأنه لم يكن موسرًا حين أنفقت وعليه دين 
بحيط باله. وإنا النفقة للها إذا كان موسرّاء فهو إذا كان دينه يحيط بالهء فهو غير 
موسر ولا نفقة لها عليه . 


وجاء ني التاج والإكليل: من غاب عن زوجه ول يترك ها نفقة وله مال حاضر 
فرض فا القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا 
أسقطتها عنه وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه 
ا 

وقال الخرشي يخلثه: يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه بها أو بعده 
فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرض ها 
ذلك على قدر وسعه وحاها في ماله الحاضر أو الغائب المرجوء وكذلك يفرض ها 
نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته -بدال فمثناة تحتية 
ففوقية- أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض لا في وديعته 
وهو مذهب المدونة. وبعبارة: وفرض نفقة الزوجة والأولاد والأبوين في مال 
الغائب إذا طلبوا ذلك'". 


.)72087/65( (البيان والتحصیل»‎ )١( 
.)5١١/5( «التاج والإكليل»‎ )( 
.)۱۹۹ /٤( «شرح مختصر خلیل»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن ا 
25 الشافعية: 

قالوا: متى سلمت نفسها إن كانت رشيدة أو سلمها وليها إن كانت صغيرة فإن 
نفقتها تجب على زوجها بالشرائط المتقدمة؛ فإن كان غائبا عن بلدها فإن عليها أن 
ترفع الأمر إلى القاضي» وتظهر له التسليم يعني استعدادها لتسليمه نفسها في أي 
وقت يحبء وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو بها وتنتظر مضي زمن إمكان 
الوصول إليه فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال العذر فإن 
زال ولم يحضر فرضها عليه القاضي. 

ويقوم مقام ذلك في زماننا الإعلان الرسمي. بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة 
للدخول وتسليم نفسهاء وتنتظر وصول الإعلان إليه فإن لم يجبها فرض ها القاضي 
النفقة فإن كان له مال أخذتها من ماله فإن لم يكن له مال أذنها بالاقتراض لتنفق ثم 
ترجع عليه» فإن لم تعرف له مكانا بحث عنه القاضي با وسعه» فإن لم يظهر فرضها 
في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا با يصرف ها لجواز أن يكون قد مات أو طلقها 
طلاقا بائنا. 

والشافعية لا يجوزون الكفالة في هذه الحالة؛ لأنه يشترط أن يكون المكفول فيه 
دينا واجباء والنفقة المستقبلة لم تجب على الزوجة حتى تأت بكفيل يكفلها فيها فكيف 

والجواب: أن هذا ليس كفالة دين» وإنا هو كفالة إحضار بمعنى أن الكفيل 
يحضرها إذا تبين عدم استحقاقها. 

ومن هذا تعلم أن النفقة المتجمدة يصح للزوجة أن تطالب بكفيل هاء وأما 
النفقة المستقبلة فإنه لا يصح فيها الكفالة إلا على وجه الإحضار؛ لأنها لم تجب'"". 

قال الإمام الشافعي يتلثه: وإذا غاب الرجل عن امرأته فلم ينفق عليها فرضت 
عليه النفقة لما مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق» ولا يجوز أن يكون لو كان 
حاضرا ألزمناه نفقتها وبعنا ها في ماله ثم يغيب عنها أو يمنعها النفقة ولا نجعل ها 


.)158١ /5( «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١( 


ل موسوعة أحكام القرآن 


عليه دينا؛ لأن الظلم إذا يقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقاء والذي يزعم أنه 
يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضي على غائب إلا زوجهاء فإنه يفرض 
عليه نفقتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها فيجعلها أوكد من حقوق 
الناس مرة في هذاء ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهو لا يطرح حقا بترك صاحبه 
القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة» ويقول الحق جديد» والترك غير 
خروج من الحق ثم يجعل الحيازة في النفقة. 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ذَهن: (كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 
e‏ 
وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق» ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة 
الزوجة إلا الناشز الممتنعة» فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو 
حاضر”". 

وجاء في حاشية الجمل: ولو التمست زوجة غائب من الحاكم أن يفرض لما 
فرضا عليه اعتبر ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه» وحلفها على استحقاق النفقة» 
وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض للا عليه نفقة معسر حيث لم يثبت له 
أنه غبره» والأوجه حمل ذلك على ما إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه 
وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال: يحتمل ظهور مال له تأخذ منه من غير احتياج 
ل“ 

وجاء في حاشية قليوبي: لو التمست زوجة غائب من حاكم ليفرض ها عليه 


)١(‏ «الأم» (۷/ »)١١١‏ والأثر سبق تخريجه. 
(۲) «الإشراف» .)١57/5(‏ 


(۳) «حاشية الجمل على المنهج» (4/ .)۳۸١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
نفقة فإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض ها شيئا إذ لا فائدة له » وإلا فرض ها نفقة 
معسر بشرط إثباتها نكاحه » وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة » وإنها 
م تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة”". 
ك2 الحنابلة: 

قالوا: إذا كان الزوج غائبا فإنه لا تفرض عليه نفقة زوجية إلا إذا أعلنه الحاكم 
الشرعي بأنها مستعدة لتسليم نفسها فإن جاء الزوج واستلمها بنفسه» أو أرسل 
وكيلا عنه يحل له استلامها فاستلمها فإن النفقة تفرض عليه» وإن لم يحضر لا هو ولا 
وكيله فإن القاضي يفرضها عليه من الوقت الذي يمكن الوصول إليها وتسلمها فإن 
مكنته من نفسها ثم غاب عنها لزمته النفقة على أي حال» ويصح ضبان النفقة 
المتجمدة الماضية كا يصح ضبان النفقة المستقبلة بلا خوف عندهم ولو لم تقدر فإذا 
قال: ضمنت نفقتها ما دامت زوجة لزمه ضهان نفقة مثلها على الوجه السابق("©. 

قال ابن قدامة يتلثه: وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط 
عنه بل تجب عليه في زمن غيبته؛ لآنها استحقت النفق بالتمكين ولم يوجد منها ما 
ق 

وقال المرداوي كناثه: قوله: «وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 

وقال منصور بن يونس البهوتي يقاثه: (ومن بذلته) أي التسليم (وزوجها غائب 
لم يفرض ها) حاكم شيئا؛ لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن (حتى يراسله حاكم) 
بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه (ويمضي زمن يمكن 
قدومه) أي زوجها الغائب (في مثله) فإن سار إليها أو وكل من له حملها إليه وجبت 


.)74/5( «حاشية قليوبي»‎ )١( 

() «الفقه على المذاهب الأربعة) (5/ .)758٠‏ 
(*9) «المغنى) (۹/ ۲۸۳). 

)€( «الإنصاف» (377/9). 


عة أ القرا 

-] + || موسوعة أحكام القراق 
النفقة إذن بالوصولء وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله 
إليها فيه. 

وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته. 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثة: ولو اقترضت من شخص. ثم جاء زوجها 
الغائب فإنه بجر على سداد القرض إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف» كما أن 
المرأة لو كانت غنية وأنفقت من ماها فإنها ترجع ل 


مسألة : هل للزوجة فسخ النكاح من زوجها الغائب إذا تعذر 


الإنفاق عليها من ماله؟ 
اختلف الفقهاء فيا إذا غاب الزوج وتعذر النفقة على زوجته» فهل لها فسخ 
التكاح آم لا؟ قولان لأهل العلم: 


الأول: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 

وهو قول: الحنفية وكذا الشافعية ما دام الزوج موسرًا. 

الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح. 

وهو مذهب المالكية والحنابلة» وعليه الفتوى عند الشافعية» وكذا أفتى به بعض 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 

وهو قول: الحنفية» والشافعية ما دام الزوج مومرًا. 
كك الحنفية: 

قال شيخي زاده ونه : ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه أي الزوج عن 


(۱) «شرح متتهی الإرادات» (۳/ ۲۳۳). 
(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)٤4۷ /١۳(‏ 


کا وسو لحا قق 


النفقة» ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا؛ لأن 
العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق خلافا للشافعي فإنه قال القاضي يفرق بينهما 
بالعجز عن النفقة إن طلبت الفرقة وهذا فيا إذا كان حاضرا وثبت إعساره عند 
القاضي» وأما إذا كان غائبا فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة ولو كان 
موسرا لا يعجزه عن النفقة صرح بهذا في غاية القصوى» قال في شرحه: لو غاب 
الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوني حقها فأظهر الوجهين: أنه لا 
فسخ فيه ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما. 

والثاني: ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابنا وأفتوا بذلك للمصلحة”". 
25 الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: قال في «الأم»: لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم 
يعلم إعساره با مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه”". 
© القول الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح: 

وهو مذهب المالكية-إلا أنه يكون طلاقا عندهم لا فسخًا- والحنابلة» والقول 
الثاني عند الشافعية» وعليه الفتوى» وكذا أفتى به بعض الحنفية للمصلحة. 
25 المالكية: 

جاء في شرح ميارة: من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها 
تؤجل شهراء فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق فإن اختارته فإنها تطلق 
عليه بعد يمينها أنه لم يترك ها نفقة ولا بعث بها ووصلتها'". 

وقال أبو الحسن التسولي نل#: والمعنى أن زوجة البعيد الغيبة على عشرة أيام 
فأكثر كان معلوم الموضع أو مجهوله أسيراً أو غيره دخل بها أم لا. على المعتمد كما هو 
ظاهر النظم في ذلك كله إذا طلبت فراق زوجها بسبب النفقة؛ لكونه غاب عنها ول 
(1) «مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر» (۲/ 187). 


(5) «شرح البهجة الوردية» (۱۷/ 151-1557). 
(۴) «شرح ميارة» (577/1). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
يترك ها نفقة» ولا ما تعدى فيه فإنها تجاب إلى ذلك وتؤجل شهراً بعد ثبوت 
الف 

وجاء في التاج والإكليل: وقال ابن عبد الرحمن: إذا طلق على الغائب بعدم 
النفقة» ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت"" 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن من المالكية: إن وجد متطوع بالنفقة سقط حقها في 
طلب الطلاق لانتفاء موجبه. 

قال الحطاب كناث: ويؤخذ من هنا ما نص عليه أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة 
اختلف فيها مع ابن الكاتب رأيناها في حاشية نسخة من نوازل ابن رشد ونصها: 
سئل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك ها زوجها شيئا 
ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذا لم يترك ها زوجها نفقةء ثم إن رجلا 
من أقارب الزوج أو أجنبيا عنه قال ها: نا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. 
فقال ابن الكاتب: ها أن تفارق لأن الفراق قد وجب طاء وقال ابن عبد الرحمن: لا 
مقال لها لأن عدم النفقة الذي أوجب ها القيام قد انتفى. 

قلت: وقد أشار ابن النَاصنٍ إلى هذا فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة 
زوجها على وجهين: أحدهما: لترجع بط تنفق عليه» وفائدته: قبول قوها من حين 
الدفع. 

الوجه الثاني: لتطلق نفسها لعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية والمغيب» ولم يترك 
ها شيئا ولم يخلف ما يعدى فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق إلى آخره 
فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقالها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي 
تقتضيه المدونة: في النكاح الثاني في قوله إلا أن يتطوع الزوج بالنفقة انتهى بلفظه”". 


.) 0/١ «البهجة في شرح التحفة)‎ )١( 
.)5١5/5( «التاج والإکلیل»‎ (۲( 
.)٥۷١ /0( «مواهب الحلیل»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كدّثه: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين: أحدهما: أن 
تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره» ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح 
فيفسخ نكاحه""". 

وجاء في الروض المربع: (فإن غاب) زوج(موسر ولم يدع ها نفقة وتعذر أخذها 
من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم) لأن الإنفاق عليها من 
ماله مخز فكان تلا بار تحال الأعنار 7 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككلثه: قوله: «فإن غاب ولم يدع ها نفقة» وتعذر أخذها 
من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم». 

صورة المسألة رجل موسر غاب عن البلدء أو تغيب في البلد ولا يدرى مكانه 
ولم يترك لزوجته نفقة» وليس له مال يمكن أن تأخذ منه» ولا يمكن أن تستدين على 
ذمته» فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسرا فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» 
بل إنه أشد من المعسر؛ لأن المعسر ليس له حول ولا قوة» وهذا له حول وقوة» 
فيمكن أن يجعل ها نفقة» أو يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. 

وعلم من قوله: «ولم يدع ها نفقة» أنه لو ترك ها نفقة فلا فسخ» ولكن من حيث 
النفقة» وأما من حيث حضوره فقد سبق في باب عشرة النساء. 

وعلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن 
تأخذ» ولو م يعلم» وليس ها الفسخ. 

والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة كا حين قالت للرسول بي: إن أبا 
سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال لها النبي 


.)۱۳١ /۹( «المغنى)‎ )١( 


(۲) «الروض المربع» /١(‏ 5-1506 50). 


عة أ القرآ 

-] *: ][] : موسوعة أحكام القران 
يِِ: «حُذِي مِنْ مَالِهِ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَِيكِ بِالمعْرُوفِ)”"» فلها أن تأخذ من ماله ما 
يكفي النفقة عليها وعلى ولدهاء لكن بالمعروف» والمعروف هو الذي لا يخرج عن 
الحدود الشرعية والعادية... 

وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه» بأن ذهبت إلى 
بعض الناس» وقالت: زوجى غائب» وم يترك نققة» فاشتر لي طعاما وكسوة» 

وظاهر كلام المؤلف؛ أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وني النفس من هذا شيء؛ 
لآن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة وشاقة عليهاء وربا يكون ذلك فتح باب 
لتهمتهاء وربم| يكون فتح باب لسبها عند زوجهاء فالظاهر: أنه إذا تعذر أخذها من 
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ماله» ولم تمكن مراسلة الزوج» أو أرسل إليه ولم يبعث بشيء فإن ها الفسخ . 
ك2 القول الثاني عند الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من 
المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه؛ لانقطاع خبره أو تعذره 
بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره» ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم. 

قالوا: لآن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر 
لعدم تحقق الإعسار» وظاهر أنه لا إمهال هنا؛ لأن سبب الفسخ ىا علمت هو 
محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار'". 

وقال الشيخ سليان الجمل يثة: وني القسطلاني على البخاري ما نصه: إذا غاب 
فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (۱۳/ )٤۹۷-٤۹٤‏ بتصرف. 
(۳) «شرح البهجة الوردية» (۱۷/ 157-155). 


سل مسب |[ ]ل 


للضرورة. وقال الروياني وصاحب العدة: إن الفتوى عليه'"". 

وجاء في تكملة المجموع: فإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة» يعرف 
فيها خبره ومكانه ويأتى کتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم 
أجمعين, إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ 
کا 

وقال ابن حجر افيتمي كناث#: وسئل عن رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها 
فهل ها الفسخ وما شروطه وما كيفية لفظه؟ 

فأجاب بقوله: نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند قاض بإعساره 
عن أقل نفقتهاء وعن أقل مسكن يجب لاء وعن أقل كسوتهاء ويشترط أن تذكر 
البينة إعساره حال شهادتهاء ولا يكفى قوها غاب معسراء وها أن تعتمد في الشهادة 
اسار ق الخال التضحات حالته الى غات عليها وإن آمك خخلافها؛ لأن 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها الموهم 
للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو بأن يقول: 
فسخت نكاح فلان لفلانة» أو أذن ها حتى تفسخ هي بأن تقول: فسخت نكاح 
فلان لي» فإن استقلت بالفسخ بلا إذن قاض لم ينفذ ظاهرا ولا باطناء ولو قدم 
الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة فسخ 
القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان بطلان الفسخ؛ لأنه 
بان عدم وجود شرطه المجوز له» والله 3 أعلم”". 
25 المفتى به عند بعض الحنفية: 

جاء في مجمع الأنهر: والثاني ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا 
ذلك الل 





(١)«حاشية‏ الجمل على على المنهج» (۹/ ه6١٠غ).‏ 

(؟) «المجموع شرح المهذب» .)1958/١18(‏ 

() «الفتاوى الكبرى الفقهية) (۲/ .)٠١١‏ 

(6) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) )/187). 


ع[ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: إعسارالزوج بالنفقة؟ 

اختلف أهل العلم في) إذا أعسر الزوج بالنفقة على زوجته على أربعة أقوالء 
وهي”": 

القول الأول: أن للزوجة فسخ النكاح إن شاءت. 

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 

القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يجد ما ينفقه. 

حكي عن ابن حزم» وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. كا قال ابن 
القيم» وقال: وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية. وهو مذهب ابن 

قال ابن رشد يدّثه: وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
وأبو عبيد وجماعة: يفرق بينهما وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينهماء وبه قال أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ لأن 
الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع. 

وربا قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور. 

فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. 

وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا 
بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب 


الزوج إلى أن يوسرء وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 


موسوعة أحكام القرآن لما 
الحال للقياس"". 
25 وهذا بيان تفصيل هذه الأقوال: 
© القول الأول: أن للزوجة فسخ النكاح إن شاءت. 
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 


كك المالكية: 
رجعية بشروط: 


الشرط الأول: أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبل» 
أما العجز عن النفقة المتجمدة الماضية فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه 
يصبح دينا في ذمته. 

الشرط الثاني: أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق» فإن علمت 
ورضيت فلا حق لها في طلب الفسخ. 

فإذا كان شحاذا وقبلته على ذلك ثم ترك مهنة الشحاذة فإن لها حق طلب 
الفسخ؛ لأنها رضيت بمهنة فتركها. 

الشرط الثالث: أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه فإنه في هذه الحالة 
يطلق عليه القاضى حالا على المعتمد. 

أما إذا أثبت أنه معسر عاجز ضرب له القاضى مدة باجتهاده رجاء أن يزول 
عسره فإن مضت المدة ولم ينفق طلق عليه. فإن مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له 
القاضي فيها. فإن ادعى أنه موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل: يحبس حتى ينفق 
وقيل: يطلق عليه. فإذا لم يجب عليه بشيء طلق القاضي عليه فورا. 

وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ من ماله جبراء وإن ادعى الفقر فإذا 
قدر على ما يمسك الحياة فقط فإنه لا يكفي ويطلق عليه أما إذا قدر على القوت 


(1) «بداية المجتهد» (۲/ 07). 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 


كاملا ولو خشنا وقدر على ما يواري جميع بدنها فإنه لا يطلق عليه» ولو كانت غنية 
أما ما تقدم من مراعاة حالما فإنه في تقدير النفقة» وما هنا في فسخ العقد فإن كان 
غائبا في محل قريب وعرف محله فإنه يجب أن يعذر إليه أولا بأن يرسل له إما أن ينفق 
أو يطلق عليه القاضي» أما إذا لم يعرف محله ولم يكن له مال معروف وثبت عسره فإن 
القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته» فإن لم يحضر طلق 
عليه سواء دخل بها أو م يدخل على المعتمد وسواء دعته للدخول بها أو لا”". 

قال أبو الوليد ابن رشد يكذلثه: وني المدونة من قول يحيى بن سعيد ما يدل على أن 
الفقير لا نفقة عليه لزوجته» ومعناه إذا علمت بفقره» وهو قوله: إذا تزوج الرجل 
المرأة وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق عليها فرق بينههماء وقال أبو الحسن 
القابسى: إذا ترك السائل التطواف كانت لامرأته حجة وفرق بينهماء وقال محمد بن 
عبد الحكم: على الزوج الإنفاق على كل حال وإن كان سائلا يطوف بالأبواب» 
فرأي محمد بن عبد الحكم النفقة ها عليه واجبة» وإن كانت مسكنته ظاهرة مشهورة 
بتطوافه على الأبواب» وهو أظهر؛ إذ قد يسأل وله مال» وقد يكون الفقير في الظاهر 
له مال في الباطن» فهي تقول: لولا أن له مالا لم يتزوجني إذ قد علم أن على الزوج 
أن ينفق على زوجته» وأما إذا لم تعلم بفقرة فلا اختلاف في أن لا النفقة عليه فإن لم 
ينفق طلقت عليه» وبال التوفيق”". 

وقال ابن القيم كما#: وقد تناظر فيها مالك وغيره فقال مالك: أدركت الناس 
يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة ضقه 
يعسرون ويحتاجون, فقال مالك: ليس الناس اليوم كذلك» إنم| تزوجته رجاء. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة #5 كن يردن الدار الآخرة» وما عند الله» ول 
يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن؛ لأن أزواجهن كانوا كذلك. 
وأما النساء اليوم» فإنم| يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتمم» فالمرأة إن 


.)787 /٤( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 
.)۳۸۲ /5( «البیان والتحصيل)‎ )۲( 


عسي ت ا 


تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد. وكان عرف 
الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد. والشرط العرفي في أصل مذهبه؛ كاللفظي» 
وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره'''. 
5 الشافعية: 

قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة 
بأنواعها الثلاثة من إطعام وكسوة ومسكن» ولو كان المسكن غير لاتق بالمرأة فإن 
صبرت على ذلك كأن أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة ها دينا في 
ذمته تأخذها منه متى أيسرء ما عدا المسكن والخادم فإنها يسقطان؛ لأا ليس 
بتمليك بل امتاع للمرأة» ويشترط في بقاء النفقة دينا عليه أن تمكنه من نفسها فلم 
تمنعه عن التمتع مها تمتعا مباحاء وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج بشرط أن ترفع الأمر 
إلى القاضي» وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره ثم يفسخ 
العقد في صبيحة اليوم الرابع أو يأمرها هي بفسخه. ومثل القاضي المحكم فإذا ل 
يكن في جهتها قاض» ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام وفسخت العقد في صبيحة الرابع 
بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ. 

ويشترط للفسخ: أن يثبت عجزه عن أقل الطعام وهو مد فإن قدر على أن يأتيها 
كل يوم بمد من الحب وعجز عا عداه من أدم ولحم. أو عجز عن الإتيان ب| تقعد 
عليه أو تنام عليه أو تتغطى به أو عجز عن آنية الأكل والشرب وآلة الطبخ وآلة 
التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ ها بشيء من ذلك؛ لأن المطلوب في هذه 
الحالة أن يأتي ها با يقوم حياتها. 

ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن أقل مسكن يأويها فيه ولو لم يكن لائقا 
بهاء وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض هذه الأمور وقال: إن 
النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بالحياة فينبغي أن يأتي لا بأقل ما يحفظ لها 
صحتهاء وإلا كان ها حق الفسخ فإذا لم يثبت عجزه بالبينة أو بإقراره أمام القاضي 


.)551١ /4( «زاد المعاد)‎ )١( 


-[ ]| موسوعة أحكام القرآن 


فلا فسخ. 

فإن كان موسرا أو متوسطا أو معسرا قادرا على نفقة المعسرين ولكنه امتنع عن 
الإنفاق عليها فلا فسخ؛ لأنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جيرا بالقضاء. 

وإذا كان الزوج غائبا ولم يثبت إعساره ببينة يكون كالحاضر الممتنع فليس ها 
طلب فسخ نكاحه سواء انقطع خبره أو لم ينقطع. على المعتمد ولو لم يترك لها شيئا في 
غيبته» ولو غاب مدة طويلة؛ لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقة وعلى الوجه 
الذي ذكرناه وإلا كان موسرا يمكنه أن تأخذ منه نفقتها جيرا سواء كان حاضرا أو 
غائيا. 

وإذا كان الزوج حاضرا وله مال بعيد عنه فإن كان المال في جهة تبعد أقل من 
مسافة القصر فلا حق ها في الفسخ» ويؤمر بإحضار نفقتها حالا إن سهل إحضارها 
وإلا فلها الفسخ» أما إن كان في جهة بعيدة فوق مسافة القصر فإن ها الفسخ على أي 
حال لتضررها. 

وهذا الكلام إنم| هو بالنسبة للزمن الماضي حيث لم توجد مواصلات سريعة أما 
في زماننا فقد يكون للرجل مال في أسوان وهو في مصر ومع ذلك فإنه يمكنه أن 
يحضره في أقل من مسافة القصر وعلى هذا يصح أن يقال: إن كان له مال في جهة لا 
يتمكن فيها من الحصول عليه بسهولة يكون في حكم المعسر وإلا فلا. 

والحاصل أن شروط الفسخ أربعة: 

أحدها: أن يعجز عن أقل نفقة وهي نفقة المعسرين فإن قدر عليها لم يكن 
معسراء وأولى إن قدر على ال متوسط. 

ثانيها: أن يكون عاجزا عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة أما العجز عن النفقة 
المتجمدة فلا فسخ به. 

ثالثها: أن يكون عاجزا عن نفقة الزوجة فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ. 

رابعها: أن يكون عاجزا عن الطعام أو الكسوة أو المسكن أما العجز عن الأدم 
وتوابعه من آنية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

هذا وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثه» ولا يشترط 
عدم علمها بفقره عند العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان ها 
حق الفسخ؛ لأن النفقة ضرورية للحياة ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له 
طريقا في الحياة لا يسقط حقها في النفقة حتى ولو قالت: رضيت؛ لأن الوعد في هذه 
الحالة بالرضا لا يصدر إلا على أمل أن يأتي ها بأقل النفقة. 

هذا ولا يرفع إعساره أن يكون مالكا لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة 
قريبة. كا لو ملك فدانا وم يسلمه ها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم. فإن 
هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمنة طويلة بل ربا عجزت عن نزع ملكيته» ومثل ذلك 
ما إذا كان له غلة لا يتيسر لها الحجز عليها أو يتمكن هو من استردادها بالطرق 
المعروفة في المحاكم الأهلية فإنه في كل هذه يعتبر معسرا فلها الحق في فسخ الزواج 
بالطريقة المذكورة» وهذا الكلام حسن في زمانناء ويجب العمل به مع الأزواج 
الماطلين في الإنفاق على زوجاتهه”". 

قال النووي يدلثه: الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة فيه أربعة أطراف: 
الأول: في ثبوت الفسخ به فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه 
فالذي نص عليه الشافعي #نه في كتبه قديما وجديدا آنا بالخيار إن شاءت صبرت 
رات من قافاء أو ار حت رواشت عل مها رهاق ذم إلى أن يرس وان 
شاءت طلبت فسخ النكاح. 

وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا وقد قيل لا خيار لها. 

وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن هما حق الفسخ» وهذا أرجح عند ابن 
كج والروياني» وأصحه| إثبات قولين: المشهور منهم|: أن ها الفسخ, والثاني: لاه 
فالمذهب ثبوت الفسخ”". 


.)۲۸۲ /٤( «الفقه على المذاهب الأربعة)‎ )١( 
«روضة الطالبين» (9/ ؟1/7).‎ )۲( 


ة أحكام القرآ 
ا ا 
كك الحنابلة: 


قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها 
من إطعام أو كسوة أو سكنى خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام 
ونحوها وبين المقام معه على النكاح» ولا يلزمها أن تختار حالا بل تختار كما تشاء 
فتخييرها على التراخى لا على الفور» وإذا اختارت أن تبقى معه فلها أن تمكنه من 
نفسها وتكون نفقة المعسر دينا في ذمته» ولكن لا يجب عليها أن تمكنه من نفسها كا 
لا يجب عليها أن تحبس له نفسها فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت 
موسرة» وإذا اختارت المقام معه ثم بدا لها أن تختار الفسخ فإن ها ذلك» وإذا كان 
الزوج صانعا أو تاجرا وتعذر عليه الكسب أياما يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا 
يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته. 

ومثل ذلك ما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة. أما إذا طال مرضه 
فلها حق الفسخ» ولا يشترط عدم علمها بفقره فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم 
عجز عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ حتى ولو رضيت أو اشترطت في العقد 
عدم الإنفاق عليها فإن ذلك لا يعتبر» وها حق خيار الفسخ وإذا كان غائبا وله مال 
حاضر أعطيت منه نفقتها فإن كان عقارا يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه 
نفقة يوم بيوم» فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه فلها فسخ النكاح» فإذا ظهر 
له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد. 

هذا وإذا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من 
الآن فلا حق لها في الفسخ وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم» وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن 
العقد لا يفسخ ويبقى ثمن الآدم دينا في ذمته» وإذا كان له دين متمكن من استيفائه 
فإنه يكون به موسرا ولا فسخ أما إذا لم يكن متمكنا من استيفائه فإنه يكون معسراء 
وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة فإنه يصح إن كانت موسرة 
iN‏ 


.)١۸۲ /٤( «الفقه على المذاهب الأريعة»‎ )١( 
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قال عبد الرحمن بن قدامة يخلثه: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو بعضها أو بالكسوة 
خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته» وعن أحمد ما يدل على 
أنها لا تملك الفسخ بإعساره» والأول المذهبء إذا منع الرجل نفقة امرأته لعسرته 
وعدم ما ينفقه خيرت بين الصبر عليه وبين فراقه روي نحو ذلك عن عمر وعلي 
وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد 
ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وعن أحمد: 
أا لا تملك الفسخ بالاعسار والأول المذهب. 

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه 
بذلك» ولكن يرفع يده عنها لتكتسب؛ لآنه حق ها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه 
عنه كالدين» وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق» ولنا قول الله تعالى: مساك 
بتَغْرُوفٍ أو نري يإخسن © [لبقرة:4؟5]. وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا 
بمعروف فتعين التسريح» وروى سعيد عن سفيان عن أبي الزناد وقال: سألت سعيد 
ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينها؟ قال: نعم. قلت: 
سنة؟ قال: سئة؟ وهذا ينضرف إلى سنة رسول الله كا 

قال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
من نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى''"» ولأنه إذا 
ثبت الفسخ بالعجز عن الوطئ والضرر فيه أقل؛ لأنه إن هو فقد لذة وشهوة يقوم 
البدن بدونه» فلآن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى إذا ثبت 
هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير 
إنظار» وهذا أحد قولي الشافعي» وقال حماد بن أبي سليان: يؤجل سنة قياسا على 
العنين» وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرا أو شهرين» وقال مالك: الشهر 
ونحوه» وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثا لآنه قريب. 

ولنا ظاهر حديث عمر طك ولأنه معنى يثبت الفسخ ول يرد الشرع بالإنظار فيه 


)١(‏ سبق تخريحه. 


28 3 ]أ ىآ 
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لاخر 
# القول الثاني: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح: 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 
25 الحنفية: 


قالوا: إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينها بهذا العجز, 
وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة ولو كان موسراء وإن) يفرض القاضي عليه 
الف ويام ها ع دا واد ما ا ا أن يا لا سقط بات و 
بغيره متى استدانت» وأيضا يكون ها الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذي يستدين 
منه» بمعنى أنها إذا استدانت تقول لرب الدين: إن هذا الدين على زوجي ثم إذا كان 
موسرا فإن ها الحق في بيع ماله في نفقتها فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق» وها الحق 
في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقها سوى ثيابه التي تكفيه لتردده في قضاء 
حوائجه فإذا كان معسرا وله ابن من غيرها موسرا أو عم» أو لما هي أخ موسرء أو 
عم فنفقتها على زوجهاء ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو 
عمها هي بأداء النفقة فإن امتنع حبس حتى ينفق فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقه» 
ومثل ذلك ما إذا كان له أولاد صغار وهو معسر وله ابن موسر أو أخ موسر فإن على 
واحد من هؤلاء الموسرين الإنفاق» ثم يرجع على الأب إذا أيسرء وتجبر الأم على 
إرضاع ولدها إن لم يقبل ثدي غيرهاء أو كان أبوه عاجزا عن مرضعة سواها وها 
ا وكيا اها عند را 

قال السرخسي كتآته: وكل امرأة قضى لا بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير 
معسر لا يقدر على شيء فإنها تؤمر بأن تستدين ثم ترجع عليه”". 


.)5715-1 5177 /9( «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)787 /5( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ 
.)١564 /45( «المبسوط)‎ )۳( 
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وقال شيخي زاده ينانه: ولا يفرق القاضي ب بين الزوجين لعجزه -أي الزوج- 
عن النفقة. 
25 الظاهرية: 

قال ابن القيم كتاته: والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهه”". 
25 القول الآخر عند الشافعية: 

قال النووي كدتته: وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن ها حق الفسخ 
وهذا أرجح عند ابن كج والروياني» وأصحه| إثبات قولين المشهور منه): أن ها 
الفسخ» والثاني: لاء فالمذهب ثبوت الفسخ”". 
كك دليل هذا القول: 

قال ابن القيم كتلة: واحتج من ل ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: لفق ذو 
سَعَةٍ من سَعََهِء وَمَن كُدِرَ عله ررر فَليَُفِق مِمّآ ماله أده لا يُكَلِفُ آي فسا ! ال 
َائهَا4[نطدق:] قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب 
عليه» ولم يأثم بترکه» فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. 

قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه: من حديث أب الزبير» عن جابر» دخل أبو 
جك ع ع لوده اكور ان O‏ 
ها ت الل وتان ام حولي كن ترى بتي التق فقا أب 
بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: سال 
رسول الله ی ما ليس عنده» فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية شيئا أبدا ما ليس 
عنده» ثم اعتزهن رسول الله ية شهراء وذكر الحديث”". 


.)187 /۲( المجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 
.)551١ /0( (؟) «زاد المعاد»‎ 
.)۷١ /۹( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


(6) أخرجه مسلم .)۱٤١۸(‏ 
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قالوا: فهذا أبو بكر وعمر 5 يضربان ابنتيها بحضرة رسول الله ية إذ سألاه 
نفقة لا يجدها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» ويقرهما رسول الله ية على 
ذلك فدل على أنه لا حق هما فيا طلبتاه من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبهم| 
ها باطلاء فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لما طلبه» ولا يحل لماء 
وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون 
ديناء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة 
الزوج» وإن قيل: تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر» وندبه إلى الصدقة 
بترك حقه» وما عدا هذين الأمرين فجور لم يبحه له» ونحن نقول هذه المرأة كما قال 
الله تعالى لما سواء بسواء: إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن تصدقى» ولا حق لك 
E‏ [ 

قالوا: ولم يزل في الصحابة المعسر والموسر» وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
موسريهم, فا مكن النبي ئة قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حق هما فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فسخت» وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهب أن الأزواج تركن حقهن» أف كان فيهن امرأة 
واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه ميل خير نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلف ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن» فلو كان من 
المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو من امرأة 
واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له 
امرأة رفاعة: إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة 
الثوب”'". تريد أن يفرق بينه وبينها. 

ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار» ف| طلبت منه 
امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)١577(‏ 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعبادء فيفتقر الرجل الوقت ويستغني 
الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء» وتفاقم الشرء 
وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء» فمن الذي لم تصبه عسرة» 
ويعوز النفقة أحيانا. 

قالوا: ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجاع» لم 
يمكن الزوج من فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


عة أحكام القرآن 
لتم 1ت 1 


قالوا: وأما حديث أب هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق علي 
وإلا طلقني» من كيسه» لا من كلام النبي َيه وهذا في الصحيح عنه. ورواه عنه 
سعيد بن ابي سعيك» وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث هذا الحديث: امرأتك 
تقول» فذكر الزيادة. 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينههاء فحديث منكر لا يحتمل أن 
يكون عن النبي َة أصلاء وأحسن أحواله أن يكون عن أب هريرة ظ4 موقوفاء 
والظاهر: أنه روي با معنی» وأراد قوله أبي هريرة ظلله: امرأتك تقول: أطعمنى أو 
طلقني» وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبى ياء أنه سئل عن الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته. فقال: يفرق بينهماء فوالله ما قال هذا رسول الله ية ولا سمعه أبو 
هريرة» ولا حدث به» كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبي بيه «امرأنك 
تقول: أطعمني وإلا طلقني»» ويقول: هذا من كيس أب هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى 
النبى لر 1 


.)550-5557 /٥( «زاد المعاد)‎ )١( 


-] م ]| موسوعة أحكام القَرآن 
© القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يجد ما ينفقه: 

قال ابن القيم يذلثه: وني المسألة مذهب آخر» وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» 
حبس حتى يجد ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم» وصاحب 
«المغنى» وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة. ويالله العجب! 
لأي شىء يسجن ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر» وعذاب البعد عن 
أهله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذ'". 

قال السرخسي يدآثه: ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه وعسرته؛ لأن الحبس إن 
يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم وقد ظهر هنا عذره لا ظلمه 
فلا يحبسه. ولكن ينظر لا بأن يأمرها بالاستدانة فإذا استدانت بأمر القاضى كان 
كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك إذا أيس» وإن كان القاضي لا يعلم من 
الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة ل يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس 
عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا بجبسه» ولكن 
يأمره بأن ينفق عليها ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل» فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثا 
حبسه لظهور ظلمه بالامتناع من إيفاء ما هو مستحق عليه» فإن علم أنه حتاج خلى 
سبيله لأنه مستحق للنظرة إلى ميسرة بالنص وليس بظالم في الامتناع من الإيفاء مع 
اا 
# القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية: 

قال ابن القيم ذلثه: وني المسألة مذهب آخرء وهو أن المرأة تكلف الإنفاق عليه 
إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه» وهذا مذهب أبي محمد بن حزم» وهو خير بلا شك 
ماي العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرآته 

ل ا ا IR‏ 
تد: اول الْتَؤْلود لهد ره وهی مغرو لا ڪلف تنس إا وها لا 


.)٤١١ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)1571-1١56 /٥( «المبسوط)‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن ER‏ 
ضار ولد يوَلَدِهَا رلا E‏ وا وَل لوار ث مل لِك [لبقرة:++5] ] فالزوجة 
وارثة» فعليها النفقة بنص القرآن. 

ويا عجبا لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلاف ما فهمه. فإن الله 
سبحانه قال: وغل الْمَوَلود له ِزْفهُنَّ وك iF‏ هن بالْمَغروفٍ 1# البقرة:۲۳۳] وهذا ضمير 
الزوجات بلا شك» ثم قال: #وَعَلٰ ألْوَارِثِ مِعْلُ لك( البقرة:۲۳۳]» فجعل سبحانه 
على وارث المولود له» أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما 
على الموروث؛ فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما 
ذهب إليه'"". 
ك القول الراجح: 

قال ابن القيم كان والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن 
الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدما لا شيء له» أو كان 
ذا مال» وترك الإنفاق على امرأته. ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ» وإن تزوجته عالمة بعسرته» أو كان موسراء ثم أصابته جائحة 
a‏ خا لكر ار لحان ESS‏ 
ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 

مسألة : هل يلزم الزوجة تمكين الزوج المعسر من الاستمتاع بها؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة ينّنة: وإذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين 
من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه فلم يلزمها تسليمه» كا لو أعسر المشتري 
بشمن المبيع لم يجب تسليمه إليه وعليه تخلية سبيلها؛ لتكتسب ها وتحصل ما تنفقه 
عليهاء لأن في حبسها بغير نفقة اضرارا بهاء وإن كانت موسرة لم يكن له حبسها؛ لأنه 
إا يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها | لابد ها منه ولحاجته إلى الاستمتاع 
الواجب له عليها فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها. 


.)5575-551 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


Cal‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : مسقطات النفقة ؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: بعض الزوجات لا تجب لما النفقة في مال 
زوجها على تفصيل عند الفقهاء. 

قال الحنفية: لا نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من قبلها بمعصية؛ كالردة والزنا 
بالأصول أو الفروعء أو تقبيل ابن الزوج بشهوةء وكذا النشوز. 

ويرى المالكية أن من موانع النفقة: النشوزء ومنع الوطء والاستمتاع» ويعدون 
الخروج بغير إذن الزوج نشوزا مانعا من النفقة على المشهور من مذهبهم؛ تغليبا لحق 
الاستمتاع في وجوبها على حق العقد. وكذا العدة من طلاق بائن» فالمعتدة من طلاق 
بائن لا نفقة لها إذا كانت حائلاء أما إذا كانت حاملا فلها النفقة ما دام الولد حياء 
فإن مات انقطعت نفقتهاء ى| لا نفقة لحمل ملاعنة بنفيه» ولا لحمل أمة زوجها حر؛ 
لاله اجتمم ف حه مرا من نويات ا الولادة والملك» فاستحق النفقة 
بأقوى الموجبين وهو الملك وسقط الموجب الآخر. 

والقاعدة عندهم: إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة 
واحدة بأقوى الموجبين. 

وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوزء والصغر. وبالخروج للعبادة غير 
المغروضة» أو الصوم» أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن مالم تكن حاملا. 

ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة إن لم تسلم نفسها لزوجها أو 
تعرض عليه» أو كانت ما لا يوطأ مثلها لصغر لعدم وجود التمكين من الاستمتاع 
من جهتهاء وكذا الحكم لو سافرت بغير إذنه لغير واجبء أو انتقلت من منزله 
لخروجها من قبضته وطاعته» فأشبهت الاش 


(1) (الموسوعة الفقهية الكويتية) /٤۱(‏ ۳۹-۳۸). 


موسوعة أحكام القرآن كم 
© وهذه أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في مسقطات النفقة: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي يخلثه: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة ولا 
نفقة للناشزة...» ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا. 

وقال أبو الحسين القدوري ككآثه: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله» 
ف کات صغ لآ يتسدع ما فالأ ف قا إن لمت عا اه و إن كان رر 
صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. 

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائتاء ولا 
نفقة للمتوق عنها زوجها. 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة هاء وإن طلقها ثم ارتدت 
سقطت نفقتهاء وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة» 
وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة هاء وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها 
فذهب بها أو حجت مع حرم فلا نفقة ها . 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قال مالك: وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن 
يدخل بها فلا نفقة ها عليه» وليس ها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد 
الجماع”. 

وجاء فيها أيضًا: قلت: أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل» 
علم بحملها أو لم يعلم هل عليه نفقة؟ 


.)١50-1١55/0( «المبسوط)‎ )١( 
.)۸۷ «الكتاب» (ص:‎ )۲( 
.)۱۷۷ /۲( «المدونة»‎ )۳( 


][ موسوعة أحكام القَرآن 

قال: إن كانت غير حامل فلا نفقة اء وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها 
فعليه نفقة الحمل”". 

وقال أبو الوليد ابن رشد ككآته: وأما البائن فلا نفقة هاء إلا أن تكون حاملاء 
لقول الله ك: وان ڪي اوت ڪنل كَأَفِفُوا عَلَنِنَ حَقٌ يصن ه4 
[الطلاق :]70 . 
كك الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يكآثة: فصل: من بعض مسقطات النفقة. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في 
الحج وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقطء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه فإن كان بعد عقد النكاح 
متلا توا ا ود حل ارو رع ورد و ا الجر 
تسقط نفقتها؛ لأن ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه كا لو أجرت نفسها 
ثم تزوجت» وإن اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته 
وإن لم يكن معها فعلى القولين في الحج. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصوم؟ 

وإن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان: أحدهما: لا تسقط نفقتها 
لأنها في قبضته. 

والثاني: وهو الصحيح أنها تسقط؛ لأنها منعت التمكين التام با ليس بواجب 
فسقطت نفقتها كالناشزة. 

وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها؛ لأن 
ما استحق بالشرع لاحق للزوج في زمانه. 


.)۲ ٤۳ /۲( «المدونة»‎ )١( 
.)۳۸١ /٥( «البيان والتحصيل)‎ )۲( 


وو اا 


وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته أو بصوم كفارة أو نذر في 
الذمة سقطت نفقتها؛ لأا منعت حقه وهو على الفور با هو ليس على الفور وإن 
كان بنذر معين فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه لزمها برضاه وإن 
كان بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتهاء وإن كان بنذر قبل النكاح لم 
تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصلاة؟ 

وإن منعت نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة ل 
تسقط نفقتها؛ لأن ما ترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت 
فإن قلنا: إنها على الفور لم تسقط نفقتهاء وإن قلنا: إنها على التراخي سقطت نفقتها 
كا قلنا في قضاء رمضان»ء وإن كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه في 
الاعتكاف والصوم. 

وجاء في تكملة المجموع: وان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير 
إذنه أو سافرت بغير إذنه سقطت نفقتهاء حاضرا كان الزوج أو غائبا؛ لأنها خرجت 
عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة. 

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعا فقد منعت حق 
الزوج وهو واجب ب! ليس بواجب» وإن كان واجبا فقد منعت حق الزوج وهو على 
الفور بها هو على التراخي» وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها لأنها 
لم تخرج عن طاعته وقبضته» وإن خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها بإذنه. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في 
الحج» وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لآن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقط حقهاء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يثلثة: ولو عرضت عليه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة ها؛ 
لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها.... وإن سافرت زوجته بغير 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لماء وإن كان غائبا لأنها خرجت عن 
قبضته وطاعته فأشبهت الناشز...» وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب 
من الميقات لم تسقط نفقتها؛ لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع فأشبه ما لو صامت 
رمضان. 

وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات 
بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لآنها منعته الاستمتاع ب| لا يجب عليها فهو كسفرها بغير إذنه» 
وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجتها. 

وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا: ها النفقة وينبغي أن يقال: إن كان 
النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيهاء وإن 
كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة؛ لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا 
بموجبه» وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه 
فأشبه السفر لحاجتها. 

فصل: وصوم رمضان لا يسقط النفقة لأنه واجب معين» والحكم في صوم النذر 
والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلك» وأما قضاء 
رمضان فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة؛ لأنه واجب مضيق أشبه رمضان وإن كان 
وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت. 

فصل: وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة؛ لآن الإسلام 
واجب عليها مضيق أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته وإن أسلم هو دونها وهي 
غير كتابية فلا نفقة ها؛ لآنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرهاء وإن ارتدت 
مسلمة فلا نفقة ها كذلك» وإن كان هو المرتد فعليه النفقة؛ لأنه الممتنع بردته وإن 
عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا لأن سقوط 
نفقتها لردتها فعادت بزواها وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب 
فلا نفقة ها حتى يمضى زمن لو سار فيه لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها 
لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة...» ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد؛ 


ل ا 


لأنه ليس بنكاح شرعي”". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة ينلة: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل 
العلم.... فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فإن نفقتها تسقط لأنها ناشزء 
وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت في حاجة نفسها بإذنه سقطت 
نفقتهاء ذكره الخرقي؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها فأشبه ما لو 
انظ رها قر لر ل دة قافر ها إلا أن كرد ساف ا معها كا مخ اناع 
فلا تسقط نفقتها؛ لأا لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة» ويحتمل أن لا تسقط 
نفقتها وإن لم يكن معها لأنها مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته وسواء كان 
سفرها للتجارة أو حج تطوع أو زيارة. 

وإن أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنها في معنى المسافرة فإن 
أحرمت به بإذنه فقال القاضي: ها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها 
مانعة له من التمكين.... وإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت خرج فيها 
من القول مثل ما في المحرمة بحج التطوع؛ لأنها فوتت عليه التمكين بشيء تستغني 
عنه» فإن اعتكفت فالقياس أنه كسفرها إن كان بغير إذنه فهي ناشز لخروجها من 
منزل زوجها بغير إذنه فيها ليس واجبا بأصل الشرع» وإن كان بإذنه فلا نفقة ها على 
قول الخرقي» وعند القاضي ها النفقة» وإن صامت رمضان لم تسقط نفقتها؛ لأنه 
e‏ جات برا بع بور لنيز موا عون مانا 
معها فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه» وإن كان تطوعا تسقط نفقتها لآنها لم تأت ما 
يمنعه من استمتاعها فإنه يمكنه تفطيرها ووطؤها إلا أن يريد ذلك منها فتمنعه 
فتسقط نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب""". 


.)۲۲۷ /۳( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)51575-55 /9( «الشرح الكبير)‎ )5( 


= للا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل للزوجة الناشز نفقة؟ 
جمهور أهل العلم على أن الزوجة الناشز التي ليست بحامل ليس ها نفقة» بل 
حكى بعضهم الإجماع. 
وقال الحكم» و ابن القاسم من المالكيةء وابن حزم بنفقة الزوجة الناشز. 
© أولا: من قال بأنه ليس للزوجة الناشز نفقة: 
ا e‏ اا نفقة لا(" . 


فقالوا: تجب ها ا 
ك2 الحنفية: 


قال السرخسى يكلثة: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة؛ ولا 
نفقة للناشزة فإن الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى: 
لوَآَهْجُرُوهنَ فى ألتَصاجم#[لساء:؛٣].‏ فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في النفقة 
بطريق الأولى؛ لأن الحظ في الصحبة لما وفي النفقة لها خاصةء ولأا إنما تستوجب 
النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحة» فإذا امتنعت من ذلك 
صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب النفقة لها باعتباره فلا نفقة لما. 

وقيل لشريح يلثه: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم. فقيل: كم؟ قال: جراب من 
ثورات 

معناه لا نفقة لحاء وإن كان لم يوفها مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها فلها 
النفقة؛ لأمبا حبست نفسها بحق فلا تكون مفوتة ما به تستوجب النفقة حكم| بل 
الزوج هو المفوت بمنعها حقهاء ولأن النفقة حقها والمهر حقها فمطالبتها بأحد 


(1) «التاج والإكليل» (:/188). 
(؟) «بداية المجتهد» (۲/ 00). 


الحقين لا يسقط حقها الآخر. واف رجت الداشزة إل بيت الروك اعد 
لأن المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك والأصل فيه قوله تعالى: إن أَطفْتَكُمَ 
EE‏ شيل ري 
كك المالكية: 

قال ابن عبد الير يقلثهة: ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله مها سقطت عنه نفقتها 
إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبهاء وإذا 
عادت الناشز إلى زوجها وجبت في المستقبل نفقتها"". 


كك الشافعية: 
قال الماوردي يخلثه: ونفقة الناشز سقطت بالامتناع فلم تعد إلا بالا" 
25 الجنائلة: 


قال عبد الرحمن بن قدامة يكتلثه: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم» قال 
ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحكم» ولعله قاسه على المهر ولا يصح 
القياس؛ لأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من نفسها فإذا لم يوجد منها التمكين 
لا تستحقها بخلاف المهر فإنه يجب بمجرد العقد» وكذلك لو مات أحدهما قبل 
الدخول وجب المهر دون النفقة وقد ذكرناه» فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها 
فإن نفقتها تسقط لأنها ناشز”” 
© ثانيًا: من قال بأنه للزوجة الناشز نفقة. 

قال ابن المنذر يتله: لا نعلم أحدا خالف فيه -نفقة الناشز- إلا الحكم» ولعله 
قاسه على المهر ولا يصح القياس””. 


.)150-1١55 /0( «المبسوط)‎ )١( 
.)004 /۲( (؟) «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ 
.)5 54 /۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )۳( 

(5) «الشرح الكبير) (9/ .)557-77٠‏ 
)٥(‏ «الشرح الكبير» (4/ 7( 


UJ‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن عبد البر يدتته: وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
اوخوا 

وقال ابن حزم كناث#: ورويناء عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشز وهذا 
قول خطأ ما نعلم لقائله حجة. فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجماع» والطاعة قلنا: لاء بل 
هذا القول كذب» وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون فيوجبون النفقة 
على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. والحنفيون» 
والمالكيون» والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

ولا حلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جاعهاء وقد بين الله 5ك 
ما على الناشز فقال: رای افون دُمُورَُنَّ فَعِظُوهنَ وَآَهْجْرُوهْنَ فى الْمَضَاجِعِ 
ََطْرِبُوهْنٌ إن أَطعْتَكُعْ فلا بوا عَلَيْهنَ سَبِيلاً4[اشدد؛-]. فأخير يد أنه ليس على 
الناشز إلا الهجر والضرب» ولم يسقط كلك نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله» فهو باطل. فإن قالوا: إنها ظالمة 
بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظلم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص» وإلا 
فليس هو حكم الله هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال والشرط. 

والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا ذنب 
ها سقط وو سا رما ما لفحب جني وال برنيزب ا 
الصغيرة: سفيان الثوري» وأبو سليان» وأصحابنا. وما ا 
أصلاء فهو باطل بلا شكء قال الله هك: مكل مائو بُرَمْتَكُمْ إن كنم 
ا E‏ 


.)009 /۲( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)186٠9 مسألة:‎ 5١1-61١ /94( «المحل؛‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرأن Iw]‏ 
مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل لها نفقة؟ 

قال السيوطى يتاثه: إذا طلقت الناشز وهى حامل ففى استحقاقها النفقة رأيان 
با أذ م ی اوها شا 

فإن قلنا: للحمل استحقت أو ها بسببه م تستحق وهذا القول الثاني أظهر وهو 
أا اكلا يدو 5 نا 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: قوله: «والنفقة للحمل لا لها من أجله) هذه 
المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل الحمل. 

ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل» لا للحامل من أجله» وهل الخلاف معنوي 
أو لفظي؟ 

الخلاف معنوي» ولننظر أي القولين أسعد بالدليل؟ 

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله يقول: #إرإن 
ال ل 
النفقة للحامل من أجل الحمل. 

والذين قالوا: إنها للحمل» قالوا: إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكم. 
زعا دجم e‏ أو مير عبرل عله الحكم أوافيها اد كود 
الحكم تابعا لعلته؛ وهذا قال تعالى: طح يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4[نطلاق:.] مع أبن بعد 
الاد مباشرة قد يكن عيوسات على الحمل للتعب والوجع والإرضام» ومع ذلك 
فإذا وضعت الحمل فلا نفقة ة» فدل هذا على أن النفقة للحمل» > لاالما من أجله. 

ويدل على ذلك أيضا آنا إذا لم تكن حاملا فليس لها شيء» فالحمل الذي هو 
سبب الوجوب تكون النفقة له» وهذا القول أرجح. لكنه لما كان لا طريق لنا إلى 
إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم» صار الواجب الإنفاق على هذه 
الأم من أجل الحملء والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة يجب 


.)١١5/١1( «الحاوي»‎ )١( 


-] مد ]| موسوعة أحكام القرآن 
عليه الإنفاق عليهاء سواء كانت زوجة أم غير زوجة» وبناء على ذلك لو وطى امرأة 
بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق» ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب 
عليه الإنفاق» مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست زوجة ولا 
تملوكة» لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له. 

ويترتب على هذا الخلاف أمور» منها.... ومنها لو كانت الزوجة ناشزا وهى 
حامل فهل ها نفقة؟ ينبني على الخلاف» إن قلنا: النفقة للحمل وجب ها النفقة؛ لأن 
الحمل ليس بناشزء وإن قلنا: إن النفقة لحاء سقطت نفقتها؛ لأنها ناشز. 

مسألة : هل للزوجة المرتدة نفقة؟ 

قال الكاساني كتلة: ولو ارتدت في العدة ولحقت بدار الحرب ثم عادت 
وأسلمت أو سبيت وأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن العدة قد بطلت باللحاق 
بدار الحرب؛ لأن الردة مع اللحاق بمنزلة الموت. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي مله وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت 
الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة» فإن عادت إلى الاسلام قبل انقضاء 
العدة فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولانه 
كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت. 

ومنهم من قال: لا تجب قولا واحداء والفرق بينهما وبين الكافرة أن الكافرة ل 
يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينهاء والمرتدة أحدثت منعا بالردة فغلط 
عليها. 

وإن ارتدت الزوجة وعادت إلى الإسلام والزوج غائب استحقت النفقة من 
حيث عادت إلى الاسلام» وإن نشزت الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم 
تستحق النفقة حتى يمضى زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعهاء والفرق بينهما أن 
المرتدة سقطت نفقتها بالردة وقد زالت بالاسلام» والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من 


)١(‏ «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (11/ 41/١‏ -1/ا8). 


a E 


التمكين» وذلك لا يزول بالعود إلى الطاعة”"". 
مسألة : هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة ؟ 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتلثه: وإن كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد 
الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو 
قادر على إزالته فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته. 

وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر: أنها تسقط لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من 
جهتها فسقطت نفقتها ك| لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج. 

والصحيح: هو الأول؛ لأن الحج فرض موسع الوقت والإسلام فرض مضيق 
الوقت فلا تسقط النفقة كصوم رمضان”". 

ثانيًا: النفقة على الأولاد 
مسألة : وجوب نفقة الأولاد على الأب 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن نفقة الأولاد الصغار واجبة على 
الأب» بل تقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر يكلثه: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال هم" . 

وقال برهان الدين مازه ينتثه: للأب نفقة الأولاد الصغار ويكون على الأب 
بالإجاع””. 


.)151-159 /۲( «المهذب»‎ )١( 
.)١١١ /5( «المهذب»‎ )( 
.)71/6 /9( «الشرح الكبير»‎ (۳) 
.)١ 15 /٤( «المحيط البرهاني»‎ )٤( 


r‏ اللي ل کے قاد الدراة 
© وهذا بيان أقوال المذاهب الأربعة: 
25 الحنفية: 

قال القدوري كيذلثه: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد'") 

وقال الإمام السرخسي كنات ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار لقوله كلك: 
إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ ََابُوهُنَّ أَجُورَهْنَ [لطلاد:"] والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤنة 
الرضاع قبل ذلك» ولأن الولد جزء من الأب فتكون نفقته عليه كنفقته على نفسه'". 

وقال برهان الدين مازه يَيَلَه: قال أصحابنا رحمهم الله: ولا تجبر الأم على إرضاع 
ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة» ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على 
الأميات” 7 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم» نفقتهم» الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم نفقتهم» 
It‏ ا E‏ 
عليه» فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء مها؟ فقال: هى على نفقتها. ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
بجا أذ تكاهها لايد الابما ل ينج ا روي 

وجاء في المدونة أيضًا: أن مالكًا قال: إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولد 
وان كان الو الد ر سرا لومت نفقة ول“ 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب: منها نفقة الأولاد وهي 


.)۸۷ «الکتاب) (ص:‎ )١( 

(۲) «الميسوط) (5/ .)١96‏ 
(”) «المحيط البرهاني» .)51١ /٤(‏ 
(5) «المدونة» (5577/7). 

.)53٠١ /۳( «المدونة»‎ )0( 
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تجب على الأب موسرا كان أو معسراء إلا أنه يعتير أن يكون الولد حرا والأب 
كذلك» وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله" . 

وجاء في الفواكه الدواني: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو 
فقيرة وعلى أبويه الفقيرين» وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى 
يحتلموا ولا زمانة ٠‏ به وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن؛ ولا نفقة 
لمن سوى هؤلاء من الأقارب 

وقال ابن مودود الموصلي آه: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا 
ا 
25 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتآثه: ويلزم الزوج نفقة ولده» على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه» فإن كانوا تماليك فليس عليه نفقتهم وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه کا وصفت”". 

وقال أيضًا: وبيان أن على الوالد نفقة ة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو 
مطلقة» وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث» وذلك أن الآم وارثة» 
وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها. 

قال الشافعي: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قول الله كْك: ول لوار 
مَل ذلك[ لر ::۲۲] ] من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع. 

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها 
فكان ذلك عندنا؛ لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئا منه» وكذلك إن كبر الولد زمنا لا 
يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد» وكذلك ولد الولد لأنهم 


.)۲۳٣-۳۲۵ /٤( «الجوهرة النيرة»‎ )١( 
«الفواكه الدواني» (5/1ك).‎ )۲( 

(۳) «الاختيار لتعليل المختار» (5/ .)٠١‏ 
() «الأم» .)٩۰ /٥(‏ 
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ل 

قال الماوردي يتتته: نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعيرة. 
25 نأما الكتاب: 

فقوله تعالى: ول الْمَوُْودٍ له رِرْقُهُنَ وكِسْوَتهْ بالْمَعْرُوفٍ #البقرة:+؟]. فدلت 
هذه الآية على أمرين: 


أحدهما: على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات. 

ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها. 

وقال وبك: قان له رَهُنَّ [لطلاق:*]. يعني المطلقات إذا 
ارقن او لاون وجنت هن اجرة الرضاعة فل امت اجرة الرضاع كات اروم 
النفقة خن وقال ال : وولا تفثلوا وڪم ني ملي ن رزه واا 
[الإسراء:٠۳].‏ فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة. 
ك وأما دليل السنة: 

فا روى الشافعي عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن اي سعيد عن آي 
هريرة أن رجلا أتى رسول الله وَكله: فقال: إن معي دينارا قال: «أنفِقة عل تَفِيِكَا 
قال: إن معي آخر قال: «أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ), قال: إن معي آخرء قال: «أنْتَّ أَغلَهُ»”". 


(۱) «الأم» (ه/ .)٠٠١‏ 
(۲) إسناده حسن: مسند الشافعي »)۲٠۹(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۹۱۲)» بلفظ: جاه وجل إل 
النبّ به فقالٌ يا رسولً الله: عندي ديئارٌ قالّ: «أنفقهُ عَلَ نَفْسِكَ). قال عندي آخرٌ: قال ١أنفقةُ‏ 
على وَلَدِكَ». قال عندي آخرٌ: قال: «أنْففُْ عَلَ أهْلِكَ» قال عندي آخرٌ: قال: «أنْفِفهُ عل حَادِمِكٌ». 
قال عندي آخرٌ: قال: «أنْتَ ألم به). 
وأخرجه ابو داود ».)١141(‏ والحميدي )١1١77(‏ من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن 
المقبرى عن أبى هريرة» بنحوه. 
قلت: هكذا بتقديم نفقة الولد على الأهل. 


موسوعة أحكام القرآن mK‏ 
وروى الشافمي عن أنس , بو عاض عو عام يو E‏ ئشة أنها حدثته 
اااي رت E‏ ا 


فقال رسول الله يكللة: مشي اينيك دراد بلي 


مه مه 


فدل هذا أيضصًا على وجوب نفقة الولد. 

وأما العبرة: فإن وجود البعضية بينهما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبه | 
تعتق عليه نفسه» ولا يشهد له کا لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منه) 
على صاحبه كما ينفق على نفسه'"". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي ككآثة: وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا 
اا او 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَوبّثه: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا 


وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4۱۳۷)» وابن حبان (۳۳۳۷)» وأبو يعلى (1117)) 
والحاكم /١(‏ 515)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (15/؟١٠)‏ من طريق محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» به. بتقديم نفقة الأهل على الولد. 
وذكر الدارقطني في «العلل» 074٠ /١٠١(‏ أن يوسف القطان رواه عن أبي عاصم ابن عجلان عن 
أبيه» عن أي هريرة» ون المحفوظ طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أي هريرة, 
و زياد م ى و ي قال سعيلٌ: كم يقول ايو هرَيرَة 
إذا حدث بهذا الحديث: يقول وَلَدك أنفنْ عَيَ إل مَنْ تكلني تقول زوجِتُكَ: أنفق عَلَ أو طلقني 
يقولٌ خادمُكٌ: أنفن عل أو بعْني. 

(1) مسند الشافعي »)۲۱١(‏ والحديث أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم (17/14). 

(؟) «الحاوي الكبير» .)٤۷۸-٤۷۷ /١١(‏ 

(() (التنبيه) (ص: 9 .)5١‏ 
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ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم'"". 


وقال عبد الرحمن بن قدامة يِدَلَهُ: يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف 
إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته» والأصل في 
وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع. 
كك أما الكتاب: 

فقول الله تعالى: وغل اْمولودِ لهد رِْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بالْمَْرُوفٍ #البقرة:+10]. وقال 
سبحانه: وى رَبك ألا بدا إل إا وَبالولديّن إخسا[سر:٣۲].‏ ومن 
الإحسان الإنفاق عليهها عند حاجته). 
كك وأما السنة: 

فقول النبي ية هند: « خَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلّدك بالعْرُوفي»"» متفق عليه. 

وروت عائشة أن النبي ية قال: «إنَّ أَطْيَبَ ما اگل الرَجُل مِنْ كَسْبه ون وده 
مِنْ كَسْيه)". رواه أبو داود. 


() «العمدة) (ص: .)٤۳۷‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (037070)» والنسائي (5449)» وني «الكيرى» ))250٠١(‏ وعبد 
الرزاق (۳٤۱۹1)ء‏ وأحمد (75077)» وإسحاق بن راهويه »)١15١8(‏ وابن حبان (47594) من 
طريق منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة ظا ء به. وأخرجه الترمذي 
)۱۳١۸(‏ من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة اغا به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن 
عائشة» وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم» قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء» وقال بعضهم: لا 
يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. 
قلت: رواه الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه» بدلا من عمته» وقال الدارقطني في «العلل) 
(25077/15): والصحيح حديث منصور» عن إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة. 
وعمة عمارة هذه جهولةء وكذا أمه. قال الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإبهام في 
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كه وأما الاجماع: 

فحكاه ابن المنذر وقال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا 
كسب لماء ولا مال واجبة في مال الولد» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال هم» ولأن ولد الإنسان بعضه 
والده كا يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. 


وقال المرداوي يتتنه: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علواء 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروف أو بعضهاء إن كان المنفق عليه قادرا على البعض”". 
مسألة: تعيين الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب 
اختلف أهل العلم في تعيين الأولاد الذين يجب على الأب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: أنهم الفروع مطلقا: أي الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
القول الثاني: أنهم الأبناء مباشرة فقط. وهو قول المالكية: 
قال الشيخ وهبة الزحيلي: والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلاء هم 


كتاب الأحكام» /٤(‏ 57 0): وكلتاهما لا تعرف - أعني أمه وعمته -. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۷)» والنسائى في «الکبری» »)٦۰۰۲(‏ وأحمد (۸٤۲۱٤۲)ء‏ وإسحاق بن 
راهويه »2١15١1(‏ وابن أبي شيبة »)۲۳۱٤۱(‏ وابن حبان (5770) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة اغا » به. وهذا إسناد صحيح. 
وجاء في «علل الحديث» لابن أي حاتم (1/ ه50) أن أبا حاتم قال: عن عمارة أشبه» وأرجو أن 
قال أبو زرعة: وروى أيضا عن إبراهيم» عن عائشة» عن النبي بيا 
قال أبو زرعة: وهذا الصحيح» وحديث إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي 
يك ولمزيد بیان عن الحديث وطرقه انظر: «علل الدارقطنی) .)7080-1706٠ /١5(‏ 

(۱) «الشرح الكبير) (9/ 517/0-51/5). ۰ 

(؟) «الإنصاف» (584/9). 
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الأولاد مباشرة» وأولاد الأولادء أي الفروع وإن نزلواء فعلى الجد نفقة أحفاده» من 
أي جهة كانوا؛ لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه» وهو الصحيح» فهذه 
النفقة تجب بالجزئية دون الإرث. 

ورأى الإمام مالك: أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط» دون أولاد الأولاد. 
لظاهر النص القرآني السابق: #إوعل الْمَوُْودٍ لَهُ...#[ابقرة:7] فالنفقة عنده تجب 
بسبب الإرث لا بمطلق الجزئية"". 


5ت وهذا بیان كل قول: 
© أولاً: القول الأول: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الفروع مطلقًا: 
كص ال حنفية: 


قال ابن نجيم الحنفي كيتله: وذكر الولوالجي أن في كل موضع أوجبنا نفقة الولد 
فإنه يدخل فيه أولاده وأولاد البنات والبنين”". 
كك الشافعية: 

قال الإمام الشافعي ينكة: ويلزم الزوج نفقة ولده» على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه» فإن كانوا ماليك فليس عليه نفقتهم» وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه کا وصفت"". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَلّ: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد 
وإن سفلواء وبذلك قال الشافعى و الثوري و أصحاب الرأي» وقال مالك: لا تجهب 
التفقة عليهم ولاهم لأن الجد ليس بأب حقيقي“. 


.)1781/-157/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 
«البحر الرائق» (14/5؟).‎ )1( 

() «الأم» (ه/ .)1١‏ 

2 «المغني) (9/ لا 3). 
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وقال أيضًا: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلواء ومن يرثه 
بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليه . 

وقال المرداوي يتآنه: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروفء أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض”". 
© ثانيًا: القول الثاني: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الأبناء مباشرة 
فقط: 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه ذفقة GS DEE i CC SES‏ ¢ 
والنساء حتى يتزوجن ويدخل ٠‏ مهن أزواجهن» فإذا دخل هن أزواجهن فلا نفقة هن 
عليه» فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لما على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء مها؟ فقال: هى على نفقتهاء ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
بها؛ لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها. قلت: فولد الولد؟ فقال: لا 
نفقة لهم على جدهمء وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم”" 

وقال ابن جزي يتنه: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
لر ١‏ 

مسألة : شروط النفقة على الأولاد 

الأصل أن نفقة الأولاد تكون في ماهم إن كان هم مال فإن لم يكن لهم مال فهي 
على الأب بشروط منها: أن يكونوا أحرارّاء وصغاراء أو كبارًا وعاجزين عن 
الكسب وأن يكون الأب موسرّاء وقال الأحناف تجب على الأب موسرًا كان أو 
)١(‏ «عمدة الفقه» (ص: .)١١١‏ 
(؟) «الإنصاف» (۹/ ۲۸۹). 
() «المدونة) .)٤٥-۳٤ ٤ /١(‏ 
(5) «القوانين الفقهية» (ص: .)١5/8‏ 
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معسرّاء واشترط الحنابلة اتفاق الدين وحاجتهم وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي النسب. 
# وهذا بيان لأقوال المذاهب في المسألة: 
كر ا حنفية: 

جاء في اللباب في شرح الكتاب: (ونفقة الأولاد الصغار) الفقراء الأحرار (على 
الأب» لا يشاركه فيها أحد) موسراً كان الأب أو معسراء غير أنه إذا كان معسراً 
والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب كما في الجوهرة» قيدنا 
بالفقراء الأحرار؛ لأن نفقة الأغنياء في مالم والأرقاء على مالكهو”". 

وجاء في العناية شرح المداية: وقوله (في جميع ما ذكرنا): أي من نفقة الولد مع 
موافقة الدين وخالفته إن تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال» وتنكير مال يشير 
إلى عمومه بوقوعه في سياق النفي سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسهاء أو 
دورا أو عقارا أو ثيايا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان 
للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لأن الأصل في نفقة 0000 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لها مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير» وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فا دام الاحتباس قائم| كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة ونفقة الولد للحاجة ولا 
حاجة مع الغنى”؟. 


وقال برهان الدين مازه يتلثه: فرق بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأقارب» فإن 


.)5946 /۱( «اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 
.)551-17 55 /5( «العناية شرح الهداية»‎ )۲( 


العام لش ليه ]ا 


المعسر إذا صالح قريبه عن النفقة لا يجوز الصلح؛ لآن النفقة للأقارب لا تجب إلا 
على ا موسر على ما يأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى. 

فهذا الصلح إن) وقع عا ليس بحق القريب فلا يصح. أما نفقة الأولاد واجبة 
على الأب وإن كان الأب معسراً فالصلح إنم) وقع عا هو حق الأولاد فصح. 

قال: وجا اله a‏ مال لدولا مال للضفاز هل أيضا e‏ 
فيكتسب وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بعسرة الأب. قال الله 
تعالى: #عل الْمُوسِعِ قَدَرُهْ وَعَلَ الْمقْتِرٍ قَدَرُهم[بترة:<.5] ثم قال الله تعالى: مين 
وُجَدِكُم 4 [نطلاق::] والوجد: هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تسقط بالعسار ولكن 
يفرض عليه مقدار طاقته لما تلونا من النص. 

وإن أبى الأب أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويجبس» بخلاف سائر 
الديون» فإن الوالدين وإن علو لا يحبسون بديون الأولاد وفي هذا الدين» قال 

والفرق: وهو أن في الامتناع عن الإنفاق هاهنا إتلاف النفس» والأب لا 
يستوجب العقوبة عن قصده إتلاف الولد كا لوعدا على ابنه بالسيف كان للابن أن 
يقتله» بخلاف سائر الديون. 

ولو كان الأب عاجرًا عن الكسب لا له من السعاية أو كان مقعدًا يتكفف الناس 
وينفق عليهم. هكذا ذكر في نفقات الخصاف ينآث ومن المتأخرين من قال: تكون 
نفقة الأولاد في هذه الصورة في بيت المال؛ لأنه إذا كان هذه الصفة تكون نفقته في 
بيت المال فكذا نفقة أولاده. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضى»: أن في هذه الصورة يفرض القاضى النفقة على 
الأب ويأمُرٌ المرأة بالاستدانة على الزوج سواء التمست المرأة ذلك من القاضي أو لم 
تلن "قاذ اسن وقد ر هله طا ا ا اسقداتك”, 


)١(‏ «المحيط اليرهاني)» /٤(‏ 18 ؟). 


e‏ موسوعة أحكام القراق 
25 المالكية: 

قال ابن جزي ينثه: تجب النفقة لأربعة أصناف:...» الصنف الثاني: أولاد 
الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: أن يكونوا صغاراء وأن لا يكون لهم 
مال. 

ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى الزوج يهاء فإن بلغ 
الذكر صحيحا سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنونا أو أعمى أو مريضا بزمانة 
يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمر وقيل: تنتهي إلى 
البلوغ كالصحيح ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكر لم تعد النفقة 
خلافا لابن الماجشون» وإن طلقت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على الأب إلا إن 
عادت وهي غير بالغ . 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ككلثه: فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط 
في الولد وشروط في الوالد. فأما الشروط المعتبرة في الولدء فثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون حراء فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه 
مالك كسبه. 

والشرط الثاني: أن يكون فقيرا لا مال له» إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا 
على أبيه: لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

والشرط الثالث: أن يكون عاجزا عن الكسب» وعجزه عنه يكون بأحد أمرين: 
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه؛ أما نقصان خلقه فكالعمى والزمانة» وأما 
نقصان أحكامه فكالصغر والحنون". 


.)١5/8-1١51//1١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)578/11( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 


ك2 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يآثه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الارحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


و 
وقال الشيخ ابن عثيمين يكلثه: شروط النفقة أربعة: اثنان لا استثناء فيهماء واثنان 
فيهم| استثناء» وهى: 


الأول: عت المنفق: 

الثاني: حاجة المنفق عليه. 

الثالث: اتفاق الدين» إلا في الولاء. 

الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. إلا في عمودي 


ال 
وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيب» أو 
زفة 

٠. رحم‎ 


مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 

| اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوجة مع اختلاف الدين مالم تكن ناشزة 
أو مرتدة» واختلفوا فيم دون الزوجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو قول: المالكية والشافعية. 

القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع» ويشترط في 
غيرهم. 
)١(‏ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل» .)١٤۸/٤(‏ 
() «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (11/ .)010-0١5‏ 





ا موسوعة أحكام القرآن 
000 الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 

القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو مذهب الحنابلة. 
كه وهذا بيان تلك الأقوال: 
© القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو قول المالكية والشافعية. 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أسلم الأبوان وني حجرهما جواري أولاد لما قد 
حضن» فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا؟ قال: نعم. قلت: 
ويجير الكافر على نفقة المسلم» والمسلم على نفقة الكافر؟ قال: إذا كانوا آباء وأولادا 
فإنا نجبرهم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: بلغني عن مالك - ولم أسمعه منه - أنه 
سئل عن الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الآم وها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة 
الأبوين وما كافران؟ قال: نعه”". 

وقال ابن جزي ينلته: لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل ينفق المسلم 
على الكافر والكافر على المسلم”". 
كك الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني كدلثه: ولا يضر في) ذكر اختلاف الدين كا قال: (وإن 
اختلف دينها) فيجب على المسلم منهم| نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلة 
ول وة الموجب وهو الحضيية كالعتق:ورة الاد 


)١(‏ «المدونة» (؟/770). قلت: وهذا الكلام يشمل الأصول والفروع ولكن ما بعده أصرح منه 
بعدم اشتراط اتفاق الدين في النفقة مطلقا. 

(؟) «القوانين الفقهية» .)١5/8/1١(‏ 

() «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۳/ .)٤٤١‏ 


موسوعة أحكام القرآن ER‏ 

وجاء في تكملة المجموع: نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه. فإن 
كان أحدهما مسلا والآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة؛ لأنه حق يتعلق 
بالولادة فوجب مع اتفاق الدين واختلافه كالعتق بالملك”". 
© القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع» ويشترط في 

وهو قول: الحنفية» ورواية عند الحنايلة. 
25 الحنفية: 

قال الكاساني يخلثه: وأما الذي يرجع إليها جميعا فنوعان: أحدهما: اتحاد الدين 
في غير قرابة الولاد من الرحم المحرم فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه 
القرابة» فأما في قرابة الولاد فاتحاد الدين فيهم| ليس بشرط» فيجب على المسلم نفقة 
آبائه وأمهاته من أهل الذمة ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطى هم 
حكم الإسلام بإسلام أمهم» ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل 
استحقاق النفقة على ما نذكره» ووجه الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن وجوب هذه النفقة على طريق الصلة ولا تجب صلة رحم غير 
الوالدين عند اختلاف الدين» وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين» بدليل 
أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي» ولا يجوز له أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي» 
وقد قال سبحانه في الوالدين الكافرين: وَصَاحِيْهُمَا فى الدُنْيَا مَعْدُوقا [لنمان:ه »]٠‏ 
وم يرد مثله في غير الوالدين. 

والثاني: أن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة لما ذكرنا أن الولادة 
توجب الجحزئية والبعضية بين الوالد والولدء وذا لا يختلف باختلاف الدين فلا 
يختلف الحكم المتعلق به والوجوب في غيرها من الرحم المحرم بحق الوراثة» ولا 
وراثة عند اختلاف الدين فلا نفقة. 


ا 1 1 

ولو كان للمسلم ابنان أحدهما مسلم» والآخر ذمي فنفقته عليه| على السواء لل 
ذكرنا أن نفقة الولادة لا تختلف باختلاف الدين”". 

وقال القدوري كدآثه: ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه» | تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه'". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه 
في دينه) بأن أسلم الابن بنفسه والأب كافر أو على العكس لا أن إسلام الصبي 
العاقل وارتداده صحيح. 

(ك| تجب نفقة الزوجة وإن خالفته في دينه» أما الولد فلإطلاق ما تلونا) يريد به 
قوله تعالى: وول اة لَه رِرْقُهُنَّ 4[البترة:+5؟] الآية (ولآنه جزؤه فيكون في معنى 
نفسه)» وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه فكذا في نفقة جزئه (وأما الزوجة فلأن السبب 
هو العقد الصحيح» فإنه) يعني وجوب النفقة (بإزاء الاحتباس الثابت به) أي 
بالعقد الصحيح» والعقد الصحيح بين المسلم والكافرة والكتابية موجود. 
والاحتباس مترتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة. 

فإن قيل: سلمنا أن السبب موجود لکن لم لا يجوز أن يكون الكفر مانعا كا في 
استحقاق الإرث؟ 

فالجواب: أن ما كان سببه العقد فالكفر لا ينافي وجوبه كالمهر وثمن المبيع 
وغيرهما والميراث ليس سببه العقد» وإن| مبناه على الولاية» والكفر ينافيها. 

وأقول: لو استدل على نفقة الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى: #وَعَل الْمَولُودٍ 
لَهُ....#[البقرة:50] الآية. كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقتهن بعبارته وعلى نفقة 
الولد بالدلالة ى) تقدم» ولم يحتج إلى دفع ما يوهم كلامه من التردد في سبب النفقة؛ 
فإنه جعله هاهنا العقد الصحيح وجعله ف قوله: وگل ال لكر [البقرة:+0؟] 
الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقد ودفعه بي قدمناه. 


(1) «بدائع الصنائع) .(TY-"1/6)‏ 
(۲) «الكتاب») (ص: .(AV‏ 


(al o e 


وقوله: (ني جميع ما ذكرنا) أي من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته إنا تجب 
على الأب إذا لم يكن للصغير مالء وتنكير مال يشير إلى عمومه بوقوعه في سياق 
النفي» سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا أو عقارا أو ثيابا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان 
للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لآن الأصل في نفقة الإنسان أن يكون في مال 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لما مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير» وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فا دام الاحتباس قائ) كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة» ونفقة الولد للحاجة» ولا 
حاجة مع الغنى”'. 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد)» ولا تجب على النصراني نفقة 
أخيه المسلم» ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث”". 

وجاء فيها أيضًا: ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة» ويجير المسلم على نفقة 
ابتته النصرانية» ووجهه أن هذا لرحم متأكد فتجب صلته مع اختلاف الدين”". 

وقال علاء الدين السمرقندي كتل8: ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا 
للوالدين والمولودين والزوجة» والجد والجدة في حال عدم الأبوين» ومن سوى 
هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير؛ لأن نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية 
وصيانة نفسه عن اللاك واجب فكذلك صيانة بعضه» فأما نفقة ذي الرحم المحرم 
فتجب باعتبار الصلة وإنها تجب عند اتفاق الدين» فشرط وجوب نفقة المحارم 


.)551-75٠/5( «العناية شرح الهداية)‎ )١( 
.)3707-777 /5( (؟) «الجوهرة النيرة»‎ 
.)777/5( «الجوهرة النيرة)‎ )۳( 


= موسوعة أحكام القرآن 
اليسار واتفاق الدين بخلاف نفقة الزوجات والوالدين والمولوديء”". 
كت رواية عند الحنابلة: 

قال المرداوي يناه قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذا 
المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم» وهذا تخصيص كلام 
المصنف أول الباب. 

وقيل في عمودي النسب”": روايتان. قال في «المحرر» وغيره: وعنه تجب في 
فود الب جا 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يذلثه: وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما 
القاضي» إحداهما: تجب مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي؛ لأا نفقة مع 
اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك ولأنه يعتق عليه فيجب 
عليه الانفاق عليه كا لو اتفق دينه“. 
© القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو مذهب الحنايلة. 

قال عبد الرحمن بن قدامة كنه: مسألة: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين»» 
وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما القاضي» إحداهما: تجب مع اختلاف الدين 
وهو مذهب الشافعي؛ لآنها نفقة مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة لزوجة 
والمملوك» ولأنه يعتق عليه فيجب عليه الإنفاق عليه كا لو اتفق دينهماء ولنا أا 
مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي 
النسب» ولأنها لا يتوارثان فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة القرابة كا لو كان 
أحدهما رقيقاء ويفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 


.)١158-1١51//5؟( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(1) عمودي النسب هما: الآباء والأجداد وإن علواء والأبناء وبنوهم وإن نزلوا. 
() «الإنصاف» (1917//9). 

.)۳۸۸ /۹( «الشرح الكبير»‎ )٤( 


موسوعة أحكام القرآن 1a‏ 
اختلاف الدين كالصداق والأجرة”". 

وقال المرداوي كتلته: قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذا 
المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كذلثه: «ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء»...). 

قوله: «ولا نفقة» «لا) نافية للجنس «نفقة» اسمهاء وخيرها محذوف. والتقدير: 
«لا نفقة واجبة». 

قوله: «مع اختلاف دين» مثل أن يكون أحدهما كافرا والثاني مؤمناء أو أن يكون 
أحدهما وديا والآخر نصرانيا فإنه لا نفقة؛ لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين 
والكافرين؛ لأنه لا يجوز أن يكون المسلم وليا للكافرء والكافر لن يكون وليا 
للمسلم؛ وربا يستدل له بقوله تعالى: أن تَوَلَوهُمٌ4[السحة:٠]ء‏ فالإنفاق عليهم لا 
شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا 
نفقة لانقطاع الموالاة والمناصرة» ولعدم التوارث أيضاء فإنه لا يرث المسلم الكافر» 
ولا الكافر المسلم. 

ومنهم من قال: إنها تجب لعموم قوله تعالى: لوَءَاتِ ذا ألْقْرَقَ حَقَُّرالإساء::؟]» 
ولقوله في الوالدين المشركين: لإوَصَاحِبَهُمَا فى اليا مَْرُوقَا#[نقماد:10]» والصحيح 
أنها لا تجب» ولكن تجب الصلةء والصلة شيء غير الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل با 
عده الناس صلة. ولو بالهدايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة 
المنفق عليه. 

وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع فإنه ليس 
بشرطء واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها #وَصَاحِبْهُمَا فى لديا 00 
ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من صلة ا حواثي بعضهم مع بعض» 
ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف أنه لا نفقة مع اختلاف الدين» وأما الصلة بحسب ما 


.)۳۸۸ /4( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)791//94( (؟) «الإنصاف»‎ 


-(] هه[ موسوعة أحكام القرآن 
تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. 

قوله: «إلا بالولاء» هذا الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ منقطع؛ لأننا تتكلم 
عن نفقة الأقارب» والولاء ليس من القرابة» بل سبب مستقل» وقد يقول قائل: إن 
عموم قول المؤلف: «ولكل من يرئه بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثه بالقرابة 
والولاء» وحيتئذ يكون الاستثناء متصلاء وسواء كان الاستثناء متصلا أو منفصلاء 
فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. 

مثاله: أعتق رجل عبدا له» ثم افتقر العبد» وكان العبد نصرانياء فهل يجب على 
سيده أن ينفق عليه؟ على المذهب يجب؛ وعلة ذلك قالوا: إنه لا ينقطع التوارث 
باختلاف الدين في الولاء» وقد سبق أن هذا القول ضعيف جداء ون اختلاف 
الذي لطن ل لوده يمر البرا ر خم و الاك ES‏ ما لاء 
0 اَی يمكن أن قول ا وفك قال تعال* رصي آل ٤‏ 
راا وقال سیا «إيَستفثوتك ل أله يفيڪ فى الْكلَكَة إن مرا 
هلك لي لق و و30 أخك ا تتف ما تر [لساء: [va‏ وما أشبه ذلك فإذا 
استدلوا بعموم: "إن الولاء ين أعْتَقّ استدللنا عليهم بعموم الميراث بالقرابة. 

والصواب: أن العمومين» عموم الولاء» وعموم القرابة مخصوصان بقوله كٌ: 
دلا يرث اشم الکافر ولا الکافر ال "» وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث 
بالولاء دعا تر عن اوا ت ت ؛ فلماذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟! فهذا من 
التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى» فالصواب أنه مع اختلاف الدين لا نفقة 
لا بالولاء ولا بالقرابة» وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شىء . 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: قال يتآنة: «ولا نفقة مع 
اختلاف دين إلا بالولاء). 


(۱) أخرجه البخاري ))7١97(‏ ومسلم .)١9١5(‏ 
(7) أخرجه البخاري (51554) ومسلم .)١1515(‏ 
)۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (6١5/1١ه-و١ه).‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 

هذا الحكم وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين» كا كان يقع في 
البلدان الإسلامية» حيث يكون أهل الذمة فيسلم الذمي وقرابته تحت حكم 
الإسلام ويكون فقيرًا» فلا نوجب نفقة مع اختلاف الدين» وتجب نفقة هذا المسلم 
الذي ليس له قريب مسلم من بيت مال المسلمين» ويصبح المسلمون هم أولياءه 
الذين ينفقون عليه» کا أنه لو مات ورثه بيت مال المسلمين. 

ردك تصن اشرق و سدم اليك a‏ 
ولكنها حقائق مبنية على أصول» هذا مع أنه كان كافرًا ثم أسلم ودخل بين 
المسلمين» فصار منهم وأخذ حكمهم وكأنه لبنة من هذا البناء له ما لهم وعليه ما 
عليهم» فيكون معهم كالجسد الواحدء فلو أنه افتقر أنفقوا عليه» ولو أنه مات وعنده 
الو ا ا 

ولا جب الإنفاق بين المسلم والكافر» ولو أن هذا الذي أسلم له قرابة كفار تحت 
حكم الإسلام كالذميين» فلا أسلم افتقروا وقالوا: هذا قريبنا فلينفق عليناء فلا 
يحكم المسلمون هم بالنفقة» ويقولون: اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة؛ لآن 
اختلاف الدين يمنع من الإرث؛ لأن من موانع الإرث اختلاف الدين؛ فلا يرث 
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلي» وفي الصحيح عن رسول الله و أنه ما قيل 
له: أين تنزل غدًا؟ قال: «وهل رك لتا عَتِيْلُ مِنْ دَارِ؟)! “» وهذا الحديث أصله أن 
النبي َة لما دعا قرابته للإسلام» وأبى من أبى منم بقي .عقيل اوتاخر إسَلامة» 
فورث الكفار من قرابته» وأخذ هذه الأموال وباعهاء ثم أسلم عقيل فحاز خير 
اوا ورا كاين و ا الكفان. 

وني الحديث الصحيح أنه قال: دلا يرث ادن الكَافِرَها"' فلا توارث بين 


SS‏ نمام بن يد فته 
عقيل َر الب مد الت 5ر ولا کے کک لی کا بن وك 
ا 


Cel‏ موسوعة أحكام القراق 
المسلمين والكفار» لذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين» قال الناظم: 
ويمنع الش خص من الميراث واحدةمن علل ثلاث 
رق وقل واختتلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين(1) 

فاختلاف الدين يمنع الإرث والنفقة» لكن يستثنى من ذلك نوعان: 

النوع الأول: الولاء فإن الرقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين» والأصل 
فيه حديث الدارقطني؛ استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كان كافرًا؛ لأنه معلوم أن 
السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه» ولذلك استثني. 

النوع الثاني: الوالدان» لو كان له والدان كافران هل ينفق عليه) أولا ينفق؟ 
الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق على والديه الكافرين» وهو اختيار مذهب الشافعية 
وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم؛ ا ا 
إلى الوالدين وبرهما نزلت في الكفار: ران جْهَدَاكَ عل أن شرك ہی ما لَيْسَ لَكَ بوء 
عله اتلة نطنيعا A‏ الانها > ل ع د 
غنيًا ووالداه محتاجين فقيرين ولا ينفق عليهماء ولذلك أمر النبي ئة أسماء أن تحسن 
إلى أمها وأن تيرها. 

فالوالدان يستثنيان من هذاء فيجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كانا 
كافرين؛ لأن النصوص وردت في الكفار» وهما مستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. 

وبناءً على ذلك نقول: الوارث والقريب من غير الوالدين أوجبنا النفقة عليه 
لقوله تعالى: #إوعل ألْوَارثِ يل ذَلِك4[ابترة:.] لكن الوالدين استثنيا من هذاء 
ولذلك يجب على الوالد لو انفرد تحمل النفقة كاملة» وكذلك أيضًا بالنسبة لوجود 
الكفر يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليها؛ لأن النصوص التي 
أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إن) نزلت في الكافرين. 

ولأن الوالد ذكرًا كان أو أنثى له حق عظيم وفضل كبيرء والله كنك لم يمنع الولد 


.)7 «متن الرحبية) لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي (ص:‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن Ia]‏ 
من رد هذا الجميل والمعروف؛ لأنه أنفق عليه حتى كبر وشب. 

فاستثني الوالدان لأمور: أولاً: لورود النصوص 

وثانيًا: لأن المعنى الموجود في الوالدين يخالف غير الوالدين من بقية الورثة'"". 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: قال: «ولا نفقة مع اختلاف دين 
إلا بالولاء). 

هذا شرط ثالث في وجوب النفقة وهو اتفاق الدين فلا يجب عليه أن ينفق على 
أبيه الكافر ولا على ولده الكافر ولا أخيه الكافر. 

فيشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة» إلا في الولاء وذلك لثبوت الإرث مع 
الولاءء فإذا كان عتيقه كافرًا فإنه يجب عليه أن ينفق عليه هذا هو المشهور فى 
المذهب. 1 

وقال الأحناف: وهو رواية عن الإمام أحمد بل تجب النفقة مع شرط اتفاق الدين 
إلا في عمودي النسب. 

فالأب ينفق عليه وإن كان كافرّاء والولد ينفق عليه وإن كان كافرّاء وأما الأخ 
فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلً. 

وقيل وهو قول في المذهب: بل لا يشترط مطلمًا اتفاق الدين» وهذا هو القول 
الراجح وهو الذي تدل عليه عمومات الآدلة. 

وقد قال تعالى في عمودي النسب: : “إن جاك ع أن تُر بى مَا لیس لَكَ بهء 
عِلْمٌ قلا مْطِعْهُمَا وَصَاحِبّْهُمَا فى الُنيَا مَعرُوقا4[إسساد:ه٠]ء‏ وهكذا قوله: لوَيالولدَين 
إِحْسَانَا4[لبترة:0ه] وقوله: وات دا الْقْرَقَ حَقَّدُِْب[لإسء:>5]ء فالأدلة عامة في 
الكافر والمسلم فيجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه» وعلى الحواشي وإن كانوا 
كفارًا. 

نعم: إذا كان من المحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه» وذلك لأن الحربي 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (5/ )٤٠١‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المقصود إتلاف نفسه لا إبقاؤه» والنفقة تحفظ نفسه فحينئذ الإنفاق عليه يخالف 
مقصود الشارع"". 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ 

اختلف أهل العلم في مدة النفقة على الأولاد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل ببن 
أزواجهن: 

وهو قول: الحنفية والمالكية. 

القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 

وهو قول: الشافعية. 

القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء. 

وهو قول: الحنابلة. 
© القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل بهن 
أزواجهن: 

وهو قول: الحنفية والمالكية. 
كص ا حنفية: 

قال أبو الحسن علي بن الحسين السغدي”" يخلثه: وأما الأولاد فهم صنفان ذكور 
وإناث» فإن كانوا أغنياء فنفقتهم في أموالهم» وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ما داموا 
صغاراء فإذا كبروا سقطت نفقة الأبناء إلا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل» 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع) (75/ 11-164) [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 

(1) هو: الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين السغدي -من نواحي سمرقند- كان إمامًا فاضلا 
فقيهًا مناظرًاء أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخسى» سكن بخارى وولي القضاء وتصدر 
للإفتاءء وانتهت إليه رياسة المذهبء توفي سنة (411ه). وانظر: «طبقات الحنفية» (۲/ 0915 
واتراجم الحنفية) للإمام الكنوي .)١5١(‏ 


اس ل 


وأما البنات فإن نفقتهن عليه مالم يزوجن"". 

وقال برهان الدين مازه يثتثه: وكذلك الإناث من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ 
على الأب مالم يزوجن إذا لم يكن ههن مال؛ لأن بهن عجز ظاهر عن الاكتساب فتكن 
بمنزلة الزمنى من الذكور'". 

وجاء في فتح القدير: قوله: (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها 
أحد). قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق بل الأب إما غني أو فقير» 
والأولاد إما صغار أو كبارء فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يكون الأب غنيا والأولاد كباراء فإما إناث أو ذكورء فالإناث عليه 
نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن هن مالء وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا 
خدمة وإن كان من قدرة» وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب» 
والذكور إما عاجزون عن الكسب لزمانة أو عمى أو شلل أو ذهاب عقل فعليه 
نفقتهم» وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا جد من يستأجره فهو عاجزء وكذا طلبة 
العلم إذا كانوا لا تدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم؛ قال الحلواني: ورأيت في 
موضع: هذا إذا كان بهم رشد. 

وقوله: (لا يشاركه فيها أحد) على الإطلاق في الصغارء أما الكبار فعلى الظاهر 
كما سيأتي» وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة هم. 

الثاني: أن يكون الأب غنيًا وهم صغار» فإما أن يكون لهم مال أو لا؟ فإن لم يكن 
فعليه نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم» فإذا كان هذا كان 
للأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته وليس له في الأنثى ذلك7". 
كك المالكية: 

قال ابن جزي كآّثه: ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى 


.)١197/١( «النتف في الفتاوی»‎ )١( 
.)519 /5( (؟) «المحيط البرهاني)‎ 
.)515/4( «فتح القدیر»‎ )( 


C=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الزواج بهاء فإن بلغ الذكر صحيحًا سقطت نفقته عن الأب وإن بلغ مجنونًا أو 
أعمى أو مريضًا بزمانة يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل 
تستمر» وقيل: تنتهي إلى البلوغ كالصحيح» ولو بلغ صحيحًا فسقطت نفقته ثم طرأ 
عليه ما ذكر لم تعد النفقة خلافا لابن الماجشونء وإن طلقت البنت بعد سقوط 
نفقتها لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي كتلثه: وعلى الرجل نفقة ولده 
الصغير إذا كان فقيرّاء وإذا بلغ الابن سقطت نفقته إلا أن يكون مجنوثًا أو زمنًا لا 
مال له فإن وجوب النفقة مستدام على الأب» ولا تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى 
يدخل بها زوجها'". 

وجاء في منح الجليل: تجب بالقرابة نفقة الولد الذكر ال حر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه الحر الموسر بها فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسب”". 

وجاء في حاشية الصاوي: (و) تجب (نفقة الولد الحر على أبيه فقط): لا على أمه» 
ونفقة الرقيق على سيده» ولا يجب على الأم إلا الرضاع على ما يأتي تفصيله» (حتى 
يبلغ الذكر قادرا على الكسب)» فإذا بلغ قادرا عليه سقطت عن الأب» ولا تعود 
بطروء جنون أو زمانة أو مرض أو عمى. 

(أو يدخل الزوج بالأنثى) ولو لم يكن بالغا (أو يدعى) الزوج (له): أي للدخول 
بعد مضي زمن يتجهز فيه مثلها له إن كان بالغا وهي مطيقة» وإلا فللدخول بالفعل 
(وعادت) النفقة على الأب لابنته (إن عادت) له صغيرة دون البلوغ» (أو بكرا) ولو 
بالغا (أو زمنة وقد دخل بها كذلك): أي زمنة» فإن دخل بها صحيحة ثم طرأت 
عليها الزمانة وعادت لأبيها زمنة ل تجب عليه» وكذا إن صحت بعد الدخول بها ثم 


.)١٤۸ /١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.(1۳۸/1( «التلقين في الفقة المالكى»‎ )۲( 
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عادت زمنة لم تعد النفقة على الأب"". 
فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرانًا إذا لم يكن 
هم أموال يستغنون مها عن الآباء. 

وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى 
ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على 
الأ 
# القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 

وهو قول: الشافعية. 

قال الماوردي يتلثة: مسألة: قال الشافعي #ه: «فينفق الرجل على ولده حتى 
يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة هم إلا أن يكونوا زمنى» فينفق عليهم إذا كانوا لا 
يغنون أنفسهم» وكذلك ولد ولده وإن سفلوا مالم يكن هم أب دونه يقدر على أن 
ينفق عليهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما م 
تخلف الصغر زمانة أو جنون سواء كان الولد غلامًا أو جارية» فإذا احتلم الغلام أو 
حاضت الجارية سقطت نفقتها. وقال مالك: تجب نفقتها حتى تزوج» فإن طلقت 
قبل الدخول عادت نفقتها على الأب» وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه. 

ودليلنا: هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار» ولأن 
القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام» ولأنه لو كان للأنوثية مزية في 
استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية ". 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (5/ 1097). 
(؟) نقلا عن «سبل السلام» 5 (TTT‏ 
(؟) «الحاوي الكبير) .)585/١1(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآنُ 
© القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء: 

وهو قول: الحنابلة. 

قال المرداوى يتلثه: شمل قوله: (وأولاده وإن سفلوا). الأولاد الكبار الأصحاء 
الأقوياء ذا كانواافتراعدوهو جي وهومن رداك الاه 

مسألة: يم تسقط نفقة الولد؟ 

تسقط نفقة الأولاد ببلوغ الذكور الحلم والنساء المحيض عند الشافعية» أو 
الدخول بالإناث من قبل الزوج عند الحنفية والمالكية» كما سبق بيانه. 

وأيضًا تسقط نفقة الأولاد بغناهم وامتلاكهم لنفقتهم؛ إذ الأصل أن نفقة 
الإنسان في ماله إلا ما كان من الزوجة فنفقها على الزوج وإن كان ها مال. 

قال الماوردي كذلثه: مسألة: قال الشافعي 5©*: «وإن كانت هم أموال فنفقتهم في 
أموالهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم 
وسقطت مع الغنى» وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى» فسواء كان الولد ذكرا أو 
أنثى» ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرًا أو غائبّاء فإن كان 
حاضرًا فلا فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كاهبة والوصية» 
ولا فرق بين أن يكون ناضًا أو عقارًا ناميا كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له 
مالا فا لم يقبضه الابن فنفقته على الأب» فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب» 
ووجبت على الولد في المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة» فإن أراد الأب الرجوع في هبته 
نفقة الولد فله الرجوع وعليه أن ينفق بعد رجوعه عليه. 

وإن كان ماله غائبًا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضا موقوقاء فإن قدم ماله سالما 
رجع الأب با أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة الرجوع؛ لأن 
أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم» وإن هلك مال الولد قبل قدومه بأن 


.)584/9( «الإنصاف»‎ )١( 


مسو وام e‏ 


استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه؛ لأنه بتلف ماله صار فقيرًا 
من أهل المواساة» فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جيعه» وبرئت ذمة الولد منه 
وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقى زمان بعضها سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله» ول يسقط ما أنفقه قبل تلفه» وكان ذلك ديئًا له على 
ولده» يرجع به إذا أيسر أو بلغ"". 
مسألة: إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها 

إذا أعسر الأب ببعض نفقة الولد» وقدر على بعضهاء تحمل منها ما قدر عليه 
وانتقل الباقى إلى من بعده» وإذا أعسر بكل النفقة انتقلت لمن بعده بكاملها عند 
الشاقية: واللتايلةة وكذا الحنفية إلا أنهم قالوا: ويرجع على الأب بالنفقة إذا أيسر. 
وعند المالكية تسقط نفقة الأولاد بعسر الأب ولا تثبت ديتا في الذمة» وهذا كله إذا ل 
يكن للولك مال 
© وهذا بيان أقواهم: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي ييذلثه: فأما في ظاهر الرواية كا لا يشارك الأب في مؤنة الرضاع 
أحد فكذلك في النفقة» وهذا إذا كان الأب موسرًا فإن كان معسرًا والأم موسرة 
أمرت بأن تنفق من مالا على الولد ويكون ذلك ديتا على الأب إذا أيسرء وكذلك 
الأب إذا كان معسرًا وله أخ موسر فإن الأخ وهو عم الولد يعطي نفقة الولد ويكون 
ذلك ديئًا على الأب له إذا أيسر؛ لأن استحقاق النفقة على الأب ولكن الإنفاق لا 
يحتمل التأخير فيقام مال الغير مقام ماله في أداء مقدار الحاجة منه على أن يكون ذلك 
دينا عليه إذا أيسر» والذي قلنا في الصغار من الأولاد كذلك في الكبار إذا كن إناثا؛ 
لآن النساء عاجزات عن الكسب واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه. 
وإن كانوا ذكورا بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا 
من كان منهم زمنا أو أعمى أو مقعدا أو أشل اليدين لا ينتفع به| أو مفلوجا أو 
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a]‏ موسوعة أحكام القرآن 
معتوهاء فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب؛ وهذا إذا ‏ 
يكن للولد مال فإذا كان للولد مال فنفقته في ماله لأنه موسر غير محتاج'". 

وقال الكاساني ينلة: ولو كان الأب معسرًا غير عاجز عن الكسب. والأم 
موسرة فالنفقة على الأبء لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ 
لأنها تصير دينا في ذمته". 

وقال ابن الهمام كذلثه: إذا ل يف كسب الأب بحاجة أولاده؛ أو لم يكتسب لعدم 
تيسر الكسب أنفق عليهم القريب» ورجع على الأب إذا أيسرء وفي جوامع الفقه: إذا 
لم يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير» 
ويرجع بها على الأب إذا أيسرء وكذا يجير الأبعد إذا غاب الأقرب» ثم يرجع 
20 

وجاء في حاشية ابن عابدين: قلت: وهذا هو الموافق لما يأتي من أنه لا يشارك 
الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من 
بعده بل تجعل دينًا عليه" . 
ك المالكية: 

قال ابن عبد البر كِدَنْهُ: ونفقة الآباء والآبناء تجب باليسرء وتسقط بالعسر» ولا 
تثبت دينا في الذمة””. 
كك الشافعية: 

قال الماوردي يلثه: فإن أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضهاء تحمل 
منها ما قدر عليه وكان باقيها على الجد» فإن لم يكن فعلى الأم» فلو كانا ولدين» أيسر 


()«المبسوط») (ه/ .)١46‏ 
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الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر» فإن كان مع الأب جد موسرا أو أم» كان 
الأب والجد بالخيار بين اشتراكه) في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة 
أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخرء فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول 
من دعا إلى الاشتراك في نفقتهماء وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في 
النفقة إذا استوت أحواهماء وتحمل لكل واحد منههما نصف نفقته» ولم يخص بها 
أحدهماء فإن اختلف أحوال الولدين انقسم اختلافه) ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تختلف في الصغر والكبرء فيكون أحدهما صغيرا لا يقوم بنفسه» 
ويكون الآخر مراهقا يقوم بنفسه؛ قام بنفقة الرضيع منههما دون المراهق» ولم يشرك 
بينهما؛ لأن الرضيع بالعجز مضاع» والمراهق بالحركة متسبب. 

والقسم الثاني: أن يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضاء فالمريض أحق من 
الصحيح لما ذكرنا. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما ابنا والآخر بنتاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها. 

والوجه الثاني: أا سواء؛ لأن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعا 
يقصر الآخر عنه فيشرك بينه) في النفقة. 

فصل: فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتههم) إذا أيسر اء فإن عجز عن نفقتههما| 
كان الابن أحق» لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه ولو 
كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها 
من ابن البنت لمعنيين: أحدهما: نقصها بالأنوثية. والثاني: قوة سببها بتعصيب أبيهاء 
والله أعلم بالصواب"". 
كك الحنايلة: 

قال ابن قدامة يكذلثه: وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على 
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قدر ميراثهم ا 


وقال عبد الرحمن بن قدامة اث فان أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ول 
ترجع بها عليه إن أيسرء وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه» ولنا أن من وجب 
عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب'". 

مسألة : نفقة الأولاد حال غياب الأب تكون في ماله 

قال القدوري ماه وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به 
وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه» 
و ھا كنيل اندو لأ رقش ا فق فنا اا ا 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه)» وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك سواء كان 
المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضى عليه. 

(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك)؛ لأن القاضي ناظر محتاط وني أخذ الكفيل 
نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل رب يقيم البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها 
فيضمن الكفيل» وكذا أيضًا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينكا 
سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا هؤلاء)ء يعنى الزوجة والأولاد 
الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي» ولهذا كان لهم أن 
يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة هم . 
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موسوعة أحكام القرآن BN‏ 
مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ 

[[] اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة الأولاد بعد الأب على أربعة أقوال: 

القول الأول: أا تجب على الجد والأم أثلانًا كالميراث. وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة. 

القول الثاني: أنها تجب على الجد أبي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم» ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم. وهو مذهب الشافعية. 

القول الثالث: أنها لا تجب على الأم ولا على الجد لبعد نسب الجد وضعف 
الشاوعة العم وع و معت مالك 

القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الأب كانت على الجد دون الأم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
كت وهذا بيان تلك الأقوال: 
# القول الأول: آنا تجب على ال جد والأم أثلانًا كالميراث. 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
كك الحنفية: 

قال السرخسي يتلثه: وإذا مات الأب وللولد الصغير أم وجد أب الأب فنفقته 
عليهه| على قدر ميراثه) أثلانًا بخلاف الأب في ظاهر الرواية فإنه لا يشاركه في 
النفقة أحد. لحقيقة الجزئية بينه وبين الولد» وذلك لا يوجد في حق الجد فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ» فكا أن في الأخ والأم النفقة عليها بحسب 
الميراث إذا كانا موسرين فكذلك في الجد والأم النفقة عليه) بحسب الميراث”". 

وقال الكاساني يَدَبَنهُ: ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليه)| على قدر ميراثه|؛ 
لأبا في القرابة والوراثة سواء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت 
النفقة عليه على قدر الميراث» السدس على الجد والباقي على ابن الابن كالميراث. 


.)١198/60( «المبسوط)‎ )1( 


Tl‏ موسوعة أحكام القرآن 

ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليه أثلانًا الثلث على الأم والثلثان على الجد 
على قدر ميراثهماء وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم أو لأب أو ابن أخ لأب وأم 
أو لأب أو عم لأم وأب أو لأب كانت النفقة عليه أثلانًا: ثلثها على الأم والثلثان 
على الأخ وابن الأخ والعم. 

وكذلك إذا كان له أخ لآب وأم وأخت لأب وأم كانت النفقة عليه أثلاثا على 
قدر ميراثهماء ولو كان له أخ لأب وأم وأخ لأم فالنفقة عليه| أسداسا: سدسها على 
الأخ لأم وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم”". 

وقال ابن عابدين ماه لو مات وترك أولادًا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو 
الأب» فالنفقة عليهما أثلانًا: الثلث على الأم» والثلثان على الجد". 


5ه الحنابلة: 
قال ابن قدامة يختثه: فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد 


وحملته: أنه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كان له وارثان فالنفقة 
عليه على قدر إرثهم| منه» وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه» 
فإذا كان له آم وجد فعلى الام الثلث والباقي على الجد؛ لأنها يرثان كذلك. وبهذا 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: النفقة كلها على الحد؛ لأنه ينفرد بالتعصيب فأشبه 
لأف وقد كز روات ياواه عل الات خافن 

ولنا قول الله تعالى: مإوَعَل ألْوَارثِ مَل ذَلِكَ#البترة:..؟] والأم وارثه فكان عليها 
بالنص» ولأنه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة. 

فصل: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينها أثلاثا كالميراث» وقال أبو حنيفة: 
النفقة عليهم| سواء؛ لأنما سواء في القرب» وإن كان أم وابن فعلى الأم السدس 
والباقي على الابن» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهها نصفين» وقال أبو حنيفة: 
)١(‏ «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۴۳). 
(۲) «تكملة حاشية ردالمحتار» .)١۳ /١(‏ 
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النفقة على البنت؛ لأنها أقرب» وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة على 
الابن لأنه العصبة وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينهما أرباعا؛ لها يرثانه كذلك» 
وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع أخيهاء 
وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت» وقال أصحاب الشافعى في أحد 
الوجهين: النفقة على ابن البنت؛ لأنه ذكر. 

E‏ ا يقل )1م القرة:۲۲۳ ا 
SS‏ 

وقال مجد الدين ابن تيمية كنآ#: ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعة قسمت عليهم 
على قدر إرثهم إلا الأب فإنه يختص بنفقه ولده. 

فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فعليها النفقة أثلانّاه وإن كان له جدة وأخ لزم 
الحدة السدس والاخ الباقي وعل هذا ابدذاء» وإن كان له ام ام وابو أم فالتفقة على ام 
الأم» وإن كان له أم أم وأم أب فالنفقة عليهماء وإذا كان له أم وبنت فالنفقة عليها 
PEL‏ 
ر : 

وقال منصور بن يونس البهوي كل (ومن e‏ 
الإرث بقوله: وغل اث مِثْلُ 5( فوسك أن ت مقدار النفقة 
على مقدار الإرث (ف) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلثء والثلثان على 
الجد)؛ لأنه لو مات لورثاه كذلك (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس» 
والنائي غل الاع) لأنهما يرثانه كذلك (والأب ينفرد بنفقة ولده) لقوله بيا هند: 
«خُذِي ما كفيك وَوَلَدَك روفي" 


(۱) «المغنى) (۹/ ۲۹۸). 
(؟) «المحرر في الفقه» .)١١۸/۲(‏ 
(*) «حاشية الروض المربع» (۷/ ۱۳۳-۲)» والحديث سبق تخره. 
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# القول الثاني: أنها تجب على الحد أبي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم» ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم. 

وهو مذهب الشافعية. 

قال الماوردي نله: فإن أعسر الأب بها أو مات علي من تجب نفقة الابن؟ فقد 
اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الآب ثم آبائه وإن علون 
دون الأم. سواء مات الأب أو أعسرء ثم تنتقل بعدهم إلى الأم. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على الجد. سواء مات الأب 
أو أعسر؛ لبعد نسب الجد وضعف النساء عن التحمل. 

والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم؛ 
لترجع بها عليه إذا أيسر» وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم. 

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم 
أثلاثا کالمیر ا وثلثاها على الجد؛ استدلالا بقول الله تعالى: زول 
الولو لهد رفن وك هن بالْمَعْرُوفِ [ابةرة:٣۲۳]»‏ الآية. إلى أن قال: وگل لوار 

عل ذلك [دترة:٣٣]ء‏ يعني مثلم كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
والأم والجد وارثان فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكه) في الميراث. وهذا 
نض 

ودليلنا هو: أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى: 
ينب ءَادَهَ44» فسان أبناء وسمى آدم أباء وقال :لَه أي إِبَرْهِيمَ. فساه 
أبا وإن كان جدا بعيداء ولأنه لما قام الجد مقام الأب في الولاية واختص دون الام 
بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة» فأما الآية فلا دليل فيها؛ لاختلاف 
أهل التأويل في المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه كا التزمها أبوه» وهو قول 
قبيصة بن ذؤيبء وعلى هذا التأويل يسقط الدليل. 
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والثاني: أنه أراد وارث الأب. فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميراثه نسبا 
من الآم التي هي زوجته» فسقط الدليل. 

والثالث: أنه وارث المولود» فعلى هذا يكون المراد بقوله: لمعل ذلك ما حكاه 
الشافعى عن ابن عباس وتابعه عليه الزهري والضحاك في أن لا تضار والدة 
بولدهاء فسقط الاستدلال بها على التأويلات كلها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم فهي بعد الجد على 
آبائه وإن بعدوا دون الأم نفقة الأبناء» ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو 
عسرته» فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم. 

وقال مالك: لا تجب على الأم» ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله 
تال #لرَجَالُ قَوّمُونَ عل أَليِسَآءِ ما فَضَّلَ أله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وبا أَنََقُواْ مِنْ 
نوله [السء:»]ء N EE‏ » ودليلنا قول الله 
تعالى: «إوَالْوَلِدَثُ يُرْضِعْنَ أَرْلَدَهُنّ حولي گايین 4[ ::۲ ۲۲]» » فلم أوجب على الام 
ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة» ولأن البعضية 
فيها متحققة» وفي الأب مظنونة فلا تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى؛ 
ولآنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته» وأما الآية فلا دليل فيها 
لورودها في نفقات الزوجات. والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت تحمل الأم ها كالأب خرج من التزامها من عدا الآباء 
والأمهات من سائر الأقارب والعصبات» واختص بتحملها والتزامها من فيه 
بعضية من آبائه وأمهاته على ما استدل عليه من بعد» وإذا كان كذلك لم يخل حال من 
وجد منهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونوا جميعًا من قبل الأب لا يشاركهم أحد من قبل الأم. 

والثاني: أن يكونوا جميعًا من قبل الم لا يشاركهم أحد من قبل الأب. 

والثالث: أن يشترك فيه أقارب الأب وأقارب الأم. 

فإن انفرد به أقارب الأب فنفقته بعد الأب على الجد» فإن عدم أو أعسر انتقلت 
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عنه إلى جد الجدء ثم كذلك إلى جد بعد جدء فإذا عدم جميع الأجداد انتقلت عنهم 
إلى أم الأب لقيامها في الحضانة والميراث مقام الآب» وليس يشاركها في درجتها بعد 
ااذه فإذا صعدت بعدها درجة اجتمع فيها بعد أبي الجد ثلاثة: أم أم أب» وأب 
أم أب» وام أب أب ففيه لأصحاينا وجهان: 
فيشتركون في تحملها بينهم بالسوية. 

والوجه الثاني: تتحملها أم أبي الأب؛ لأنها مع مساواتهم في الدرجة أقرب إدلاء 
بعصبة؛ لتحملهاء وأرى وجها ثالثا وهو عندي أصح: أنه إذا اجتمع فيهم مع 
استواء الدرج وارث وغير وارث كان الوارث بتحملها أحق من غير الوارث نفقة 
الأبناء؛ لقوة الوارث على من لا يرث فوجب أن يتحملها لقوة سببه» كا تقدم 
العصبة في تحملها على من ليس بعصبة لقوتهم بالتعصب. فإن اشتركا في الميراث 
تحملها منهم من كان أقرب إدلاء بعصبة» وإن اختلفت رحمهم تحملها الأقرب 
فالأقرب نفقة الأبناء وارثا كان أو غير وارث» فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة أم 
أب كانت أحق بتحملها على الوجوه الثلاثة» وإن لم يكن غيرهن اشترك في تحملها أم 
أي الأب» وأم أم الأب لاشتراكه) في الميراث» وتسقط عن أب أم الأب لسقوط 
ميراثه» وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع في جميع 


0 


الأب. والثالث: أم أم أم أب» وهؤلاء الثلاثة وارثات. والرابع: أب أم أبي أب'". 
والخامس: أب أم أم أب. والسادس: أب أبي أم أب. والسابع: أم أبي أم أب» وليس 
في هؤلاء الأربعة وارث. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم 
واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى 


(1) هذا هو الجد غير الصحيح: وهو الذي يكون في طريق نسبته إلى الميت أنثى . 
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بعصبة على من أدلى بغير عصبة» وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج. 

والوجه الثاني: أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول 
المذكورين من السبعة» أم أبي أبي الأب» وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي 
الميراث والإدلاء بالعصبة» فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أي الأب 
لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين: الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة» فإن عدمت 
الثانية كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين» فإن عدم الثلاث الوارثات كانت على 
الرابع» وهو أب أم أي الأب؛ لأنه أقرب إدلاء بعصبة وأقرب إدلاء بوارث فإن عدم 
الرابع فهو على وجهين: 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقين 
بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة. 

والوجه الثاني: وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس 
بوارث. تجب على من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس أب أم أم الأب؛ لأنه 
يدل بعد درجته بوارث» فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائها في 
الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره» ولاستواتههما في الإدلاء بوارث على الوجه 
الذي اعتبرته» لكن السادس منههما ذكر والسابع أنثى» فإذا اجتمع في تحمل النفقة 
ذكر وأنثى وهما يدليان بشخص واحد كان الذكر أحق بتحملها من الأنثى 
كالأبوين» ولو أدليا بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب» فإن استوت اشتركا في 
التحمل» والسادس والسابع هاهنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم الأب» 
فالسادس منهما أبوه والسابع أمه» فاختص بتحملها السادس الذي هو أب أب أم 
الأب دون السابعة التي هي أم أي أم الأب» فإن عدم السادس يتحملها السابع 
حينئذ» ثم على هذا القياس. 
© القول الثالث: أنها لا تجب على الأم ولا على الجد. لبعد نسب الجد وضعف 
النساء عن التحمل. 

وهو مذهب مالك. 

جاء في المدونة: قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة هم على جدهم» وكذلك لا 
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يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وإن| يلزم الأب وحده 
النفقة على ولده7". 

وقال ابن جزي كتلثه: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
اىر“ 1 

وجاء في إرشاد السالك إلى أشرف المسالك: ولا تلزم الأم نفقة ولدها ولو 
ب" 1 

وجاء في شرح مختصر خليل: ولا يلزم ولد الابن أن ينفق على جده ولا جدته 
المعسرين» وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم» وكذلك لا يلزم الجد نفقة 
ولناقه واول وله البيك لأندولد ال 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي كلثه: ولا نفقة على الآم لولدهاء 
وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبويه المعسرين» ولا نفقة لحد ولا لجدة ولا عليه 
ولت ولت . 
© القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الاب كانت على الحددون الام: 

وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

جاء في حاشية ابن عابدين: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على 
قدر ميراثه| أثلاثا في ظاهر الرواية» وني رواية على الجد وحده كا سيأتي. 

وأما إذا كان الأب معسرًا فهي على الأب وتستدينها الآم عليه؛ لأا أقرب من 
الجد. هذا على ظاهر المتون ك) قدمناه» وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل 


.)"' 50-1" 5 ؟‎ /١( «المدونة»)‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية) (ص: 58 .)١‏ 

(*) «إرشاد السالك إلى أشرف المسالك» (ص: .)١517‏ 
)٤(‏ شرح مختصر خليل» .)۲۰٤ /٤(‏ 
(5) «التلقين في الفقة المالكي» (178/1). 
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كالميت فمقتضاه أا تجعل عليه) اثلاث . 

وقال الماوردي يتلته: والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه إن أعسر 
الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات الأب كانت على الجد دون 
الأم'". 

وجاء في تكملة المجموع: وقال أبو يوسف ومحمد: تجب على الأم ولكن ترجع 
باعل الأب ]ذا ا 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإن) الخلاف بينهم فيمن تجب عليه النفقة 
بعد الأب إذا أعسر بالنفقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنها تجب على من بعده من الورثة وتوزع عليهم بحسب الميراث 
مع مراعاة القرب والجزئية عند الحنفية» ومراعاة الإرث عند الحنابلة. 

ومثلوا له بأن لو كان له أب معسر وجد وأم» كانت النفقة على الجد الثلثان» 
وعلى الأم الثلث؛ لأن نصيبه| كذلك» وإليه ذهب الحنابلة» وهو ظاهر المذهب عند 
الحنفية. 

يقول ابن الهمام: إذا لم يف كسب الأب بحاجة أولاده» أو لم يكتسب لعدم تيسر 
الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسرء وني جوامع الفقه: إذا ل 
يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير» ويرجع 
بها على الأب إذا أيسر وكذا يحبر الأبعد إذا غاب الأقرب» ثم يرجع عليه» وإن كان 
له جد وأم موسران فالنفقة عليهم| على قدر ميراثها في ظاهر المذهب» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله كالأب. 

اال أصحاب هذا القول» بقوله تعالى: 00 لقف رن 
كيين لمن اراد أن َم لوضَاعَةَ وغل موود لهم رهن وكِسوَتهنَ بِلْتَْرْوق لا 


.)٦١٤ /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)٤۷۹/۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )1( 
.)515 /۱۸( (المجموع شرح المهذب»‎ )( 


للا موسوعة أحكام القرآن 

ت ا عقا لا ضار لبها ولا موود لهد يليو وَل لوار مل 
[البقرة:۲۳۳]» موجهين استدلاهم ئ ا كان على الأب رزقهن و 
بالمعروف كان ذلك على الأم وا لحد لآنبا وارثان» فيجب اشتراكه) في تحمل نفقات 
من أعسر أبوه بنفقته على قدر اشتراكهم في ميراثه. 

القول الثاني: لا تجب نفقة الولد على الأم ولا على الجد إن أعسر الأب بالنفقة» 
وإليه ذهب المالكية. 

القول الثالث: إنها تجب على الجد أبي الأب ثم على آبائه وإن علواء ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم» وإلى هذا ذهب الشافعية. 

مستدلين على ذلك بأن الجد يطلق عليه اسم الأب» فيطلق عليه حكمه؛ قال 
تعالى: يب ٤اد‏ فسانا أبناءء وسمى آدم أبا وهو ليس مباشرا. 

ولأن الجد يقوم مقام الأب في الولاية» ويختص دون الأم بالتعصيب فوجب أن 
يقوم مقامه في التزام النفقة. 

e‏ مَل 
بي إِبَرحِيم4[ امح:۷۸]» ولقول الله تعالى: لإوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنّ حَوَلَيْنٍ 
كَامِلَيْن 4 [ةرة:٣٣].‏ فلم| أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع» وجب 
عليها ما عجز عنه من النفقة. 

ولأن البعضية فيها متحققة» وفي الأب مظنونة» فلا تحملت بالمظنونة كان تحملها 
بالمستيقنة أولى؛ ولأن الولد لما تحمل نفقة أبويه» وجب أن يتحمل أبواه نفقته. 

مسألة: مقدارالنفقة الواجبة على الأب؟ 

قال الكاساني: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب مقدرة 
بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكل من وجبت عليه 
نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعًا؛ 


.)4١-9٠ /٤١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن FM‏ 
لأن وجوبها للكفاية والكفاية تتعلق بهذه الأشياء» فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج 
إلى خدمته تفرض له أيضا؛ لأن ذلك من حملة الكفاية. 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يدلثة: (فصل) والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية 
من الخبز والآدم والكسوة بقدر العادة كا ذكرنا في الزوجة؛ لأنها وجبت للحاجة 
فتقدرت با تندفع به الحاجة» وقد قال النبي كه هند: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
المعرُونِ)”'" فقد فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية» فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه 
كقولنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام الكفاية"". 

مسألة: إذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار؟ 

قال الإمام البخاري ككآثه: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند 
بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
روني 


)١(‏ سبق تخريجه» وانظر شرح الحديث في المسألة التالية. 

(5) «الشرح الکبیر» (9/ 591). 

ا تله في شرح السنة) (۸/ 5 :)75١7-7١‏ هذا حديث 
يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه: منها: جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لأن النبي ية م ينكر قوها: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
ومنها: وجوب نفقة المرأة على زوجهاء ووجوب نفقة الأولاد على الآباءء وفيه اتفاق بين أهل 
العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر, فإن بلغ محلا 
يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب» سقطت نفقته عن الأب» وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة 
الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. 
ومنها: أن النفقة على قدر الكفايةء لأنه قال: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَمرُوفي). 
ومنها: أن القاضي يقضي بعلم نفسه» لأن النبي بيا م يكلفها البينة فيا ادعته, إذ كان النبي كَل 


or |‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال الحافظ ابن حجر نا#: وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه» وهو: أن الأب 
إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم إذا كانت فيها 
أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن, أو في الاستقراض عليه والإنفاق على 
الصغير. 

وهل ها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضى؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في 
تفيه ان کات إضاء جار لها ل عدر ذن وة کات فا وق إلا 
بإذن القاضي» وما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال ها: 


عالما بكونها في نكاح أبي سفيان» وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. 

ومنها: جواز القضاء على الغائب» وهو قول مالك والشافعي» وذهب جماعة إلى أن القضاء على 
الغائب لا يجوزء وهو قول شريح» وعمر بن عبدالعزيز» وإليه ذهب ابن أبي ليل» وأصحاب 
الرأي وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق» ومعاندة من 
الخصم» وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها 
الغائب» وادعت له وديعة في يد حاضرء أوادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه 
غائب. 

ومنها: أن من له حق على غيره يمنعه إياه» فظفر من ماله بشىء»جاز له أن يقتضى منه حقه» سواء 
كان من جنس حقهء أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه» فيستوفي حقه من ثمنه» وذلك 
أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة 
وسائر المرافق التي تلزمه هم» ثم أطلق ها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادهاء ولا يكون ذلك 
إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقهاء وهذا قول الشافعي. وذهب قوم 
إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلهاء فله أخذها عن حقه» 
فإن جحد المودع ماله»له أن يجحد وديعته» فيمسكها عن حقه» وإن كانت الوديعة دنانير» فليس 
له أن يمحدهاء وأن يأخذ منها حقه» وهو قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد 
النقدين عن الآخر» ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته» 
سواء كان من جنس حقه» أو لم يكن» واحتج با روي عن أب هريرة قال: قال النبي يا 3 
الاعات إلى من اكه ولا عن مى خاتكة والراد من هذا أن عرف بعد استيفاء حفه رزيادة 
وام لانت فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند فلا يدخل 
تحت النهي عن اخيانة. 


موسوعة أحكام القرآن er]‏ 
«خزى) ولو كان فتيا لقال مثلًا: لا حرج عليك إذا أخذت» ولآن الأغلب من 
تصرفاته و إنن| هو الحكم, وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في 
قوها «هّل عل جَنَاحٌ»» ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم 
0 الد )0( 
يموضه إلى المدعي . 

قال الإمام السرخسى كنلفة: وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار 
يحبس في ذلك بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير حبوس فيه لوجهين: 

أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدا إلى إتلافه» والأب 
يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده کا لو عدى عليه بالسيف كان له أن 
يقتله دفعا له بخلاف سائر الديون لا تسقط بتأخير الأداء والنفقة لا تصير دينا بل 
تسقط بمضي الوقت فيستوجب الحبس إذا امتنع من الأداء وهو نظير ما قلنا: أن من 
جار في القسم بوجع عقوبة» وإذا امتنع من إيفاء حق آخر لا يحبس؛ لأن ذلك الحق 
لا يسقط بتأخير الأداء» وما جار فيه من الزمان لا يصير دينا فيوجع عقوبة ليمتنع 

020 

من الجور . 

وقال أبو الوليد الباجي كدقآنه: ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده 
الصغير. 

ولا حبس الأب في دين الولد يريد إذا كان له عليه دين يطلبه به» وأما تركه 
الإنفاق عليه فضرر يلحق الولدء وغيره يطلبه به" . 

وقال الإمام النووي ييتتنه: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان 
غائبًا أذن القاضى لأمه في الأخذ من ماله أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير 
بشرط أهليتها لذلك» وهل تستقل بالأخذ من ماله؟ وجهان: أصحههما نعم؛ لقصة 


هند. 


(5) (المبسوط) (ه/ .)۱۹۷-۱۹٥‏ 
(۳) «المنتقى شرح الموطأ» (۳/ .)٤٥١‏ 


[oe f=‏ موسوعة أحكام القرآن 


والثاني: المنع؛ لأا لا تتصرف في ماله» وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء أو 


ْنَا ها لا إفتاء وحك] عامًا(". 
وقال الشيخ ابن عثيمين كاه قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليه» فإن له مطالبته بها 
وحبسه عليها). 


أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه مها؛ لأخها ضرورة 
لحفظ حياة الابن» ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين» ولأن وجوب النفقة 
ثابت بأصل الشرع» فهو كالزكاة يحبر الإنسان على بذلا لمستحقهاء فإذا جاء الابن 
الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال» وقال لأبيه: أنفق على» فقال: لا 
أنفق» فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم لاضع بعمة مويك 
النفقة. 

وأعتقد أن هذا العمل من الابن ‏ أعنى مطالبة أبيه بالنفقة ‏ لا يخالف المروءة؛ 
لأن الذي خرم المروءة هو الأب ل لم ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك» وله 
ا 

وقال الشيخ ابن باز يلثه: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه» إذا كان الابن 
ليس له أسباب» وليس عنده قدرة» فإذا لم ينفق الزوج» فالزوجة تنفق على أولادها 
من مال الأب» ولو من غير علمه» قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله» إن أبا سفيان 
yy‏ 
5 لام ي «لا حَرَجَ حُذِي منْ مَالِهِ بالْعرُوفِ 


يَكْفِيك َكْفِيكِ وَيَكفِي ا 


.)۸۷ /۹( «روضة الطاليين»‎ )١( 

(1) «الشرح الممتع على زاد المسقنع» .)٠٠١/١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5570)»: ومسلم »)١715(‏ ولفظه كم عند البخاري: عن عائشة نا 
قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي 
حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال : الا حرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُطْعِوِيهم بالعْرُوفي». 


موسوعة أحكام القرآن Em‏ 

فإذا كان الأب بخيلاء فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي 
أولادهاء أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل» أو عنده مال يكفيه» فإنه ينفق 
على نفسه من ماله» وليس على أبيه شيء» أما إذا كان فقيرًا ليس عنده أسباب» 
فالواجب على أبيه أن ينفق عليه» وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه» إذا كان شحيحًاء 
وما لا 

مسألة : هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ 

قال ابن جزي كدلنة: إن يجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له 
مقدار نفقة نفسه ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن 
حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل نفقته" 

وقال المرداوى يتلثة: قوله: (فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقیقه)» يعنى يومه 
لكك تقدم صرح ب#الأصحاب»: ۰ 

من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهماء لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة 
Ae‏ 

مسألة : إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل لهم الرجوع على 
الأب بالنفقة؟ 

قال برهان الدين مازه يناثة: وإن لم تكن المرأة استدانت بعد الفرض لكنهم كانوا 
يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء؛ لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار 
ذلك ملكا هم» فوقع الاستغناء عن نفقة الأب» لات هذه النفقة باعتبار 
الحاجة. فإذا وقع الاستغناء هم ارتفعت الحاجة فتسقط النفقة عن الأبء فإن كانوا 
اعرا مقدار نصف الغاية سقط نصف النفقة عن الأب وتصح الاستدانة في 


(1) «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز يَلنه) (۲۲/ 1"17- .(TIT-‏ 
(۲) «القوانين الفقهية) .)١5/8 /١(‏ 
(۳) «الإنصاف) (9/ ۲۹۰). 


3 أ القرآ 
e‏ موسوعة أحكام القران 
النصف بعد ذلك. وعل هذا القياس فافهم. 
: و ياس فافهم 

وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة 
الناس لا يكون لهم حق الرجوع على الذي فرضت نفقتهم عليه واجب المسألة أن 
نفقة الأقارب لا تصير ديناًء بقضاء القاضى بل تسقط بمضى المدة» بخلاف نفقة 
الزوجات والفرق قد مر قبل هذا . 

مسألة: هل يجير الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: لا مجر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين 
إذا كانا ,0 
إد معسرين ١‏ 

مسألة : هل يجبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم المطلقة 
إن كانوا عندها؟ 

جاء فى المدونة: قلت: أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغرء أيجبر الأب أن يدفع 
ذلك إلى أمهم؟ قال: لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها 
ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة مصلحة بولدها عندها وتأخذ 
6 

مسألة : نفقة اللقيط؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة يخله: إذا لم يوجد مع اللقيط شيء لم يلزم الملتقط 
الإنفاق عليه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقطء كوجوب نفقة الولد» وذلك 
أن سات ب التمقة م١٠‏ الق أيه وألا و جة 3 ع منضية ؟ ت : 
لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منفية؛ فالالتقاط إن) 


.)۲٤۹ /٤( «المحیط البرهاني»‎ )١( 
.)5514 /۲( «المدونة»‎ )( 
.)556 /۲( «المدونة»‎ )( 
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هو تخليص له من اللاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة كا لو فعله بغير 
اللقيط» فتجب نفقته في بيت الال لقول عمر ذه في حديث أبي جميلة: اذهب فهو 
حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» وفي رواية: من بيت المال ولان بيت المال وارثه وماله 
مصروف إليه فكانت نفقته عليه كقرابته ومولاه. 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لسكونه لا مال فيه أو كان في مكان لا إمام 
فيه أو لم يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: 
لوَتَعَاوَنُوا عَل ألْيرَ وَلشْوَ/[إناهدة:.] ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه من 
ذلك واجب كإنقاذه من الغرق وهو فرض كفاية» ومن أنفق عليه متبرعا فلا شيء له 
سواء كان الملتقط أو غيره» وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو 
غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا 
كانت النفقة قصدا بالمعروف» وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي والشافعىء» فإن 
أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال» 
وقال شريح والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه يحلف ما أنفق احتسابا فإن 
حلف استسعى» وقال الشعبى ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمد بن 
اسن والشافعي وابن المذر: لا يرجع بثيء لأنه أنفق عليه من غار إذنه ولا إذن 
وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء کا لو تبرع به. 

ولنا أنه أداء مال وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه. 
مسألة: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين 


قال النفراوي :لم يذكر المصنف حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على 
من ينفق عليه من أولاد أو أبوين» والصواب كما يؤخذ من كلام الأجهوري: تقديم 
نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند العجز عنهما؛ لأن نفقة الأولاد بالأصالة ونفقة 
الأبوين بالعروض» کا تقدم نفقة الأم على نفقة الأب» ونفقة الصغير على نفقة 


000 «الشرح الكبير) (5/ .)۳۷٣-۳۷۵‏ 
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الكبر» ونفقة الأنثى على نفقة الذكر» وعند التساوي يقع التحاصص كا يقع 
التحاصص في الزوجات عند ذلك”"". 

وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك: واعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد 
من نفقة الأبوين؛ لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل: يقدم 
نفقة الأولاد وقيل: يتحاصان» والقول بتقديم الأبوين ضعيف"'". 

وجاء فى حاشية العدوى: ومن له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: 
يتحاصانء وقيل يقدم الابن» واقتصر بعضهم عليه فقال: وتقدم نفقة الأولاد على 
نفقة الأبوين عند العجز. 

وتقدم الأم على الأب والصغير من الولد على الكبير والأنثى على الذكر عند 
الضيق فلو تساوى الولدان صغرا وكبرا وأنوثة تحاصا كذا ينبغي أي کا يقع 
التحاصص في الزوجات عند الضيق”". 

ثالثًا: النفقة على الوالدين 
مسألة : وجوب النفقة على الوالدين؟ 

اتفق أهل العلم على أن نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا وهما 
معسران» بل ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر ككلثه: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لما ولا مال 
واجبة في مال الولد. والأجداد والجدات ملحقون با إن لم يدخلوا في عموم ذلك 
كا ألحقوا به في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها”"". 


.)1١85 /۳( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)5911 /۲( «بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )۲( 

(۳) «حاشية العدوي) (۲/ .)1١7/5‏ 

(5) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)٤۸١‏ 


اساراق لل ]| 


© وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
ك2 الحنفية: 


قال القدورى ناث : وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد» ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد”". 


وقال السرخسى يتلته: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين» 
لقوله تعالى: لفلا تفل لها أقٍ#4الإسراء:.”]. نى عن التأفيف لمعنى الأذى ومعنى 
الأذى في منع النفقة عند حاجتههم| أكثر» وهذا يلزمه نفقتها وإن كانا قادرين على 
الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال ية «إن 
طب ما اکل الرّجُلٌ من كَسْيهِوَإنَوََدَهُِنْ کشو فكوا ما كسب أَوَْادك)”"..., 
ا د تابو اد أم الأم وأم الأب لأنهم من الوالدين وحالهم في 
استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال النافلة يثبت للجد عند 
عدم الأب ى) ثبت للذس””". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
وشا معسران» ولا تسقط يكف هي , 

وجاء في العناية شرح المهداية: وقوله: (ولأنه أقرب الناس إليها)» أي الولد 
أقرب الناس إلى الوالدين» والأقرب إليهما أولى؛ لاستحقاق نفقتهم| عليه؛ لأنها صلة 
وجبت بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه””. 


.)45 «الكتاب» (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «الميسوط) (5/ .)١1960-١95‏ 
(5) «الجوهرة النيرة» (75/ .)١514‏ 
)٥(‏ «العناية شرح الهداية» (417//5؟). 
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كك المالكية: 
قال الحطاب كتةت: وقال الباجى: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
١ E‏ 


وقال الدردير يتآثه: وإنا تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرًا أو كبيرًا 
ذكرًا أو شى مسلا أو كافرًا صحيحًا أو مريضًا (نفقة الوالدين) الحرين ولو كافرين 
والولد مسلم أو بالعكس'". 

وقال الخرشي يتلثه: وكذلك تجب نفقة الوالدين المعسرين على ولدهما الموسرء 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لأوَيالْولدينِ خسنا الإساءة؟]ء وإجماع الأمة» وسواء 
كان هذا الول ضعا أو كيدا ذكوًا أو أ ضحبحًا أو مريضًا واحذا أو متعدداء 
وسرااء كان الأب ان صححين أو زان سلمين أو كافريق أو لفن ": 
كك الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازى كتله: يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا 
ذكوراكانوا أو انان“ : ْ 

وقال الماوردي كتآنه: قال الشافعي طه: (وإذا لم جز أن يضيع شيئا منه فكذلك 
هو من ابنه إذا كان الوالد زمنا لا يغنى نفسه ولا عياله» ولا حرفة له فينفق عليه 
ولده وولد ولده وإن سفلوا؛ لأخبم ولدء وحق الوالد عل الولد أعظم). 

قال الماوردي: نفقة الوالد واجبة على ولده» كا وجبت نفقة الولد على والده على 
ما سنوضحه من شروط الوجوب لقول الله كبْكَ: لوَصَامِبْهُمَا فى انيا َع مَعْرُوق 4 
التمان:٠٠].‏ فكان من المعروف القيام بكفايتهماء وقال تعالى: لوَوضَيْنا مسن بوَلِدَيه 

شتا [اسكرت:»]. ومن الإحسان إليهها النفقة عليهماء وقال تعالى: فلا تقل انا 


.(oAo /١( (مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل»‎ )١( 
.)077 /۲( «الشرح الكبير)‎ )۲( 

(۳( «شرح مختصر خلیل» /٤(‏ ۲( 

() «التنبیه» (ص: .)5١9‏ 


5 أ 
ا 
[ر»:٣»].‏ مبالغة في برهماء وقال ك: ما اغ عَنْهُ مال وَمَا سب 
[الْسّد:؟]» يعني ولده. 


یا مس 


3 
¥ 


وروى الأعمشء وعر ا اه يعن E‏ إن أطيّبَ ما 
وو 8 6 


اكل الرَجُلُ مِنْ کسه وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْيه)”" '. وروي أنه قال: کا اط 


3 سیک 1 


ووو ات عن | الع ةاعر الاسود عون اتن ئشة فقت أن النبي ونه قال: 3 
أوْلادَكُمْ و هبه ِي الله کي ڪب ين اء اء ويب ن ياء ذكْرَاناء وَأَنوَافُمْ لَك 
إ5 حح ختَحْتم اله" . 

وروى محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شاذ: أخرجه الحاكم (؟/ »)۲۸٤‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )18١‏ من 
الطريق المذكور. 
قال البيهقي عن حديث: «ولَد الرّجْلٍ مِنْ كَسْبه. .4 قال الإمام أحمد 5 يخلثة: ورواه ماد بن أبى 
سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مها وزاد فيه: «إذا احتَجْثم إِلَيْها. وهو منكرء قاله 
أبو داود. وانظر: «المنتخب من علل الخلال)» .)5١9(‏ 
وجاء عند البيهقي أيضًا: أخبرنا سفيان بن عبد الملك قال: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث 
عائشة غا : (فَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ لَكُمْ إا احْتَجْتُم إِليْهَاا. فقال: حدثنى به سفيان عن حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سفيان: وهذا وهم من حماد. قال عبد الله: سألت أصحاب 
سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه 
الأسودء وليس فيه:(إِذَا احْتَجتم؟. 
قال الشيخ: وقد روى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة غ دون هذه اللفظة 
وهو هذا الإسناد غير حفوظ. 
قال الشيخ الألباني نات في السلسلة الصحيحة (5/ 57): و ف الحديث فائدة فقهية هامة قد لا 
تجدها في غيره؛ و هي: أنه ييين أن الحديث المشهور: «أنْت وَمَالْكَّ لايك ۸ لإرواء ۸۳۸ )» ليس 
على إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه م يشاء؛ كلاء و إنا يأخذ ما هو بحاجة إليه. 
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فقال: إن لي مالا وعيالاء ولأبي مال وعيال» ويريد أن يأخذ مالي فقال كَكله: «أَنْتَ 
وَمَانّكَ لای ؛ ولأن حق الوالد أعظم من حق الولد؛ لأنه لا يقاد بقتله» ولا يحد 
ناد و ولدد كان أو ا ل 

GE‏ : فتجب على الولد نفقة الأب والأم» والدليل عليه قوله 
تعالى: لإوَقَطَئ ريك ألا تَعبْدَُا لا يه رَبألولدين ستا4 [ره:٣!].‏ ومن الإحسان 
أن قى علهيا. 

وروث عائشة غا أن النبي يك قال: «إنَّ أَطْيَبَ ما أكَلَ الرَجُل مِنْ سيو وَإنَّ 
و ل 
6 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَلَُ: مسألة: قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور 
والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم. 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والولدين الكتاب والسنة والإجماع. 


25 أما الكتاب: 

رل ا تعاق» ن اشن أك فا أ ورهن )اسل ا 
رضاع الولد على أبيه» وقال سبحانه عا لْمَولُودِ لهد رِْقهُنَ وكِسْوَتهُنَ بآلْمَعْرُوفٍ 
[ابقرة:۲۳۳]» وقال سبحانه: ر قَضَىْ رَبك ا > کا إل لِه َيالْوَِدَيْنٍ إِحْسَنًا 
[الإسراء:۲۳]» ومن الإإاحسان د عليها عند حاجته|. 
كص ومن السنة: 


قول النبى يِل هند: «حذِى ما كفيك وَوَلّدك بالمعْرٌوفي» متفق عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «الحاوي الكبير) .)5817/-585/١١(‏ 
(۳) «المجموع شرح المهذب) (۲۹۱/۱۸). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


مسو ق ل 


وروت عائشة أن النبي ب قال: (إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَجُل مِنْ کسه وَإِنَّ ولد 
من كَسْبه'' رواه أبو واو 1 
ك وأما الإجاع: 

فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا 
كسب لما ولا مال واجبة في مال الولد. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال هم» ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده» فكم| يجب عليه أن 
لفق عل ننه وال كلك غا نغضه واا 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يذتثه: والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
الكتاب والسنة والإجماع'". 

وقال الزركشى ينة: قال: (ويجير الرجل على نفقة والديه» وولده الذكور 
والإناث» إذا كانوا فقراء» وكان له ما ينفق عليهم). 

أما كون الرجل مجر على نفقة والديه» وولده الذكور والإناث» فليأت بالواجب» 
وا الوجوب امان حق الوالدين فلقول الله تعالى: وَاَعْبُدُوأ أللّهَ رلا قروا به 
شَيْكَا وَبِلْوَِديْنِ إِحْسَلنَاف[إنساء:ه]ء ومن الإحسان لما الإنفاق عليه عند حاجتها 
إلى ذلك. 

وعن كليب بن منفعة عن جده ك أنه أتى النبي فقال: يا رسول الله من أبر؟ 
ثال: «أككه واكواك راك وَعَوْلَاكَ الَّذِي يلي داك حن واب وَرَحِمْ 


ره 0( 
مَوْصُولة)”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «المغني» (9/ ٥۷‏ ؟). 

() «الشرح الکبیر» (9/ 7175). 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود »)٥۱٤١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱۷۹/٤(‏ من 
طريق الحارث بن مرة حدثنا كليب بن منفعة عن جده» به. 
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5 | )0 
رواه ابو داود 


.وه 


مسألة : من هم الأصول الذين تجب نفقتهم؟ 
[] اختلف أهل العلم في الأصول الذين تجب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد» والأمهات 


القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۷/ 770) من طريق ضمضم بن عمرو الحنفي قال: نا 
كليب بن منفعة عن جده» به. 

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ 17-77) من طريق ضمضم بن عمر أبو الأسود 
الحنفي عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جه منفعة» به. 

وضمضم بن عمروء قال عنه أبو حاتم: (شيخ)» وقال الأزدي: (لين)» كا في «ميزان الاعتدال» 
۳/۳( 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ ٠٠١‏ ح: )۷۸١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(۰/ ۲۳۹۸) من طريق يجحيى الحاني» ثنا الحارث بن مرة الحنفي عن كليب بن منفعة الحنفي عن 
أبيه عن جده» به. مجذ يات ماع واللا كيت وري اخيان متهم بسرقة الخدريت. 

E‏ طم اله الاك «مقبول). ق قلت: ولم أجد من تابعه. 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱/ 47 07): وات ابي عن یت رواه نمض ار 
عن كليب بن منفعة» عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا رسول الله من أبر قال: «أَمَكَ وأباك 
راك وََتَاكَ). 

وروأه a‏ الحنفي» عن كليب بن منفعة» قال: أتى جدي رسول الله َل فقال: يا 
رسول الله من أبر. فقال أبي: المرسل أشبه. 

وجاء في «جامع التحصيل» (ص: :)73١١‏ كليب بن منفعة عن جده عن النبي ية حديث من 
ل E‏ ْ 


.)051١ /۲( «شرح الزركشي على ختصر الخرقي»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
25 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد والأمهات 
والجدات. وإن علوا. 

وهو قول: الحمهور من حنفية وشافعية وحنابلة. 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كتلثه: وكذلك الجد أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب؛ لأنهم من 
الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال 
النافلة يثبت للجد عند عدم الأب كما يثبت للأب7". 

وقال القدوري يدلثه: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه”". 

وجاء في العناية شرح المداية: أما الأبوان فلقوله تعال: #وَصَاحِبّهُمَا فى لني 
زوف © سه ]تلت الكة فق و الكافرين ولس هن رف اد 
في نعم الله تعالى ويتركه) يموتان جوعاء وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء 
والأمهات» وهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه» ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا 
عليه الإحياء بمنزلة الأبوير. 7" 

قال الجصاص يذلنه: وقد حكي مثل ذلك عن مالك أنه لا يوجب النفقة إلا على 
الأب للابن وعلى الابن للأب» ولا يوجبها للجد على ابن الابن وهو قول خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جيعا لا نعلم عليه موافق» ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب 
يرده وهو قوله تعالى: (إوَوَضيْئا نسو نن وليه لَه هم وها عل وهن إلى قوله 
تعالى: لإوإن جَهَدَاكَ عل أن شرك ہی ما لَيْسَ لَك به غك كلا تلتق اا 
لديا مَعْرُونًاإنقماد:4:-10]. والجد داخل في هذه الجملة؛ لأنه أب قال الله تعالى: 


.)١196 /0( «المبسوط)‎ )١( 
.)45 «الکتاب» (ص:‎ )۲( 
.)5 17 /5( «العناية شرح اهداية)‎ )( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
لإمَلَهُ ابي إبَرَهيمً&[لح:».]. وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لا خلاف في 
ذلك» وليس من الصحبة بالمعروف تركه جائعًا مع القدرة على سد جوعته"". 
كك الشافعية: 

قال الماوردي ينآثه: فإذا تقرر وجوب نفقة الوالد على ولده فكذلك نفقة الجد 
وإن علا ونفقة الأم والجدات وإن علون. وقال مالك: لا يلزمه أن ينفق إلا على 
والده وحده» ولا يلزمه أن ينفق على جده ولا على أمه""» كما لم يوجب نفقة الولد 
على جده ولا على أمه» وهذا خطأ قطع به التواصل» وخالف فيه ا لجمهور» مع قوله 
ا لقلا تقل لھا أقٍ#الإسراءنم؟] ]» مبالغة في الحث على برهما. وروي أن رجلا 
أتى رسول الله ی فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمكَ» قال: الوم كقال: 
«أتَكَ. قال: ثم من؟ قال: امك قال: ثم من؟ قال: ١أبَاكَ‏ حَقا وَاجبً رحا 
َو 0 

فوصاه بالأم ثلاثاء ووصاه بالأب في الرابعة» ولأن الأم لتفردها بثقل الحمل» 
ومشاق الولادة» وقيامها بالرضاعة والتربية أوجب حقا من الأب» وأظهر منه 
عجزاء فكانت باستحقاق النفقة أحق» وبالتوافر على برها ألزم؛ ولأنه لما استوى 


.)١١١ /۲( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) هذا الكلام محل نظرء وسيأتي قول مالك بالنفقة على الأم. 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود ».)0١5١1(‏ والترمذي ,.)١891(‏ وأحمد (۰۲۸٠۲۰)ء‏ وعبد الرزاق 
(۲۰۱۷)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (۱۹/ -5٠4‏ ح40/8)) وأخرجه الحاكم »)٠١١ /٤(‏ 
ا لس صمي ل و الو الا اي 
ا عن ايه عن جد قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمَكَ)». قال: قلت: ا 
قال: « مكل قال: قلت: ثم من؟ قال: «أتّك». قال: قلت ثم من؟ قال: ١نم‏ باك م الأقَرتَ 
قَالأَكرَت). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (587 5)؛ والصغير (177) من طريق إبرهيم بن طهمان عن مهران 
ابن حكيم أخي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ به. 
قلت: ولفظة: «حَقا وَاجِبًا ورجا مَوْصولا»» لم أقف عليها في طرق هذا الحديثء وإنما هي في 
حديث كليب بن منفعة عن جده» وسبق تخرجه. 


ع سكام اا سه 1 


طرف الأباء والأمهات والأجداد والجدات في عتقهم بالملك وسقوط القود عنهم 
بالقتل لوجود البعضية مساواة للأب وجب أن يكونوا في استحقاق النفقة كذلك» 
والله أعلم'". 

وجاء في تكملة المجموع: ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات» لأن اسم 
الوالدين يقع على الجميع. 

والدليل عليه قوله تعالى: إِمَلَةَ ابي إِبَرَحِيَ4[ضه:ه»ا]ء فسمى الله تعالى 
ابراهيم أبا وهو جدء ولأن الجد كالأب» والجدة كالأم في أحكام الولادة» من رد 
الشهادة وغيرهاء وكذلك في إيجاب النفقة”". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينتثة: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علواء وولد 
الولد وإن سفلواء وبذلك قال الشافعى و الثوري و أصحاب الرأي» وقال مالك: لا 
تجب النفقة عليهم ولا هم؛ لأن الجد ليس بأب حقيقي. 

ولنا قوله سبحانه: وغل رث هفل دل ك [لبترة بعس ]؛ ولأنه يدخل في مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: ليُوصِيكُمْ أله ف اويم للذَكْر مغل 
حَظ الْأَنتيينٌ1#لساء:11] فيدخل فيهم ولد البنين» وقال: لوَلأَبويِْ لكل وَج مَنهُما 
ألسُدُسٌ مسا ترك إن كن لر ول4 [سه:٠]»‏ وقال: يله أك إبْرَهِي #[شين]ء 
راا ی جت الى ورد الكتهادة فآفنية الولك والوالد لر 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلثه: مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا). 

وبذلك قال الشافعى والثوري وأصحاب الرأي» وقال مالك لا تجب النفقة 
عليهم ولا مم لأن الحد ليس بأب حقيقي. 


.)٤۸۷ /١1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


2 «المغني) (9/لاه؟). 


[o f=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ولنا قوله سبحانه: وَعَلَ الْوَارثِ مِثَلُ لك [ابةرة:٣۲۳]؛‏ ولأنه يدخل في مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: يويم أله ن وليك للدّگر مِكْلُ 
حَظ الْأَنتَيينُ#[لسه:1] فيدخل فيهم ولد البنين» وقال: للأوَلأَيوَيَه ِكل رَد مَِنَهُما 
سدس مما ترك إن كن له ولد [سه:٠٠]»‏ وقال: مَل بيك ابره 4 [لح:۸٠]»‏ 
ولأن بينه) قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين. 
# القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 

فقط. 
© وهو قول: المالكية. 

جاء فى المدونة: قلت: فمن تلزمنى نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا تلزمه نفقتهم والنساء 
حتى يتزوجن» ويدخل بهن زواجهن» فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة هن عليه 
فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة ها على أبيها؟ 

قلت: فإن هو طلقها قبل البناء مها؟ فقال: هى على نفقتها. ألا ترى أن النفقة 
واجبة على الأب حتى يدخل بها؛ لأن تكاحها ني يد الأب مالم يدخل بها زوجها. 

قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة هم على جدهم» وكذلك لا يلزمهم النفقة على 
ا 

وقال ابن عبد البر ككّثه: ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب 
ولا من قبل الأم» ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم» ولا على بني البنين 
ولا على بني البنات» والنفقة تجب للأبوين مسلمين كانا أو كافرين صحيحين كانا أو 
سكين إذا كانا غا ن 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بنّعَلي الثعلبي كتآثه: وعلى الولد الموسر أن ينفق 


(Y٦ /۹( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)"٤٥-۳٤٤ /١( «المدونة»‎ )۲( 
.)174 /۲( «الكاني في فقه أهل المدينة»‎ )۳( 





5 3 أ 5 
الا E‏ 


على أبويه المعسرين» ولا نفقة لحد ولا لحدة ولا عليه) لولد ولدهم”". 

وقال ابن جزي كنآث: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد 
وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيفة النفقة على كل ذي رحم محرم”". 

وقال الدردير كنا#: (لا) يجب على الولد نفقة (زوج أمه) الفقير (ولا) نفقة 
ون ود ل 

مسألة: شروط النفقة على الأصول؟ 

اشترط الفقهاء لوجوب الإنفاق على الأصول عدة شروطهء اتفقوا على بعضها 
واختلفوا في البعض الآخرء كا زاد بعضهم شروطًا لم يذكرها البعض الآخرء ومن 
أهم تلك الشروط: 

١‏ - أن يكون الأصل فقيرًا. 

؟- أن يكون الفرع موسرًا. 

۳- أن يكون الأصل حرًا. 

٤-اتفاق‏ الدين. 

ه-أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. 
25 وهذا بیان كل شرط: 
# الشرط الأول: أن يكون الأصل فقيرًا: 

اتفق جمهور الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول أن يكونوا 
فقراء أو عاجزين عن الكسب فلا يجب على الفرع نفقة أصله ما دام غنيًا. 
لا وهذا بیان آقواهم: 


)01 «التلقين في الفقة المالكي» (۱۳۸/۱). 
(۲) «القوانين الفقهية) (ص: .)١58‏ 
() «الشرح الكبير» (؟/ *077). 


م موسوعة أحكام القرآن 
ك2 ا حنفية: 
قال الكاساني كنله: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها يرجع إلى 
المنفق عليه خاصة وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة وبعضها يرجع إليهماء وبعضها 
يرجع إلى غيرهما أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: أحدها: 
إعساره» فلا تجب لوسر على غيره نفقة في قرابة الولاد وغيرها من الرحم المحرم؛ 
لأن وجوبها معلول بحاجة المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج؛ ولأنه إذا كان غنيا لا 
كرد حوب ENE EN‏ لذره عله ذقم N‏ 
فيمتنع الوجوب» بل إذا كان مستغنيًا بماله كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجامها 
ا ا ل 
النفقة لا يتبع الحاجة بل لها شبه بالأعواض فيستوي فيها المعسرة والموسرة كثمن 


اموا 
واختلف في حد المعسر الذي يستحق النفقة قيل: ر 
ولا تجب عليه الزكاة» وقيل: ا ا ى النفقة 


على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الرواية» في رواية لا يستحق حتى لو كان أختا لا 
يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتا له أو أما. وفي رواية: يستحق. 

وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير محتاجين؛ لأنه 
يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلا فيسكن بالكراء 
أو يبيع الخادم. 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراء وكذا يمكن لكل أحد 
السكنى بالكراء أو بالمنزل المشترك» وهذا هو الصواب أن لا يؤمر أحد ببيع الدار بل 
يؤمر القريب بالإنفاق عليه''". 

وجاء في العناية شرح الهداية: (وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته 
إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه)...» وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال» فإيجاب 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 5 37). 


اا صلا ارب سس 16 


نفقته في ماله أولى من إيجامها في مال غيره!!". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويعتبر فيهم الفقر ولا تعتبر الزمانة» وسواء كانت 
الأجداد والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان الابن فقيرا والأب فقيرا 
إلا أنه صحيح البدن لم يجير الابن على نفقته إلا أن يكون الأب زمنا لا يقدر على 
الكسب فإنه يشارك الابن في نفقته. 

وأما الأم إذا كانت فقيرة فإنه يلزم الابن نفقتها وإن كان معسراء وهي غير زمنة؛ 
لأبا لا تقدر على الكسبء وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد أبويه ولا يقدر عليهما 
جميعا فالأم أحق؛ لأا لا تقدر على الكسبء وقال بعضهم: الأب أحق؛ لأنه هو 
الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل: يقسمها بينه)”". 

وجاء في لسان الحكام: وني «الذخيرة»: ولا فرق بين أن يكون الأب قادرا على 
الكسب أو لم يكن فإنه تجب نفقته على الولد بعد أن يكون محتاججا"”. 
ك المالكية: 

قال أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي كتلثه: (والفقر شرط الأبوين) مبتداً 
وخبر يعني أن الشرط وجوب نفقة الأبوين على أولادهما الفقر» فلا يحكم بها إلا بعد 
إقرار الأولاد المالكين أمرهم به أو بعد ثبوته ببينة“. 

وجاء في التاج والإكليل: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره””. 

وقال الحطاب يآثه: وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
على العمل. قال ابن عرفة إثر نقله كلامه| قلت: قولا اللخمي والباجي كالقولين في 
الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا؟ انتهى. واقتصر في الجواهر على قول 


.)557/5( «العناية شرح الهداية)‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة» (؟/ ۱۷۳). 

() «لسان الحكام في معرفة الأحكام» (ص: ۳۳۹). 
(5) «البهجة في شرح التحفة) .)509/١(‏ 

.)۲٠۹/٤( «التاج والإكليل»‎ )٥( 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
اللخمى فقال في نفقة القرابة: ويشترط في المستحق الفقر والعجز عن التكسب 
اف الأولاد بزيادة شر ط الصغر» ا 
ك الشافعية: 

قال أبو اسحاق الشيرازي ينل: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمنى أو فقراء مجانين» فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان» أصحهم أنها لا 
e.‏ 

وقال الماوردي كنة: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهته) من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة.... والشرط الثاني: الفقر فإن كان غنيا 
يانه أو كنا بش عد سق امن Ng‏ بار هع UL‏ 
مع القدرة على الكفاية". 
كك الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتاث#: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم» 
فإن كانوا موسرين بال أو كسب يستغنون به فلا نفقة هم؛ لأا تجب على سبيل 
الواياة واو عفن هو لاساو 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يدآثة: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: : حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر با معروف من 
حلال» إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


(۱) (مواهب الجليل) (ه/ مل هة). 

(؟) «التنبيه») (ص: .)5١9‏ 

(۳) «الحاوي الكبير) (۱۱/ .)٤۸۸-٤۸۷‏ 
(5) «المغني» (598/9). 


موسوعة لصوام لقال 
و 


وقال منصور بن يونس البهوي ينائه: الشرط الثاني: حاجة منفق عليه وذكره 
بقوله: (مع فقر من تجب له عجزه عن تكسب)؛ لأن النفقة إن) تجب على سبيل 


لاساو 
# الشرط الثاني: أن يكون الفرع موسرًا: 
كص ال حنفية: 


قال الكاساني ييتلثه: وأما الذي يرجع إلى المنفق خاصة فيساره في قرابة غير الولاد 
من الرحم المحرم فلا يجب على غير الموسر في هذه القرابة نفقة وإن كان قادرا على 
الكسب؛ لأن وجوب هذه النفقة من طريق الصلة والصلات تجب على الأغنياء لا 


على الفقراء”". 

وقال برهان الدين مازه يتلثه: ويجير الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة 
آم 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
وهما معسران» ولا تسقط بكفرهما!. 
كه المالكية: 


قال أبو الوليد الباجي فاثه: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قوق غل الفا" . 
وقال العلامة خليل بن إسحاق الجندي يكآثة: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين 


.)١58/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( (شرح منتهى الإرادات)‎ (۲) 

.)١١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )(( 

.)۲٠١ /٤( «المحيط البرهاني»‎ )( 

(5) «الجوهرة النبرة» (5/ 770). 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ .)٠٤١‏ 


ا ل ل E‏ 


ا 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فله) النفقة على أغنياء بنيهما 
الذكور والإناث صغارًا كن أو كبارا على السواء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر» وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينه| بحكم 
الإسلام. 

ا قزل مالك المشهور اولي 
25 الشافعية: 

قال الماوردي يدلثه: وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
شروط...» والشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بال أو كسب بدن ليصير بالقدرة 
لا من ا ا 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتلثه: ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو 
مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه» وأما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا 
ب ل 

وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي كتله: وإنا تجب نفقة 
الوالدين بشروط: منها يسار الولدء والموسر مَنْ فصل عن قوته وقوت عياله في يومه 
وليلته ما يصرفه إليهماء فان لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره'”. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كنل#: فصل: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط...» الثاني: 
أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما 


)١(‏ «مختصر العلامة خليل) (ص:178). 

(۲( «التاج والإكليل» 4/0*(. 

(۳) «الحاوي الكبير» (۱۱/ .)٤۸۸‏ 

(5) «المهذب» (157/7). 

(0) «كفاية الأخيارني حل غاية الاختصار» (ص: .)٤۳۸‏ 


n اس‎ 


من کسبه» فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء'"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذآثه: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر 
وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار'". 

وقال أيضًا: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار 
والكبار إذا كانوا عاجزين عن الكسب» وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لوالديه قاطعًا 
ا اجا لعقوية لاوا 
# الشرط الثالث: أن يكون الأصل حرًا. 

من المعلوم أن نفقة العبد تكون على سيده» ولذا لو كان الأصل رقيقا والفرع حرا 
فليس له عليه نفقة. 
لا وهذا بيان أقوال أهل العلم: 
25 الحنفية: 

قال السرخسي كتلثه: ونفقة المملوك على المالك.... ولا تجب نفقة الحر على 
لكلو له فال لآن ایوا 


25 المالكية: 
جاء في الفواكه الدواني: وقيدنا بالحرين؛ لأن الرقيقين غنيان بسيدهما!”. 
كك الشافعية: 


قال الماوردى يَرَلنكُ: فأما الشروط المعتبرة فى الوالد فثلاثة: 
أحدها: الحرية. فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده» وإن كان مكاتبا احتمل 


)١(‏ «المغنى) (8/9ه؟). 

(1) «الاختيارات الفقهية» (ص: 084). 

(9) «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى (ص: .)٤٥۳‏ 
(4) «المبسوط» (5/ .)۱۷١‏ ۰ 

.)۱١۷۸ /۳( «الفواكه الدواني)‎ )٥( 


Ele‏ لطا موسوعة أحكام القرآن 
وجهين: أحدهما: لا تجب نفقته على ولده كالعبد؛ لأن أحكام الرق عليه جارية. 
والثاني: تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده» وإن كانت أمه أم ولد 
ل تجب عليه نفقتها لوجوبها على سيدها'"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يناثه: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط...» الثالث: أن 
يكون المنفق وارثا لقول الله تعالى: ملوَعَلَ ألْوَارثِ مَل ذَلِك#[بترة:+]؛ ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغى أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة 
لذلك» وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف لأنه 
لا ولاية بينهما ولا إرث فأشبه الأجنبيين ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيستغني بها عن نفقة غيره!". 

قال منصور بن يونس البهوتي يدآثة: وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا 
9 
© الشرط الرابع: اتفاق الدين: 

وسبق ذكر هذا الشرط بالتفصيل في مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 
فلينظر هنالك. 
© الشرط الخامس: أن يكون المنفق وارتًا للمنفق عليه: 

وذلك عند الحنابلة» حيث اشترطوا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو 
تعصيب» إلا في عمودي النسب. 


.)588/11١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
«المغني) (58/9؟5).‎ )۲( 
.(AT «کشاف القناع) (ه/‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن Ha‏ 

وعند الحنفية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» أن النفقة 
تجهب للحواشي مطلقا سواء كان المنفق وارثًا أم لا. 

قال ابن قدامة كتاثه: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط...., الثالث: أن 
يكون المنفق وارنّاء لقول الله تعالى: وع الْوَارثِ مِثْلُ َلك [دةرة:۲٣۲]‏ ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغي أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة ‏ تجب عليه النفقة 
لذلك» وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف؛ لأنه 
لا ولاية بينهما ولا إرث فأشبه الأجنبيين» ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيتسغني مها عن نفقة غيره. 

الثاني: أن يكون دينهم| مختلفًاء فلا نفقة لأحدهما على صاحبه» وذكر القاضى في 
عمودي النسب روايتين: إحداهما: تجب النفقة مع اختلاف الدين وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة 
والمملوكة» ولأنه يعتق على قريبه فيجب عليه الإنفاق عليه كا لو اتفق دينهم|. 

ولنا أنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير 
عمودي النسب وأنه| غير متوارثين فلم يجب على الآخر نفقته بالقرابة ىا لو كان 
أحدهما رقيقاء وتفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والأجرة» وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهماء 
وكذلك نفقة ال اليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فإنهم يعتقون مع 
اختلاف الدين ولا نفقة لهم معه» ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف 
الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه وإرثه منه. 

الثالث: أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فإن كان 
الأقرب موسرًا فالنفقة عليه ولا شىء على المحجوب به؛ لأن الأقرب أولى بالميراث 
منه فيكون أولى بالإنفاق» وإن كان الأقرب معسرًا وكان من ينفق عليه من عمودي 


EK‏ موسوعة أحكام القرآن 
النسب وجبت نفقته على الموسر» ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر أن النفقة 
على الجده وقال في أم معسرة وجدة موسرة: النفقة على الجدة» وقد قال أحد: لا 
يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي بلا إن اني نو انه وهو ان 
ابنته» وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم» 
وهذا مذهب الشافعي وإن كان من غير عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان 

قال القاضي وأبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر: لا نفقة عليهما؛ لأن الابن لا 
نفقة عليه لعسرته» والأخ لا نفقة عليه لعدم إرثه» ولأن قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته 
له فإذا لم يكن وارثا لم تجب عليه النفقة كذوي الرحم» ويتخرج في كل وارث لولا 
الحجب إذا كان من يحجبه معسرّ | وجهان: 

أحدهما: لا نفقة عليه لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي. 

والثاني: عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق والمانع من الإرث 
لا يمنع من الإنفاق؛ لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق» فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق 
ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتلثه: قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول 
والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهم| وإن كانوا يرثون بالرحم» فأبو الأم إذا كان غنيا وابن 
البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيا 
يجب عليه أن ينفق على أبي أمه الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا في عمو 
النسب فلا يشترط» والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: #وَعل الْوَارثِ 


: ١ 
0 
١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 ٣‏ من حديث أبي بكرة ظليه قال: رايت وَسُولَ الله ی على انر 
وا لسن بن عل إل جنب وهو يقب عل الاس مره وليه أخرَى وَيَقُولُ: «إنَّ اي هَدًا سَيد وَل 
اله أن يصْلِحَ به َنَفَِنِعَظِيمَمَْنٍ ِن الَسلِوينَ». 

.)۲٥۸/۹( «المغنی»‎ )۲( 


س 


ذلك لبترة:+.1] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه لا 
بد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق عليه 
فليس معنى ذلك أنه لا تجهب صلتهم» فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا بد من 
صلتهم ب) يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: ١لا‏ برحم» الصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير 
عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم» فا الذي يخرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: وغل الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ#البترة:+00]ء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كثتنة''". 

وقال أيضًا: شروط النفقة أربعة...» الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي النسب. 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيب» أو 
2 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: إذن النفقة واجبة على الوالدين 
وإن علو وعلى الأولاد وإن نزلوا حتى ذوي الأرحام منهم. 

فمثلاً: أم أب الأم هذه من ذوي الأرحام» وهي تجب ها النفقة وبنت البنت من 
ذوي الأرحام ىا تقدم في كتاب الفرائض فتجب هم النفقة وإن كانوا من ذوي 
الأرحام أي ليسوا من ذوي الفرض ولا التعصيب. 

فلا يشترط في النفقة على الأصول» (وهم الوالدان وإن علوا) ولا الفروع (وهم 
الأولاد وإن نزلوا) لايشترط الإرث فسواء كانوا وارثين أم لم يكونوا كذلك فإن 
النفقة واجبة عليهم؛ لعمومات الآدلة الشرعية وقد تقدم بعضها. 

قال:(حجبه معسر أو لا). 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) .)005-0٠01/11(‏ 
(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (۳/ 010-01€(. 


Eî‏ موسوعة أحكام القرآن 
فمئلاً: إذا كان له جذ أو أب وأبوه معسر فشجب عليه التفقة وإن كان ليس 
بوارث» فالوارث هنا هو الأبء فإن ابن الابن لا إرث له مع الابن» فهنا يجب عليه 
أن ينفق على جده وإن كان الأب موجوداً وهو الوارث» وذلك لأن الإرث ليس 


رط 
أو لم يحجبه: كأن يكون له جدًا أب أب ويكون أبوه ميتاً وذلك لما تقدم لأن 
الروك لسن رط 


فالمقصود: أنه سواء كان محجوبًا بمعسر أم لم يكن كذلك فالنفقة واجبة. 

فالقاعدة: أن النفقة على الأصول والفروع واجبة سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا 
كذلك. 

قال: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه). 

عمودا: النسب هما: الأصول والفروع. 

فالنفقة واجبة لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب. 

فقد تقدم الكلام على عمودي النسب. 

وهنا الكلام فيا سوى عمودي النسب من الحواشي والولاء هنا يقول: تجب 
لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم فالقاعدة في الحواشي: أن النفقة واجبة 
بشرط الإإرث» فإن كنت ترثه لو مات فيجب عليك أن تنفق عليه» وإلا فلا. 

فمثلاً: له أخ وهذا الأخ له أبناء» فهنا لا يرث أخاه لوجود أبنائه فلا يجب عليه 
أن ينفق» وأما إذا كان له أخ هو يرثه فإن النفقة واجبة له» إذن القاعدة في الحواشي أن 
النفقة واجبة بشرط الإرث أي بأن يكون المنفق يرث المنفق عليه. 

قال: (سواء ورثه الآخر كأخ أولاً كعمة وعتيق). 

أي سواء كان الآخر وهو المنفق عليه يرث كأن يكون المنفق عليه أخا. 

أو كان لا يرث كأن يكون عمه أو عتيقًا. 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 

فالشرط في وجوب النفقة هو أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه» ولا ننظر هل 
يرث المنفق عليه المنفق آم لاء بل سواء ورثه أم ل يرثه. 

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

وقال الأحناف: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» تجب 
النفقة للحواشي مطلقاً سواء كان المنفق وارنًا أم لم يكن وارنًا. 

إذن الحنايلة لا يوجبون النفقة على الحواشي إلا إذا كان المنفق وارثًا فلا يوجبوها 
للخال ولا للأخ إذا كان له أبناء وهكذا. 

ويستدلوا بقوله تعالى: موَعَلَ راث مَل 5ك [بقرة:+]. 

وأما الأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقالوا بوجوبها للخال 
وغيره من ذوي الأرحام. 

واستدلوا بعمومات الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأقارب قال تعالى: 
وَبالْوَِدَين إِحْستا وَبِذِى الْقُرْق4[نسء:<م]» وقال تعالى: وات ذَا ألْقْرَقَ حَلَُّ 4 
[الإسراءة ۲]. 

وقال َة كما في الصحيحين لم قيل له: من أحق الناس بصحابتي؟ قال :أك 


قيل ثم من؟ قال: «أمََكَ) قيل ثم من؟ قال: «أَمكَ» قيل ثم من؟ قال: ١أَبُوكَ‏ 4 
تاك e‏ 


لد )۲( 


وي الترمذي وأبي داود نحوه وفيه: قم الأَرَتِ فَالْأَقْرَبَ» فهذه أدلة عامة 
بوجوب النفقة على الأقارب سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين» وهذا هو القول 
الراجح في المسألة. 

وأما قوله تعالى: وغل الْوَارثِ م هقل ذليك#4[بترة:0]. فهذا فيه أن الإرث سبب 
يقتضي النفقة» وليس فيه أن الرحم لا يقتضي ذلك. 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(۲) سبق تخر ه. 


|[ >[ موسوعة أحكام القرآن 
وعليه فهناك سببان للنفقة: الإرث» وقد دل عليه قوله تعالى: وغل ألْوَارثِ مِثْلُ 
دك [ابقرة:++5]. وهناك سيت ار وهو الرحم دلت عليه الأدلة ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكتته: وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من 
ذوي الأرحام وغيرهم لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي 
الأرحام» وهو رواية عن أحمد”". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب» فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسبء لآنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

ومبذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كما قال النووي وهو قول بعض الالكية: إن 
کان الاما فقيرا قاؤرااعل الكديس. قي لفقته عل فر غه كذلك» لأن الله تماق قد 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء لهم» وهو لا يجوز. 

ب - أن يكون الفرع موسرا وهذا باتفاق الفقهاء» أو قادرا على التكسب وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» والرواية التي جزم بها صاحب المداية 
عند الحنفية» وأن يكون في ماله أو كسبه فضل عن نفقة نفسه وولده وامرأته» فإن لم 
يفضل منه شىء لا تجب عليه النفقة. 

وقال المالكية: لا يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه» وهو مقابل 
الآصح عند الشافعية» وقال الحلواني من الحنفية: إذا كان الابن فقيرا كسوبا وكان 
الأب كسوبا لا يجبر الابن على الإنفاق عليه؛ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا 
ضرورة في إيجاب النفقة على الغير. 

(1) «شرح زاد المستقنع» (75/ 2175-1 [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(۲) «الفتاوی الكبرى» (519/5). 


موسوعة أحكام القرآن "Ea‏ 

ج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه» وهو المذهب عند الحنابلة؛ لأن النفقة 
مواساة على سبيل البر والصلةء فلم تجب مع اختلاف الدين» كنفقة غير عمودي 
النسب» ولأنهه| غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرطا 
لوجوب نفقة الأصل عل الفرع» فتجب النفقة عليه وإن اختلف دينها؛ لآن الله 
تعالى قال في حق الأبوين الكافرين: ران جاك عل أن شرك بى مَا لَيْسَ لَكَ بهء 
ع فلا تطعا وصاحيهنا ف الا فت رن هاو ٠اد‏ ولات ليس من الانجساق ولا 

من المعروف أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعا؛ لوجود 
ال وهو الع 

مسألة: هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقيرًا وقادرا على الكسب؟ 
€ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 

وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية كا قال الشيرازي. 

القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الک 

وهو قول: الحنفية والقول الآخر عند الشافعية» وقول لبعض المالكية. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما 
بأني: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب. فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسب؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

ومبذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 


.)۷٦-۷٠١ /5١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


E‏ موسوعة أحكام القران 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كما قال النووي وهو قول بعض الالكية: إن 
كان الأصل فقيرا قادرا على الكسب تجب نفقته على فرعه كذلك؛ لأن الله تعالى قد 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء هم» وهو لا يجوز. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: فإن كان قادراً على الكسب. فلا نفقة له بالاتفاق؛ لأن 
القدرة على الكسب غنى» لكن باستثناء الأبوين» فتجب لما النفقة في رأي ال حنفية 
والشافعية مع القدرة على الكسب؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف. 
وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن» كا يجب له الإعفاف (تزويج الأب) 
ويمتنع القصاص منه. والراجح لدى المالكية والحنابلة: أن النفقة لا تجب على الولد 
لوالديه إذا قدرا على الكسب وتركاه'". 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 

وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية كا قال الشيرازي. 
كك المالكية: ظ 

قال الدردير يكثه: وإنما تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرًا أو كبيرًاء 
ذكرًا أو أنثى» مسلا أو كافرّاء صحيحًا أو مريضًا (نفقة الوالدين) الحرين ولو 
كافرين والولد مسلم» أو بالعكس (المعسرين) بنفقته) كلا أو بعضّاء فيجب عليه 
تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب» وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب 
E‏ 

وقال الحطاب يتلثه: قال اللخمى: وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جر 
E E‏ ار 
)١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)٩١ /٠١(‏ 


(۲) «الشرح الكبير) (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» .)٥۸١ /٥(‏ 


ا موسو ارق لس ]| 


وقال الشيخ محمد عليش كتله: والواجب بالقرابة نفقة الوالدين أي الأم والأب 
المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم» أو كان الجميع كفارًا اتفق دينهم أو 
اختلف المعسرين بنفقته) وإن كان لما خادم ودار لا فضل فيهاء وظاهره ولو كان 
الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه» وقال اللخمي: يجبر على عمل 
صنعته» وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر”". 
كك الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتاثه: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا 
فقراء لا مال هم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم, فإن كانوا موسرين بعال 
أو كسب يستغنون به فلا نفقة للهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن 
ا 
25 قول عند الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككآثه: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمني أو فقراء مجانين» فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان: أصحهما أنها لا 


.- ۳ 
تى( 5 


وقال الماوردي ييختثه: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتهم| من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتيرة في الوالد فثلاثة: أحدها: الحرية.... والشرط الثاني: الفقر 
فإن كان غنيا ببال» أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده.... والشرط الثالث: أن 
يكون عاجزا عن الاكتساب» إما بنقصان الخلقة كالزمانة» أو بنقصان الأحكام 
كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق الحاجة. 

فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا رمن ففي وجوب نفقته بالفقر وحده 
(۱) «شرح منح الحليل» .)5١5 /٤(‏ 


(؟) «المغنى) .)١508/9(‏ 
(") «التنبيه) (ص: ۳۰۹). 


er ]-‏ موسوعة أحكام القرآن 
قولان أشار الشافعي إليها في كلام حتمل: أحدهما: تجب نفقته لحاجته. 

والثاني: لا تجب نفقته لصحته!". 

os‏ ا ل 

من الوالدين - ففيه قولان: أحدهما: يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب 
كالزمن. 

والعاني: لای أن القوة السار“ 
© القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الكسب. 

وهو قول: الحنفية» والقول الآخر عند الشافعية» والذي صححه النووي 
والرافعي» وقول لبعض المالكية. 
كص الحنفية: 

قال السرخسي يخلثه: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالى: لا َمل َا أ4[ [الإسراء:75]» نى عن التأفيف لمعنى الأذى» ومعنى 
الأذى في مع النققة. عند حاجتهيا أكثرة:وهذا يلزعهانفقتهها وإ انا قادزين عل 
الكسب؟ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه ني التأفيف, وقال وَيْة: إن 
أَطْيَب مَايَأكُلُ الرّجْلٌ مِنْ کسه وَإِنَوََدَهُمِنْ کسه دَكُلُوا يا كَسَب اواد ا 

وقال الكاساني صَدَلَنهُ: فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع, بعضها 
يرجع إلى المنفق عليه خاصة» وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة» وبعضها يرجع إل 
وبعضها يرجع إلى غيرهماء أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: 

أحدها: إعساره فلا تجب لموسر على غيره نفقة... 


.)588- 117 /۱۱( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (۱۸/ ۳۹۸). 
() (المبسوط») (0/ »)۱۹٤‏ والحديث سبق تخريجه. 


اسر ب ]1 


والثاني: عجزه عن الكسب بأن كان به زمانة أو قعد أو فلج أو عمى أو جنون أو 
كان مقطوع اليدين أو أشلهم| أو مقطوع الرجلين أو مفقوء العينين» أو غير ذلك من 
العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب حتى لو كان صحيحا مكتسبا لا يقضي 
له بالنفقة على غيره وإن كان معسراء إلا للأب خاصة والجحد عند عدمه. فإنه يقضى 
ده و كان تاذزاغل الك هد اوكا عير عل وله هركا 
نفقة الجد على ولد ولده إذا كان موسراء وإن) كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان 
قادرا على الكسب كان مستغنى يكسبه فكان غناه بکسبه كغناه بإله فلا تجب نفقته 
على غيره إلا الولد؛ لأن الشرع نبى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو 
التأفيف بقوله كَيل: موثلا تقل هما ا [الإسراء:م] . 

ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر فكان أولى بالنهي وم 
يوجد ذلك في الابن» وهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه ويحبس بدين أبيه» ولأن 
الشرع أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك فكان ماله كاله وكذا هو كسب كسبه 
فكان ككسبه فكانت نفقته فيه . 

وجاء في حاشية ابن عابدين يتآثة: قوله: (ولو قادرين على الكسب). جزم به في 
الحداية فا معتبر في إيجاب نفقة الوالدين جرد الفقر» قيل: وهو ظاهر الرواية”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: ولم يذكر المصنف هاهنا أن الأب إذا كان قادرا على 
الكسب هل مجر الولد على الإنفاق عليه أو لا؟ 

قال شمس الأئمة السرخسى: إذا كان الأب كسوبًا والابن أيضا كسوبًا بجر 
نوفا الكت و عل الك 

وقال شمس الآئمة الحلواني: لا يجبر على ذلك» فاعتباره بذي الرحم المحرم بناء 
على أن استحقاق النفقة للفقر والحاجة وهي تندفع عند القدرة على الكسب» 
وشمس الأئمة السرخسي يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد والوالد» فإن الولد البالغ 


.)70-17 4 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.) 07/١ احاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ (۲) 


ا موسوعة أحكام القرآن 
إا موسو سكام رت 
إذا كان قادرا على الكسب لا تجب على الأب نفقته» وفرق بينها بفضيلة الوالد على 
الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة» أو غيرها كشهوة 
الفرج فإن للوالد استحقاق استيلاد جارية الولد» وليس للولد استحقاق استيلاد 
جارية الوالد» فلو شرط هاهنا عجز الوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته على ولده؛ 
كما شرط في حق الابن لوقعت المساواة مع قيام دليل المفاضلة!". 

25 القول الآخر عند الشافعية: 

قال تقى الدين أي بكر بن محمد الحسينى يتثة: ومنها أن لا يكونا مكتسبين فإن 
كانا مكتسبين لم تجب نفقتهم|؛ لأن الاكتساب بمنزلة الال العتيد فلو كانا صحيحين 
إلا أا غير مكتسبين» فهل يكلفان الكسب فيه قولان: أصحهما في التنبيه لا تجهب 
للقدرة على الكسب. والثاني: أنها تجهب لقوله تعالى: لوَصَاحِبّهُمَا فى لديا مَعْرُوقَا 
[لقمان:٠1]»‏ وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفه) الكسب» وهذا هو الصحيح عند 
الرافعي والنووي'". 
كه قول بعض المالكية: 

قال ابن جزي يتلته: تجب النفقة لأربعة أصناف:.... الصنف الثالث: الأبوان» 
بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجزهما عن الكسب”". 

وقال أبو الوليد الباجي خل: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين غل العمل“ 


.)7١55/5( «العناية شرح الهداية»‎ )١( 

(7) «كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصار» (ص: .)٤۳۸‏ 
(۳) «القوانين الفقهية) (ص: 51 .)١58-١‏ 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ .)١157‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
مسألة : ما هوحد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة ؟ 
اختلف الفقهاء في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة إلى أربعة أقوال. 


هي: 
القول الأول: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته. 


وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 

القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بيسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 

وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 

القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. وهو مروي عن أبي يوسف. 

القول الرابع: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلةء وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. وهو قول محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حد اليسار والإعسار بالنفقة 
على الأقارب إلى رأيين: 1 

أ - يرى الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) أن حد اليسار الموجب لنفقة 
الأقارب مقدر ب يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته. 

فمن اكتسب شيئا في يومه وأنفق منه على نفسه وزوجته وفضل عنده شيء» 
وجب عليه أن يدفعه للقريب المحتاج. 

ب - ويرى الحنفية ما عدا حمدا أن حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار 
الفطرة: وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه به أخذ الزكاة» وهو نصاب - ولو غير 
نام - فاضل عن حوائجه الأصلية. 

فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن 
يكون المال فاضلا عن نفقته ونفقة عياله» وهذا هو الأرجح والمفتى به عندهم. 


1 موسوعة أحكام القرآن 
با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة» على تخريج الزيلعي. 

وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 
المعتير 5 حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عا زاد عل ذلك» 
فيصرفها إلى أقاربه» وهذا أوجه'". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: تجب النفقة على الموسر لقريبه» واليسار 
عند الحنفية على الأرجح المفتى به» هو يسار الفطرة: وهو أن يملك ما يحرم عليه به 
أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام» فاضل عن حوائجه الأصلية. ونصاب الزكاة 
هو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهبء أو متا درهم من الفضة. فمن وجبت عليه 
الزكاة بملك نصابها وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن 
نفقته ونفقة عائلته وحوائجه الضرورية”". 

وأطلق الجمهور غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن 
قول محمد بن الحسن» واختاره الكمال بن امام وغيره من الحنفية» وهو الأولى 
مراعاة لدخل الموظفين وال حرفيين» فمن اكتسب شيئأ في يومه» وأنفق منه ما يحتاجه 
في يومه» وزاد عنه شىء» وجب أن يدفعه للقريب المعسر”". 


ك2 وهذا بیان كل قول: 
القول الأول: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته. 


وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 


.)4:-/49/١١( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
يلاحظ أن الشيخ - حفظه الله - خلّط بين يسار الفطرة ونصاب الزكاة وبينهم| فرق كبير.‎ )1( 
.)4:-494/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن EF‏ 
25 المالكية: 

قال الحطاب يينآثة: يجب بالقرابة - أيضًا - على الأب الحر إذا كان له فضل عن 
قوته وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحرء إذا لم يكن له مال ولا 
كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة. 

فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يَمْرَ ض الولد أو تكسد صنعته 
فتعود النفقة على الأب . 

وقال الدردير يكانه: e‏ نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر بها فضل عن 
قوته وقوت زوجته أو زوجاته”" 

وجاء في منح الجليل: وتجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه ال حر الموسر بها فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسب. 

قلت: وهذا يبين حد اليسار» وإن كان في نفقة الابن على الأب إلا أنه يقاس عليه 
نفقة الأب على الابن. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يتآثه: وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
شروط.... والشرط الثالث: أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته» فإن لم تفضل سقطت عنه وكان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة نفقة الأب؛ لأنها 
معاوضة» ونفقة الأب مواساة. 

وقال النووي كلثه: لا تجب نفقة القريب إلا على موسر» وهو من فضل عن قوته 
وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب» فإن لم يفضل شىء فلا شىء 


.)088 /٥( «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير لكبير) (۲/ .)٥۲٤‏ 

(۳) «شرح منح الجليل على تختصر العلامة خليل) (417/5). 
(5) «الحاوي الکبیر» .)5848/١1١(‏ 
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(بشرط يسار المنفق) من والد أو ولد؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار» وقيل: لا 
يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. 
(بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته التي تليه» سواء أفضل ذلك بكسب 
أم بغيره فان لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله كل: «ابدَأ َفيك كَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا 
ن صل شيل لِك لِك يي كرتل" روا مسلم. 

Dr f. 
5 كان اول‎ 

بشرط يسار المنفق من والد وولد بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته 
التي تليه» بكسب أم بغيره فإن لم يفضل فلا شىء . 
كص الحنايلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يدلثة: تجب عليه نفقة والديه وإن علواء وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 
ا 
ر : 

وقال منصور بن يونس البهوتي ككآته: غنى المنفق وإليه الإشارة بقوله: (إذا 
فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة 


(١)«روضة‏ الطاليين» (۹/ ۸۳). 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (7/ .)٤۷۷‏ 
(5) «السراج الوهاج» (ص: .)٤۷۲‏ 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١48/5(‏ 


اسو لس | 


وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة أو 
تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يتلته: قوله: «إذا فضل عن قوت نفسه» وزوجته» 
ورقيقه يومه وليلته» هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون المنفق غنياء والغنى يختلف 
باختلاف الأبواب» فالغني في باب الزكاة من ملك نصاباء والغني هنا يقول المؤلف: 

«إذا فضل عن قوت نفسه» وزوجته» ورقيقه» يومه وليلته» «نفسه» أي: المنفق» 
«وروجته) أي: زوجة المنفق؛ لأنها من حاجاته» ولا بد أن تبقى عنده» و «رقيقه) 
أي: الرقيق الذي يستخدمه؛ لأن رقيقه الذي في البيت لخدمته لا يستغنى عنه» فإذا 
كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليله؛ فإنه يجب عليه أن 
ينفقه على قريبه؛ لأنه زائد. 

قوله: «وكسوة» وسكنى» فلابد أن يكون عنده فاضل عن كسوة نفسه» 
وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه» وزوجته» ورقيقه. لکن من أين يكون هذا 
الفاضل؟ قال المؤلف: «من حاصل» أي: شىء في يده الآن. 

قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه ذلك» مثاله: رجل 
يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه يومه وليلته» فعليه أن ينفق الفاضل. 

قوله: «لا من رأس مال» المراد برأس المال هنا رأس المال الذي يحتاج إليه في 
التكسب لمعاشه» كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء» لکن ناؤها 
وربحها الذي يحصله يكفيه لقوته» وزوجته» ورقيقه يومه وليلته فقط» فهل لقريبه 
أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة الآلاف؟ الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه 
سيقول: إذا أعطيته من رس مالي نقص ربحيء وإذا نقص ربحي نقصت كفايتي 
فيحصل ضرر» والضرر لا يزال بالضرر. 

قوله: «وثمن ملك» الملك يشمل الملك الذي يسكنه» فلو قال له قريبه: أنت 
عندك بيت» بعه وأنفق علي واستأجر لنفسك» فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا 


.)501//1( «الروض المربع»‎ )١( 
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الملك» وكذلك لو كان شخص ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يدر عليه إما 
مزرعة» وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه» فهل نقول: بع الملك 
وأنفق على القريب؟ لا. 

أو رجل عنده سيارة فخمة فقال له قريبه: بعها واشتر سيارة قديمة» فهل نلزمه 
بذلك؟ لاء لاسيا إذا كان هذا الرجل تمن جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة 
الفخمة. 

والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه 

قوله: «وآلة صنعة» كرجل صانع» عنده مكينة يشتغل فيهاء نجارة أو حدادة» أو 
ما أشبه ذلك» فقال له قريبه: بعها وأنفق على» فهل يبيعها؟ لا؛ لأن هذا يضره. 
والدليل على هذا كله قوله يل: «لَا صر ولا ضرار»" وقوله يكلقه: بدا 
ES‏ وهذا من حاجات ۳ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاكم (۲/ )٥۸-١۷‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 14)» مرفوعًا 
من حديث أبي سعيد الخدري ذَيب. 
وأخرجه مالك في الموطأ )١474(‏ مرسلا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)٠١۷ /۲١(‏ لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله 
هكذا.... وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول. 
قلت: وقد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد متكلم فيها كلها صححه البعض بمجموعهاء 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب عن الحديث وطرقه في: «جامع العلوم والحكم» (؟/7١7-‏ 
)» ط/ دار ابن الجوزي. 

ا ا وي ا اا "أعتق رجل من بني عذرة 
عدا لاعن وبر فاخ ذلك ردول الله 25 ل فقال: «أَلَكَ مَل غَيْرُهُ؟) فقال: لا فقال: ١مَنْ‏ يشريه 
مني ؟ ؟ فاشتراء نعيم بن عبد الله العدوي بثاناثة درهم فجاء با رسول اله يك دفعها إل م 
قال: «ابداً بتفيىك قَتَصَدّقْ عَلَيْهَه فن فصل مَيْءٌْ تََمْلِكَ قان فصل عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ ء۶ قلي 
رابك ن صل عَنْ ذِي ريك مي فهكََا وَهَكََاا َُولُ: فين يديك وَعَنْ يَمِينِكٌ وَعَنْ 

(۳) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (11/ .)٥١۷-٠٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآخ 
22525975555 ب( 7 ييحبجججج ب س 
© القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بيسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 


وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 
قال ابن نجيم يَدََنه: واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال مروية» الأصح منها 
قولان: 


أحدهما: أنه مقدر بنصاب الزكاة. 

قال ف «الخلاصة»: حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى» واختاره 
الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسرء ونباية اليسار لا حد لاء وبدايته 
النصاب فيقدر به. اه. 

وثانيه|: أنه نصاب حرمان الصدقة» وهو النصاب الذي ليس بنام. 

قال في «الهداية»: وعليه الفتوى. وصححه في «الذخيرة)؛ لأنه لم يشترط لوجوب 
صدقة الفطر غِنَى موجب الزكاة وإنما شرط عِنَى حرم للصدقة فكذا في حق إيجاب 
النفقة؛ لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة؛ لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة 
ومعنى الصدقة» فإذالم يشترط لوجوب صدقة الفطر ِى موجب للزكاة وني صدقة 
من وجه مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأا مؤنة من 
كل وجه کان أولى اھ. 

ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت اليسار بيا يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من آهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته 
ونفقة عياله كل يوم؛ لآن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن 
عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب 
وهذا أوجه اه. 

وفي «التحفة»: وقول محمد أرفق» وني «غاية البيان»: ومال شمس الأئمة 
السرخسي إلى قول محمد أه. 

ول أر من أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على القولين الأولين» والأرجح الثاني كا 
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000 


لا 
© القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. 

وهو مروي عن ابي يوسف. 

قال الكاساني كيتله: وإذا كان يسار المنفق شرط وجوب النفقة عليه في قرابة ذي 
الرحم فلا بد من معرفة حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة. 

روي عن أبي يوسف فيه أنه اعتبر نصاب الزكاة”"» قال ابن سماعة في نوادره 
سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب 
فيه الزكاة ولو كان معه مائتا درهم إلا درهما وليس له عيال وله خت محتاجة لم 
أجبره على نفقتهاء وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر خمسين درهما...» وجه 
قول أبي يوسف: أن نفقة ذي الرحم صلةء والصلات إن) تجب على الأغنياء 
كالصدقةء وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة". 

وقال علاء الدين السمرقندي يتثه: ثم ما حد اليسار الذي يتعلق به وجوب 
النفقة؟ ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه اعتير نصاب الزكاة”. 
© القول الرابع: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. 

وهو قول: محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 

وهو مروي عن ابي يوسف. 

قال الكاساني يثلثة: وروى هشام عن محمد أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده 
فضل عن نفقة شهر له ولعياله أجبره على نفقة ذي الرحم المحرم. 
)١(‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)۲۳١ /٤(‏ 
(۲) ونصاب الزكاة يقدر بعشرين مثقالا من الذهبء أو ماتا درهم من الفضة. 
() «بدائع الصنائع» .)١ /٤(‏ 
(6) «تحفة الفقهاء» (؟5847/5١).‏ 
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قال حمد: وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهما يكتفي منه بأربعة 
دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله على من يحبر على نفقته. 

وجه رواية هشام عن محمد: أن من كان عنده كفاية شهر ف) زاد عليها فهو غني 
عنه في الحال والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه. 

وجه قول أبي يوسف أن نفقة ذي الرحم صلة» والصلات إن تجب على الأغنياء 
كالصدقة» وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة. 

وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فى 
زاد على كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال ولا يعتر النصاب؛ 
لأن النصاب إن) يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية والنفقة حق العبد فلا معنى 
للاعتبار بالنصاب فيها وإنم| يعتير فيها إمكان الأداء''". 

وقال علاء الدين السمرقندي يذآثة: وروى هشام عن محمد أنه إذا كان له فضل 
عن نفقة شهر له ولعياله فإنه يجب عليه نفقة ذي الرحم المحرم وإلا فلا. 

وروي عن محمد: أنه من لا شيء له من المال وهو يكتسب كل يوم درهما ويكفي 
له أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه» وينفق فضله على من يجبر على 
تفققة» وقول محمد أو فق" 

مسألة : ما هو مقدار النفقة الواجبة للأصول؟ 

قال الكاساني يتثه: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب 
مقدرة بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكل من 
وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن 
كان رضيعًاء؛ لأن .وجوما للكفاية والكفاية تتعلق ذه الأشياء فإن كان للمنفق 
عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضًا لأن ذلك من جملة الكفاية”'". 


.(/0 «بدائع الصنائع)‎ )١( 
.)١٠١۹۸ /۲( (؟) «تحفة الفقهاء)‎ 
.)۳۸ /٤( «بدائع الصنائع»‎ (۳) 
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وقال ابن عبد البر يثلثه: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عدي لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخولء والنفقة على قدر 
الجدّة''' ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة وغير ذلك مما لاغنى عنه من 
المؤونة» ولا حد في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ولا يقضي بالعالي في 
5 2 0 00 
شيء من ذلك كله وإن)| يقضي بالوسط . 

وقال ابن جزي كنلنة: يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة 
والكسنوة والسكتى عل قر :حال المتفق وعوائد البلاد". 

وقال شرف الدين موسى الحجاوى يَدلَه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا 
وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف 
من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 
لا ۲٥‏ 
ولیلته . 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: الأصل في النفقة أنه 
يرجع فيها إلى العرف والعادة» وأعراف المسلمين يحتكم إليهاء والمراد بأعراف 
المسلمين: الأعراف الغالبة التي لا تطرأ عليها معارضة للشرع» يعني يشترط في 
العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة له؛ لذلك أجمع العلماء - رحمهم الله - على 
أنه لو جرى في العادة حرم ومنكر فإنه لا يحتكم إليها. 

وهذه المسألة راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلاء رحمهم الله» واستنبط 
من كتاب الله وسنة النبى يَللةِ: أن العادة حكمة» وهى إحدى القواعد الخمس التى 
)١(‏ الَْدّة: السعة في امتلاك المالء مصدر وَجَدَ وَجْدَا وجِدَةٌ إذا صار ذا مال. 

ومنه قول أبو العتاهية: 

إن الشَبَابَ والْفَراءً والْجِدَهٌ مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أي مَفْسَدَةٍ 

والمعتى أنه يلق عل قدر وسعه 0 ٠‏ 
(؟) «الكاني في فقه أهل المدينة» (۲/ .)٦۲۹‏ 
(۳) «القوانين الفقهية» (ص: .)١5/8‏ 
() «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١58/5(‏ 
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قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقصادها -اليقين لايزال بالشك- المشقة تجلب 
التيسير -الضرر يزال- العادة محكمة. 

فهذه العادة محكمة؛ أي: يحتكم إلى عادات المسلمين وأعرافهم, والمراد فيا لا 
نص فيه» أما الذي فيه نص فلا يلتفت فيه إلى العرف. 

فالعرف إن يرجع إليه ويلتفت إليه في حالة عدم وجود النص» وبشرط عدم 
معارضته للنص» فلو جرت العادة-والعياذ بالله- بأمور مستقبحة أو مشينة لم يحتكم 
إليها. 
٠‏ والسبب في هذا أن الله كك نص في كتابه على الرجوع إلى العرف: وله مَل 
لَذِى عَلَيْهِنَ بالْمَغرُوفَ1#4لترة:.:-]ء وقال ية لهند: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
امَعْرُوني)7". 
والعلماء - رحمهم الله - اختلفوا في مسائل النفقات؛ كيف تقدر منها مسألة 
العسر واليسر ومقدار النفقة؟ أي: متى نحكم بكون القريب معسرًا؟ ومتى نحكم 
بكونه موسرًا؟ ومتى نحكم بكونه في حال وسط بين الإعسار واليسار؟ من العلماء 
من قال: الرجوع إلى العرف» ومنهم من حد ضابطًاء وقال: ينظر إن كان دخله أكثر 
مما ينفق فهو موسرء وإن كان إنفاقه أكثر مما يدخل عليه فهو معسرء وإذا استوى 
الأمران فهر متوسط تين اليسار والاإعشان. وهنا فى مسألة إعظائه الشقة: أنه افق 
عليه اوی ۰ 

كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ 

[] اختلف الفقهاء في كيفية نفقة الأصول على الفروع» وذلك على النحو التالي: 
كص الحنفية: 


مه 


ظاهر الرواية والصحيح عندهم أن النفقة تجب بين الأولاد بالسوية ذكورًا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)1١7/15(‏ 
(1) «شرح زاد المستقنع» /١١(‏ ۳۳۸) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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وإناثاء وروى عن أبي حنيفة كته أن النفقة بين الذكور والإناث أثلانًا قياسًا على 
المراث. 
25 المالكية: 

هم ثلاثة أقوال: القول الأول: أن النفقة توزع على الرؤوس» أي بالسوية الذكر 
كال 

القول الثاني: أن النفقة توزع على الميراث» فيضعف الذكر على الأنثى. 

القول الثالث: أن النفقة توزع على اليسار الغني بحسب حاله والفقير بحسب 
حاله. ورجح هذا القول الدردير» وقال الخرشي بأنه المذهب. 
25 الشافعية: 

أن النفقة تجب حسب الميراث» وذلك إذا تساويا في القرب» وهم تفصيلات 
كص الحنابلة: 

أن النفقة تجب حسب الميراث. 

جاء فى مجلة البحوث الإسلامية: ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث 
فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهه| أثلاثا كا يراث» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة 
بينه) نصفين» وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله 
تعالى: وغل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ#[لبترة:+]. ولأن إيجابها على ابن البنت خلاف 
النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإيجاءها عليه دون البنت الوارثة» 
غير نهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرًاء وهو الصحيح 
من المذهب. 

وهذا القول في وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويه| في 
اليسار» والشافعية إذا تساويا في القرب» وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة 
الأب والأم. 

وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت 


اس م 


والابن بالسوية» ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة» وهو يشملها 
بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث» حيث المعتبر في نفقة 
الأصول القرب والجزئية لا الإرث» فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على 
البنت؛ لأنها أقرب مع أن إرثه لما نصفان» ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها 
على بنت البنت؛ لأنها جزء جزئه مع استوائهها في القرب» مع أن كل إرثه للأخ لأنها 
محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ» وهو قول الالكية إذا كان الأولاد 
موسرين: 

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية؛ لأن القرب أولى بالاعتبار» وذهب 
المالكية في الراجح من أقوالهم. والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين 
على قدر يسارهم. 

وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على ا موسر من الأولاد دون غيرهم 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية 
بحسب أصنافهم في الحالات الأربع التالية وهي: 

الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع. 

الثانية: أن يكون له أصول وحواشي. 

الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي. 

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواثي. 
ك وأبين حكم كل حالة فيم| يأي: 
© الحالة الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع: 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة 
على الأقرب» سواء أكان وارثاً أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت» ومثل 
آم وابن ابن» تجب النفقة على الأب في الال الأول» وعلى الأم في المثال الثاني؛ لأن 


00) 


.)۱۹۱-۱۹۰ /۲۲( اجلة البحوث الإسلامية)‎ )١( 
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الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئذٍ على غير الوارث. 

وإن تساووا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميرائهمء إلا إذا كان فيهم ابن 
أو بنت» فالنفقة على الابن أو البنت» ففي أب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه 

بقول يَلِ: «أَنتَ ومالك لأبيك»”". وني جد (أبي أب) وبنت بنت» تكون النفقة على 
الجد؛ لأنه الوارث» وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام» لا ترث مع الجد. 
© الحالة الثانية: أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواثى 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواشي» كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان كل 
من الصنفين وارثاء وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث. وإن كان أحد الصنفين 
وارثاء والآخر غير وارث» فالنفقة على الأصول وحدهم» ولو كانوا غير وارثين» 
ترجيحا لاعتبار الجزئية على غيرها. 

مثال كون الأصل وارثاً: جد لأب وأخ شقيق» تكون النفقة على الجد. 

ومثال كون الأصل غير وارث: جد لأم وع تكن الف عل ادن اس 
لترجحه في المثالين بالجزئية. 

ومثال كون كلا الصنفين وارثا: أم وأخ» أو ابن أخ أو عم» يكون على الأم ثلث 
النفقة» وعلى العصبة الثلثان. 
© الحالة الثالثة: أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي 

إذا كان لمستحق النفقة فروع وحواشي» فالنفقة جب على الفروع» ولا شيء على 
الحواشي ولو كانوا وارثين» لترجح قرابة الجزئية على غيرها. 

ففي بنت وأخت شقيقة» تكون النفقة على البنت فقط» ولا شيء على الأخت» 
وإن ورثت النصف. 

وني ابن نصراني» وأخ مسلم» تكون النفقة على الابن فقط» وإن كان الوارث هو 
الأخ. 


(۱) سبق تخر ګجه. 


س ا 


© الحالة الرابعة: أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي: 

إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول والفروع والحواشي» فالحكم كالحالة 
الأولى» تكون النفقة على الأصول والفروع على النحو المبين في الحالة الأولى» لقوة 
قرابة الجزئية بالنسبة لغيرهاء ويسقط الحواشي بالفروع» فكأنه لم يوجد سوى الفروع 
والأصول. 

وإن وجد الأصول وحدهم وكان معهم أب» فالنفقة عليه فقط» ولا يشارك 
الأب في نفقة ولده أحد» وإن وجد الحواشي فقط وزعت النفقة بمقدار الميراث مع 
كون الواحد ذا رحم محرم. 
كه مذهب الحنابلة: 

أولاً: تجب النفقة في رأي الحنابلة على الأقارب بحسب الإرث» فمن له أم وجدء 
فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الحد ثلثا النفقة. ومن له ابن وبنت» فالنفقة بينهم) أثلاثا 
كالميراث» ومن له جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. ومن له 
بنت وأختء فعلى البنت النصف» وعلى الأخت النصف. ومن له أبو أم» فالنفقة 
على أم الأم؛ لأا الوارثة. ومن له أبو أب» فعلى أم الأب السدس» والباقي على 
الحد. وإن اجتمع جد وأخ» فهم| سواء. وإن اجتمعت أم وأخ وجد» فالنفقة بينهم 
أثلاثا. 

واستثنوا من قاعدتهم ما إذا كان للمستحق أبء فعليه النفقة وحده؛ ولم تجب 
على من سواه» لقوله تعالى: وغل الْمولُودِ لد رِرْقُهُنَ وكِسْوَتُهُنَ 4[ابترة:+.0] وهذا 
بخلاف الحنفية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد. 

انياً: إذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان أقربهم| معسراً والأبعد موسراًء وجبت 
النفقة على الموسر الأبعد» فمن له أم فقيرة» وجدة موسرة» فالنفقة على الجدة فقط. 

الثاً: إذا اجتمع قريبان موسران» وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير» 
فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع) لا تسقط عنه النفقة» 
وإن كان من غيرهماء فلا نفقة عليه. فمن كان له أبوان وجدء. والأب معسرء فالأب 


Ee‏ موسوعة أحكام القرآن 
كا لمعدوم» وتكون النفقة أثلاثا على الأم الثلث» وعلى الجد الباقي. ومن له أبوان 
وأخوان وجد» والأب معسرء فلا شيء على الأخوين؛ لأا محجوبان» وليسا من 
عمودي النسب» وتكون النفقة على الأم الثلث» والباقي على الجد» كالمسألة السابقة 

رابعاً: إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته» لزمته النفقة بقدر 
ميراثه فقط» على الصحيح من المذهب. 

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب» عملاً بحديث جابر المتقدم: «إذَا گان حَدُكُمْ 
قر ليدأ َيِه وَإِنْ گان فَضْلٌء فَعَل عَِالِهه ِن گان فَضْلٌ» عل قَرَابته». 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته» واتفاقه مع قاعدة «الغرم 
بالغنم» فتوزع النفقات بحسب الإرث» ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالمحرمية. 
أما المذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحيانا على قريب لا يرث» ولا يوجبها على 
القريب الوارث. وأما بقية أحكام النفقات فمأخوذة من الفقه الحتفي. 
ك مذهب الشافعية: 

توزع النفقة في رأي الشافعية على الوالدين والمولودين على النحو التالي: 

من استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما كابنين أو بنتين» أو ابن وبنت» 
فعليه| النفقة بالسوية» لا بحسب الميراث» وإن تفاوتا في قدر اليسار» أو أيسر 
أحدهما بالمال والآخر بالكسب. 

وإن كان أحذها أقرت. والآخر وارئاء وجيت النفقة عل الأقرنت دون الوارث 
في الأصح. 

وإن استويا في استحقاق الإرث» كبنت وبنت ابن» كانت النفقة عليهم. 

وإن تساويا في القرب» فيقدم الوارث في الأصح لقوته» كابن وابن بنت» تجب 
النفقة على الأول دون الثاني. 

وإن تساويا في الإرث كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: يستويان» وقيل: توزع 
النفقة بحسب الإرث» والأول أوجه. 


والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع» فمن له أبوان» فالنفقة على الأب» 


ا وس ا 


ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدل بعضهم ببعض.» أما إن لم يذل بعضهم 


ومن له أصل وفرع: فالنفقة في الآصح على الفرع» وإن بعد كأب وابن ابن؟ 
لأن عصوبته أقوى. 


وتقدم الزوجة عندهم على باقي الأقارب» كما قال الحنابلة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها 
لا تسقط بمضى الزمان. 
ك5 مذهب المالكية: 

توزع النفقة في رأي المالكية الراجح على الأولاد الموسرين بقدر اليسار إذا 
تفاوتوا فيه. وقيل: توزع بحسب الرؤوس» بغض النظر عن الذكورة والأنوثة. 

وقيل: توزع بحسب الإرث» فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين"". 
© وهذا بيان قول كل مذهب: 
ك الحنفية: 

قال السرخسي كتله: وإذا كان الأولاد ذكورًا وإنانًا موسرين فنفقة الأبوين 
عليهم بالسوية في أظهر الروايتين» وروى الحسن عن أبي حنيفة يتلثة تعالى أن النفقة 
بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى قياس نفقة 
ذوي الأرحام. 

ووجه الرواية الأخرى أن استحقاق الأبوين النفقة باعتبار التأويل» وحق الملك 
فا مال الولد يا :قال انت ومالك لامك رق هنا الذكون والانائك 
187 وهذا ينبت لما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث بسبب 
اختلاف الل" . 


(۱) «الفقه الإسلامى وأدلته) .)٠١١-٠١۲ /٠١(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
(۳) «الميسوط) (0/ .)١196‏ 


ل موسوعة أحكام القَرآن 

وقال برهان الدين مازه يخلثه: فإن كان الأولاد ذكورًا وإنانًا موسرين فنفقة 
الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين» وروى الحسن عن أي يوسف عن أي 
حنيفة - رحمهم الله - أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثا قياسًا على الميراث واعتبره 
بنفقة ذوي الأرحام. 

وجه الرواية الأخرى وهو الأصح: أن استحقاق الأبوين باعتبار حق الملك لما 
في مال الولد لما روينا من الحديث. وني هذا الذكور والإناث سواء وهذا ثبت هما 
هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندناء وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف 
المسألة» ثم يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان محتاجًا والابن موسرًا سواء كان 
الأب قادرًا على الكسب أو لم يكن. هكذا ذكر خواهر زاده في "شرح المبسوط)”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله (ولأنه أقرب الناس إليها) أي الولد أقرب 
الناس إلى الوالدين» والأقرب إليهما أولى لاستحقاق نفقتهم| عليه؛ لأنها صلة وجبت 
بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه» وهي على الذكور والإناث 
بالسوية في ظاهر الرواية. 1 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكر والأنثى أثلاثا للذكر مثل حظ 
الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام. 

ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب؛ لأن المعنى يشملها. 

وبيانه أن استحقاق الأبوين إن| هو باعتبار التأويل وح الملك لما في مال الولد 
شرل كل انت ومالك لاك :هذا المعتن يشم الذكزن والاناث فيكوتان 
سواء؛ وهذا يثبت هما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن إنعدم التوارث". 
كه المالكية: 

قال ابن جزي يتثه: إذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد وجبت نفقته على 


.)۲١١ /٤( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «العناية شرح اهداية» (1141//5). 


ال ا ا 


الموسر منهم فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية» وقيل: على 
قارا 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فله) النفقة على أغنياء بنيها 
الذكور والإناث» صغارًا كن أو كبارًا على السواء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينه| بحكم 
الإسلام. هذا قول مالك المشهور المعمول به . 

وقال الدردير يدلثه: نفقة الأبوين (على الأولاد) الموسرين» (وهل على الرؤوس) 
الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا في اليسار (أو) على (الإرث) الذكر كأنثيين (أو) على 
(البسار) تخي اعجلفواقبه(أقوال) ارستحها الاير 

وقال الخرشي كنا#: تقدم أن نفقة الوالدين المعسرين واجبة على أولادهما 
الموسرين» واختلف هل توزع تلك النفقة على عدد رءوس الأولاد من غير فرق بين 
ذكر وأنثى ولا قدر يسار أو توزع على حسب ميراثهم فيضعف الذكر على الأنثى؛ أو 
توزع على قدر يسارهم الغني بحسب حاله والفقير بالنسبة لغيره بحسب حاله كان 
ذلك الغني ذكرا أو أنثى؟ أقوال ثلاثة» والمذهب هو القول الثالث“. 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ينّته: فإذا كان للرجل ابن وبنت وجبت نفقته على الابن دون 
البنت» كا تجب نفقة الولد على الأب دون الأم» فإن أعسر بها الابن وجبت على 
البنت» كا تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الأب» وإذا كان ابنان موسران 
وجبت نفقته عليهماء ولو أعسر بها أحدهما وجبت على الموسر منهماء وإذا كان له ابن 
وابن ابن وجبت نفقته على الابن دون ابن الابن» فإن أعسر بها الابن وجبت على ابن 


.)١ 5/8 «القوانين الفقهية» (ص:‎ )١( 
.)۲۰۹/٤( «التاج والإكليل»‎ )۲( 

(۳( «الشرح الكبير) 7/0 -075). 
(5) شرح مختصر خليل» (5/ ٠ ٤‏ ۲(. 


م موسوعة أحكام القرآن 


الابن» كا تجب نفقة الولد على الجد إذا أعسر بها الأب» ولو كان له بنت وابن ابن 
نفقته على ابن الابن دون البنت» كا تجب نفقة الولد على الجد دون الأم» فإن أعسر 
بها ابن الابن كانت على البنت كا تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الجد» فلو 
كان له ابن بنت وبنت ابن» ففيه وجهان: أحدهما: أن نفقته على ابن البنت؛ لأنه ذكر. 
والناق: أا غل بنت الاين لإدلائها بذكرلقونها بالماراتك”. 
كص الحنايلة: 

قال ابن قدامة كذّة: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهم| أثلاثا كالميراث» وقال 
أبو حنيفة: النفقة عليهه| سواء؛ لأنهها سواء في القرب» وإن كان أم وابن فعلى الأم 
السدس والباقى على الابن» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهما نصفين» وقال أبو 
حنيفة: النفقة على البنت لأنها أقرب» وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة 
على الابن لأنه العصبةء وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينهم) أرباعا لأنما يرثانه 
كذلك» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع 
أخيها وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت وقال أصحاب الشافعى في 
أا ی ا ابد الهف هک ٠‏ 

ولنا قول الله تعالى: وغل راث عل ذلك [ابقرة:+م] فرتب النفقة على الإرث 
فيجب أن تترتب في المقدار عليه وإيجابها على ابن البنت بخلاف النص والمعنى فإنه 
ليس بعصبة ولا وارث فلا معنى لإيجاءها عليه دون البنت الوارثة”". 

وقال ابن مفلح يخلثه: وإن كان للفقير وارث فنفقة عليهم على قدر إرثهم منه 
فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد» وإن كانت له جدة وأخ فعلى 
الجدة السدس والباقي على الأخ» وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له 
أب فالنفقة عليه وحده””". 


.)٤۹٩-٤۸٩ /۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۲۹۸ /۹( «المغنى)‎ )0( 
.)۱۸۸ /۸( «المبدع شرح المقنع»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن ا" 

وقال منصور بن يونس البهوتي تلته: (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة 
افع عابيو !الى غواري لك كدر رهم سد ردان تال رلب النشقة مين 
الإرث بقوله: فول آلوارث مِثْلُ دَلِكَ#[بترة:+.؟] فوجب أن يترتب مقدار النفقة 
عل مقدار الإرتف". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: فيين كنل أن النفقة في 
القريب على قريبه على قدر الإرث» لكن يستثنى من هذا الولد مع والده» فإنه ينفق 
عليه على قدر كفايته» أعني أن الوالد حين| ينفق على أولاده لا ينظر إلى قدر إرثهم 
منه» وإنم) يسد حاجتهم؛ لأن النبي يي قال: «خَذِي مِنْ مَالِهِ ما كفيك وَوَلَدَكُ 
بالْعرُوفي». فجعل سد العوز والحاجة لازماً على الوالد تجاه ولده» فنوجب على 
الال ن هع ؤلده أن يتفى هة 0 كاملة حبك لا وق عند الول ا 

لكن لو أن الفقير له قريبان غنيان أخوان» فحينئذ لو مات قسمنا المال بين 
أخويه» فكل أخ يأخذ نصف الإرث؛ كذلك أيضاً في النفقة نطالب الأخوين النفقة 
على قدر حصصه) ونقول: كل منكا يدفع نصف النفقة» فبين المصنف كاه أن 
القريب الوارث ينفق على قريبه المحتاج على قدر إرثه منه. 

وهذا عدل؛ كا أنه يغنم هذا القدر كذلك يغرمه؛ لأن الله يقول: وَل لْوَارثِ 
9 ِكل َلك لبقرةبم]. 

0 أن هذا القريب المحتاج له أخ وأختء ففي الإرث يكون للأخ الثلثان 
وللأخت الثلث؛ لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين» والعجيب في مسألة الإرث أن 
الشريعة لما فضلت بين الذكر والأنثى صار فيها العدل؛ لأن الأنثى أضعف في 
الكسب من الرجل» وأيضًا في الحالة» فلا حمل الأنثى حملها دون الذي حمله الذكرء 
فأعداء الإسلام يخلطون الأمور» وينظرون من زاوية واحدة فقطء ولذلك إذا نقد 
أحد الإسلام في هذه الجزئية نقول له: نظرك قاصر؛ لأنه نظر إلى حالة الغنم ولم ينظر 


.)٤١۷/١( «الروض المربع»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


-] 0[ موسوعة أحكام القرآن 
إلى حالة الغرم» وصدق الله في قوله: لوأل عل وأ أنُمْ لا تَعْلَمُونَ4[ابقرة:16]» من 
هذا الذي يريد أن يستدرك على رب العالمين» وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق 
وهو خير الفاصلين #! فهذا من العجز والقصور. 

ولذلك كانت الشريعة الإسلامية شريعة كاملة تامة شاملة» ربطت الأمور 

هناك من العلماء من يقول: لو اجتمع الوارث الذكر والأنثى أسقط الأنثى وألزم 
الذكر» وهذا أحد الأوجه عند الشافعية وغيرهم» ويقولون: إن علقة الذكر أقوى 
من علقة الأنثى» ولأن الذكر يتكسب والأنثى لا تتكسب -هذا في الأصل- ولذلك 
جعل الله النفقة على الزوج ولم يجعلها على الزوجة. 

ومن هنا تنظر كيف عظمة هذا الإسلام ودقته» وهنا نلمح حقوق المرأة الحقيقية 
المبنية على النظر إلى الحالة ودراسة أحوال الناس» وإعطاء كل شىء حقه وقدره» دون 
علو ا او د ت لعفا فيد لقوق ال الفصلة في الفقه الإسلامي 
لن تجدها في غيره؛ لأمها مبنية على شرع كاملل تام؛ ف فبعض العلاء يرى أن على قدر 
الإرث ينفق الإناث» ويرى أنه إذا اجتمعن مع الذكور سقطن» فلو أن القريب له أخ 
وأخحت يقول: أوجبها على الأخ ولا أوجبها على الأخت؛ لأن خطاب الشرع في 
التكست موجه للذكور غالبا وهو الأصل» هذا وجه. 

وهناك وجه ثان يقول: يجب عليهاء ثم يختلف هذا الوجه الثاني على وجهين» 
فأصحاب هذا القول منهم من يقول: ويفرق بينهما على قدر الإرث» فيتحمل الذكر 
ضعف ما تتحمله الأنثى» ومنهم من يقول: يسوى بين الذكر والأنثى؛ لأن السببية 
جاءت من جهة القرابة. 

فالحنابلة يرون أن سبب وجوب النفقة على الأخ والآخت هو وجود الإرث» 
وذلك كقاعدة الغنم بالغرم» والربح لمن يضمن الخسارة» فكا أنهم يأخذون في 
انان االصبيي وتني اد يمارا لي القنة بوذا اللصوت وروا ار إمرلة 
تعالى: : وغل آلو لوَارثِ مِثل عل ذَلِكَ4[ابترة::م0]ء وهذا المذهب أصح وأقوى؛ لأن الله لا 





ارقإ 


ارخ 5 رضي عل امن يرل ورخبال و 
وغل لْوَارِثِ م مِئْلُ ك4[ [البقرة:۲۳۳ ]» أي: عليه أن يدفع نفقة الرضيع ؛ لأنه لو مات 
اور فر رن اا لار اع اي ر غ أن 
تقيد بنص القاعدة التي وضعها الشرع في الإرث» ومن هنا يترجح هذا القول الذي 
سلكه المصنف كتاثة» وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله أن النفقة على قدر الإرث" 


¢ وهو © 


مسألة : لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ 

جاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) مثل أن يكون 
له أب غني وابن غني فنفقته على الابن ¿ دون الأب؛ لأن مال الابن مضاف إلى الأب» 
قال ليته: «أنْتَ وَمَالْكَ لأبيك»”". وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح؛ لان الع ليا » ولو كان له ابن وابن ابن فنفقته على 
الابن؛ لأنه أقرب7) 

وقال أبو الحسن المرغياني كتآثه: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن هما 
تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل هما في مال غيره» ولأنه أقرب الناس إليهم| 
فكان أولى باستحقاق نفقته| عليه» وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح لأوااس بعلي 

وجاء في الفتاوى المندية: ولا يشارك الولد الموسر أحدًا في نفقة أبويه 
ال 

وقال الماوردي كن#: ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي 
أخصهم] بالتزامها وجهان: أحدهما: ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (07779/11» [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(۲) سبق تخر ګه. 

() «الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۷۳). 

() «الحداية شرح بداية المبتدي» (۲/ .)٤۷‏ 

.)٥٦٤ /١( «الفتاوى المهندية»‎ )6( 
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ولده أعظم من حقه على والده. 

والوجه الثاني: آنا سواء لاشتراكهما في التعصيب واختصاص كل واحد منها 
بطرف ملاصق» فوجب أن يشتركا في نفقته» والأول أظهر”". 

مسألة: على من تجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة 
الأصول إن تعددت الفروع. 

فعند الحنفية: إن اتحدت درجة القرابة كابنين أو بنتين» كانت النفقة بينهم 
بالتساوي» للتساوي في القرب والجزئية دون النظر إلى الميراث» حتى إنه لو كان له 
أخ شقيق وبنت بنت» كانت نفقته على بنت البنت» وإن كان ميراثه لأخيه وإن 
اختلفت درجة القرابة» كا لو كان له بنت وابن ابن وجبت النفقة على الأقرب» 
فتكون على البنت خاصة» وإن كان الميراث بينههما لقرب البنت. 

وعند المالكية في المشهور: أن النفقة تجب على الحر الموسر كبيرا كان أو صغيراء 
ذكرا كان أو أنثى» واحدا أو متعدداء مسل) أو كافراء صحيحا أو مريضا للوالدين 
أي الأم والأب المباشرينء والمشهور أن النفقة توزع على الأولاد الموسرين بقدر 
يسار كل منهم. 

وعند الشافعية: أن من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمه| أنفقا عليه» وإن 
اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين» أو ابن وبنت» وإن تفاوتا في قدر اليسارء 
أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب» لأن علة إيجاب النفقة تشملهاء فإن غاب 
أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن, وإلا 
أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو ماله إذا وجده. وإن 
اختلفا في القرب, فالأصح أقربه| تجب النفقة عليه» وارثا كان أو غيره» ذكرا كان أو 
أنق؛ لان القرت أول بالاعتبار. 


.)541/1١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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فإن استوى قربه) فبالإرث تعتبر النفقة في الأصح لقوته. 

وإن تساوى الفرعان في أصل الإرث دون غيره كابن وبنت» فهل يستويان في 
قدر الإنفاق آم يوزع الإنفاق عليههما بحسب الإرث؟ وجهان: وجه التوزيع: إشعار 
زيادة الإرث بزيادة قوة القرب» ووجه الاستواء في قدر الإنفاق اشتراكها في 
الإرث. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة كابن وبنت فالنفقة بينه) أثلاثا 
كالميراث لقوله تعالى: ملوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذلك [لبقرة:م]. 

فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن تترتب في المقدار عليه. وإن اختلفت 
درجة القرابة كبنت وان ابن فالنفقة ببنها كالميراك7". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي: إن لم يوجد غير ولد واحد تجب عليه نفقة الأصل كا 
تقدم» فإن تعدد الفروع: فقال الحنفية: إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو 
ابن وبنت» وجبت النفقة بالتساوي بينهم» سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثا 
والآخر غير وارث» للتساوي في القرب والجزئية» ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ 
ضعف البنت في الميراث. 

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن» وجبت نفقة الأصل على الأقرب. 

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة» وفي حال تعدد 
الأصول اعتبروا الإرث أحيانًاء وأهملوه أحيانًا أخرى. وكان ينبغي التسوية بين 
الفروع والأصولء لتساويهم في علة وجوب النفقة وهي الجزئية. 

وقال المالكية: إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر اليسار 
إذا تفاوتوا فيه. 

وقرر الشافعية: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابنين أو . بتين» أنفقا 
بالتساوي وإن تفاوتا في قدر اليسار» أو أيسر أحدهما بالمال» والآخر بالكسب؛ لأن 


.)7/8-1١/57 /٤( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
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علة إيجاب النفقة تشملههما. 

وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنت» فالأصح أن النفقة على أقرمه| 
وهو الابن هناء سواء أكان وارثًا أم غيره» ذكرًا كان أم أنثى؛ لأن القرب أولى 
بالاعتبار. فإن استوى قريه| فتجب في الأصح النفقة بالإرث» لقوته. 

وإذا تساوى الفرعان في الإرثء فكانا وارثين كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: 
يستويان في قدر الإنفاق» أي كا قال الحنفية» وقيل: يوزع الإنفاق عليها بحسب 
الإرث» والوجه الأول أوجه. 

ورأى الحنابلة: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت» فالنفقة بينهم| أثلانًا 
كالميراث» كالوجه الثاني لدى الشافعية» لقوله تعالى: وَل الْوَارثِ مِثْلُ 
لك [البقرة:+50] الأثدرب القن عل a‏ للقدار عليه. وإن 
اختلفت درجة القرابة كبنت واب بن ابن» فالنفقة بينهما نصفين كالميراث17) 

ا 

قال السرخسى يَنَلَنْهُ: وإن كان الولد معسرًا وهما معسران فليس عليه نفقته)؛ 
ا ل م 
إلا أنه روى عن أبي يوسف كنف تعالى قال: إذا كان الأب زمنا وكسب الابن لا 
بفغيل e‏ فطلي أن يض الآت إل EE‏ متاح اواو فون 
ذلك لا يخشى الملاك على الولد» والإنسان لا ملك على نصف بطنه”". 

وقال برهان الدين مازه يتّث: قال: الرجل إذا كان محتاجًا وله ابن كبير فطلب 
الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضى فإن القاضى لا جر الابن على نفقة الأب 
إلا أن يعلم أنه يطيق. وفي بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر 


عليه. 


0 


.)١٤١ /٠١( «الفقة الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)۱۹٩-۱۹٤ /0( «المبسوط)‎ )5( 
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وهذا لأن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق فالأب يدعي على الابن 
النفقة بواسطة شرطه» وهو ينكرء فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة, فإن قال 
الأب: إنه يكسب ما يقدر على أن ينفق منه فإن القاضى ينظر في كسب الابن» فإن 
كان ف فضل عن قؤنه غير الاب عل أن ينقق عل يمن ذلك الفضل؟ لآن شرط 
وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجد. وإن لم يكن في ذلك فضل 
عنه فلا شيء عليه في الحكم» لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده. 

وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما نصب 
الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارًا يمنعه من الكسب» وروي 
عن أبي يوسف لث أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه؛ لأنه لو 
لم يفعل ضاع الأب. ولو فعل لا يخشى الهلاك على الولد والأب إذ لا يملك على 
نصف يطلبه إلا أن ني ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله: لا بجر على ذلك. 
لقوله له : ابا َفيك نم بمَنْ مَنْ تَعُول)”' هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده. 

أمَا إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحاها فالقاضي يجبر الابن 
على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين ينفق عليهم؛ ولا يجبره أن 
يعطي له شيئًا على حدة. 

فرق بين هذا وبين| إذا كان الابن وحده. والفرق: هو أن الابن إذا كان يكتسب 
مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل الأب في طعامهم يقل 
الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضرارا 
فاحشاً. أما إذا دخل الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر. 

فإن قال الأب: إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه 
ويكفيني» لكنه ذرع العمل عمدًا كيلا يفضل منه ما يعطيني شيا منه» يريد بذلك 
عقوقي نظر القاضي فيا قال. وطريق النظر: أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظرا 
في هذا الباب فإن ظهر للقاضى أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه» 


)١(‏ سبق تخريحه. 


E"‏ للا موسوعة أحكام القرآن 
وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب. وهذا كله إذا لم يكن الأب كسوبًا"". 

وقال ابن عبد الر كتاثه: ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر وتسقط بالعسر» ولا 
تثبت دينا في الذمة ولا يحاسب بها الغرماء في الفلس”". 

مسألة: هل تباغ أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ 

قال شيخ زاده يتقته: وللآب بيع عرض ابنه لنفقته لا بيع عقاره» ولا بيع العرض 
لدين له على الابن سواهاء ولا للأم بيع ماله لنفقتهاء وعندهما لا يجوز للأب أيضًاء 
ولا ضان عليه لو أنفقا من مال الابن عندهما”". 

وجاء في المدونة: قلت: أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال 
حاضر عرض أو قرضء أيعديها على ماله؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى 
أن يفرض لا نفقته) في ذلك. قلت: فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال 
قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهمء أيفرض للأم نفقتها في مال الولد؟ قال: نعم . 

قال الإمام الشافعي ذ#كه: ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار””. 

وقال الماوردي كتاث#: وإن امتنع منها طوعاء وحبس بها إن أقام على امتناعه» 
وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم 
يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من 
العروض؛ لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر 
ما استحق عليه منها. 

وقال أبو حنيفة: لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقارء 
والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض 


.)7551/-17575 /5( «المحيط البرهاني)‎ )١( 

(۲) «الكاني في فقه آهل المدينة) (579/7). 

() «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (۱/ .)۲١٠-۲۰۰‏ 
(:) «المدونة» (۲/ 5514). 

() «الحاوي الكبير) ١(‏ ۳/۱{ 


و ا ق ل 


والعقار كالديون» ولأن ما جاز بيعه فى الديون جاز بيعه فى النفقات كالفضة 
الف ۰ ٠‏ 
وقال ابن مودود الموصلي كنآثه: وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز» ولو أنفق 
من مال له في يده جاز”". 
مسألة: هل تسقط نفقة الوالدين بمضي الزمان؟ 
يرى جمهور أهل العلم أن جميع نفقات الأقارب ومنها نفقة الوالدين تسقط 
بمضي الزمان» إلا أن يكون القاضي قد فرضهاء وذلك بخلاف نفقة الزوجة فلا 
تسقط بمضي الزمان؛ وذلك لأن نفقة الأقارب تستحق على سبيل المواساة لإحياء 
النفس» فإذا مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» بين) نفقة 
الزوجة تستحق على سبيل المعاوضة في مقابلة الاستمتا > ولذا لا تسقط بمضي 


الزمان. 
# وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
ك2 الحنفية: 


قال ابن مودود الموصلى ككانه: وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت» 
إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه”". 
25 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي 
وصفت لك إن| هي نفقة والدين أو ولد؟ فقال: لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا 
أبطل به الزكاة عن الرجل» لأن الوالدين والولد إن تلزم النفقة هم إذا ابتغوا ذلك» 
وإن أنفقوا ثم طلبوه بم أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا“. 
)١(‏ «الحاوي الكبير» .)٤۹٤/۱۱(‏ 
(؟) «الاختيار لتعليل المختار» (5/ .)٠١‏ 


)۳( «الاختيار لتعليل المختار) 0/ .)١ ٤‏ 
(6) «المدونة» .)۳۲۸/١(‏ 


عة أ القرآ 

ع لبلب ل ل ا 

وقال الدردير يتلثة: (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق 
(الموسر بمضي الزمن) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا 
فليس له الرجوع على من وجبت عليه؛ لآنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة 
الزوجة كا تقدم لأنها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسألتين: إحداهما: أن تجب 
(لقضية) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي 
الزمن فحكم بلزومهاء وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل؛ لأن حكم 
الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القراني» إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيك 
واحدا على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات. 

وقال ابن جزي يدآث: لا تستقر نفقة الأبوين في مضى في الذمة بل تسقط بمرور 
الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضى فحينئذ تبت" . 

وقال أحمد الصاوي تيتلته: (وأقوى أسبابها النكاح): إن) كان أي الأسباب لأنه لا 
يسقط عن الموسر بمضي زمنه حكم به حاكم أم لا؟ بخلاف نفقة الوالدين والولد 
/ ع )۳( 
فإنها تسقط بمضي الزمن إن لم يحكم بها حاكم ". 
كك الشافعية: 

قال الماوردي كناه: أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يومًا بيوم» 
بنفقة غده قبل مجيئه» سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسبا لترددها بين 
الوجوب والإسقاط» ولأا مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى 
مضى سقطت بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات» وقال أبو 
حنيفة: تسقط بمضى اليوم نفقات الزوجات كا تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم 
بها حاكم. 


.)01 4 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)١٤۸ «القوانين الفقهية» (ص:‎ )۲( 
.)٤۷٦/۲( «بلغة السالك لأقرب المسالك)‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والدليل على أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت نفقات 
الآقارب» ما روي عن عمر بن الخطاب (أن كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا)""» ولم يخالفه في 
الصحابة أحد. فكان إجماعاء ولأنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم 
حاكم كاجرة رضاعهاء ولآن ما وجب قبضه من الأموال اللمسشحقة لم يسقط يمضي 
وقته كالديون المؤجلة» ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضها. 
والفرق بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في 
استحقاقها مع فوات وقتهاء أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفس» فإذا 
مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» ونفقات الزوجات 
تستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والأعواض لا تسقط بمضى الزمن”". 
ونال او ا ال لضو رار يوا تاو بوي 
بمضى الوقت إلا نفقة الزوجة””". 
26 الحنابلة: 
قال المرداوي يخثه: فعلى المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضي الزمان» لأن 
نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة . 
وقال عبد الرحن بن قدامة تقاه: ولأن نفقة الماضي قد استختي عنها بمشي وقتها 


أشبهت نفقة الأقارب0. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الحاوي الكبير» .)٤۹٤-٤۹۳/۱۱(‏ 
(۳) «اللباب في الفقه الشافعى» (ص: 57 7). 
() «الإنصاف» (۹/ ۲۷۰). 

(0) «الشرح الکبیر» (9/ .)59١‏ 


أحكام القا 
لل ت 


مسألة : هل يجب على الولد إعفاف والده؟ 

يرى جمهور أهل العلم أنه يجب على الابن الموسر إعفاف والده بزوجة أو أمة إن 
إحتاج الأب لذلك. 
© وهذا بيان لأقواهم: 
كا الحنفية: 

جاء في الفتاوى الهندية: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن 
يزوجه أو يشتري له جارية""". 
كك المالكية: 

قال الدردير كنلث#: (و) يجب على الولد الموسر (إعفافه) أي الأب (بزوجة 
واحدة) لا أكثر إن أعفته الواحدة”". 

وقال شهاب الدين البغدادي تخلثه: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب. 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي يتلنه: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه 
بزوجة بناءً على أنه من حملة القوت» فلا يلزمه شراء أمة له ولا أكثر من زوجة إلا إذا 
لم تعفه الواحدة“. 
كك الشافعية: 

قال الماوردى ييتّثه: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة 
أوهلك كيف ولذ ف عل الزاله إعناق ولد لقوة جرمة الو ندعل رة الو لله 
فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن 


.)056 /١( «الفتاوى المندية»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير) (؟/050). 

(9) «إرشاد السالك» (ص: .)١۱١۷‏ 

(5) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۳/ .)٠٠۷۸‏ 


موسوعة أحكام القرآن م 
سقطت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه» وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته 
وعقله على أحد القولين» ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته. 

والقول الثاني: وهو قول أبي إسحاق الرودي: يجب عليه إعفافه وإن لم تجب عليه 
نفقته؛ لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإعفاف'. 
كك الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينثه: ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا 
طلبوا ذلك؛ لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة» وهو خير بين أن يزوجه حرة 
أو يسريه بأمة ولا يجوز أن يزوجه أمة؛ لأنه بوجوب إعفافه يستغنى عن الأمة 
وتكاخهاء ولا ينه يتجوز ولا ق لان القع الاسعتاع ولا صل :ذلك يوا 
وإن أعفه بزوجة فطلقها أو بأمة فأعتقها لم يلزمه إعفافه ثانيّا؛ لأنه ضيع على نفسه» 
وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعهاء لأنه دفعها إليه في حال وجويها 
عليه فم| يملك استرجاعها كالزكاة» ويجيء على قول أصحابنا: أن يلزمه إعفاف كل 
من لزمه نفقته لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة”". 

مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه؟ 

جمهور أهل العلم على أنه يجب على الابن الموسر النفقة على زوجة أبيه المعسرء 
وقال المخزومي من المالكية: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 
# وهذا بیان آقواهم: 
25 الحنفية: 

قال ابن نجيم ككآثه: وفي «الخلاصة»: يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر 
الأب على نفقة زوجة ابنه. 


.)٤۸۸ /۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( «الکاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 


2 موسوعة أحكام القرآن 
وفي «نفقات الحلواني» قال: فيه روايتان: في رواية كا قلناه» وفي رواية: إن) تجب 
نفقة زوجة الأب إذا 5 الأب مريضًا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة أما إذا كان 
قال في «المحيط»: فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان مهذه 
المثابة عزر الاك على نفقة خادمه. اه. 
وظاهر ما في «الذخيرة»: أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو 
أم ولده حيث لم يكن بالأب علة» وأن القول بالوجوب مطلقا إن| هو رواية عن أبي 


)0 
وقال ابن مودود الموصل ككآئه: وتفقة زوجة الأب غل أبنو . 
كك المالكية: 


قال أبو الوليد الباجي يناثو وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل» وهذا إذا كانا زوجين فإن كان للأب زوج غير الآم فقال 
جمهور أصحابنا ورووه عن مالك: إن على الابن الغني النفقة على الأب وعلى زوجه 
وإن كانت غير أمه» وقال المخزومي: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه» وقال 
ابن القاسم: لا ينفق من نساء أبيه إلا على امرأة واحدة ومن خدمها إلا على خادم 


وح 


وقال ابن عبد البر يتله: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عديًا لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخول“. 

وقال أحمد بن غنيم بن سام النفراوي كذلثه: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه...» 
وإذا تعددت زوجة الأب لم يلزمه إلا نفقة واحدة ويختارها الأب» إلا أن تكون 


.)757 5 /5( «البحر الرائق»)‎ )١( 

(۲) «الاختيار لتعليل المختار) .)٤١ /١(‏ 
(۳) «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ .)٠٤١‏ 
(5) «الكاني في فقه أهل المدينة» (۲/ .)٦۲۹‏ 


موسو اجام لتا 


إحداهن أمه فينفق عليها دون غيرها”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردى كتاثه: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة 
ولاك قمر و لاخ عل الوائد OSE‏ حوقة الو الد قل NA‏ 
فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته'". 
ك2 الحنابلة: 

قال المرداوي يناه قوله: (ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على 
روايتين). وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة واهادي. 

إحداهما: تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور. وقدمه في المغني والمحرر والشرح 
والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا تلزمه وتأوها المصنف والشارح. وعنه تلزمه في عمودي 
النسب لاغير. وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غيرء وهذه مسألة الإعفاف7". 

مسألة : هل يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غبر الأب؟ 

ع اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي, هما: 

القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 

وهو قول: الحنفية» والشافعية» إلا أن الحنفية قالوا: يؤمر الابن بأن ينفق عليها 
ثم يرجع على الزوج إذا أيسر. 

القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 

وهو قول: المالكيةء إلا أنهم قيدوا ذلك با إذا كان قد لحق زوجها العدم بعد 
الدخول ما. 
)١(‏ «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۳/ .)٠١۷۸‏ 


(۲) «الحاوي الكبير» (۱۱/ .)٤۸۹‏ 
0 «الإنصاف)» (۹/ ۲۹۸). 


f=‏ “مه || موسوعة أحكام القرآن 


لا وهذا بيان كل قول: 
© القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب. 
كك الحنفية: 


قال الكاساني كانه ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد؛ لأنه لا يشاركه أحد 
في سبب وجوبها وهو حق الحبس الثابت بالنكاح» حتى لو كان لها زوج معسر وابن 
موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب 
والابن والأخ؛ لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ بأن ينفق عليها ثم يرجع على 
الزوج إذا أيسر"". 

وقال برهان الدين مازه يكلثه: ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر ولا زوج معسرء 
وليس هو أب الابن كان نفقتها على زوجهاء ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار على ما 
مز في نفقات الزوجات» إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوجهاء فإذا أيسر 
الزوج رجع عليها بم أقرضها؛ لآن الزوجية تسقط النفقة عن ذوي المحارم» ألا ترى 
أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة» فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر 
إيصال النفقة إليها من جهة الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن كا ذكرناء 
فيؤمر الابن بالإقراض؛ لأنه أقرب إليهاء وهي محتاجة إلى الاستدانة فيستدين من 
أقرب الناس إليها”". 
كك الشافعية: 

قال الماوردي تكآثه: فأما الأم» إذا كانت ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها 
على ولدها ما لم تفسخ نكاحهاء وإن احتاجت» لوجوبها على الزوج» وإن تأخر 
الاستحقاق بالإعسار؛ لثلا تجمع بين نفقتين بزوجية وبنسب» فلو سقطت نفقتها 
عن الزوج لنشوزها عليه لم تجب نفقتها على ولدها؛ لأنها قادرة على النفقة بطاعة 
الزوج» فلو طلقها الزوج وجبت نفقتها على ولدهاء وإن كانت في العدة إذا كان 


.)0737/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5115 /5( «المحيط البرهاني)‎ )1( 


موسوعة أحكام القرآن 1م ] 
ae‏ ۸ محم 
الطلاق بائتاء ولم تجب عليه إذا كان رجعيًا إلا بعد انقضاء العدة» ولو خطبها 
الأزواج» وهي خلية لم تجبر على النكاح» وأخذ الولد بنفقتها إلى أن تختار التكاح» 
فتسقط نفقتها عن ولدها بالعقد لا الوجود بها على الزوج”". 
# القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب. 
كك المالكية: 

قال أبو الوليد الباجي ككلثه: وأما الأم فإن تزوجها غير أبيه فنفقتها على الزوج» 
فإن أبى الزوج أن يمسكها إلا بغير نفقة ورضيت الام بذلك لزم الابن الإنفاق 
عليها؛ لأنه إذا طلقها لزمته النفقة فلا فائدة له بذلك إلا الإضرار بها والعضل”". 

وجاء في التاج والاكليل: تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عدي 
لا يقدر على الإنفاق وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول. انتهى””". 

وقال شهاب الدين البغدادي يتآث: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب ونفقة زوجته وزوج الأم إن أعسر لا إن 
ES‏ ے0( 
تزوجته عدي] . 

وجاء ني الفواكه الدواني: لو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لم تسقط نفقتها . 

مسألة : هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ 

جاء في المدونة: لا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وتلزم النفقة على أبوبها وإن 
كانت ذات زوج» وإن كره ذلك زوجهاء كذلك قال مالك . 

قال ابن عبد البر كذتثة: ولا يجب على امرأة أن تنفق على أحد إلا على أبويها 


.)٤۸۹/۱۱( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)١47 /۲( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )۲( 
.)53١١ /:( «التاج والإكليل)‎ (۳) 
.)١١۷ «إرشاد السالك» (ص:‎ )5( 
.)۱١۷۹ /۳( «الفواكه الدواني»‎ )5( 
.)755/5( «المدونة»‎ )5( 





e‏ موسوعة أحكام القرآنُ 
لكك ا 

وقال شهاب الدين القراني كملثه: قال عبد الملك: ها النفقة على أبويها وكسوته| 
وإن تجاوز الثلث» ولا مقال للزوج لوجوبها عليها"". 

مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ 

قال الشيخ ابن جبرين: وإذا وجبت النفقة على اثنين أو على ثلاثة أو أربعة فإنها 
توزع عليهم إن كانت درجتهم سواءء يدفعونها شهريًا أو سنويّاء فمثلا: إذا كان 
الوالد فقيرّاء وله أولاد خسة كلهم أغنياء والنفقة التي يحتاجها الوالد شهريًا ألف. 
فإنه يوزعها عليهم كل واحد عليه مائتان» يدفعونها لأبيهم شهريًا. 

وإذا قال أحدهم: آنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك» ك) إذا قال: آنا أشتري 
هم هذه الماتتين قهوة» أو أشتري فاكهة» أو أشتري للً)؛ لأنه عا يحتاجون إلى 
ذلك . 

رابعا: النفقة على الأقارب 
مسألة : الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ 

[] اختلف أهل العلم في النفقة على ذوي الأرحام على قولينء هما: 

القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة. 

القول الثاني: أنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام. 


كص وهذا بیان كل قول: 


.)579 /۲( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)597 /8( (؟) «الذخيرة»‎ 
[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية].‎ »)25 /۷٤( «شرح أخصر المختصرات»‎ )۳( 


الغا موسوعة أحكام القرآن 
موي لمكا ااا 8# 
# القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

وهو قول: الحنفية والحنابلة. 
كص ال حنفية: 

قال الإمام السرخسى يخآثه: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجين...» وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم حرم منه» الصغار والنساء وأهل 
الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندناء وقال الشافعى كلت تعالى: لا تجب 
الففة عل غير الوالدين والمولودين» قال ابن أي ليل كله تعاق: جب النفقة غل 
کو محرمًا كان أو غير محرم؛ واستدل بظاهر قوله تعالى: 8 َلْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك [لبترة:+57]. ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة ابن مسعود ذفنه: (وعلى الوارث 
ذي الرحم المحرم مثل ذلك). 

والشافعى كانه تعالى يبنى على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولادة 
دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد إلا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة 
الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام» فكذلك في حق استحقاق النفقة وفي) بين الأباء 
والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة» وحمل قوله تعالى: وع الْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك [البقرة:؟] على نفى المضارة دون النفقة وذلك مروى عن ابن عباس 85 
ولكنا نستدل بقول عمر وزيد هة فإنم| قالا: (وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة). 

ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث كا يجب على 
الوارث على أن الكناية في قوله «ذلك» تكون عن الأبعد» وإذا أريد به الأقرب يقال: 
«هذا» 0 قال «ذلك» عرفنا أنه منصرف إلى قوله: ول الْمَوْلُودِ لهد رِرْقُهنَ 

هن بِلْمَعْرُوفٍ © [لبترة:م0؟] ا والمعني فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها 

3 قطعهاء قال ا لات مُعَلقَات بالْعزش: اتمه والأماتة والرّحم؛ قول 
الفمة: ل : حون و1 ارد وتَقُولُ الرَجِم: مُطِعْتُ و1 
أوصل» 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان (72015) من طريق يزيد بن ربيعة 


م موسوعة أحكام القرآن 

وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى: لأَوْلتِيك لين لته 
أ4 [نساء:-]» ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى 
قطيعة الرحم» وهذا اختص به ذو الرحم المحرم؛ لأن القرابة إذا بعدت لا يفرض 
'وصلهاء ولهذا لا تثبت المحرمية بهاء وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه 
الرجل من نفقة الأقارب؛ لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال 
والنساء كالعتق عند الدخول في الملك”". 

وقال أبو الحسين القدوري كيتتنة: والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا 
فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة؛ أو كان ذكرًا زمئًا أو أعمى فقيرَ!”". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب.... ومنها نفقة ذوي 
الأرحام تجب عليه إذا كان موسرًا وهم معسرون» ولا تجب مع كفرهم'". 

وجاء في الفتاوى الهندية: لا يقضي بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنيا أما 
الكبار الأصحاء فلا يقضي هم بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراء» وتجب نفقة 
الإناث الكبار من ذوي الأرحام وإن كن صحيحات البدن إذا كان بهن حاجة إلى 
النفقة. كذا في الذخيرة. 


الرحبي» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أي عثمان الصنعاني» عن ثوبان» به مرفوعا. 
ويزيد بن ربيعة» ضعيف جدا. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)3١/4(‏ سألت أبى عن يزيد بن ربيعة 
فقال: ضعيف الحديث» منكر الحديث» واهى الحديث» وني روايته عن أبى الأشعث عن ثوبان 
تخليط كثير. 
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (2587/5): قال البخاري: أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم 
وغيره: ضعيف» وقال النسائى: متروك. 

(1) #المبسوط) (195/6-/1410). 

(۲) «الكتاب» (ص:45). 

.)۲۳٣-۳۲٣ /٤( «الجوهرة النيرة)‎ )۳( 

() «الفتاوى الهندية) .)0557/1١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 
ك2 الحنابلة: 

الها ب ي ا أنتركونة وار الخد مرفي فا 
في عمودي النسب فلا يشترط ذلك وعليه فذوي الأرحام من غير عمودي النسب 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» واختاره الشيخ ابن عثيمين: 
أنه يشترط في المنفق أن يكون وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم» وعليه 
فتجب النفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب - أيضًا كا هو مذهب 
الحنفية. 

قال شرف الدين الحجاوي يبّنه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن 
سفل أو بعضهاء حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسرء بالمعروف من خلال إذا 
كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته» 
وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه لا من أصل البضاعة 
والملك وآلة العمل» ويجير قادر على التكسب» ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو 
تعصيب تمن سواه» سواء ورثه الآخر أو لا» كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه» فأما 
ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة هم ولاعليهه'". 

وقال ابن قدامة يكّثه: فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن 
كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم» نص عليه أحمد فقال: الخالة والعمة 
لا نفقة عليه|. قال القاضي: لا نفقة لهم رواية واحدة» وذلك لأن قرابتهم ضعيفة 
وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين» فإن المال يصرف إليهم إذا 
| یکن للمیت وارث”" 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: أما الحواشي فهم: الإخوة وبنوهم» والأخوات» 
والأعمام وبنوهم» هؤلاء الحواشي: أعمام الأبء عام الجد, أبناء العم وما آشبههم» 


.)۱٤۸/٤( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)558/9( «المغني)‎ (۲) 


موسوعة أحكام القرآن 

]| ہا س 
هؤلاء -أيضًا- يعتبرون من الأقارب» لمهم حق عليك» الدليل قوله تعالى: #وَءَاتِ ذَا 
لْقْرْقَ حَنَّهُ4الإساءة]. وقول الله تعال: وَبالوَِتيْن إِحْسَانًا وَذِى الْقْرْقَ4ك 
[لبقرة:87] فلهم حق عليك: حق الصلة» وحق القرابة» وحق الهدية» والزيارة 
والاستزارة والإكرام والاحترام والبر ونحو ذلك. 

لكن بالنسبة إلى النفقة: متى تجب عليك نفقة أقاربك كإخوتك وأخواتك 
وأعمامك وبنوهم؟ تجب على من ترثه بفرض أو بتعصيب» إذا كنت ترث هذا 
الإنسان الفقير لو مات» فإنه عليك نفقته إذا افتقر» فإذا كنت لا ترثه فليس عليك 
نفقته ولو كان فقيرّاء ولو كان الذي حجبه فقيرّاء وإذا كان لك أخوان من الأب» 
وهما شقيقان» وهما فقيران» فأنت لا ترث واحدًا منههماء إذا مات هذا ورثه أخوه 
الشقيق» وأنت لا ترث منه» فلا تجب عليك نفقة واحد منهما؛ وذلك لأنه لا يحصل 
التوارث» فلو مات واحد منهما فإنك ترث الآخر. فعليك نفقته؛ لأنك أصبحت 
وارنّاء والذي حجبك قد توفي. 

فالحاصل: أن النفقة عل ذوي القرابة إن تجب إذا كان ارك استدلوا بقوله 
تعال: َكَل آلمؤلود له رفن وتونن بالتغزرية لا كلف تنش إلا شه ل 
ضار وله يوَلَدِهًا و e‏ 3 هد يوَلَدوء #[لبقرة:+م] ر ثم قال: وغل َلْوَارثِ مل 
ذلك [لبقرة:++؟] (على الوارث مثل ذلك) أي: مثل 0 على المولود له» الذي عليه 
النفقة. 

الذي ترثه مثلاً بالفرض كالأخ من الأم» إذا افتقر وأنت من جملة الذين يرثونه» 
فإنك تنه تنفق عليه» فإنه إذا مات لا ترث منه إلا السدس» ولكن أنت من جملة الورثة» 
فإن كان له أولاد ذكور أو إناث حجبوك»ء فلا يلزمك أن تنفق عليه؛ لأنك لست 
وارك 

وكذلك مثلاً: الأم ترث ولدهاء ولا ترث منه إلا السدس إذا كان له أولادء أو له 
جمع من الإخوة» فإذا افتقر ولدها أنفقت عليه؛ وذلك لأنها ترثه لأنه من الفروع؛ 
ولأنبا أحد الأبوين. 


موسوعة أحكام القرآن ]| 

أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرض فكالأخت. فإنها إذا مات أخوها ترث منه 
النصف فرضًاء فإذا افتقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه؛ لأنها من جملة 
1 

وإذا كانث لا ترث منه إلا شيئًا يسيرًاء كأن كان له بنتان ترثان الثلثين» وله 
زوجة» وله أم» وله أخت شقيقة غنية» هو فقير» وبنتاه كذلك» وأمه فقيرة» وزوجته 
فقيرة» وأخته غنية» أخته ترث منه بالتعصيب» ولكن إنا ترث واحدًا من أربعة 
وعشرين سهًاء في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا افتقر» ولو كانت لا ترث منه 
إلا شينًا يسيرًا. 

فالحاصل: أن كل من ترث منه بفرض أو تعصيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة 
وأخوات وعم وأعمام وبني عم وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلك» فإنك تنفق عليهم؛ 
لأنك من حملة الورثة. 

أما إذا كنت ترثه بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف» فلذلك لا يلزمك الإنفاق 
عليه» كالخال وابن الأختء فإذا افتقر ابن أختك وأنت خاله لم تلزمك النفقة عليه؛ 
لأن الميراث ليس متفقاً عليه» وكذلك إذا افتقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا 
يلزمك النفقة عليهم؛ لأنك لا ترثهم. 

أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثون» والنفقة تجهب 
ليك ولو كنت بغي وتان كنك دوا در هو أقرب متك یی عمردا 
العيني. 

الشرط: أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقيرّاء أي: ليس عنده القوت 
الضروري. 

وشرط آخر: عجزه عن التكسب» فإذا كان ابن عمك الذي ترثه قويّاء وصحيح 
البدن» وعاقلاًء وفارغاًء تأمره وتقول: تكسب» اشتغل يا ابن عمى» لا تكن عالة 
فل وغل القاقي انع تقد عل أن لطعدا و كيان ارق فاط E‏ 
لاتجب النفقة عليه» أما إذا كان عاجرا لمرض أو عاهة أو إعاقة أو كبر سن» ففي هذه 


rl‏ موسوعة أحكام القرآن 
الحال تجب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم توارث”") 

قال ابن القيم كتان#: وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا جر أحد على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بر وصلةء وهذا 
مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة» عن سفيان 
الثوري» عن أشعث» عن الشعبى» قال: ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد؛ يعنى 

نفقعه7". وني إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه من ل 
والظاهر أنه أراد: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على 
الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 
إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمه التى ولدته خاصة» 
مان زان عن الذكز والان تن الوتدهل الشفقة علييها إذا LEO‏ 
نفقة الأولاد» فالرجل يحبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط» وعلى نفقة بنته الدنيا 
حتى تزوج» ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تجبر الأم على 
نفقة ابنها وابتتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا تجب على أحد 
النفقة على ابن ابن» ولا جد ولا أخ» ولا أخت, ولا عمءولا عمة ولا خال ولا 
خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدين 
واختلافه حيث وجبت» وهذا مذهب مالك. وهو أضيق المذاهب في النفقات. 

المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة» دون من عداهم» مع 
اتفاق الدين» ويسار المنفق» وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وعجزه عن الكسب بصغر 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» (۷۳/ 5-0) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية]. 

(؟) هذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار الكندى» وأيضًا قبيصة متكلم في روايته عن 
سفيان الثوري» قال أبو بكر بن أبى خيثمة» عن يحيى بن معين: قبيصة ثقة فى كل شىء إلا فى 
حديث سفيان ليس بذاك القوى» فإنه سمع منه و هو صغير. «تهذيب التهذيب) (۸/ .)١١١‏ 


اسو بسي ]4 


أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل 
يشترط عجزهم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود 
الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًاء سقطت نفقته ذكرًا كان أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من 
الأولاد وأولادهم» أو الآباء والآجداد» وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه. 
وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على 
ذي رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه. فإن كان 
صغيرًا اعتبر فقره فقط» وإن كان كبيراء فإن كان أنثى» فكذلك» وإن كان ذكراء 
فلابد مع فقره من عماه أو زمانته» فإن كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته» وهي مرتبة 
عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أا على أبويه خاصة بقدر ميراثههما طردًا 
للقياس» وهذا مذهب أب حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشافعي. 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاء 
سواء كان وارثًا أو غير وارث...» وهذا مذهب الإمام أحمد. وهو أوسع من مذهب 
أبي حنيفة» وإن كان مذهب أي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث يوجب النفقة 
على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصلء وحرم الجنة على 
كل قاطع رحم. 

فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة رسول الله وَِة. وقد 
تقدم أن عمر بن الخطاب ذه حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه» 
وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر 
ميراثهاء فإنه لا خالف ه) في الصحابة البتة» وهو قول جمهور السلف. وعليه يدل 
قوله تعالى: ظوَءَاتِ ذَا فرق حَقَُّد4الإسء::.]ء وقوله تعالى: لوَبِالوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا 
وَبِذْى مرق #[النساء:<>] 


û LA‏ أ قا 

ونس ب لاسي سف 
_ وقد أوجب النبى بيه للأقارب» العطية وصرح بأنسامهم؛ فقال: «وَأَخْتَكَ 
وَأَحَاكَ تم أَدْنَاكَ ادناك حى واب وَرَحِمٌ موصو . 

فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب. 

فيل 3 هذا أنه :شبيحانه آم نه و سه قا وأضافه إليه بقوله: «حقه»» وأخير 
النبى اة بأنه حق» وأنه واجب» وبعض هذا ينادى على الوجوب جهارًا. 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 

فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأى قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشاء ويتأذى 
غاية الأذى بالحر والبرد»ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر 
عورته ويقيه الحر والبرد» ويسكنه تحت سقف يظله. هذا وهو أخوه ابن أمه وأبي 
أو عمه صنو أبيه» أو خالته التى هى أمه. إنا يجب عليه من ذلك ما يجب بدله 
للأجنبى البعيد بأن يعاوضه على ذلك فى الذمة إلى أن يوسرء ثم يسترجع به عليه 
هذا مع كونه فى غاية اليسار والجدة» وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندرى ما هى القطيعة المحرمة» والصلة التى أمر الله مباء وحرم الجنة على قاطعها. 

الوجه الثانى: أن يقال: فا هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص» 
وبالغت فى إيجابهاء وذمت قاطعها؟ فأى قدر زائد فيها على حق الأجنبى حتى تعقله 
القلوب» وتخبر به الألسنة» وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه» وعيادته 
إذا مرض» وتشميته إذا عطس» وإجابته إذا دعاه» وإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك 
إلا ما يجب نظيره للأجنبى على الأجنبى؟ وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراء به» ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمى 
البعيد على المسلم» فا خصوصية صلة الواجبة؟ 

وهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعيانى أن أعرف صلة الرحم الواجبة. 


(۱) سبق تخرنجه. 
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ولا أورد الناس هذا على أصحاب مالك» وقالوا هم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ 
صنف بعضهم فى صلة الرحم كتابًا كبيرّاء وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» 
وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام» فإن 
الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام» والآثار فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصلة 
التي تختص بها الرحم» وتجب له الرحمة» ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن 
تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه» ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا 
ارعوث ادا رركاو ا عدوا اذى امقر دوز الي E‏ 
والأخت بالأب والأم فقال: «أَمََكٌ وأباك أك وَأَحَاك ت ي اناك ااك“ 
فا الذي نسخ هذاء وما الذي جعل أوله للوجوب» وآخره للاستحباب؟”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين تدلثه: وقوله: «ذوي الأرحام» وهم من الأصول كل 
ذكر بينه وبين المنفق أنثى» أو من أدلى بهذا الذكر, فأبو الأم من ذوي الأرحام؛ وأم 
أبي الأم من ذوي الأرحام؛ لأا أدلت بهذا الذكر» وأبو أبي الأم كذلك. 

وذوو الأرحام من الفروع هم كل من بينه وبين المنفق أنثى» فمثلا: ابن البنت 
من ذوي الأرحام؛ لأن بينه وبين الميت أنثى» وكذلك بنت البنت. 

فذوو الأرحام من الأصول والفروع تجب هم النفقة» والدليل قالوا: لقوة 
صلتهم بالمنفق؛ لأن فروعه جزء منه» وأصوله هو جزء منهم» فهو بضعة من أصوله. 
وفروعه بضعة منه» وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيرا وأنت غنى فعليك أن تنفق 
عليه» فإن قلت: هو اسمه محمد بن علي آل مقبل» وأنا اسمي عبد الله بن صالح آل 
بسام» فنقول: لكنه ابن بنتك» والنبي اة قال في الحسن #ك: (إِنَّ اني هَذًَّا سيه . 
فط اتا 

حجبه معسر أو لاء ولكل من يرثه بفرض» أو تعصيب لا برحم» سوى عمودي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ 585 -540) بتصرف. 
(۳) أخرجه البخاري )77!١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طه. 


- موسوعة أحكام القرآن 


نسبه» سواء ورثه الآخر» كأخ أو لاء كعمة وعتيق» بمعروف» مع فقر من تجب له 
وعجزه عن تكسب. 

قوله: (حجبه معسر أو لا) «حجبه) الضمير «الماء» يعود على المنفق» يعنى أنه لا 

مثاله: رجل عنده أب فقير» وجد فقير» فيجب أن ينفق على أبيه؛ لأنه ابنه 
ووارثه» ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة. 

وقوله: «أو لا» أي: أو لم يحجبه معسرء مثاله: رجل له أب رقيق» وجد حر» فهذا 
الأب لا يحجب الابن» بل ابن الابن يرث؛ لأن الأب رقيق لا يرث» والمحجوب 
بالوصف لا يحجب. وعليه فيجب عليه الإنفاق على جده. 

وكذلك لو فرضن أن له جدا وليس له أت فينجب عليه الإثفاق؟ لأنة لين 

قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتجب النفقة أو تتمتها لكل من 
يرث بفرض أو تعصيب» والورثة إما ذو فرض» أو تعصيب» أو رحم» وقد يجمع 
الإنسان بين الفرض والتعصيب» إما بسببين مختلفين» أو بسبب ذي وجهين: 

مثال السببين: كا لو تزوج ابنة عمه» وليس ها عاصب سواه» فهنا يرث بالفرض 
باعتبار الزوجية» وبالتعصيب باعتبار النسب. 

ومثال السبب الواحد ذى وجهين: كما لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه 
يعني بعد أن مات أبوه تزوج عمه أمه. فأتت بولد» فهذا الولد ابن عم وأخ من أم» 
الفرض والتعصيب. والكلام هنا على نفقة الأقارب؛ حتى لا يقول قائل: هل تنفق 
الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا؟ الجواب: لاء فكلامنا هنا على الذين تجب نفقتهم 
بسبب القرابة. 

مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من أمه. ومثال الذي يرث بالتعصيب: أخوه 
الشقيق» فإذا كان أخ من أم غنيّاه وأخوه فقير وجب على الغني الإنفاق على الفقيرء 
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وإذا كان أخ شقيق غنيًا وأخوه فقير وجبت النفقة على الغني. 

قوله: «لا برحم» يعني لا من يرثه برحم» أي: لا من كان من ذوي الأرحام» 
كالعمة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة» والخال» وما أشبه ذلك؛ فإنه لا نفقة ل هم وإن 
ماتوا جوعاء إلا على سبيل إنقاذ المعصوم من الحلاك» فخالك والرجل الذي لا صلة 
لك به على حد سواء لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ لأنه يرثه بالرحم» لا بالفرض 
ولا بالتعصيب» هذا المذهب. 

قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهما وإن 
كانوا يرثون بالرحم» فأبو الأم إذا كان غنيا وابن البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق 
على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيا يجب عليه أن ينفق على أبي أمه 
الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي 

النسب فلا يشترطء والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: #وعل أَلْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك [البقرةبم-؟] ] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه 
لابد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق 
عليهم» فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم» فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا 
بد من صلتهم با يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم» الصواب آنا تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير 
عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم» ف) الذي حرج ذلك؟! فإذا كان بر بالر فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: وگل الَْارث م ِل 5ك بترة::.]» وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة. 

مثاله: ابن أخت غني له خال فقير» وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن 
أخته» فهل تجب نفقته عليه؟ أما على المذهب فلا؛ لآنه من ذوي الأرحام» وأما على 
القول الصحيح فإنه يجب الإنفاق عليه. 


-] مده ]| موسوعة أحكام القرآن 

أمثلة: 

الأول: رجل غني» له أخ فقير له أبناء» فهل يجب على الخ الغني النفقة على أخيه 
الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ لأن هذا الأخ الغني لا يرث أخاه الفقير» بل يحجبه 
أبناؤه» وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه أبوهم. 

الثاني: رجل غني له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 

الثالث: أخ من آم غني» وأخوه من أمه فقير» وليس ثم غيرهما فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض. 

الرابع: ابن أخت غني وخاله فقير» فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة» وأما على 
الراجح تجب النفقة؛ لآن كلا منهما يرث الآخر. 

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو 
تعصيب» أو رحمء إلا عمودي النسب فلا يشترط الإرث. 

قوله: «سواء ورثه الآخر كأخ أو لا» أي: يجب على الوارث أن ينفق سواء كان 
المنفق وارثا أو لا؛ مثال ذلك: أخ شقيق مع أخ شقيق» فهذان الأخوان يتوارثان» فلو 
مات أحدهما عن الآخر لورثه» فلو وجد أخ شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني 
يرث أخاه يعني ليس محجوبا بابن ولا بأب للأخ» فإنه يجب عليه أن ينفق عليه'''. 
# القول الثاني: أنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام: 

وهو قول: المالكية والشافعية. 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذوي قرابة ولاذي رحم حرم منه'". 

وجاء في الثمر الداني: (و) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين: 


.)0 7-499 /۱۲( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 
.)7" 4غ‎ /١( «المدونة»‎ )۲( 


اس م 


إحداهما: (على أبويه الفقيرين) الحرين مسلمين كانا أو كافرين إذا كان حرا واعترف 
بفقرهماء أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك؛ لأن 
تحليفهم| عقوق. (و) الأخرى (على صغار ولده الذين لا مال هم)'. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ناه وإذا قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
على قرم وبعدهم فهي مقصورة عليهم وساقطة فيمن عداهم من عصباتهم وذوي 
حارمهم وأرحامهم وإن اختلف الفقهاء فيمن عدا الوالدين والمولودين على 
مذاهب شتى: 

أحدها: وهو مذهب الإمام الشافعي: سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمنى» فلا 
تجب نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعات والأخوال والخالات النفقة على 
الأقارب» وهي أضيق المذاهب فيهم» وإن كان أضيق منه مذهب مالك في اقتصاره 
على وجوب نفقة الأب دون الأمهات والأجداد» ووجوب نفقة الولد وأولاد 
الأولاد على الأب وحده دون الأمهات والأجداد. 

والمذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة: إنها تجب نفقة كل ذي حرم كالإخوة 
والأخوات وأولادهما والأعمام والعات والأخوال والخالات دون أولادها إذا 
اتفقوا في الدين» فإن اختلفوا فيه لم تجب نفقاتهم» وأوجب نفقات الوالدين 
والمولودين مع اتفاق الدين واختلافه'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتآته: والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين 
وإن علوا وقرابة الأولاد وإن سفلوا.... ا اف لا يلحق بهم في الولادة 
وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة"". 

وقال شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي يخلثه: وقال الشافعي: تجب 
)١(‏ «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أب زيد القيرواني» (ص: .)٤۹٤‏ 


(؟) «الحاوي الكبير) .)511١/١1(‏ 
() «المهذب» (۲/ 155-154). 
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النفقة على الأب وإن علاء وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب""". 

قال الشوكاني ينه والحاصل أن الأدلة التى قدمنا في أول الفصل تدل على 
متزروغية الاحميان إل القراية الذين هنم غين الآباء والآبنا وهم ذاخلو نافيا ورد 
في صلة الأرحام» وأما كون ذلك حع لازمًا فلا دليل على ذلك يتعين الأخذ به. 

وأما تقييد ما ذكره من وجوب انفاق الأقارب المذكورين بالإرث بالنسب فلا 
وجه له» بل صلة الأرحام ثابتة ومشروعيتها عامة» والآقرب أحق بها من الأبعده 
وهكذا تندرج في مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز. 

قوله: «ويسقط الماضي بالمطل». 

أقول: أما النفقة الواجبه كنفقة الابن لأبويه والأب لأولاده فالكلام فيها 
كالكلام في نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك» وهكذا نفقة الأرقاء لأنها واجبة 

وأما نفقة سائر القرابة فقد عرفناك أنه لا دليل يدل على وجوبهاء بل هي من باب 
عيلة زرو بير جوم a‏ سكو الاليكلاك 
في هذه 00 المسلك الذي أرشداليه الشارع في الأحاديث المتقدمة بقوله: «الأقَرَتُ 
AE Û‏ :ن ذا اة" . 


مسألة : الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ 
قال ابن قدامة يخّثه: وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء: 
أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار؛ لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع 
ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل؛ لقول الله تعالى: #إوَيَسْعَلُونَكَ مَادًا 
ينَفِقُونَ قل لعفو [لبقرة:٠١؟].‏ 


.)۱۷١ «جواهر العقود) (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه وما بعده.‎ )0( 


(9) «السيل الجرار) (551//1). 
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الثاني: أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضى لا ذكرنا ونفقه القريب لا تجب لا 
مضى؛ لأنها وجبت لإحياء النفس وتزجية الحال» وقد حصل ذلك في الماضى بدونها. 

الثالث: إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف 
فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية» والقريب بخلاف ذلك. 

والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه 
عوضه» والقريب بخلافه لما ذكرنا!". 

وقال شهاب الدين القراني كتلثة: كا أن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار 
بخلاف نفقة الزوجة؛ لأن الأول معروف والثاني معاوضة'". 
اموز 

أحدها: نفقة الزوجة مقدرة» و نفقة القريب الكفاية. 

الثاني: نفقتها لا تسقط بمضى الزمان بخلاف نفقة القريب. 

الثالث: شرط نفقة القريب إعساره و يسار المنفق» و لا يشترط في نفقة الزوجة. 

الرابع: يباع في نفقة الزوجة المسكن و الخادم دون نفقة القريب» على ما اختاره 
طائفة”". 

مسألة : هل نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؟ 

يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أن نفقة القريب تسقط 
بمضي الزمان» أما المالكية فتقدم قوهم: أنه لا نفقة سوى على الأبوين والأبناء. 
5ك الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة 
)001( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل) .(TTA/Y)‏ 


(۲) «الذخيرة» (5/ .)۸١‏ 
(۳) (الأشباه والنظائر» (ص: ۷۹۲). 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
القرييه اا ا تو دا ول ادالاد و ارق 
كك الشافعية: 

قال أبو حامد الغزالي يكآثه: ولا تقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية» وإن) 
يجب ما يدر ألم الجوع وثقل البدن لا ما يزيل تمام الشهوة والنهمة» وكذلك يجب في 
الكسوة الوسط مما يليق به وهو إمتاع» إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي 
مكلت لفقة ا 

وقال النووي كنلته: لا يجوز ضان نفقة القريب لمدة مستقبلة» وفي نفقة يومه 
وجهان لأن سبيلها سبيل الب والصلة» وهذا تسقط بمضي الزمان وبضيافة”؟. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كنلثه: نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان 
ES‏ 

وقال أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي كناة: لا تصير مؤن القريب الأصل 
أو الفرع بفوتها بمضي الزمان ديتا عليه بل تسقط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع؛ 
وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة””. 

وجاء في تكملة المجموع: وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على قريبه سقطت بمضي 
الزمان؛ لأمها تجب للحاجة وقد زالت الحاجة". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثة: فإن قيل: النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب وهي تسقط 
نمقي الما 


.)69 5 /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 

(۲) «الوسيط» (5/ ۲۳۲). 

(9) «روضة الطالبين)» (5/ 556؟). 

() «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲/ .)١197‏ 

(0) «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» .)4٩ /٤(‏ 
0030 «المجموع شرح المهذب» (709/18). 

(۷) «المغني» (4/ ۳۹۱). 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين ماه قوله: «وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى). 
مثاله: رجل قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحد» وأعطاها نفقة شهر» لكنه بقى في 
سفره شهرين أو ثلاثة» ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي الزمان» بل يلزمه نفقة ما 
مضى» فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها با أنفقت؛ لأنه مطالب بالنفقة» 
إلا إذا أنفقت على نفسها تبرعاء وقالت: آنا أساحه فيا مضی» فهو حق هاء ولما أن 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنه لو غاب عن قريبه وم ينفق لم يلزمه نفقة ما 
مضى» وفرقوا بينهم| بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة» ونفقة الزوجة من باب 
المعاوضة؛ والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان» بخلاف ما كان لدفع الحاجة» فهذا 
القت اندفعت حا عه وات 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: النفقة: هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه 
نفقته» وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إنا هى سد الحاجة والفاقة» وليست معاوضة؛ 
وهذا تسقط بمضي الزمان» بمعنى أنه إذا لم ينفق في مدة مضت فليس للمنفق عليه 
مطالبته» مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة لأبويه» ولم ينفق لغيبة أو لانشغال» 
ومضی عليهم| شهر وهو لم ينفق عليهماء وقد أنفق عليه| بعيد أو سألاء ثم جاء ابنهماء 
فليس لمى| مطالبته بنفقة ما مضى. 

وكذلك لو غاب عن أولاده» وأنفقوا على أنفسهم» أو أنفق عليهم متبرع» فإذا 
جاء بعد شهر أو بعد شهرين فليس هم مطالبته بنفقة ما مضى . 

وكذلك نفقة الإخوة لأب أو لأبوين أو لأم» إذا ترك الإنفاق عليهم» إما لسوء 
معاملة» وإما لغيبة» ثم جاء بعد شهر أو شهرين» قد يقول أخوه: أعطني نفقة 
الشهرين الماضيينء فإني اقترضت» أو سألت الناس» أو تكلفت واحترفت. 

فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية؛ لأن النفقة إنا هي سد 


.)٤۸٤/١۳( «الشرح الممتع على زاد المستقنع)‎ )١( 


- م موسوعة أحكام القرآن 


فاقة» وقد حصا . 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما نفقة القريب» فيرى الفقهاء أنه إذا فات 
منها يوم أو أيام ول ينفق على من تلزمه نفقته لم يصر ديتا عليه» ول يجب عليه قضاؤه» 
لأنها تسقط بمضى الزمان, إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه قتصير دينا في 
ذمته ولا تسقط'". 


خامسا: النفقة على العبيد 
مسألة : وجوب النفقة على العبيد؟ 

قال السرخسي يتلثه: ونفقة المملوك على المولى ". 

وقال الكاساني يآة: وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضعء في 
بيان وجوب هذه النفقة.... أما الأول فوجويها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 
25 أما الكتاب: 

فقوله ك: أو ما مث أي معطوفًا على قوله: ودين إخسدتا4 
أمر بالإحسان إلى الماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب» والإنفاق عليهم 
إحسان بهم فكان واجبًا ويحتمل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى الماليك أمرًا بتوسيع 
النفقة عليهم؛ لأن المرء لا يترك أصل النفقة على تملوكه إشفاقا على ملكه» وقد يقتر 
في الإنفاق عليه لكونه مملوكًا في يده فأمر الله كلك السادات بتوسيع النفقة على 
ماليكهم شكرًا لما أنعم عليه حيث جعل من هو من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة 
خدمًا وخولا أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم. 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» (74/ ”) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (577/75). 
(۳) «المبسوط) (۳/ 47). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
ع موسوعة أحكام القراق ا 
فا روي أن رسول الله ٤ة‏ كان يوصي بالمملوك خيرًا ويقول: «أطعة هُمْ با 


أكون وَاكْسُوهُمْ يأ و ا رو کر مالا رن 00 ون إلا تمان 
يقول : ولا يُكَلِفُ ا َة فسا إل م ]. 
وعن أنس 5ك قال: كان آخر وصية رسول الله ل حين حضرته الوفاة: 
«الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ أيَنَكُمْ» وجعل بيه يغرغر ا في صدره وما يقبض بها 
000 
لسانه . 


(۱) أخرجه مسلم )۳٠٠۷(‏ دون لفظة: «ولاً نُكَلْهُومُمْ ما لا يَطِيقَونَ» من حديث عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت في قصة أب اليسر له وفيه: فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة 
غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة؟ 
فمسح رأمي وقال: الهم بارا 2ا ين أحى بعر عبتي عاتن وبي أذن مانن ووعاء قشي 
هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله به وهو يقول: «أَطْعِمُوهُمْ ما تَأكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ ينا 
تَلْبَسُونَ». وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. 
وأخرجه البزار (۳۹۹۲) حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن المعرور 
عد کی ربعل كلام وكانت امد ا قطارات .ا نقال اي ايا با 
د ف ا ع خوك جَمَلَهُم لله كت يكم َأَطيِمُوهُمْ يا نا أكون 
التو ا ر ولا كللوق ي خت قال :مالا شرن - قن كلَفتمُوهُم تَأعِينُوهُمْ ». 
وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ حديث صحيح بشواهده: وروي هذا الحديث عن أنس ده من عدة طرق» وهي: 

)١7١5( وعبد بن حميد‎ )7٠١97( طريق سليان التيمى عن أنس: أخرجه النسائى في الكبرى‎ - ١ 
وقال:‎ »)۴٠١١( والحاكم (۳/ 01) والطحاوي في مشكل الآثار (۸/ 7؟) والضياء في المختارة‎ 
إسناده صحيح.‎ 

نال ابوعيد لعن حاتي اكد الجني لطيو ربد ی 

؟ - طريق سليهان التيمي عن قتادة عن أنس: أخر جه النسائي في الكبرى (۷۰0۷)» وأحمد 
(27559» وأبو عوانة (۲۹۹۰)» والبزار (5 ٠ ١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲۲۹/۸)» 
والبيهقي في شعب الإيمان )8١917(‏ والضياء في المختارة ١(‏ 47 7)؛ وقال: إسناده صحيح. 
وقال الدارقطني في العلل :)7١7/١5(‏ وحديث التيمي عن قتادة عن أنس غير محفوظ. 


3 موسوعة أحكام القرآن 


۳- طريق سليان التيمي عن قتادة عن صاحب له عن أنس: أخرجه النسائي في الكيرى 
.(V* 0A)‏ 

هذا وقد خالف أبو عوانة سليمان التيمي فرواه عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة. 

كما عند النسائي في الكبرى )7١55(‏ وأبو يعلى (1915). 

وروي هذا الحديث عن أم سلمة فعا من عدة طرق» وهي: 

-١‏ طريق قتادة عن سفينة عن أم سلمة فغ . أخرجه النسائي في الكبرى »)۷٠٦١(‏ وأحمد 
7 ) والطبراني في الكبير (۳۲/ ۳۰۹ ح545)) والطحاوي في مشكل الآثار (۸/ 577). 
قال أبو عبد ال رحمن النسائي: قتادة لم يسمعه من سفينة. 

۲- طريق قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة حا . أخرجه ابن ماجه ,))1١51760(‏ 
والنسائى في الكبرى ,)7١7(‏ وأحمد (587501)»: وأبو عوانة (1۹۷4)» وعبد بن حميد 
(1545)» والطبراني في الكبير (81/ 7:7 ح541). 

وقال الدارقطني ني العلل (۱۲/ )٠١۳‏ عن هذا الطريق: وهذا أصح. 

وأبو الخليل هو: صالح بن أبى مريم الضبعي ثقة» إلا أن روايته عن سفينة مرسلة» كا في ١تجذيب‏ 
الكال» (۱۳/ .)4١‏ 

وجاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ :)151-1١6٠١‏ وسألت أبيء وأبا زرعة» عن حديث 
رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» قال: «كانت عامة وصية رسول الله كل 
حين حضره الموت: «الصَّلَاةٌ وما ملكت أيَانكُم». قال أبي: نرى أن هذا خطأ. والصحيح حديث 
همام؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي يا 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة» فقال عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي 
يك وقال: وابن أبي عروبة أحفظ» وحديث مام أشبه» زاد همام رجلا. 

قلت: وله شاهد من حديث على بن أبي طالب طَيه. 

أخوطة ا و680 اهاري 3 الأدد لقره 60 0 طرق عبد ام عن 
مغيرة عن أم موسى عن على یه قال: «کان آخر كلام رسول الله كه الد الصلاة انوا الله 
فیا مَلَكَتْ أيَانكم). 

وأم موسى سرية على بن أبى طالب» قيل: اسمها حبيبة» وقيل: فاختة. 

قال الدارقطنى: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا. وقال العجلى: كوفية تابعية ثقة» وقال 
الحافظ: مقبولة. 

وشاهد آخر من حديث علي بن أبي طالب 85 لكنه لا يصح. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
سا ا ا ا ربا مأ 
وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة. 
ك2 وأما المعقول: 
فهو عبد ملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك'"". 
وقال الماوردي كتلث: ونفقة المملوك على سيده دون أبيه'". 


وقال ابن قدامة كناثه: وأجمع العلاء على وجوب نفقة المملوك على سيده ولأنه 
لا بد له من نفقة» ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه 
r.‏ 

وقال بهاء الدين المقدسي كناثه: مسألة: «وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم 
وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة» با معروف؛ لما روى أبو ذر عن النبي اة أنه قال: 


أخرجه أحمد (1۹۳)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ 57 7) من طريق نعيم بن يزيد عن علي 
ابن أبي طالب دنه قال: «أمرني النبي َه أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال: 
تیت :أن فرت عب فال قلت: إن اط :واعيعقال: أوفرى بالضيلاة وال کا ونا اکت 
أيوانكم». ٤‏ ۰ ْ 
ونعيم بن يزيد مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر وق لكنه لا يصح أيضا. 
ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث )١15/1(‏ قال: وسألت ابي عن حديث؛ رواه محمد بن خالد 
الوهبي» عن الوصافيء عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: «مازال النبي كك يوي بالصّلاةٍ 
وَمَامَلَكَتْ يكم حَتَى انکر لسانه): 0 
قال أبي: أحاديث الوصافي؛ عن محارب: مناكير. 
وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ تهذيب التهذيب» (۷/ 51): وقال الحاكم: روى عن حارب أحاديث 
موضوعة...» وقال أبو نعيم الأصبهاني: يحدث عن محارب بالمناكير» لا شىء. 
جاء في «تاج العروس» /١(‏ 5140): «وما ملكت أيمانكم» يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف 
عنهم» وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي. 

.)374//5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» /١1١(‏ 37 57). 

.)۳۱١ /۹( «المغني»‎ )۳( 


-[] موسوعة أحكام القرآن 


و 2 ع سولق و ره 202 22 وام يج لم 00 907 
4 کک : لوم الله ت دیک 0 ره 00 دين ا 
يَأكلء وَلْيُليِسَهُ يما يلبش ولا ُكَلْفُومُمْ 0 ٠‏ فَإِنْ كَلْفتمُوهُمْ تَأَعِينوهُم 
0 500 


وروی أبو هريرة أن النبي يا قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُة وكسونة بالعّرُوفِ ولا 
يكلف من العَمَلٍ إلا ا يُطِيقٌ ”2 رواه الشافعي. 

وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيد" 

وقال ابن حزم ن#: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتها 
وعبدهما وكسوته) وإسكانماء إذا ل يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها“ . 

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية: دل الكتاب والسنة والإجماع وا معقول على 
وجوب تلك النفقة. 
كك أما الكتاب: 

فقوله تعالى: عدوأ آله ولا شرو به شيعا ولوين حملا وبذى الْقْرقٍ 

وال سكين وجار ذى لمر وَآجَارٍ أَخِنْبٍ وَألصَّاحِبٍ با ثب وَأَبْنِ ألسّبِيلٍ 


3 


وَمَا مَلَگٿ يڪم إن أله لا يب م من گان شتالا قرا [داء:»٣].‏ 

ففي هذه الآية أمر بالإحسان على الماليك» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب؛ 
لآن الإنفاق عليهم من الإحسان بهم فكان واجباء غير أنه قد يرد أن الأمر ليس 
للوجوب حيث يكون للندب. 

ويجاب على ذلك: بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه 
الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها؛ لأن المرء لام ام 
تملوكه إشفاقًا ومحافظة على بقاء ملكه» وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة 


.)١1571( أخرجه البخاري (5000))؛ ومسلم‎ )١( 
.)١157( وهو عند مسلم‎ ))5١15( (؟) مسند الشافعي‎ 
.)8١ «العدة شرح العمدة» (؟/‎ )( 

(5) «مراتب الإجماع» (ص: .)8١‏ 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
ا ا ۹g‏ لت | 
عليه لكونه تملوكا في يده فأمر الله ك السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرًا 
لا أنعم عليهم من جعل من هو في جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون بخدمتهم. 
25 أما السنة: 


: فا روي عن أبي ذر ذه أن النبي يا قال: «إخوانكم E‏ 

يكل من کان أحُوء كت د نين ا يال و لعا ا 
تُكَلْمُومُ هُمْ تا غلبم قان كَلَفتْمُوهُمْ أبنو ذا ا 
على الرقيق» والأمر للوجوب مما يدل على وجوبه نفقة الرقيق على مالكه. 

وروى أبو هريرة ذه أن النبي بي قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ سوه امْْرُوفِ» 
وَكَا كَل مِنَ العمل إِلّامَابُطِيقٌ»”". 

ففى هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة» والأمر للوجوب مما يدل 
عل وجوت نفلك عل اک لكان أو ألتى. 

ولا روى علي ظ4 قال: كان آخر كلام رسول الله ا «الصَّلاةً الصَّلاةً انوا الله 
يها ملكت انگ ۳ 

وفي رواية لأنس ف قال: كانت عامة وصية رسول الله ية حين حضرته الوفاة 
وهو يغرغر بنفسه «الصّلاة وَمَا مَلَكَتْ انگ . 

ففي هذا الحديث قرن الرسول ية بالإنفاق على الماليك ليعلم أن القيام 
بالإنفاق عليهم واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها. 

وعن ابن عمرو يه قال: قال رسول الله يَكيقِ: «گمّى بِاءِ إا أن يُضَيّعَ مَنْ 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخر يجه. 
(۳) سيق تخر ګه. 
)٤(‏ سبق تخر ګه. 


نا موسوعة أحكام القرآن 


يقُوثُ)”". وني رواية: ١كَقَى‏ ال إت أن يبس عَمّنْ يَمْلِكُ فوت . 

ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم» ونفقة 
الرقيق و اال مالک وها رحب لو عليه 
ك2 أما الإجماع: 


فلقد أجمع العللاء على وجوب نفقة المملوك على سيده. غير أنه قد يرد على 
الإجماع مخالفة الشعبي» ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا 
كان المملوك قادرًا على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيده من كسبه. 
ك أما المعقول: 

فالعبد ملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك؛ لأنه لا بد له 
من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به. وإن أبى المولى 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)١1415(‏ والنسائي في الكبرى (4117)» وأحمد (5440)» وابن حبا 
)٤٤١(‏ والحاكم (1/١اهغ)ء‏ وعبد الرزاق »)۲٠۸٠١(‏ والطيالسي (١۲۳۹)ء‏ والبزار 
(۳۹۳)» والطبراني في الأوسط (١١٠١)ء‏ والبيهقي ني الكبرى (۷/ 4717) من طريق أي إسحاق 
عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد الله بن عمروء به. 
وأبو إسحاق السبيعى اختلط إلا أنه رواه عنه سفيان الثوري وشعبة» وقد رويا عنه قبل 
الاختلاط. 
ووهب بن جابر الخيوانى وثقه ابن معين» والعجلي» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحاكم: 
وهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. 
وقال على بن المدينى» والنسائي بأنه مجهول. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۸۲ ح: 17414) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى 
ای ن نافع عن ابن عن ب 
وموسى بن عقبة» مدني» ورواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين فيها تخليط» قال دحيم: هو فى 
الشاميين غاية و خلط عن المدنيين. والحديث يشهد له ما بعده. 

(؟) أخرجه مسلم (447) من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن 
عبان ا ی لقان أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم» 
قال: قال رسول الله عله «گقی بار ء إا أن ببس ك 1 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
الإنفاق عليه لعجزه أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له كسب. وإن لم يكن له 
كسب بأن كان زمتا أو أعمى أو صغيرًا أو جارية لا يؤجر مثلها الحسنها ويخشى 
عليها من الفتنة» أمر ببيعه؛ لآن المملوك صاحب حق وني البيع إيفاء لحقه وليس فيه 
إبطال لح المولى؛ لأن الثمن يقوم مقامه» ولآن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد 
حاجته إضرار به» وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه. 

فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجره عليه» فإن 
تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين"". 

مسألة : شروط وجوب النفقة على العبيد؟ 

قال الكاساني كخلته: وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق ملوك المنافع 
والمكاسب للمولى» فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته» فيجب على الإنسان نفقة عبده 
القن" والمدبر”" وأم الولد“؛ لأن أكسابهم ملك المولى ولا تجب عليه نفقة مكاتبه؛ 
لأنه غير مملوك المكاسب لولاه ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه 
كالحر فكانت نفقته في كسبه كالحر وكذا معتق البعض؛ لأنه بمنزلة المكاتب عند أي 
حنيفة وعندهما حر عليه دين والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر نفقته على 
صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة. 

لأن منفعته لصاحب الخدمة ونفقة عبد الرهن على الراهن» لأن ملك الذات 
والمنفعة له ونفقة عبد الوديعة على المودع لما قلناء ونفقة عبد العارية على المستعير؛ 


001-199 /۲۲( «مجلة البحوث الإسلامية)‎ )١( 

() القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. «التعريفات») (ص: ۲۲۹). 
وجاء في السان العرب» 44/13 8): القِنٌ: العبد للتَعْبِيدَة وقال ابن سيده: العبد القن الذي 
ملك هو وأبواه. 

(۳) المدبر: من أعتق دبرء فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر» أو بموت 
يكون الغالب وقوعه» مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حرء والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد مثل: 
إن مت في مرضى هذا فأنت حر. «التعريفات» (ص: 510). 

(5) أم الولد: هي التي أتت بولد من سيدهاء وتعتق بموته. 


FTE‏ موسوعة أحكام القرآن 
لآن ملك المنفعة في زمن العارية له إذ الإعارة تمليك المنفعة ونفقة عبد الغصب قبل 
الرد على الغاصب» لأن منافعه تحدث على ملكه على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم 
تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه. 

ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد 
والنفقة من ضرورات الرد؛ لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه ولا يبقى عادة إلا بالنفقة 
فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصبء والله 
أعلم. 

مسألة : مقدار النفقة الواجبة على العبيد؟ 

اتفق جمهور أهل العلم على أن النفقة الواجبة للعبد على سيده هي مقدار كفايته 
كنفقة الأقارب. 
© وهذا بيان لأقواهم: 
25 الحنفية: 

قال الكاسانى يتاثه: وأما مقدار الواجب منها فمقدار الكفاية؛ لأن وجوبها 
للكفاية تقد شو الكنا ةفق e‏ 

وجاء في حاشية ابن عابدين: مطلب في نفقة المملوك: قوله (لمملوكه) أي بقدر 
كفايته من غالب قوت البلد وإدامه وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر 
العورة» ولا يلزم السيد إن تنعم على أن يدفع له مثله بل يستحب» ولو قتر على نفسه 
شحًا أو رياضة لزمه الغالب في الأصح» ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في 
الأصح» ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة للعرف» وعليه شراء ماء الطهارة هم» 
وينبغي أن يجلسه ليأكل معه'". 


.)5٠ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)٦۳١ /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 
25 المالكية: 

قال ابن جزي يخلثه: وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
ا یی ل 

قال شهاب الدين البغدادي يخلنه: ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف أو بيعهم أو 
عتقهم» ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون'". 
ك الشافعية: 

قال الماوردي كّث: فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية في| يقتاته أمثاله في الغالب 
رحن تدان a‏ وجاك كن تلق e‏ هرا نام قير 
بالأغلب من أوساط الناس» فإن من الناس زهيدا يكتفي بالقليل وهو نادر» ومنهم 
رغيب لا يكفيه إلا الكثير وهو نادر» ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة» 
ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو المقدار الذي يستحقه العبد» وقد يختلف ذلك من 
وجهين: 

أحدهما: بالصغر والكبر فإن للصغير منه مقدارا لا يكتفى به الكبير» وللكبير 
مكلذارا لذ مضه المي اط الإو احنا وير تسيو اله 

والثاني: أن يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل 
العراق يتوسطون, والأعاجم وأهل الجبال يكثرون؛ فلو أعطاه المقدار المعتبر في 
العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون وفق كفايته: فقد ملكه وليس للسيد أن يسترجعه» وللعبد أن 
يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه في مرة أو مرتين أو مراراء فإن أراد السيد أن يبدله 
بغيره في وقت أكله لم يجز» وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل» وعندي إن 
كان إبداله يؤخر أكله لم جز وإن لم يؤخر جاز. 


.)١58 «القوانين الفقهية» (ص:‎ )١( 
.)١١۷ «إرشاد السالك» (ص:‎ )۲( 


اا ا 

والحال الثانية: أن يكون أكثر من كفايته: لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع 
الفاضل منه؛ لأنه من كسبه وليس للعبد أن هبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه. 

والحال الثالثة: أن يكون أقل من كفايته: لأنه رغيب مكثر فينظر فيه؛ فإن كان 
اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته لم يلزم السيد أن يزيد عليه» وإن 
كان مؤثرا في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت؛ لأن عليه حراسة 
نبفسة. 

وأما جنس قوته» فالمعتير بعرف بلده فيا يقتاته غالب متوسطهم فإن اقتاتوا 
الحنطة أعطاه منهاء وإن اقتاتوا غبرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه منهاء 
ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل, السميد والمحور لوقوع الفرق ف الأغلب نين 
المنادة والعيد وقد قال كله :-اللمملوك طماقة کشر بِالعْروٍ)», والمعروف 
هو: اعتبار العرف بالمألوف» وكذلك حالة العبد في إدامه؛ يؤدم بها جرت به عادة 
التوسطين ن بلدهانين حم أو سمت أو دهن أو لبن ولا اعتبان بإدام السيد إذا ادد 
بأكل الدجاج والخرفان» وكذلك لو ة قتر على نفسه: ا 
حق غيره ملتزم» وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه مخبوزاء وفي إدامه أن يدفعه 
ا 
كك الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يخلثه: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم 
افو 

وقال ابن قدامة كاه والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد سواء 
كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله با معروف لقوله ليغ : الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُُ 
وَكِسوته بالمعرُوفِ)! "و اتسين انا نظي م نهف العامة لقو له نا فا 


(1) «الحاوي الكبير» OYA ١(‏ 
(؟) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) سبق تخر ګه. 


اساراق لس | 


يكل 110 ان رین وھا حي أن کر عل اا اء وعدي عي ان 
ذر على الاستحباب» والسيد مخير بین أن يجعل نفقته من كسبه إن كان له كسب» 
وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته» لأن الكل ماله فإن 
فهو لسيده وإن كان فيه عوّز فعلى سيده تمامها. 

وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو 
به» والأولى أن يلبسه من لباسه لقوله إيه: «وَلِيلبِسَهُ مما يَلبَسُ)0"» ويستحب أن 
يساوي بين عبيده الذكور في الكسوة والإطعام» وبين إمائه إن كن للخدمة أو 
الاستمتا » وإن كان فيهن من هو للخدمة وفيهن من هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة 
من يزيدها للاستمتاع في الكسوة؛ لأن ذلك حكم العرف» ولأن غرضه تجميل من 
يزيدها للاستمتاع بخلاف القادمة, 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والسيد خير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
كان له كسبء وبين أن يأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته وينفق السيد عليه من 
ماله؛ لأن الكل ماله. 

وإن كان للمملوك كسب أكثر من نفقته وجعل السيد نفقته في كسبه» فللسيد 
أخذ الزائد عن نفقته» وإن كان كسبه لا يكفي لنفقته فعلى سيده إتمامها. وتسقط 
النفقة بمضى الزمان. 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت البلد وأذم مثله با لمعروف. 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد 
الذي هو فيه. ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن والماعون. ولا يجوز الاقتصار في 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( «الغني» (4/ (1٥‏ 


Fe‏ موسوعة أحكام القرآن 
الكسوة على ما يستر العؤرة وإن كان لا يتأذى بحر أو برد" . 
مسألة: العبد بين شريكين نفقته عليهما 

قال الكاساني ييثه: ولو كان العبد بين شريكين فنفقته عليه على قدر ملكيههاء 
وكذلك لو كان في أيدي) كل واحد منهم| يدعي أنه له ولا بينة لها فنفقته عليهماء 
وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين أتت بولد فادعاه الموليان: أن نفقة هذا الولد 
عليهاء وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منههما أب كامل في 
حقه» والله أعله”". 

مسألة : هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين, هما: 

القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 

وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 

القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 

وهو قول: الحنفية» والمالكية» والصحيح عند الشافعية. 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
© القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 

وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يّثه: مسألة: قال: وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك. 

. وجملة ذلك أنه يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب ذلك وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال أبو حنيفة و مالك: لا يجبر عليه؛ لأن فيه ضررًا عليه وليس ما تقوم 


.)70 /۲۳( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
.(4/0 «بدائع الصنائع)‎ (۲) 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
وإ ع عر عام درا 

IT‏ وار نكخوأ الاين ينڪ وَالضَلِجِينَ يِن عباڍڪ رامآ 
[النور:۳۲]ء والأمر ق کی لیر تاو حي إلا قد اب 

زرو قرط رن عن اده عباس قال: (من كانت له جارية فلم يزوجها وم 
يصبها أو عبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء كان على السيد). ولولا وجوب 
إعفافه! لما لحق السيد الإثم بفعله|؛ ولأنه مكلف محجور عليه دعي إلى تزويجه 
فلزمته إجابته؛ كالمحجور عليه للسفه. ولأن النكاح ما تدعو إليه الحاجة غالبا 
ويتضرر بفواته» فأجير عليه كالنفقة بخلاف الحلواء. 

إذا ثبت هذا فالسيد خير بين تزويجه أو تمليكه أمة يتسراهاء وله أن يزوجه عند 
طلبه؛ لأن هذا ما يختلف الناس فيه وفي الحاجة إليه» ولا تعلم حاجته إلا بطلبه ولا 
يجوز تزويجه إلا باختياره فإن إجبار العبد الكبير على النكاح غير جائز» فأما الأمة 
فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك وبين أن يستمتع بها فيغنيها باستمتاعه عن 
غيره؛ لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة» وذلك يحصل بأحدهما فلم 
ین اي 

وقال منصور بن يونس البهوتي ككتاثه: (ويلزم السك تزويجهم) آي الأرقاء (إذا 
طلبوه) كالنفقة ذكورًا كانوا أو إنانّه لقوله تعالى: «إوَأنتكحُواأ الاين من 
وََلصَّلِجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَآِحُمٌ [لنور:؟]. والأمر يقتضي الوجوب» ولأنه يخاف 
من ترك إعفافه الوقوع في المحظور''". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: وتكلموا أيضاً بالنسبة إلى المملوك ذكرًا وأنثى 
إذا طلب النكاح؛ لأنه آدمي يحس بالشهوة» ويتضرر ببقاء هذه الشهوة» كما أن الحر 
يشتاق إلى النكاح» ويتضرر ذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه قوة الشبق والغلمة 
فنقول: إذا طلب العبد الزواج فعليك أن تزوجه. فإما أن تشتري له أمّة تزوجه» وإما 


(١)«المغنى) .)١١/۹(‏ 
(۲) «كشاف القناع على متن الإقناع» (0/ .)٤۸۹‏ 
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أن تزوجه أمة لغبرك» ولو کان أولادها يكوئؤن لصاحبهاء وإما أن تزوجه حرة 
فيكون أولادها أحراراًء ولا تتركه يتألم من هذه الشهوة. 

وإما أن تعتقه» وإما أن تبيعه» فإن بقاءه وهو عزب يتألم من الشهوة ضرر عليه. 

كذلك الأمة إذا طلبت النكاح عليه أن يعفهاء إما أن يطأهاء وإما أن يزوجها 
بعبد» أو يزوجها بحرء أو يزوجها بمملوك له أو بمملوك لغيره» أو يعتقها أو 
ا 
كك قول عند الشافعية: 

وقال الماوردي يباثه: فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه» نظر في 
العبد» فإن كان غير بالغ لم يجبر السيد على تزويجه: لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى 
النكاح» وإن كان بالغا فهل جير السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه» زوجه 
الحاكم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما - أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة: أن السيد يجبر على تزويج العبد 
لما يدعو إليه: من حاجته وکال مصلحته وسكون نفسه» فشابه ما يحتاج إليه من تمام 
فوته وكال کته 
© القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 

وهو قول: الخنفية» والمالكية. والصحيح عند الشافعية. 
25 الحنفية: 

قال ابن نجيم يذلثه: ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر ". 
كك المالكية: 

قال الحطاب كدلنه: يحتمل أن يريد لا يجبر السيد على تزويج العبد والأمة إلا إذا 
)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» (74/ 7)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


(۲) «الحاوي الكبير» (9/ 0/5). 
(۳) «الأشباه والنظائر» (ص:۸١٠٠).‏ 


عوسي دم لق ل 


قصد الإضرارء وقاله ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح ويكون عكسها من كل 
وجه» ومعنى جبره ما أشار إليه في التوضيح أنه يؤمر بالتزويج أو البيع» ويحتمل أن 
يريد أن لا يجبر على زواجه| إن احتاجا وإن قصد إضرارهماء ونص كلام التوضيح 
عند قول ابن الحاجب فالمالك بجر الآمة والعبد ولا مجر هو لماء قوله: «ولا بجر هو 
هما»» أي إذا طلبا الزواج وأبى هو ذلك فلا يجبر» لأنه يتضرر بالتزويج. 

قال مالك في الموازية: وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن السيد 
ضار ب فلا يقضى على السيد بنكاحه)'. 
25 الصحيح عند الشافعية: 

قال الماوردي يخلثه: والقول الثاني - نص عليه في القديم والجديد» وهو 
الصحيح: أن السيد لا يجبر على تزويج عبده؛ لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات» 
ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته» فعلى تقدير القولين لو كان السيد 
مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون. فإن قيل بالقول الأول: أن السيد يجبر على نكاح 
عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح» وإن قيل بالقول 
الثاني: أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن يزوجه'"". 

مسألة : هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ 

قال الماوردي يئله: فأما إذا راد السيد أن يجبر عبده على التزويج» فإن كان العبد 
صغيرا كان لسيده إجباره على النكاح» ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا 
ولاية له عليه بعد بلوغه فإجبار عبده في صغره أولى» وإن كان العبد بالغا فهل للسيد 
إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين: 

أحدهما - وهو قوله في القديم: له إجبار عبده على النكاح إجبار السيد عبده: 
لآنه لما ملك العقد على منافعه ورقبته جبرا كان النكاح ملحقا بأحدهما في عقده 
عليه جيرا. 


.)0١ /0( «مواهب الحليل»‎ )١( 
.)۷٤ /9( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 
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والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح: لأنه 
يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليهاء ولأن معقود 
الوطء الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه» فكان النكاح بمثابته. وعلى القولين 
معا: لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على التكاح 
قولا واحداء لما في إجباره من إخراج المهر والنفقة من كسبه'". 

وقال ابن قدامة يَثه: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله 
تزويج أمة موليته بإذن سيدتهاء ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي ماه : (ويملك) السيد (إجبار عبده الصغير 
ولو) كان العبد (مجنونا) فيجبره ولو كان بالغا لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه وتام ولايته عليه أولى. 

و(لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل) لأنه مكلف يملك الطلاق فلا جر 
على النكاح كالحر» ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجيره عليه كالحر» والأمر 
بإنكاحه مختص بحالة طلبه» بدليل عطفه على الأيامى» وإن| يزوجن عند الطلب”". 

وقال أيضًا: ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرً]©. 

مسألة : لا يجوز نكاح العبيد إلا بإذن سيدهم؟ 

قال أحمد بن غنيم بن سام النفراوي كذلثه: ولا كان الرقيق محجورا عليه لحق 
السيد قال: (ولا نكاح) جائز (لعبد ولا لأمة) ولو بشائبة حرية كمكاتب ومكاتبة 
(إلا بإذن السيد) لآن تزويج الرقيق عيب» وإذا وقع تحتم فسخ نكاح الأمة ولو 
وكلت رجلا في عقد نكاحهاء وأما العبد فلسيده رد نكاحه'”. 


.)۷٤ /۹( «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(۲) «عمدة الفقه» (ص: .)4١‏ 

() «كشاف القناع عن متن الإقناع» /٥(‏ 55). 

(؟:)«كشاف القناع عن متن الإقناع) (584/45). 

(6) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۳/ 447). 


موسوعة أحكام القرآن ا 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ 

قال الماوردي كتلة: وإذا زوج الرجل عبده بأمته فهل على العبد من مهر أو 
نفقة؟» فليس على العبد مهر ولا نفقة: لأا لو وجبا لكانا للسيدء ولا يثبت للسيد 
على عبده مال» لكن اختلف أصحابنا في المهر: هل وجب بالعقد ثم سقط؟ على 
وجهين: 

أحدهما: أنه وجب بالعقد» ثم سقط: لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة 
لرسول الله ية من دون المؤمنين. 

والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلا: لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة 
استحقاقه» كان مانعا من ابتداء استحقاقه» ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه 
غرمه» لا في الابتداء ولا في الاستدامةء كذلك المهر. ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه 
بأن الأموال قد تجوز أن تملك بغير بدل» والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل» فلو أن 
السيد بعد تزويج عبده بأمته أعتقه) معاء لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه: لأنه 
ما وجب عليه بالعقد» ولا للأمة بعد عتقها مطالبة الزوج» ولا السيد بمهرها: لآنه 
ما وجت ها بالعقد"؛ 

مسألة: هل يجب على العبد نفقة زوجته ؛ 

قال السرخسى كناثه: وإذا كان للعبد أو المدبر أو المكاتب امرأة حرة أو أمة قد 
بوئت معه بِينّا فإنه يفرض عليه نفقتها بقدر ما يكفيها؛ لأن سبب وجوب النفقة 
الزوجية وهي تحقق في حق المملوك ى! تتحقق في حق الحر» وهو تسليمها إلى الزوج 
في منزله والحكم ينبني على السبب, ألا ترى أن المهر بالتكاح يجب على العبد كا 
يجب على الحر» ثم ما يجب على العبد من الديون إذا ظهر في حق المولى تعلق بالية 
رقبته حتى يباع فيه إلا أن يقضيه المول؛ ودين النفقة ظهر في حق المولى لأن سببه وهو 
التكاح كان برضا فإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجز عن أدائه يباع فيه ثم إذا 


.)۷۸ /۹( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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اجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع فيه أيضًاء وليس في شيء من ديون العبد ما يباع 
فيه مرة بعد مرة إلا النفقة؛ لأن النفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان وذلك في حكم 
دين حادث» وأما المدبر لا يمكن بيعه في النفقة ولكن يؤمر فيه بالسعاية» وكذلك 
المكاتب لا يمكن بيعه مع قيام عقد الكتابة» وإن| يقضي بالنفقة في كسبه كا يقضي 
بسائر ديونه ف که 

وجاء في المدونة: قلت: أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها 
في ذمته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده؟ قال: 
ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإن) ينفق 
عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهماء إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده 
على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله: 
للسيده وهذاراوي ': 

وقال ابن جزي يخآثه: على العبد نفقة زوجه الحرة واختلف إن كانت أمة'". 

مسألة : ليس على العبد نفقة ولده 

قال السرخسي كخلثة: فإن كان للعبد أو المدبر ولد من امرأته لم يكن عليها نفقة 
الولد؛ لأا إن كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المملوك على المالك دون الآب» 
وإن كانت حرة فولدها يكون حرأ ولا تجب نفقة الحر على المملوك بحال؛ لأن كسب 
العبد والمدبر لمولاه ونفقة الولد الحر ليست على المولى» وكذلك لا يكون في كسبها 
وكذلك المكاتب لا يجب في كسبه نفقة ولد حر ولا نفقة ولد هو تملوك للغير. 

وإن كانت امرأته مكاتبة معه لمولى واحد كاتبها كتابة واحدة فنفقة الولد على 
الأم دون الأب» لأن الولد تابع للأم في كتابتهاء ألا ترى أن كسب الولد يكون لها 
ولو جنى عليه كان ارش الجناية لها وإن مات الولد وترك مالا فذلك كله هاء 


.)۱۷١ «الممسوط» (0ه/‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( (؟) «المدونة)‎ 
.)١ 5/8 «القوانين الفقهية) (ص:‎ )*( 


ا ل 


فكذلك نفقة الولد تكون عليهاء وهذا بخلاف ما إذا وَطِئ ال مكاتب أمته فولدت فإن 
نفقة ذلك الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له وأرش الجناية 
عليه له أيضًا ليس للأم من ذلك شيء؛ لأنها أمة ولو كان للأم فالأم أمة له أيضًاء 
فلهذا كانت نفقته عليه ولأنه جزء منه فإذا تبعه في العقد كانت نفقته بمنزلة نفقة 

قال: ولو تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا 
مهر؛ لأن وجوب النفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ونكاحهم بغير إذن المولى غير 
صحيح» وإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يعتق لسقوط حق المولى ويجب عليه 
المهر والنفقة في المستقبل والمستسعى في بعض القيمة عند أبي حنيفة كث تعالى 
الا 

وقال الكاساني يئلثه: وأما سبب وجوما فالملك؛ لأنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك انتفاعًا وتصرفا وهو نفس الملك» فإذا كانت منفعته للهالك كانت مؤنته 
عليه إذ الخراج بالضان"» وعلى هذا يبني أنه لا يجب على العبد نفقة ولده لعدم 
الملك؛ لآن أمه إن كانت حرة فهو حر» وإن كانت مملوكة فهو ملك مولاهاء فكانت 
نفقته على المولى» ولأن العبد لا مال له بل هو وما في يده لمولاه والمولى أجنبى عن هذا 
لفاكت عي ا العبره ركذا لا عب كل انين و 
المملوك بأن تزوج حر أمة غيره فولدت ولدًا؛ لأنه ملك غيره فلا تجب عليه نفقة 
ملوك غيره» ولو أعتق عبده بطلت النفقة لبطلان سبب الوجوب وهو الملك» ثم إن 
كان بالغا صحيحًا فنفقته في كسبه» وإن كان صغيرًا أو زمنًا قالوا: أن نفقته في بيت 
المال؛ لآنه واحد من المسلمين حر عاجز لا يعرف له قريب» وبيت المال مال 
المسلمين فكانت نفقته فيه" . 


.)۱۷١ /0( «المبسوط)‎ )١( 
حديث: «الخراج بالضمان»» سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)۳۹ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )*( 


]| موسوعة أحكام القرآن 


وجاء فى الجوهرة النيرة: ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كان من امرأة حرة 
أ أمك نال رذ كات أنة دعل ھا اا تممه عل أنه إذكان ا حال: 
فإن لم يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة. 

وقال ابن جزي كتثة: ولا تجب على العبد نفقة أولاده سواء كانوا أحرارًا أو 


0 


مسألة : إذا لم ينفق المرء على مملوكه أجبر على بيعه إذا طلب ذلك؟ 

قال بهاء الدين المقدسي كخلثه: مسألة: (فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا 
ذلك)؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف 
إضرار به وإزالة الضرر واجبة» ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها 
عن الإنفاق ا 

وقال ابن جزي يَدَلَثه: وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
على حسب العوائد» فإن لم ينفق على عبده بيع عليه“ . 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 
أو إبائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على ذلك . 


% 2 2 25 F&F 


.)7 517 /٤( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص: 58 .)١‏ 

(") «العدة شرح العمدة» (؟/ .)8١‏ 

(؟) «القوانين الفقهية» (ص: 5/8 .)١‏ 

(0) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۳/ 55-170). 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 
mw‏ 1۲ اا 
سادسا: النفقة على البهائم 

E‏ ا ES‏ ك يم وهي 
الأربعة التي ذكرها اله عد في سورة : الأنعا فقال سبحانه: و الام عَمُولَة 
ورا كوأ م مما ررقم أله ولا ت كبوا حُظوتِ أَلسَيَظن إِنَه َكُمْ عَدُوٌ مين © تَمَية 
روج ص اَلصَأن انين ومن مغر نين [الأنسام:؟؟ ١‏ عع ]١‏ ا ثم 0 سبحانه: 
ومن الإبل أَنْتَْنِ وَمِنَ ابقر أنّتيْنِ#الأنعام:؛؛ »]١‏ فبهيمة الأنعام عند الإضافة يراد به 
هذه الأصناف الأربعة. 

وأما إذا أطلقت الأنعام فالمراد با كل الدواب» وسميت بذلك من البهم؛ لأن 
هذه البهائم لا تستطيع أن تعبر عا في نفسهاء فإذا جاعت أو عطشت لا تتكلم» 
وتقول: أريد ماء أو علفاء بل غاية ما عندها أن تمد صوتهاء لكن هل ها لغة معروفة 
في| بينها؟ نعم» كل البهائم ‏ بإذن الله ها لغة معروفة فيم بينها من جنسهاء ولذا قال 
داود وسليمان عليهم| السلام: غْيَمَْا مَنطِق لطي 4[لسل:» ]» وسبب وجوب النفقة 
على البهائم هو الملك'. 

مسألة : وجوب النفقة على البهائم 


يرى جمهور أهل العلم أنه يجب على المرء النفقة على بائمه» وني ظاهر الرواية 
عند الحنفية: أنه لا يجبر على نفقة البهائم ولكنه يفتي فيه بينه وبين الله تعالى أن ينفق 
عليها. 
© وهذا بيان ذلك: 
25 الحنفية: 

قال أبو جعفر الطحاوي كتلة: اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا 
يقدر على الكسب والبهائم مثله'". 


)00 «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (oV)‏ 
(؟) «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ 14 5). 


KN‏ موسوعة أحكام القراق 

وقال الكاساني يتلثه: وأما نفقة البهائم فلا يجير عليها في ظاهر الرواية ولكنه 
يفتي فيم| بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليهاء وروى عن أبي يوسف أنه يجبر عليها لأن 
في تركه جائعًا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال و:بى رسول الله َو عن ذلك 
كله» ولأنه سَفَهٌ لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا. 

وجه ظاهر الرواية أن الجر على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب 
الحق ولا خصم فلا يجبر ولكن تجب في| بينه وبين الله تعالى لا قاله أبو يوسف» وأما 
نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا بجر عليها لما قلناء ولا يفتي أيضًا بالوجوب إلا 
أنه إذا كان هناك تضييع الال فيكره له ذلك» والله قلق أعل.. 


25 المالكية: 
و RS‏ 5 : )۲( 
جاء في ختصر خليل: إن| تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع" 
25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي كدَثه: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بم 
يقيمه» فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولايحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك" . 

قال الخطيب الشربيني كََإَنه: (ونفقة الرقيق والبهائم واجبة) بقدر الكفاية.... 
وأما غير الرقيق من البهائم جمع بميمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وهي كا قاله 
الأذرعي: كل ذات أربع من دواب البر والبحر. اه. 

عام E SE RR SE‏ ال > وبر 
الصحيحين: «دَخَلَّتْ امْرَأةٌ الَارَ ني هِرَّةِ حَبَسَنْهَا لا هي أطعمَنهاء وَلَا مي أ سا 


.)٤٠١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۱۳۸/١( (؟) «مختصر العلامة خليل»‎ 
«مختصر المزني) (ص:7337”5).‎ (۳( 


موسوعة أحكام القرآن ل ]ا 
اكل مِنْ خاش الْأَرْض)7". بفتح الخاء وكسرهاء أي هوامها. 

والمراد بكفاية الدواب وصوها لأول الشبع والري دون غايتهماء وخرج بالمحترم 
غيره كالفواسق الخمس؛ اد يلزه علمها بل كليها ولا عور له حبسها لتموت 
جوعا لخر: «إذا ق لتم فا خسنوا القثلة)”". 
25 الحنابلة: 


عطبت و) يلزمه (سقيها حتی تتهي إلى ا دون غايته) لحديث ابن 
عمر مرفوعًا قال: غلبت امرأة ني هر حبس حاتت ث جُوعًا لا هي أَطْعَمَنْهَا 
ولا هي اسنها اكل ِن حَشَاش الْأَرْض»7" . متفق عليه. 
(ويلزمه) أي مالك البهيمة (القيام مها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو 
نحوه)؛ لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب ها. (ويحرم أن يحملها ما لا تطيق) حمله لأن 
الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق والبهيمة في معناه» ولأن فيه تعذيبا للحيوان 
الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به (و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها)؛ 
لأن كفايته واجبة على مالكه أشبه ولد الأمة. 
وقال الشيخ ابن عثيمين يََلَثه: قوله: «وعليه علف ببهائمه» وسقيهاء وما 
يصلحها» أي: يجب عليه العلف والسقى وما يصلحهاء ودليله قوله يك «كَقَى 
بالمرء إنما أن يضيع من يقوت»!”, وأخبر بياة: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها 


(۱) سبق تخرنجه. 

(1) «الإقناع في حل ألفاظ ابي ي شجاع» (۲/ .)٤۸۲‏ 
OE,‏ لكان جمدي عو ارعول الله 
يو قال: إن الله تب الإخسان َل کل شىء دا إا كلم فأخسنوا لقنل و وَإِذَا دحتم م قأخسنوا 
الب وَلْبُْحِلٌ أَحَدُكُمْ رة فل دته . 

YE ومن‎ a) 

.)٤۹٤-٤۹۳ /0( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 


]| موسوعة أحكام القرآن 
حتى ماتت» لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)"". 

وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضررء فيلزمه أن يجعلها تحت سقف يقيها 
من الحر أو الرد» إذا كانت تتأثر بالحر أو البرد» فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه”". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: البهائم يراد بها الأنعام التي ملكها الله تعالى 
للإنسان» ولا شك آنا لا تشتكي ولا تتکلم» وإن كانت قد تثغو أو ترغو من باب 
الاشتكاء إذا أحست بام أو ما أشبه ذلك» ولكن هي ببيمة» ملكها الله تعالى 
الإنسان» فعليه أن بحسن إليها إذا كان قادراً على النفقة عليهاء وإلا باعها أو ذبحها 
إذا كانت مأكولة. 

فنفقتها هي علفهاء أي: إحضار ما تأكله حتى تشبع» فإن كانت ترعى أرسلها 
ترعى النبات من المرعى» ويرسل معها من يحفظها كالراعي» أو يرسلها وإذا جاء 
الليل أو شبعت رجعت إلى أهلهاء أي: فقد يتركها بدون راع وهي ترجع بنفسهاء 
ويحصل ذلك في الإبل كثيرّاء وكذلك أيضًا البقر» فإنها ترتع ثم تجيء إلى أماكن 
أهلهاء فحينئذ يكتفي بإرساها لترعى بنفسهاء فأما إذا لم يرسلها فإن عليه أن يؤمن 
ها علفهاء وذلك في كل ما يملكه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر. 

وكذلك أيضًا الطيور كالدجاج والحام» إذا كان في ملكه» فكل شيء من الطيور 
أو من البهائم فإنه إذا أمسكه وجب عليه أن ينفق عليه» فيعلفها ويسقيها حتى لا 
موت جوعًا وهي في ملكه' ". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع) (۱۳/ /078-251). 
)۳( شرح أخصر المختصرات) (4// ۷ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


مسو لحا الف ل 


مسألة: فيما إن أبى النفقة على البهائم؟ 


يرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن من امتنع من النفقة 
على البهائم أو عجز عن ذلك فإن عليه بيعها أو ذبحها إن كانت مأكولة اللحم. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والواجب على من ملك بهيمة أن ينفق عليها 
ما تحتاجه من علف وسقي» أو إقامة من يرعاهاء Es‏ 


4 
هه إن 


يكفيهاء لا روی ابن عمر رضي الله تعال عنهم| أن الني وك قال: «( د خلت آم رة السار 
في هِرَّةٍ حَبَسَنْهَا ربطتها قلَمْ تطْعِمَهًا و ها أكُلُ مِنْ حَشَاضٍ الأَرْضٍ)20. فإن 
ند من مها لجر الا ور عل لم فزن أبن ار عد ارعلا ا 


إن كانت ما تؤكل» وهذا عند جمهور الفقهاء”". 


© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
كه المالكية: 
قال شهاب الدين البغدادي يخلثة: وعلوفة الدواب أو رعيها أو بيعها فإن أبى بيع 
le‏ ْ 
25 الشافعية: 


قال الإمام الشافعي ناث ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بيا 
يقيمه» فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك . 

وقال الخطيب الشربيني كلثه: فإن امتنع المالك نما ذكر وله مال أجبره الحاكم في 
الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور: بيع له أو نحوه ما يزول ضرره به» أو علف» أو 
)١(‏ سيق تخريجه. 


(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية») (5 7/ .)١١١‏ 
(9) «إرشاد السالك» (ص: .)١١۷‏ 


(6) «مختصر المزني» (ص: 1 757). 


عة أحكام القرآن 
ا ا موسيعة اخكام ار 


الحيوان إلا لأكله» فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه 
ويقتضيه ا حال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو إكراها عليه فإن 
تغذر ذلك فغل نيت المال كفايتها" . 
كه الحنابلة: 

قال المرداوي كتته: قوله: (فإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو 
إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله). هذا المذهب وعليه الأصحاب"". 

وقال منصور بن يونس البهوتي تتاثه: (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفتقها 
أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت)؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق 
عليها ظلم والظلم تجب إزالته» فإن أبى فعل حاكم الأصلح"". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: فإذا لم يجد فإن عليه أن يذبحها ويعطيها من 
يأكلها أو يأكلها هو أي أنه إذا عجز عن النفقة فإنه يجبر على البيع» يقال: أنت 
عجزت عن النفقة على عبدك» أو على فرسك! ويلزمك أن تبيعه» فلا تتركها تلاقى 
الموت فإنها تحس بالألم كا أنك تحس بالأم» فكر في نفسك إذا جعت ألست تبيع ما 
تملك؟ فكذلك هذه الشاة أو هذه البقرة تحس بالجوع» فلا تتركها تلاقي الجوع 
وتكابده» بل بعها لمن هو قادر على الإنفاق عليهاء أو أجرهاء أجر الجمل لمن يركبه 
يسقون عليه النخل» أو كذلك أجر الشاة لمن يحلبها. 

أو اذبحها حتى تريحها إذا كانت مأكولة» وكل لحمها أو تصدق به ). 


.)187 /۲( «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )١( 

.)02١05/9( «الإنصاف)‎ )۲( 

(*) «الروض المربع» .)٤١۹/۱(‏ 

(٤)‏ «شرح أخصر المختصرات» (7/175)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 


إ(كتاب القصاص »4 
تأليف 


أبي نورالدين بدرين رجب 


شاف 
سحاق مجدي بن عطية حمودة 


٠ 


۰10/0 





موسوعة أحكام القرآن 





قال الله تعالل: ليأَيها دين اموا كيب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصُ ف لوت * 
ربخ َعم بلعب والأنق بالق قمن عفن له من أَخبهِ ىء 
أَغْتَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَذَاٌ ليم © وَلَكُمْ فى ألْقِضَاصِ خَيز اول 


د 


الآلمَنب لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ 4 [البقرة:+/17/4-1] 
تفسبرالآيات 

قال الإمام الطبري يتلثه: يعني تعالى ذكره بقوله: كيب عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاصٌُ في 
لقنل 4 [ابنرة:۷۸٠]»‏ فرض عليكم. 

فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ 

قيل: لا ولكنه مباح له ذلك» والعفوء وأخذ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: ۾ كيب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصُ #؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه» وإنما معناه: يا أا الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى ا حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» أي: أن 
الحر إذا قتل الحرء فدم القاتل كفء لدم القتيل» والقصاص منه دون غيره من 
الناس» فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره تمن ل يقتل» فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم 
غير قاتله. 

والفرض الذي فرض الله علينا في القصاصء هو ما وصفت من ترك المجاوزة 
بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غبره» لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجوب 
فرض الصلاة والصيام» حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا 


Ka‏ ا موسوعة أحكام القرآن 
= + ب 222222222222222 سے 
ترکه» لم يكن لقوله: فَمَنْ عن لهم ِن أخيه شىء معنى مفهوم؛ لأنه لا عفو بعد 
القصاص فيقال : قَمَنْ عفن لهد من أَخِيهِ شَى42. 

وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية: مقاصة ديات بعض القتلى بديات 
بعض. وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسول الله كيا 
فقتل بعضهم بعضًاء فأمر النبي بيه أن يصلح بينهم بأن تسقط ديات نساء أحد 
ارين دياك تنا الأخروى وات و اف عدناة خا ودياك عمد 

بين ب خرين : بيدهم 
بديات عبيدهم» قصاصًا. فذلك عندهم معنى «القصاص» ٤‏ هذه الآية. 


وو ضل هم 


فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: كيب عَلَيِكُمُ الْقِصَاصٌ ف الْقَيْلٌ ار 
ا کی بالا اا أن شعن تلحر إلا من ار 
ولا للأنثى إلا من الأنثى؟ 


ا ل م سد ريه 
من قُيِلَ مَظُلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا وله سُلْطنتَا#الإسرء:»”]» وبالنقل المستفيض عن 
0 ل 


)١(‏ صحيح: وقد روي عن عدة من الصحابة» وهم: 
-١‏ علي بن آي طالب ظَقه: أخرجه النسائي (7٤۷٤)ء‏ وني «الكبرى» (۳٤۸1)ء‏ والحاكم 
(؟/147١)»‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والبزار (5457). 
ا لي ل يا 
-١‏ عمرو بن العاص 44: أخرجه أبو داود (۲۷۵۳)» وابن ماجه (5180) وابن أبي شيبة 
مطل لمرو ين E‏ اا 
۳-عائشة ينها : أخرجه الدار قطنى في «سننه» (۳/ 171) من طريق عمرة عن عائشة شا 
قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ل كتابان... الحديث. 
-٥‏ معقل بن يسار ذَ: أخرجه ابن ماجه أيضا »)۲۹۸٤(‏ والطبراني في «الكبير» (77/7١؟-‏ 
ح۷۱٤)‏ من طريق عبد السلام ابن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار به. 
وعبد السلام ابن أبي الجنوب» ضعيف. 


٦‏ - جابر بن عبد الله ة: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط») (14178) من طريق أب القاسم 





ابن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن نافع عن أب الزبير عن جابر به. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

فإن قال: فإذ كان ذلك» فا وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين» لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله» من أجل أنه 
عبد حتى يقتلوا به سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم 
صاحبهم با مرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه 
الآية» فأعلمهم أن الذي فرض هم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل 
دون غيره؛ وبالأنثى الأنشى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل 
دون غيره من الأحرار» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص"". 

وقال ابن كثير كتاثه: يقول تعالى: كيب عَلَبّك4 العدلُ في القصاص - أيّها 
المؤمنون - خُرّكم بحركمء وعبدكم بعبدكم, وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا 
وتعتدوا ک| اعتدى من قبلكم» وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك قريظة وبنو 
النضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم» فكان إذا قتل 
النضري القرظيّ لا يقتل به» بل ادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادّؤه دوه بمائتي وسق من التمر ضعْف دية القرظي» فأمر الله 
بالعدل في القصاصء ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين, المخالفين لأحكام الله 
فيهم؛ كفرًا وبغيّاء فقال تعالى: كيب عَلَيْكُمُ لْقِصَاصٌ ف الْمَمْل ر بار ولعب 
عبد ولق بالأنق 4 [لبترة:»»]. 

وذكر في سبب نزوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أي حاتج'": خا أبو زره 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير حدثنى عبد الله بن طيعة» حدثنى عطاء بن دینارء 
ع سعيذ ی جين ن نول الله تال اعا الذين عا کيب عَلَيكُمْ لْقِصَاصُ 
فى ْمَل [لرة:۷۸٠]‏ يعني: إذا كان عَمْدَا ا لحر بالحر. وذلك أن حيَّيْنِ من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد 


)١(‏ «تفسير الطبري» )/ مور ؟). 
(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» ))١091/7(‏ والخبر ضعيف» لضعف ابن طيعة. 


-] 5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
الآخر في العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» 
وبالمرأة منا الرجل منهم, فنزلت فيهم خر بار وَالْعَبَدُ ب لعب ولان بالأق» 
منها منسوخة» نسختها #التَفْسَ بألتَفيس 4[ الائدة:٠٤]‏ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: جزلا بالأنقٌ» وذلك أنهم لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: النفس 
بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء في بينهم من العمد 
رجاهم ونساؤهم في النفس» وفي| دون النفس» وجعل العبيد مستوين في| بينهم من 
العمد في النفس وفيا دون النفس رجاهم ونساؤهم 0 

الو ا ل امقس بِاَلتَفْي #اللائدة:ه»]”". 

قال الجصاص يخله: قال الله تعالى: وكيب عَلَبَكُمْ الْقِصَاصٌُ فى القن 
[البقرة:۱۷۸] . هذا كلام مكتف بنفسه غير مه مفتقر إلى ما بعده؛ ألا ترى أنه لو اقتصر عليه 
لكان معناه مفهومًا من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع 
القتلى والقصاصء هو أن يفعل به مثل ما فعل به من قولك اقتص أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله قال الله تعالل: ردا عل ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا#[لكمد:؛] وقال تعالى: 
لوَقَالَتَ لخي فصي [القصص:١].‏ أي: ابتغي أثره وقوله: لكب عَلَيَكُمْ4. 
معناه فرض عليكم كقوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ أَلضِيَاةُ4لبتر:180]. وكيب 
عَلَيْكُمْ إا حَصَرَ أُحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن كرك حيرا الْوْصِيةُ ودين [ابغرة:٠۸٠]‏ وقد كانت 
الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات» يعنى ما المفروضات فانتظمت الآية 
إيجاب القصاص عل المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ 
المقتولين والخصوص إنم| هو في القاتلين؛ لآنه لا يكون القصاص مكتوبًا عليهم إلا 


(۱) منقطع: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳۹/۸)» والطبري في «التفسیر» (۳/ 8707- 
۳ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولم يسمع منه» والإسناد إليه فيه ضعف. 
(؟) تفسير ابن كثير (۱/ .)٤۹۰-٤۸٩‏ 


موسوعة أحكام القرأن I]‏ 
وهم قاتلون» فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا بحديدة إلا ما خصه 
الدليل سواء كان المقتول عبدًا أو ذميًا ذكرًا أو أنثى؛ لشمول لفظ القتلى للجميع؛ 
وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن 
يكون القتلى مؤمنين؛ لأن علينا اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص وليس في 
الآية ما يوجب خصوص الحكم في بعض القتلى دون بعض”"" 
مسألة : سيب نزول الآية 

عن ابن عباس َك يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية 
فقال الله تعالى هذه الأمة: كيب يڪ لْقِصَاصٌ ف ْمَل ار بار والْعَبْدُ 
بالْعَبْدِ الان کی الان ن فَمَنْ عُفِىَ لَه مِنْ أخيه سىء [لبقرة:۷۸٠]‏ ] فالعفو أن يقبل الدية 
في العمد ع بالْمَعْرُوفٍ وَأدَآء إِليْهِ بحسن [ابقرة:۸٠٠]‏ يتبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان ذلك ف من ربَكُمْ ورخ [ترت» ] نما كتب 0 من كان قبلكم 
فمن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُم عَدَابٌ أَلِيم4[لبقرة:ه»] آل يعذاقول الد 
© الحكمة من مشروعية القصاص: 

قال شيخ الإسلام ابن تة فبا قال تغال: يتا دين ءامو كيب عَلَيْكُمْ 
ا وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ ولان بالأنق ف فَمَنْ عفن ل من أخنة 
ج اتبا بالتغروف راذآ إل خسن ذلك تفي من وم ورخمة من أغقتى 
3 0 لَه عَدَابٌ أَلِيمٌ © وَلَحُمْ ف الْقِصَاصٍ حَيَِءُ يَتأول الْألْبَبٍ لَعَلْكڪُ 
EE‏ 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلومهم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
وأولياءه» وربا م يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد 
القبيلة ومقدم الطائفة؛ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاء» ىا كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من 
)١(‏ «أحكام القرآن» (1/ .)١10-١1714‏ 
(۲) البخاري .)٤٤۹۸(‏ 


كم موسوعة أحكام القرآن 
الأعراب وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا أشرف من المقتول 
فيفضى ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربها حالف 
هؤلاء قوم واستعانوا هم وهؤلاء قومًا فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. 

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب الله 
علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتلى - وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم 
غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن 
القتل وقد روى عن علي بن أبي طالب ظ4 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مَل 

عن النبي ياء أنه قال: «المؤمنونَ تكافاً دمام وهم ید عل کن سوام ويشعى 
بذمّيهم داهم آلا لا يقل مسلمٌ بکافر ولا ذو عهدٍ ني عهدو»”" . رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما من آهل السنن. 

فقضى رسول الله اة أن المسلمين تتكافاً دماؤهم - أي: تتساوى وتتعادل - فلا 
يفضل عرب على عجمي» ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر 
أصلي على مولى عتيق» ولا عام أو أمير على أمي أو مأمور. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. 
فإنه كان بقرب مدينة النبي يلد صنفان من اليهود: قريظة والنضير وكانت تتفضل 
على قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي ية في ذلك وفي حد الزناء فإنهم كانوا قد 
غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا: اح دك الاق اك جد و 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة», فأنزل الله تعالى: ييا اقول ل دك الديق 
مُمَرِعُونَ فى أَلْحْفْرٍ مِنَ أَلَّذِينَ الوا ءامنا بوهم وَلَمْ وين لوبهم إلى قوله: ا 
جاو تأخكم بيهم أو عرض عَنْهُمٌ إن ُعْرض عَتْهُمْ كن يَطُرُوك هيا ون 
حكنت فاخ ببتهم بالقنط إن أله يب النقيطِين4 إلى قوله: لا ق 
الاس وَآَخْسَوْنٍ ولا شرو ایی ی تمتا تيلا ومن لَمْ يحَحكم كُم يمآ رل أله فأولتيك هم 
لْكَفِرُونَ © وكيا عَلَيهِمْ يها أن أَلتَفْسَ بِالتَفْين وَلْعَيْنَ بالْعَيْنِ والأنف بالأنفٍ 
لن بالأذنٍ وَأليّنَّ يلين وَأ روح قِصَاصَ © [لائدة:١؛-ه؛]‏ 


)١(‏ سبق تخر جه. 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 

فين 38 أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسًا على أخرى کا كانوا 
يفعلونه إلى قوله: ورل إل : الوت باق ثب ها ِا ين َيه مِنَ الدب 
مهيا عَلَيهِ احم بيهم يما أَنوَلٌ الله وَل عه تع أَهوآء َهُمْ عا جاك مِنَ لق ِكل 
جملا نم رة 0 ] إلى 1 تغال: «#أقضك الجيلية خرن 
ومن اخسن يق الله كنا لقرم يوون 4[ لائدة:.ه] فحكم الله سبحانه في دماء 
N SS‏ 
بين الناس في البوادي والحواضر إنا هي البغي وترك العدل, فإن إحدى الطائفتين 
قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق» فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من 
حكم الجاهلية. 

وإذا أصلح مصلح بينهم! فيصلح بالعدل كما قال الله تعالى: 0 
لْمْؤْمِنِينَ أتتلوأ فَأْضْلِحُوأ يما إن بث إخدهتا عل الأخرَى قدأو َلّى تبن 
هح إل ار لله إن ات دَأَضْلِحُوأ بيه بالْعَذلِ ا ET‏ 
نما آلمؤنُونَ إِخْو؛ ر الحو بين أَحوَيكُمْ 4 [شيرت e‏ 

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه 5 هم کا قال تعالى: 
(وا زوع قا تن تصق په قفو كلذ سد ] قال أنس ل4 : «ما رفع 
إلى رسول الله اة أمر قصاص إلا أمر فيه بالعفو)” '. رواه أبو داود» وروی مسلم 


في اصحيحه) عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله وكْ: «ما نقصثْ صدقةٌ منْ 
0 





2 


مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا وما توا م أحدٌ لله إلا رقَعَه الله» 
ر بعفو | مرا وا تواصع 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن ماجه (5597) والنسائى )٤۷۸٤(‏ وأحمد 
(۱۳۲۲۰) والبزار (۷۳۷۲)ء وأبو يعلى (7771) والبيهقى في «الكبرى» (8/ 54 5) من طريق 
عبد الله بن بكر بن عبد الله ا لزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك» به. 


(؟) مسلم (۲۵۸۸). 


(۳) «السياسة الشرعية» (ص:90١).‏ 


Fe‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن القيم كذلثة: أما قوله: كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه وإن ذلك 
كإزالة النجاسة بالنجاسة؟ سؤال في غاية الوهن والفساد وأول ما يقال لسائله هل 
ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحستا في 
العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 

فإن قال: لا أراه كذلك كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم ولولا عقوبة الجناة 
والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضًا وفسد نظام العالم وصارت حال الدواب 
والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. 

وإن قال: بل لا تتم المصلحة إلا بذلك. 

قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل 
الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله» وعند هذا فلا بد من إفساد شىء منه 
بحسب جريمته في الكير والصغر والقلة والكثرة» ومن المعلوم ببدائه العقول أن 
التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة 
والمصلحة. فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن 
ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة 
والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار» وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء 
ا ق تبح في الفظر:والعقول وا بوكب الرت تال وعدله وإحسانه إلى 
لاماي ار رة بإتلاف النفس إذا انتهت ت الجناية في عظمها إلى غاية القبح 
كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام» فالمفسدة التي في هذه 
E e‏ 
وَلَحُمْ فى الْقِصَاصِ 0 للب لَعَلَّكُمْ د تَتَقُونَ 4[ [البقرة: ]١1/9‏ 

فلولا القصاص لفسد العام وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداءً واستيفاءً فكأن 
في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد قالت 
العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل» وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغسل 
النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة» وإذا لم يكن بد من موت 


ا وسو ا اق 


القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته» والموت به 
أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألمء فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم 
الناس وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمى» فإنه حسن وإن 
كان في ذبحه إضرار بالحيوان فالمصالح المرتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة 
إتلافه. 

ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده 
وساوى فيه بين جميعهم» ولولاه لما هنأ العيش ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت 
عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات» وني مفارقة البغيض من اللذة والراحة 
ج اعا الت اة اتر يتسا هين كد راف 
بعل #ليض الوس مو ‌الادق. ‏ ودن إل البدار الت هن شرف 
فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى. 
فكيف إذا كان في طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني» وتشف للمظلوم وعدل بين 
القاتل والمقتول فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح 
العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة!". 


2 2 2 FR 


.)1717-171/7( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


Fle‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسألة : تعريف القصاص 
قال الزبيدي يتله: القصاصء بالكسر: القود. وهو القتل بالقتل» أو الجرح 


بالجرح. 
قال الأزهري كاه القصاص من القص وهو القطع. 

وقيل: من قص ى الأثر إذا إذا ت تبعه» لأن 0 يتبع 00 إل أن قر م" 
وقال الجرجاني كيدلثه: القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل”). 


حكم القصاص 
القصاص ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة. 
25 فمن الكتاب: 
قولها تعال: «يأيها َلَّذِينَ ءَامَنُوا کيب لْقِصَاصُ فى الْمَم]” 01 0 
وَالْعَبْدُ ِالْعَبْدِ وَالأنق ف بالأنق فَمَن عَنى لد مِنْ أ خيه شىء فَاَيِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأ 


بحسن ذَلِكَ ِيف مّن رَبَكُمْ ورن من ادى بَعد 5ك TT‏ 
وَلَكُمْ فى الْقِضَاصٍ حَيَوةٌ يَتأؤلى الأب لَعنّكْم ون4[ البقرة:۱۷۹-۱۷۸] . 

وقوله تعال: لإوكتيتا عَلَيهمْ فیا أن ألتفس بالتفين ولعب باعي والأن 
لأف وَالْأَْنَ ادن لين لين وا روح قِصَاضَ فَمَن صق بد فهو كنار م 
ومن لم َم بمآ نر لله اتيك هُمْ ألطَِمُونَ)[لصسده؛]. 
25 ومن السنة: 

١‏ - عن أنس بن مالك قال: «عدا مودي في عهد رسول الله كَل على جارية 


.)١ ٠ ؟‎ /١8( «تاج العروس»‎ )١( 
.)١١ا//5( (؟) «حاشية عميرة»‎ 
0 /4( «مغني المحتاج»‎ (۳) 
.)۳۲٣:ص( «التعريفات)‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن Ki‏ 

آخر رمق وقد أصمتت ت فقال ها رسول الله لا من تلك فلان» لغير الذي قتلها 

فأشارت برأسها أن لا قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقال: 

«ففلان» لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله َو فرضخ رأسه بين 
)0 

حجرين”''. 

۲- عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا 
الأرش فأبواء فأتوا رسول الله يي وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله ل 
لماي فال اسن ين و 
القوم فعفوا فقال رسول الل يك: دإ م عباو لله من لو أقسم عل الله لاير0" 

۳- عن إسماعيل بن سام عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله كك 
برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وني عنقه نسعة يجرهاء فل أدبر قال 

٠ و وى ءَ و‎ E 

رسول الله 44: «القاتل والمقتول في النار» فاتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله 

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أب ثابت فقال: حدثني بن أشوع 
أن النبي اة إن سأله أن يعفو عنه فأبى”” 

-٤‏ عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله َة كتب إلى أهل اليمن 
كان ترق لمكو الوسر ع وين عبرو ره ارق ل امل 
اليمن هذه : نسختها: «من محمد النبي ي يد إلى شر حبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 
كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن 


.)171/5( ومسلم‎ )٥۲۹٤( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (50200)» ومسلم (171/0). 

(۳) مسلم )١180(‏ وعلقمة بن وائل قال ابن معين عنه: لم يسمع من أبيه شيئاء کا في «جامع 
التحصيل» (ص:١55)»‏ و(تهذيب التهذيب» (۷/ .)۲۸١‏ 


Cle‏ موسوعة أحكام القرآن 


من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 
مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وني اللسان الدية وني الشفتين الدية 
وقي البيضتين الدية وي الذكر الدية» وي الصلب الدية وني العينين الدية» وني الرجل 
الواحدة نصف الديةء وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل» وني كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل؛ وني 
السن خمس من الإبل وني الموضحة خمس من الإبل» وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار». 


)١(‏ الصواب فيه الإرسال: أخرجه النسائي (5807)؛ والدارمي (7777)مختصراء والحاكم 
(۷) وابن حبان (25004)» والبيهقي في «الكبرى» ۰)۸٩ /٤(‏ من طريق الحكم بن موسى 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
وأخرج كتاب عمرو بن حزم مرسلا: مالك في «الموطأ» (519)» ومن طريقه أبو داود في 
«المراسيل» )٩۳(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ به. 
جاء في «تاريخ ابن معين) (۳/ )١97‏ رواية الدوري: 
سمعت يحيى يقول: حديث عمرو بن حزم أن النبي بي كتب هم كتابا. فقال له رجل: هذا 
مسند؟ قال: لاء ولكنه صالح. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (7577/1): وسألت أي عن حديث؛ رواه يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» عن الزهري؛ عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن جده أن 
النبي ية كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم... 
قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم. قال أبي: وقد كان قدم 
يحيى بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود. 
ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به» فلا أدري أمهما هرء 
وما أظن أنه هذا الدمشقي» ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن 
أرقم. 
قال أبو داود في «المراسيل» (ص:57١):‏ روي هذا الحديث مسندًا ولا يصح. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد» :)۳۳۸/١۷(‏ لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسنادء وقد روي مسندًا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه 


5 أ‎ û LL 
0 موسوعة أحكام القرآن‎ 
ك2 ومن الإجماع:‎ 


قال ابن المنذر يِدَله: وأحمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا 
كان القتل عمداً. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. 
وقال أيضًا: وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن 


عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها. ِ 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)۲٠۲‏ رجحنا أنه ابن أرقم» فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 
قال الحافظ في «تبذيب التهذيب» (5 / 22377-156: قال أبو داود: هذا وهم من الحكم ورواه 
محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وكذا حكى غير واحد 
أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة. 

وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب وسليان ابن أرقم متروك. 

وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين: ليس بمعروف وليس يصح هذا الحديث. 

وقال أيضًا: أما سليمان بن داود الخولاني» فلا ريب في أنه صدوق» لكن الشبهة دخلت على 
حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن 
داود» وإنما هو سليمان بن أرقم» فمن أخذ بهذا ضعف الحديث و لا سيا مع قول من قال: إنه 
قرأه كذلك فى أصل يحيى بن حمزة» فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة 
حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. 

قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت فى كتاب يحيى بن حمزة بخطه» عن سليان بن أرقم عن 
الزهري. 

وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليهان بن داود» وقوي عندهم أيضا بالمرسل الذى 
رواه معمر عن الزهري» والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم. «ميزان 
الاعتدال» .)5١7/7(‏ 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص:477 -577): فلم| وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن 
رسول الله قال: «وفي كل إصبع نما هنالك عشر من الابل». صاروا إليه» ولم يقبلوا كتاب آل عمرو 
ابن حزم والله أعلم حتى يثبت م أنه كتاب رسول الله. 


FA‏ موسوعة أحكام القرآن 
E‏ 

وقال ابن حزم يخلثه: واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلا حرا ليس 
هو له بولد ولا انفصل منه» وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره 
فقتله قاصدًا لقتله عامدًا غير متأول في ذلك» وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا 
حيوان ولا سبب أصلا مباشرًا لقتله بنفسه بحديدة بيات من مثلهاء وكان قتله له في 
دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء”". 

مسألة : ماهي شروط القصاص؟ 

© يشترط للقصاص أربعة شروط ”": 

الأول: أن يكون الجاني مكلقًا: 

فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليها بلا نزاع. 

الثاني: أن يكون المقتول مغصومًا: 

فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان حصن وإن كان القاتل ذميًا. 

الثالث: أن يكون المجني عليه مكافتًا للجاني: 

وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو 
العبد والذمي ا حر أو العبد بمثله. 

الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول: 

فلا يقتل الوالد - يعني وإن علا - بولده وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء. 

وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل. 


.)5١ «الإجاع» (ص:‎ )١( 
«مراتب الإجماع» (ص:178).‎ )۲( 
.)706:-17 5١1 /9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
مسألة :ما شروط استيفاء القصاص؟ 
© يشترط لاستيفاء القصاص من ال جاني ثلاثة شروط: هي: 
الأول: أن يكون مستحقه مكامًا: 
فإن كان صبيًا أو مجنونًا لم يجز استيفاؤه» ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل 
المجنون بلا نزاع في الجملة. 
الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه: 
ولیس لبعضهم استيفاؤه دون بعض» بلا نزاع. 
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل: 
فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه ل تقتل حتى تضع الولد 
وتم اللا بلا خلاف أعلمه.ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه''". 
أولا: قوله تعالى: يتا 0 اموا كيب عَلَيْحُمْ ألا ف ألقَغل ار 
بار الا نق بالأنق فَمَنْ عُفى لر مِنْ أيه شن 1 ا 
جه يخسن لك ِيف مّن رَبَحُمْ وَرَحْمَةُ قسن أَعتَدَئ بَعدَ َلك قلهر عَدَ عَدَاب ال 
[البقرة:۱۷۸]. 
قال القرطبي تيذلثه: فيه سبع عشرة مسألة: 
الأولى: روى البخاري" والنسائي"" والدارقطني”؟ ' عن ابن عباس قال: «كان 
في بي إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية, فقال الله هذه الأمة: 4 ر 
ام منوا كيب عَلَيكُمٌ لْقِصَاصٌ ف الْقَيْلَ أ خَرُ بار ولعب بَالْعَبد الاق بالأنق 
E‏ أخيه سىء [لترة:۸٠]‏ فالعفو أن يقبل الدية في العمد جات ا 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ 8-105 070). 
(؟) البخاري (548 5). 

() «سنن النسائي» (517/81). 

() «سنن الدارقطني» (۳/ 85). 


CF]‏ موسوعة أحكام القرآن 
وَأَدَآءٌ إِلَيْهُ بحسن يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك ِيف من رَبَحكُمْ 
روا ها کل کا ا ا اب الي قتل 
بعد قبول الدية. هذا لفظ البخاري» حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: 

وقال الشعبي في قوله تعالى: ار بار وَالْعَبَدُ بلعم ولان بالأنق» قال: 
أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقبل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا 


فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 
الثانية: قوله تعالى: «وكُيبَ عَلَيكُمْ الْقِصَاضُي «كتب» معناه فرض وأثبت» 


وقد قيل: إن « كتب» هنا إخبار عم| كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. 
والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه» ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار 
والأخبار. وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره 
فيها ومشى على سبيله في ذلك ومنه فَأرْتَدَا عل عَاَارِهِمَا قَصَضَّابُ[الكيف:؛1]. 
وقيل: القص القطع. » يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص. لأنه يجرحه مثل 
جرحه أو يقتله به يقال: أقص ال حاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه» أي 
اقتص منه. 

الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام 
لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه 
EEE Es‏ عي ER‏ 
مض : إن من أعتى الاس على الله يوم القيامة ثلالة: رجل قتلّ غر قاتله ورجل قتلّ 
ف الحرم ورجل أخدّ بذحول الجاهلية)'". 


)١(‏ حسن: وروي هذاالمتن من عدة طرق» وهي: 


a 


قال الشعبي''' وقتادة"" وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبدء قتله عبد قوم آخرين 
قالوا: لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا 
قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوقى للقتل» بالواو 
والقاف. ويروي «أبقى» بالباء والقاف. ويروى «أنفى» بالنون والفاء» فنهاهم الله 
عن البغي فقال: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ ف ْمَل ار بار وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدك 
انر 1 الآية وون اا حَيَؤة#[البقرة:174]. وبين الكلامين في 
-١‏ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أحمد (/77/01)» وابن عدي (۲/ ))5٠١‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ ۲۱۹)» وهذا إسناد حسن لذاته. 
۲- طريق مجاهد عن ابن عمر: أخرجه ابن حبان (01457) في حديث طويل من طريق طلحة بن 
مصرك عن جاسلاعن ابن عم 
۳- طريق أبو شريح بن عمرو الخزاعي: أخرجه أحمد (2177077» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)¥1/۸(« والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۱۷۲-۲۷۷) من طريق يونس عن ابن شهاب 
قال: حدثني مسلم بن يزيد عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي» به. 
وأخرجه أحمد (7۷) ) و الحاكم (8075)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (71707)) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (751/8)؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا الزهري 
ST‏ 00 
E DCS e‏ بن أبي هند» عن 
الشعبي» بنحوه. 
(؟) حسن: خر جه الطبري في التفسير )١059(‏ من طريق بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعید» 
عن قتادة به. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير» (171/1) من طريق معمر عن قتادة. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 


ele‏ موسوعة أحكام القرآن 

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر» فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك» لأن الله سبحانه خاطب جميع 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاصء فأقاموا 
السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم 
إنا اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء فأما إذا وقع الرضا 
بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح» على ما يأتي بيانه. 

فان قيل: فإن قوله تعالى: کیب عَلَيَْحُمْ) معناه فرض وألزم» فكيف يكون 
القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم» فأعلم أن القصاص هو الغاية عند 
التشاح. والقتلى جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو نما يدخل على الناس 
كرمًاء فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؛ 
وشبههن: 

الخامسة: قوله تعالى: لالد بار وَالْعَْدُ بالْعَبْدِ وَالأَنق بالأنق» الآية. اختلف 
في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم 
الحر إذا قتل حرّاء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد 
النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: إوكتبتا عَلَيْهِم 
ا َلتّفْسَ لتقيس #[الاقدة:ه4], وبينه النبى ياه بسنته لما قتل اليهودي اا 
قاله مجاهد, وذكره أبو عبيد عن ابن عباس. رك عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة 
بآية «المائدة» وهو قول أهل العراق”". 

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل ا حر بالعبد» والمسلم بالذمي» واحتجوا 
بقوله تعالى: تايها لين كر كك عَلَيكُمُ ألْقِصَاصُ ف لمن [ابترة:۷۸٠]‏ فعم» 


عص 


وقوله: وتبا عَلَيّهِم فِيها أن حفس تفي © [للاتدد:ه4]» قالوا: والذمي ع المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۹٤(‏ ومسلم (17177) من حديث أنس كث وتقدم لفظ الحديث. 
(۲) قال سفيان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: هَآلتَفْسَ بالتّفْس4[لئدة:ه؛]. اتفسير 
الطبري)(١٠/ .)۳٠١‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن 
الذمي محقون الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار 
الإسلام» والذي يحقى ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إن يحرم بحرمة 
مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أب ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما 
يقتل العبد به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وا ودا “نت وبه قال 
سعيد بن المسيب”" وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عبينة 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد للتنويع والتقسيم في الآية. 

وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون 
النفوس كانت النفوس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا 
فالإجماع فيمن قتل عبدًا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه ا حر في الخطأ ل 
يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر 
كيف شاء» فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح» وأما قوله أولا: «ولما اتفق جميعهم... إلى قوله: فقد 
ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في «التفسير» (5514) من طريق قتادة» عن الحسن: أن علا قال في 
رجل قتل امرأته» قال: إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. 
والحسن لم يسمع من علي . 

بجا حلي الؤكارق ES LS O‏ قال رسول الله کا 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الله وي رسولٌ الله إلا بإحدّى ثلاث النفش بالنفس 
والغيبُ الزاني والمارقٌ من الدين التارك للجماعة». 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )181١71(‏ عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت ابن 
السيب عن رجل قتل عبدًا عمدًا قال: يقتل به» فعاودته فقال: لو اجتمع عليه أهل اليمن 
لقتلتهم. 


Ea‏ وس حرام شرق 
جميع 0 واستدل داود بقوله إيئه.: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”" فلم يفرق 
بن ل eT‏ اسان بیانه ٤‏ «النساء» إن شاء الله تعالى. 


السابعة: والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكاف لقوله يكل «لا يقتل 
بد كاتا حب لحار ره ري امات N‏ 
حديث ربيعة أن النبي ية قتل يوم خيبر مسلا بكافر' ''» لأنه منقطع» ومن حديث 


)١(‏ صحيح: وسبق تخريجه. 

(۲) واحتجوا أيضًا با رواه أبو داود (5011) والترمذي )١515(‏ والنسائي (5775) وابن ما 
(517) من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ة: «من قتل عبدّه قتلناةُ ومن جدّعَ 
عبدّه جدعناة). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم 
شعي إليهذاءوقال يعض آهل العلم منهم الحمنن البضرئ و عار بن أبي رباح ليس بين الحر 
والعبد قصاص في النفس ولا في| دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال بعضهم: إذا قتل 
عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 
قلت: واختلف في ساع الحسن من سمرة دونه وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن 
الأربعة» وعند علي بن المديني إن كلها سماع؛ وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذاء 
وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب»وذلك لا يقتضي الانقطاع» وقيل: م 
يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وانظر: «جامع التحصيل» (ص:19١).‏ 

.)١١1( البخاري‎ )( 

(4) مرسل: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:۲۳۳) من طريق سليمان بن بلال» حدثني ربيعة» 
عن عبد ال رحمن بن البيلماني» حدثه أن رسول الله ية ني برجل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل 
الذمة» فقدم رسول الله ية المسلم فضرب عنقه فقال رسول الله بيا «أنا أول منْ وف بذمته). 
قال: ابن وهب: تفسيره أنه قتله غيلة. 
وعبد ال رحمن بن البيلماني» ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» أيضًا (ص:775) من طريق عبد الله بن يعقوب» حدثنا عبد الله 
gE EES‏ «قتل رسول الله يك يوم خيبر مسلا بكافر قتلّهُ غيل 
وقال: «أنا أول أو أحق مَنْ وفى بذمته». 
فائدة: قال الماوردي في «الحاوي الكبير؛ :)٥۳١ /٠۳(‏ القت على أنوَاع: غي وك وغد 


E 


ابن اللاي وهو ضغيف عن ابن عمر عن النبى با مرفوعا. قال الدارقطني: دز 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلانٍ مرسل عن النبي كلق وابن ن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا 
وصل الحدیث» فكيف ب) يرسله. 


قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري"''» وهو يخصص عموم قوله 
تعالى: کيب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصٌ ف الْقَمْلّ4[البقرة:ه»] الآيةء وعموم قوله: التَفْسَ 
لشفي #[للائدة:هف] . 

الثامنة: روي عن علي بن ابي طالب والحسن , بن أبي الحسن البصري أن الآية 
نزلت مبينة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو 
عبد حرّاء أو ذكر أنثى أو أنثى ذكرّاء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية» وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية 
المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية» 
وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها''". روى هذا الشعبي عن علي» ولا يصح. 
لأن الشعبي لم يلق علي" . وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل 


سا م وي 


وي 
قَالْغِيلَة الل وهو أن الوا لَه لكين اداوس ار 
وَالْمَيْكُ: أن يكُونَ آنا قرافت د ل 
وَالْعَدَدُ: أن يقت بعد أمَانَةِ. 
وَالصَّبرُ: نل الأسبر ححَاصَرَةً. 

)١(‏ أي حديث: «لا يقتل مسلم بكافر). 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير) (/507) بإسناد ضعيف عن علي طلك. 

(۳) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠٠١٤(‏ من طريق مغيرة» عن سماك» عن الشعبي» قال: رفع إلى 
علي رجل قتل امرأة» فقال علي لأوليائها: «إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه». 
قال الحافظ في«تهذيب التهذيب» (18/5): وقال الدارقطني في «العلل »: «لم يسمع الشعبي من 
على إلا حرفا واحدًا ما سمع غيره ». كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه» عن على حين 


ا[ »م ]| موسوعة أحكام القرآن 


المرأة متعمدا فهو بها قود'''» وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. 

وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سام الأعضاء أنه ليس لوليه 
أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور» وقتل 
ذا يدين وهو أشلء فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافئ الطفل فيها 
الکر: 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبى 
يِِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)'". فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدية» والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاصء وأن الدية إذا قبلت 
حرم الدم وارتفع القصاص» فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر 
(FD cay‏ 

وإذا قتل الحر العبد» فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبدء 
وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبدء هذا مذكور عنء علي“ والحسن» وقد أنكر ذلك 
عنهم أيضا. 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة'*' والمرأة بالرجل» والجمهور لا 
يرون الرجوع بشيء. 

وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 


رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (18007) من طريق ليث» عن الحكم» عن علي» وعبد الل قالا: 
«إذا قتل الرجل المرأة متعمدّاء فهو بها قودا. 
وليث هو ابن أي سليم ضعيف» والحكم هو ابن عتيبة» لم يدرك علا ولا ابن مسعود 5 
(۲) صحيح: وسبق تخ ريجه. 
(”) «الاستذكار) لابن عبد البر (4/ .)١51١‏ 
)٤(‏ ضعيف: وقد سبق. 
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والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينها فيا دون النفس. وقال حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيا دون النفس وإنما هو في النفس بالنفس» 
وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى» على ما 
تقدم. 

العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد 
نفسه» ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يك قال: «من قتل 
عبده قتلناه»7". وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: ومن فل مَغْلُومًا فَقَد 
جَعَلََا وليه سلتا فلا مُسَرِف فى أَلْقَئلَ#الإسراء:0”] والولي ههنا السيدء فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه”") 

وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخ منه قيمته لبيت 
المال» وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ا 
فجلده النبي بيا ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به" 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء 
القصاص عن الزوج» إذ النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك الليث بن سعد؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «أحكام القرآن» .)95/١1(‏ 

(۳) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أي شيبة »)۲۸۰۸٤(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۷) عن 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده» به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ )۳١‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. 
قلت: والذي يظهر أن محمد بن عبد العزيز الرملي» وهم في ذكره الأوزاعي بدلّا من إسحاق بن 
أبي فروة» فإن الرملي هذا فيه ضعفاء وقال فيه ابن حبان: ربا خالف. وقال الحافظ: صدوق بهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ »)۳١‏ وأخرجه أبو يعلى 
(511)؛ من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» عن علي» به. 
ومدار الحديث على إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 


-] د ]| موسوعة أحكام القرآن 
قلنا: النكاح ينعقد لها عليه» كا ينعقد له عليهاء بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا 
سواهاء وتطالبه في حق الوطء ب| يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل 
ا توه ماله أ دوعت کله ی دای ا فی اورت قدي 
لآورثها في الجانبين. 

قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح» أخرجه النسائي وأبو 
داود» وتتميم متنه: ومن جدّعهٌ جدعتاه ومنْ أخصاه أخصيناة)"''. وقال البخاري 
عن علي بن المديني: ساع الحسن من سمرة صحيح» وأخذ بهذا الحديث. وقال 
البخاري: وأنا أذهب إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان» 
وحسبك بها. ويقتل الحر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري في أحد قوليه وقد قيل: 
إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في| دون النفس» هذا قول عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله والزهري وقران ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبي 
والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال ابن المنذر: 
الأول أصح. 

الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: 


«حضرت رسول الله يك يقيد الأب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه». 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۳۹۹)من طريق إساعيل بن عياش حدثنا المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم» به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. وأيضًا رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة والمثنى كان 
نازلا بمكة. 
وأخرجه الترمذي )١100(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر 
ابن الخطاب لته مرفوعًا بلفظ: «لا يقادُ الوالدٌ بالولد). 
والحجاج بن أرطأة مدلس» وقد عنعن» وخولف في ذكر أبي شعيب في الإسناد حيث أخرجه 
جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر» به مرفوعًا. کا في «علل الدارقطني) 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 

قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه. 
ولیس إسناده e‏ روآه إسماعيل ١‏ بن عياش عن حي بن 57 والمثنى 
yT‏ ا O‏ 
عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أهل 
العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذفه لا يحد). 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدًا: فقالت طائفة: لا 
قود عليه وعليه ديته» وهذا قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
الد وبا 0 لظاهر الكتاب والسنة» فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: موكُيِبَ 
عَلَيَحُمْ ألْقِصَاصُ فى امل اشر ار وَالْعَيْدُ لبد 4[ايقرة:1۷۸]ء والثابت عن 
رسول الله تكللة: ما اله “. ولا نعلم خيرًا ثابنًا يجب به استثناء 
الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخبارًا غير ثابتة. 


وحكى الكيا الطبري عن عثان البتى أنه يقتل الوالد بولده» للعمومات في 
القصاص. 

وروي مثل ذلك عن مالك» ولعله) لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القرآن. 


)٠٠۹ /1(‏ وقال الدارقطني عنه بأنه مرسلاء أي منقطمًا بين عمرو بن شعيب وعمرظكك. 
وانظر: «علل الدارقطني» (۲/ 2٠١9-1١17‏ حيث ساق طرقه وقال: والمرسل أولى بالصواب. 
وأخرعه اعد ۹۸0 من طون لكي عو عاهد عر عير بن الطاب كل فرعا 
ومجاهد لم يسمع من عمرذ. 
وأخرجه الدارقطني )١4١/7(‏ من طريق يحيى بن أب أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا). 
ويحيى بن أبي أنيسة تالف. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


ا اممو احلا ابره 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا مثل أن يضجعه 
ويذبحه أو يصبره ما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء أنه يقتل به قولًا 
واحدًا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله» ففيه في المذهب قولان: يقتل به 
ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلاء. ويقتل الأجنبي بمثل هذا. 

ابن العربي: اسمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب 
بابنه؛ لآن الب كان سبب وجوده» فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل ب) إذا 
زنى بابنته فإنه يرجم» وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه» ثم أي فقه تحت 
هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك. وقد أثروا عن رسول الله 
ية أنه قال: «لا يقادُ الوالدٌ بولدوا"“ وهو حديث باطل» ومتعلقهم أن عمر دنه 
قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه» فأخذ سائر الفقهاء 
ويه المسألة مسجلة» وقالوا: لا يقتل الوالد بولده» وأخذها مالك محكمة مفصلة 
فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوة 
شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود» فإذا أضجعه كشف الغطاء 
عن قصده فالتحق بأصله»". 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل ببذه الآية على قوله: لا تقتل 
الجماعة بالواحد قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجاعة 
والواحد. وقد قال تعالى: ركتبا عَلَيْهمْ فيا أن الس باألكفين وَالْعَيْن بِالْعبِنٍ 4 
[للائدة: هع ]. 

والجواب: أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائتا من كان» ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «أحكام القرآن» .)40-95/1١(‏ 


اس ل 


افتخارًا واستظهارًا بالحاه والمقدرة. فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» وذلك بأن 


يقتل من قتل» وقد فتل عمر َه سبعة برجل بصنعاء وقال: «لو تمالاً عليه أهلّ 
ER‏ 


)000 صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )٠١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ )٤١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (1801/5)» وابن أبي شيبة (2738777)» والدارقطني (۳/ )3١7‏ من طريق 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ذلك 
واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر طه: 
فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. وصححه جماعة, منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد. وابن 
عبد البر» والحافظ ابن حجر» وذكر تصريحه بالسماع من عمر ظيك. 
وقال يحيى القطان: سعيد بن المسيب عن عمر ينه مرسل يدخل في المسند على المجاز. 
وقال أيضًا: إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه و 
أقضيته. 

وصحح الأثر ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ 5 .)5١‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۲۹۸) والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۳۸) من طريق عبيد الله بن عمر 

العمريء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب» به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه أيضًا البخاري عقب حديث »)1۸4٥(‏ في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل 

يعاقب أو يقتص منهم كلهم.قال: وقال لي ابن بشار: حدثنا بجی عن عبيد الله عن نافع عن ابن 

عمر ونه أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 
وأخرجه عبد الرزاق )١18017/7(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي 

مليكة» به. 

وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» لم يسمع عمر طَينه. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )۱۸٠۷٤(‏ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: « قتل عمر 

سبعة بواحد بصنعاء). 

ورواية معمر عن أيوب معلولة» وأيضًا أبو قلابة لم يسمع عمر ظل. 

وأخرجه ابن الجعد (۲۲۷۰) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر» بلفظ: «كتب 

عامل اليمن إلى عمر: إن سبعة أو ثمانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من حير فأتي بهم فوجدت أكفهم 

مخضبة بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أن لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم. 
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وقتل علي ذه الحرورية عبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء 
فلا ذبحوا عبدالله بن خباب كا تذبح الشاة» وأخبر علي بذلك قال: «الله أكبر 
نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» 
فقال علي لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه)17) 
خرج الحديثين الدارقطني في (سننه). 
وني الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله اة قال: «لو أنَّ أهلّ 
السماء وأهل الأرض اشتركوًا في دم ممن لأكبّهمْ الله في النار»"'"'. وقال فيه: حديث 
غريب. وأيضًا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي» ومراعاة هذه القاعدة 


وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۸)ء والدارقطني (۳/ )٠١١‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 184) من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليًا اه به. 
قلت: وأبو مجلز أظنه لم يسمع عليًا م فإنه يروي عنه بواسطة. 
وأخرجه الدارقطنى أيضًا (۳/ )٠١١‏ من طريق أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوي عن 
ایال ن 
وأبو الأحوص» هو: عوف بن مالك الجشمي» وقد صرح بحضوره الواقعة مع علي فلك 
وأخرجه أحمد (۲۱۰۹۲) وابن أبي شيبة (۳۹۰۰۱)» والطبراني في «الكبير» (4/ ۰٦-ح )۳٣۳۰‏ 
من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس» بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق )١1851/8(‏ عن معمر قال: أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن 
هلال عن أبيه» به. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )١1748(‏ من طريق يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري و أيا هريرة»...الحديث. 
ويزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ )٠٠١‏ من طريق ضرار بن عمرو عن الرقاشي عن أنسء أن 
النبي َي قال: «لو أن آدم ومن دونه من الناس اشتركوا في دم مؤمن أكبهم الله في النار). 
وضرار بن عمروء قال فيه ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حليثه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
أولى من مراعاة الألفاظ» والله أعلم. 
: الك 
0 5 

الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: الورسوك الله لله عَييد: «ألا 
إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيلٌ من هذيلٍ وإ عاقلة فمن فول له بعد مقالتي 
هذه تيل فأهلّه بين خيرتين أن يأخذوا العقل أ ق لفظ أبي داود. وقال 
مس سد 

3 ا الم 2 

أو يعفوَ أو بعر 8 ولحت 3 هذا بعض أهل العلم» وهو قول أحمد 
eT‏ 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد» فقالت طائفة: 
ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا 
عن سعيك رخ المسيب وعطاء والحسن. ورواه أ فهث عن مالك» وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وحجتهم حديث أبي شريح”*' وما كان في معناه» وهو نص في موضع الخلاف» 
وأيضًا من طريق النظر فإن| لزمته الدية بغير رضاه» لأن فرضا عليه إحياء نفسه» وقد 
)١(‏ انظر: «المغنى) (۹/ .)۳١۷‏ 
(١‏ صحيح: أخر جه نو داود )50٠05(‏ ومن طريقه البيهقي ف «الكبرى») )۸/ «(0V‏ وأخرجه 

الترمذي )١407(‏ وأحمد (77170)» والدارقطني (۳/ 40) والطبراني في «الكبير» (77/ 1/65- 

ح٥۸٤)‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (9/ 337١‏ ). وفي«مشكل الاثار) )٤۱۸/۱۲(‏ جميعًا من 
)۳( «جامع الترمذي» (حديث .)١11:05‏ 
(؟) سبق تخريجه. 


١‏ لا موسوعة أحكام القرآن 

ولحي ر 
قال الله تعال: «إوَلا قرا ْم [سه:٠].‏ وقوله: فمن عفن لر مِنْ أَخِيد 
سىء [البقرة:/11] أي: ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية (فَاَتِبَاعٌ 
اعرف أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية» وعلى القاتل 
أداء إليه يإحسان» أي: من غير ماطلة وتأخير عن الوقت ذلك غَخْفِيكٌ هّن رَبَكُمْ 
ورخ نرت أي أن من كان فا 1 يقر الله عليه غر النفسن بالنفين» 
فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم» على ما يأتي بيانه. 

وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا إذا رضى 
القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» وبه قال الثوري والكوفيون. 
واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة» رواه الآئمة قالوا: فلا 
حكم رسول الله ي بالقصاص وقال: «القصاص كتابٌ الله القصاص كتاتٌ 
200 , 

ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله 
وسنة رسوله في العمد هو القصاص» والأول أصح» لحديث أبي شريح المذكور. 
وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سباك بن الفضل الشهاي”" 
قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله وك قال 
عام الفتح: «من قتلّ له قتيلٌ فهو بخير النظرين إِنَّ أحبّ أخدّ العقلّ وإن أحبٌّ فله 
القوذه. 

فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا ا لحارث؟ فضرب صدري 
وصاح علي صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله يي وتقول: تأخذ 
به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه» إن الله بك ثناؤه اختار محمدًا 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي من أعيان العلماء» وصاحب الفتيا للوليد بن يزيده روى 
عنه الشافعي. انظر: «السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء الدين الكندي .)١55 /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرأن Ka‏ 
يك من الناس فهداهم به وعلى یدیه» واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه» فعل 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا خرج لمسلم من ذلك قال: وما سكت عني 
عن نك أن كف 

ا قوله تعالى: #فَمَن عْفَ لهد مِنْ أَخِيهِ شَئ: فَاَتِبَاءٌ ار 
إلا حملن #[البقرة :۷ اختلف العلماء في تأويل «من» و«عفي» على تأويلات 
0 

أحدها: أن «من» يراد بها القاتل» و«عفي» تتضمن عافيًا هو ولي الدم» والأخ هو 
المقتول» واشيء) هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
د وقتاد رد وا وحماعة من العلا 

والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي 
المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص ا اخ ويتبع بالمعروف. ويؤدي 
إليه القاتل بإحسان. 

الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي «وعفي» يسرء لا على باءها في 


.)١١١5( «مسند الشافعى)‎ )١( 

0 جح احرج لر #النتسير) 0۲۹۷ من طريق ستيان إن عي معن عرو عن 
مجاهد» عن ابن عباس: ظقَمَنْ عَنى لهد مِنْ إا شىء [البقرة:۱۷۸] » فالعفو: أن يقبل الدية في 
العمد. 0 a‏ 
E‏ ا ا 00 ليد باخ 
[البقرة:۱۷۸]» يقول: قتل عمدًا فعفي عنه» وقبلت منه الدية. يقول: باع الْمَعْرُوفٍ)4. فأمر المتبع 
أن يتبع بالمعروف» وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان, والعمد قود إليه قصاص» لا عقل فيه إلا أن 
و ھک کک e‏ ا 
أَخِيه عن 2 a‏ آ٤‏ إِلَيْهُ E‏ ا ا يعفو عن ا ويأخذ الدية. 

ابن أبي نجيح متكلم في ساعة التفسير من مجاهد» والصواب أن بينه وبينه واسطة وهو القاسم 

0 زة. 
س الي ار 


-] ::: ] موسوعة أحكام القرآن 


العفوء والأخ يراد به القاتل» و«شيء» هو الدية» أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن 
القصاص على أخذ الدية فإن القاتل خير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضى الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. 
وقد روي عن مالك هذا القول» ووكحةة كار ود امسا وقال أبو حنيفة: إن 
معنى ١عفي»‏ بذلء والعفو في اللغة: البذل» وهذا قال الله تعالى: #خُذٍ العفو 
[الأعراف:33١]‏ أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: 
عدي الع مت دی مودق 
وقال عَكل: «أول الوقت رضوانٌ الله وآخرة عفر الله20. 


)١(‏ ضعيف جدًا: وقد روي هذا المتن عن عدة من الصحابة مرفوعًا ولا يصح» وهم: 
-١‏ جرير بن عبد الله: أخرجه الدارقطني (۱/ 44 ؟) من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله» به مرفوعًا. 
وعبيد بن القاسم» متروك الحديث. 
؟- أبو محذورة: أخرجه الدارقطني أيضًا (۱/ »)۲٤۹‏ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ 475) وابن 
عدي في «الكامل» )١97/١(‏ من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي نا إبراهيم يعني ابن 
عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله ياة: «أول 
الوقت رضوان اوو سط لوقك رة إل وا الو قت فو اف 
وإبراهيم بن زكرياء وهو العجلي الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل؛ قاله 
البيهقى. 
۳- عبد الله بن عمر: أخرجه الدارقطني (۱/ 44 ؟)» والبيهقي في المعرفة» (۲/ ۲۸۹-۲۸۸) من 
طريق يعقوب بن الوليد قال: حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر» به. 
قال البيهقى في «المعرفة» (۲/ ۳۸۹): هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني وهو منكر 
اله حماسن بلسو ركني عور عد بون لقا 
وقال أيضًا: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإنم| يروى عن محمد بن علي أبي جعفر 
من قوله. 
5- أنس بن مالك: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۷) من طريق بقية عن عبد الله مولى 
عثمان بن عفان حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ة: «أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله). 


موسوعة أحكام القرآن 1 لا 

يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدية فليقبل فليقبل وليتبع 
بالمعروف. 

وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسان, فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك 
من جهة القاتل» وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة؛ كا قال ذلك عقب ذكر القصاص في 
سورة «المائدة» لفن دق ف كفت فهو كنار 4لا ] فندب إلى رحمة العفو 
والصدقة» وكذلك تدب فیا ذكر ف هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلا الحاني بإعطاء 
الدية» ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالآداء بالإحسان» وقد قال قوم: إن هذه 
الألفاظ ني المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات في| بينهم مقاصة. 
ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» 
ويكون «عفى) بمعنى فضل . 

روى سفيان بن حسين عن ابن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيين من 
العرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء وال اعد ان لا نرضى حتى يقتل بالمرأة 
الرجل وبالرجل المرأة» فارتفعوا إلى رسول الله اء فقال : «القتلٌ سواء» فاصطلحوا 
على الديات» ففضل أحد ا حيين على الآخرء فهو قوله: # كيب إلى قوله: فمن 
عُنىَ لد مِنْ أَخِيهِ شئ يعني فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف”". 


قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية وهو من الأحاديث التى يحدث بها بقية عن 
المجهولين؛ لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان وعبد العزيز اللذين ذكرا في هذا الإسناد لا يعرفان. 
«- عبد الله بن عباس: ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 575) حيث قال: وروى هذا 
الحديث على اللفظ الأول عن ابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك مرفوعًا وليس 
بشيء. 
وروي عن أبي جعفر الباقر من قوله: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٤۳٦/۱(‏ من طريق الحسن 
ا ق «أول الوقت 
و الله وآخر الوقت عفو الله). 
قلت: وهذا إسناد موقوف يحسن. 

(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18051) قال: حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» 
عن ابن أشوع؛ عن الشعبي» به. 


3 أ القراً 

e‏ موسوعة أحكام القراق 
يحتمله اللفظ. 

وتأويل خامس: وهو قول علي د والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة 
والحر والعبد» أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في هذا الموضع 

السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدي» وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل 
على الوجوب؛ لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: قن عن لد 
شرط والجواب «فاتباع) 0 ونجور 
في غير القرآن «فاتباعا» و«أداء») بجعلههما مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات» كقوله ال اشا 
بِمَعْرُوفٍ #لبقرة:1] . وأما المندوب إليه فيأقي منصوياء كقوله: فَصَرْبَ لزاب # 
[محمد:؛]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: َلك فی من رَبَحكُمْ ور وََحمَة[لبقرة :11 لأن 
أهل التوراة كان هم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان م العفو ول 
يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا هذه الأمة» فمن شاء قتل» ومن 
شاء أذ الدية: وسن شاء فف" 

مسألة : حكم من قتل بعد أخذ الدية 

قال القرطبي يتانه: قوله تعالى: لقن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَهْد 4 [للائدة:94] شرط 
وجوابه» أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. قَلَهُهِ عَدَابُ الي قال 
الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصا حون 
بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية» حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي 


)١(‏ (تفسير القرطبي) (۲/ 1515 ؟500-1). 


إليهم بالدية""". 
واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة» ولا يمكن 


الحاكم الولي من العفو. 
وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لله ل : «لا أعفي من قل 
07 


بعد أخل الدية») 
وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر 
ابن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى”". 
وني «سنن الدارقطني» عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله كلا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» (56505) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: 
حدثني أبي» عن يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسنء به. وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (5504).: ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (8/ »)٥٤‏ وأخرجه 
راعج 140 سن طرين عفرن سلمة ع ر عن ل ا ا عو چا 
عبدالله» به. والحسن لم يسمع من جابر َء كا قال علي بن المديني. وأيضًا مطر الوراق فيه 
صعما. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 4 )»من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسنء 
کر و رجه اين ی لالكامل ا من طرق موس يق سيار قا ا اش 
به مرسلا أيضا. 

(۳) حسن: أخرجه عبد الرزاق )١8705(‏ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: «والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضى السلطان فيا 
بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم 
فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ولو عفي عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه 
بعد اعتدائه إلا يإذن السلطان» وعلى تلك المنزلة كل شىء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر 
الذي أنزل الله فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... الآية وما كان من جرح فوق 
الآدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية». وعبد العزيز بن عمر» بحسن حديثه. 


-[ مح ]| موسوعة أحكام القران 
يقول: امن أصيبٌ بدم أو خبلٍ O‏ - فهو بالخيار بين إحدّى ثلاث فان 
أراد الرابعةً فخدُُوا عل يد به بين أن يقتصّ أو يعفو أو يأخدّ العقلّ فإن قبل شيئًا من 
ذلك ثم عدا بعد ذلك فل النَّارُ خالدًا فيها خلدً»(“. 
ثانمًا: قوله تعامن: ولڪ فى الْقِضصَاصِ رل لالب 
لَڪ َه تتّقُونَ 4 [ [البقرة:۱۷۹] 

قال القرطبي كذلثه: فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ولك فى اَلْقِصَاصٍ حَيَرة4 هذا من الكلام البليغ الوجيز 
کا تقدم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاء رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك. 
والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه انزجر من يريد قتل آخر مخافة أن 
يقتص منه فحييا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حى قبيلاهما 
وتقاتلوا وكان ذلك داعيًا إلى قتل العدد الكثير» فلا شرع الله القصاص قنع الكل به 
وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 

الثانية: اثة تفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإن) ذلك لسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلك» وهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 
بعضص 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن ماجه (51717) وأحمد )١77375(‏ والدارمي »)2710١1(‏ وابن أبي شيبة 
(58615) والدارقطني (957/7) وابن الجارود في «المنتقى» »)۷۷٤(‏ والطبراني في «الكبير) 
(۹۰/۲-ح۹۷٤)‏ والطبري في «تبذيب الآثار) )١(‏ والبيهقي في «المعرفة» /1١(‏ 145) من 
وسفيان بن أبي العوجاءء ضعيف. قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الذهبي: حديثه منكر. 
وقد تقدم لفظ الحديث الصحيح. 

(؟) «تفسير القرطبى) (۲/ 557-700). 


n ا‎ 


من رعيته» إذ هو واحد منهم» وإنا له مزية النظر هم كالوصي والوكيل» وذلك لا 
يمنع القصاص» وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله كف لقوله جل ذكره: 
۾ كيب عَلَبْكُمْ ألْقَصَاض ف ْمَل [لبترة:۷۸]» وثبت عن آي بكر الصديق وله أنه 
قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يدة: ١لئنْ‏ كنت صادقًا لأقيدنكَ منه)0". 
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قف النسائي عن ابي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله به يقسم شيئًا إذ 
أكب عليه رجل» فطعنه رسول الله و بعرجون كان معه» فصاح الرجل» فقال له 
رسول الله يِه اتعالٌ فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول الله(" . 

وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب #5 فقال: 
ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷۷٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ )۷١‏ من طريق 
الزهري عن عروةعن عائشة قالت: «كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث 
ساعيّاء أو قال: سرية فقال: أرسلنى معه» فقال: بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به 
خيرّاء فلم يغب عنه إلا قليلًا حتى جاء قد قطعت يده؛ فل رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال: ما 
شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله فختته فريضة واحدة فقطع يدي» فقال 
أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة» والله لئن كنت صادقًا لأقيدنك 
منه» قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه» قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذاء قال: فلم يغب إلا قليلًا حتى فقد آل أي بكر حلي 
هم ومتاعاء فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة 
والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما يقول: 
اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالين» قال: فا انتصف النهار حتى ظهروا على 
المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك» إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله»» لفظ عبد 
الرزاق. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (5574) والنسائى )٤۷۷٤(‏ وأحمد .)١١774(‏ وابن حبان 
(51454) والبيهقي (8-13) وق «الكرى 0 ۲ من :طريق عنيدة ين ساقم عن أن عيذ 
الخدري» به مرفوعا. 
وعبيدة بن مسافع» قال فيه ابن المديني كا في «تهذيب التهذيب» (1/ 85 ): مجهول» ولا أدري 
سمع من أبي سعيد أم لا. 


]| لغنا موسوعة أحكام القرآن 
= ع ع ١‏ م7 يي ابيب ڪڪ کج ج2 ج ص 
المؤمنين» لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه 
منه وقد رأيت رسول الله يك يقص من نفسه. 

ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث 
عملي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» » فمن فعل ذلك به فليرفعه إلي أقصه 
تنو ذكر اديت ب 


الرابعة: قوله تعالى: َلك تَتَقُونَ4 تقدم معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاص» ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك. فإن الله 
يثيب بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي وَلَكُمْ فى 

قال النحاس: قراءة أي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرًا 
كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن» أي: لكم في كتاب الله الذي شرع فيه 
القصص حياة» أي نجاة”". 


(1) ضعيف: أخرجه الطيالسي (04) من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» قال: 
خطب عمر بن الخطاب ظا به. 
وأبو فراس الظاهر من حالة الجهالة» وقال عنه الذهبى في «الميزان» (5/ :)25١‏ لا يعرف. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (4074) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۱۲/ ۸۲)» وأخرجه ابن 
الجارود في «المنتقى» )۸٤٤(‏ من طريق الجريري عن أب نضرة عن أبي فراس» عن عمر بن 
الخطاب ذه. 
وتقدم الكلام في أبي فراس في الحديث السابق. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۹۳) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن عمر بن الخطاب يه بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع» عطاء لم يدرك عمرًا طه. 

)۳( «تفسير القرطبي) (107/5-/18010). 


مسألة : هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

قال أبو بكر الجصاص كنل نال لجال مي كدو شن لني كيد فخ ايا 
َالَو وا اا 
لارو لل للباقين واحتمال اللفظ لذلك وفيه دلالة على أن الواجب على القاتل الذي 
لم يعف في ماله وكذلك كل عمد فيه القود فهو على الجاني في ماله» كالب إذا قتل 
نصف الساعد والمنقلة والجائفة» فالعامد والمخطئ إذا قتلا أن على العامد نصف 
الدية في ماله والمخطئ على عاقلته وهو قول أصحابنا وعثمان البتي والثوري 
والشافعي. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هي على العاقلة وهو آخر قول 
مالك. 
تحملها العاقلة» وقال الأوزاعي: هو في مال الجاني» فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل على 
عاقلته» وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة وها منه أولاد فديته في مالها خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك ماما حمل على عاقلتها. 

قال أبو بكر: دلالة الآية ظاهرة على أن الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو 
بعض الأولياء يوجب الدية في مال الجاني؛ لأنه تعالى قال: مقَمَنْ عى لد مِنْ أخيه 
شَْة#. وهو يعني القاتل إذا كان المعنى عفو بعض الأولياء ثم قال: فاتباع 
بالمعروف يعني اتباع الولي للقاتل ثم قال: واد آءٌ إِلَيْهِ بِإِحْمَنَ4. يعني أداء القاتل 
اننع تلك رجو و ارا لقاو الت تال م تارب اراق عن الل 


(۱) الأزْش: الشجة ونحوهاء ودية الجراحة» وما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. (ج): 
ا «المعجم الوسيط» .)١١/١(‏ 
واصطلاحًا: هو الال الواجب في الجناية على ما دون النفس» وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية. «الموسوعة الفقهية الكويتية») .)١ /١7(‏ 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 


ت 


على مال ففيه وجوب الأداء على القاتل دون غيره؛ إذ ليس للعاقلة ذكر في الآية وإن| 
فيها ذكر الولي والقاتل. 

وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقا». 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخطيب قال: حدثنا إسماعيل بن 
موی ال دتا فريك عق جاب عن غار فال طاح المسلمون عل آنل 
يعتلز عدا ولا ا ولا تاولا اغراف 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة قتادة بن عبد الله المدلجى 
الذي قتل ابنه أن عمر جعل عليه مائة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيئًا 
فجعل ذلك في ماله لما كان عمدًا””. ولا ثبت ذلك في النفس ولم يخالف عمر فيه 


۰ 
8 
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)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (110) رواية محمد بن الحسنء والبيهقى )۳٠۳۷(‏ وني «الكبرى» 
)٠١ 5 /4(‏ من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» به. 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وثقه جماعة» والأكثرون على تضعيفه. 
وإن كان هذا الخبر ما حدث به بالمدينة؛ لأنه من رواية مالك عنه فإنه أصح ما حدث به ببغداد. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )18٠01(‏ من طريق شريك» عن جابر» عن عامر الشعبي» به. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۷۸) من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي» به. 
وأخرجه البيهقى (7”177) وني «الكبرى» (8/ 5 )٠١‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن مطرف 
عن الشعبيء به. 

(۳) مرسل: ا مالك في «الموطاً» )١1500(‏ رواية يحيى الليثي» وعنه عبد الرزاق )١9/7/85(‏ 
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب طييه... الخبر. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ ۲۱۹) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج...الخبر. 
وكلاهما مرسلء فإن عمرو بن شعيب لم يدرك القصة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤٦۷(‏ قال: حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (ح) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده (ح) وعن قتادة» عن أبي المليح (ح) وعن 
عطاء» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
غيره من الصحابة كان كذلك حكم ما دوا إذا سقط القصاص. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: «ليس على العاقلة عقل في عمد وإن) عليهم 
الخطأ»'''. وقال عروة أيضا: «ما كان من صلح فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء»"". 

وقال قتادة: «كل شىء [لا] يقاد منه فهو في مال الجانی»" 

وقال بو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: «لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا 
اترا 


وكلها مرسلة سوى طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فموصوله» ولكنها من طريق 
جنا وخر ابي ار جر هاا عن يدر ا ا كي بن ی چ زوأ امن 
نفس الطريق مرسلا عن عمرو بن شعيب» وأيضًا حجاج رواه من أكثر من طريق على الإرسال» 

وحجاج كثير الخطأ والتدليس» ولم يصرح بالسماع. 
وقال فيه عبد الله بن المبارك ما في (تبذيب الكال» (5/ 475): كان الحجاج يدلس» و كان يحدثنا 
الحديث عن عمرو بن شعيب ما يحدثه العرزمي» و العرزمي متروك لا نقر به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (7714) رواية يحسى الليثيء ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى) (8/ 5 )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» به. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۸۳١(‏ عن ابن جريج» بلفظ: قال أخبرني هشام بن عروة قال 
سألته عن الرجل إذا قتل أحدا أمن ماله يعقل عنه أو تعقل عنه العشيرة قال: «ما كان من عمد 
فلا تعقله العشيرة إلا أن يشاءوا». 

(۳) حسن: أخرجه ابن ابي شيبة (71/485) قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء» عن 
قتادة» قال: «كل شيء لا يقاد منه» فهو على العاقلة». هذا هو اللفظ الصواب. 
وأيوب أبو العلاء» هو أيوب بن أبي مسكين» قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 

(4) صحيح: أخرجه ! بن أبي شيبة (71/449) عن ابن إدريس» عن عبيدة» عن إبراهيم» به. 

(0) «أحكام القرآن)» (۱/ ۱۹۷-۱۹۵). 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : كيف يكون القصاص؟ 

قال أبو بكر الحمصاص ككآته: قال الله تعالى: «إيَتَيّهَا الذي ءَامَنُواْ كيب عَلَيْحُمُ 
لصا ف لمل وقال في آية أخرى: ررمت قِصَاصٌ فَمَنٍ 5-0 
َأعْتَدُوا عليه يقل ما أَعْتَدئ عَلَيكُمَ وقال: إن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوأ يفل ما عُوقِبثم 
ب [التحل:55١].‏ 

فأوجب ببذه الآي استيفاء المثل ولم يجعل لأحد من أوجب عليه أو على وليه أن 
يفعل با جاني أكثر مما فعل. 

واختلف الفقهاء في كيفية القصاص فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: 
على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله 
بمثله» فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى یموت» وإن 
زاد على فعل القاتل الأول. 

وقال ابن شبرمة: نضربه مثل ضربه ولا نضربه أكثر من ذلك» وقد كانوا 
يكرهون المثلة ويقولون: السيف يجزي عن ذلك كله» فإن غمسه في الماء فإني لا أزال 
أغمسه فيه حتى يموت. 

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك وإن 
حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في مثل تلك المدة قتل 
بالسيف. 

قال أبو بكر: لما كان في مفهوم قوله: كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَثْل# 
وقوله: وآ روح قِصَاضٌ؟ٌ استيفاء المثل من غير زيادة عليه كان حظورًا على الولي 
استيفاء زيادة على فعل الجاني» ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في التحريق 
والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل به أكثر ما فعل؛ لأنه إذا 
لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله وذلك هو الاعتداء 
َلِيمٌ#؛ لأن الاعتداء 


2 


الذي زجر الله عنه بقوله: فمن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُم عَذَابُ 


ا وسو ق 


مجاوزة القصاص والقصاص أن يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن؛ وإن تعذر فإن 
يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتضًا من جهة إتلاف نفسه غير متعد ما جعل له. 
وقول مالك بتكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد على فعل القاتل خارج 
عن معنى القصاصء وقول الشافعي: إنه يفعل به مثل ما فعل ثم يقتله خالف لحكم 
الآية؛ لأن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقد استوفى فقتله بعد 
ذلك تعد ومجاوزة لحد القتصاص. 

وقال تداك N E‏ لبا ]وإ كاذ معاون 
القصاص هو إتلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذي نقولهء فلا 
ينفك موجب القصاص على الوجه الذي ذهب إليه مخالفونا من خالفة الآية؛ 
لمجاوزة حد القصاص؛ لأن فاعل ذلك داخل في حد الاعتداء الذي أوعد الله عليه 
وكذلك قوله: قىن أغتدئ عَلَيِكُمْ فَأَغْدُوأ عَلَيْهِ بِِئْلٍ ما أغتدى علب 
وقوله: وان عَاقَبتمَ َعَاقِبُوْ بِْلٍ مَا عُوقِبَكم بء يمنع أن يجرح أكثر من جراحته أو 
يفعل به أكثر ما فعل. 

ويدل على أن الراد به مثل ما فعل لا زائدًا عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يد 
رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه 
وإن كان قد يغلب في الظن إذا اجتهد إنه قد وضع السكين في موضعه من المجني 
عليه ولم يكن للاجتهاد في ذلك حظ فكيف جوز القصاص على وجه نعلم يقيتا أنه 
مستوف لأكثر من حقه وجان عليه بأكثر من جنايته. 

وأيضا لا خلاف أنه يجوز للولي أن يقتله ولا يحرقه ولا يغرقه» وهذا يدل على أن 
ذلك مراد بالآية» وإذا كان القتل بالسيف مرادا ثبت أن القصاص هو إتلاف نفسه 
بأيسر وجوه القتل» وإذا ثبت أن ذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ 
وما جرى مجرى ذلك؛ لآن وجوب الاقتصار على قتله بالسيف ينفي وقوع غيره» 
فإن قيل اسم المثل في القصاص يقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله 
إن لم يمت أن يقتله بالسيف وله أن يقتصر بديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض 
حقه وله ذلك. 


<]) ”د ]| موسوعة أحكام القرآن 


قيل له: غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقا مع قتله بالسيف؛ لأن 
ذلك ينافي القصاص وفعل المثل ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير 
جائز حمله على معنى ينافي مضمون اللفظ وحكمه» وعلى أن الرضخ بالحجارة 
والتحريق والتغريق والرمي لا يمكن استيفاء القصاص به؛ لأن القصاص إذا كان 
هو استيفاء ا لمثل فليس للرضخ حد معلوم حتى يعلم إنه في مقادير أجزاء رضخ 
القاتل للمقتول» وكذلك الرمي والتحريق لم يجز أن يكون ذلك مرادًا بذكر 
القصاص فوجب أن يكون المراد إتلاف نفسه بأوحى الوجوه. 

ويدل على هذا ما روي عن النبى ية في نفى القصاص ني المنقلة والحائفة 
لتعذر استيفائه على مقادير أجزاء الحناية. فكذلك القصاص بالرمي والرضخ غير 
ممكن استيفاؤه في معنى الإيلام وإتلاف الأجزاء التي أتلفها. 

فإن قيل: لما كان المثل ينتظم معنيين وكذلك القصاص: 

أحدهما: إتلاف نفسه كأ أتلف» فيكون القصاص وامثل في هذا الوجه إتلاف 
نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل ما فعل استعملنا حكم اللفظ في الأمرين؛ لأن 
عمومه يقتضيها| فقلنا: نفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جهة 


13 قت عدا شرج أبن نجه N EDE O‏ الكو ةا 
من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله تَِِ: «لا قود في المأمومةٍ و لا الحائفة ولا المنقلة). 
قلت: وفي الحديث ثلاث علل: 

-١‏ رشدين بن سعد: ضعيف. 

۲- ابن صهبان: اختلف فيه فقيل بأنه مجهول» وقيل بأنه عقبة بن صهبان» وهو ثقة ولكنه لم يسمع 
العباس كلف قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب») (ص:195). 

هو عقبة بن صهبان الأزدي البصري عن العباس. 

۳- معاذ بن محمد الأنصاري: قال ابن المدينى عنه بأنه مجهول «تہذیب التهذيب» (۱۰/ ۱۹۳)» 
وال الدافظ :مقيول: 


الغا موسوعة أحكام القرآن 
SS‏ 
إتلاف النفس. قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جيع الأمرين بأن 
يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. ثم يقتل» وإن كان يجوز أن يكون المراد كل واحد من 
المعنيين على الانفراد غير مجموع إلى الآخرء لأن الاسم يتناوله وهو غير مناف لحكم 
الآية وأما إذا جمعهم| فغير جائز أن يكون مرادًا على وجه الجمع؛ لأنه يخرج عن حد 
القصاص والمثل بل يكون زائدا عليه» وغير جائز تأويل الآية على معنى يضادها 
وينفي حكمها فلذلك امتنع إرادة القتل بالسيف بعد الرضخ والتغريق والحبس 
والإجاعة» وقد روى سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله يَكِد: «لا قود إلا بالسيفي)”"'. 


)١(‏ ضعيف:وروي من عدة طرق وهي: 
١-طريق‏ النعمان بن بشير ذَقه: أخرجه ابن ماجه (757717)» والطيالسبى (8154)» والطحاوي في 
مان الآنار 006/10 م ر ا عن حابن عن أن غاز شن اکان بن يقي بذ 
مرفوعًا. 
ولفظ الطيالسى: «لا قود إلا بحديدةا. 
وجابر الجعفي متهم بالکذب» وشيخه أبو عازب مجهول. 
؟-طريق أبي بكرة ذَِ: أخرجه ابن ماجه (51774) والبزار (4/ )٠٠١‏ من طريق الحر بن مالك 
العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة» به مرفوعًا. 
ومبارك بن فضالة متكلم فيه ويدلس» وقد عنعن. 
قال البزار: ونا ته حعل اها انعو E‏ ور الله ولا نعلم 
أحدًا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن 
الا وة ضح اسن موسا 
قلت: قد تابع الحر بن مالك الوليد بن محمد بن صالح» | عند الدارقطني (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي 
ال ل ل 0 
قال ابن أ بي حاتم كما في «علل الحديث» :)001١/١(‏ وسألت أي عن حديث رواه أبو أمية 
الطرسوسي» عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلٍ» عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أي 
بكرة» قال: قال النبى يَكِيَهِ: «لا قود إلا بالسيف». 
قال أبي: هذا و ا 
۳- طريق أبي هريرة ظله: أخرجه الدارقطني (۳/ ۸۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (37/8) من 


w=‏ موسوعة أحكام القرآن 


طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (57/8) من طريق سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أي 
#ريرة نه 

وسليمان بن أرقم» متروك. 

- طريق علي طَيهه: أخرجه الدارقطني (۳/ ۸۷) من طريق معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن أي 
عاصم بن ضمرة عن علي دنه مرفوعًا بلفظ: «لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا 
بحديدة). 

ومعلى بن هلال متروك» قال الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. 

ه-طريق عبد الله بن مسعود ظله: أخرجه الدارقطنى (۳/ ۸۸)» والطبراني في «الكبير) 
(۱۰/ ۸۹-ح٤٤١١٠)»‏ من طريق بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله» به مرفوعا. 

ولفظ الدارقطني: «لا قود إلا بسلاح». 

وفيه عدة علل: 

-١‏ عنعنة بقية بن الوليد. 

- شيخ بقية أبو معاذ هو: سليمان بن أرقم» المتروك. 

۳ شيخ سليمان عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف. 

5- طريق أبو سعيد الخدري ذيه: أخرجه الدارقطني (۳/ )٠١۷‏ من طريق أي شيبة إبراهيم بن 
عثهان عن جابر عن أبي عازب عن أب سعيد الخدري اڳ به مرفوعًا. 

وفيه عدة علل: 

- أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» متروك الحديث. 

- جابر الجعفي» متهم بالكذب. 

- أبو عازب» مجهول. 

۷- طريق الحسن البصري مرسلا: اخرجه ابن أبي شيبة (78746) من طريق أشعث» وعمروء 
عن الحسن» به مرسلا. 

وهذا مرسل صحيح. 

وأخرجه البيهقي في «الكيرى» (77/8) من طريق موسى بن داود عن مبارك عن الحسن» به 
و 

قلت: وكا هو بن فإن الحديث ضعيف من جميع طرقه المذكورة» إذ لا تخلو من متروك أو مجهول» 


مت تس ل ل ا ت ت تس ت ۷4 أن 
وهذا ا لخر قد حوى معنيين: 
أحدهما: بيان مراد الآية في ذكر القصاص وامثل. 
والآخر: eS‏ ار 


قال: «لايستقا من الجراح حتى توراه ريع دن ا ا 


وأحسنها حالَا طريق أبي بكرة مع ضعفه أيضّاء ولا يصح أن تشهد له الطرق الأخرى لشدة 
ضعفها أو إرساها. 

وقد صرح بضعف الحديث غير واحد من الحفاظ» قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة؛ وكذا قال 
ابن الجوزي. «التلخيص الحبير») (5/ ۳٦)ء‏ وقال الحافظ البيهقي في «السنن» (۳/۷): لم يثبت 
فيه إسناد» ونحوه في (معرفة السنن» .)86١ /١١(‏ 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال: وطريق يحيى بن أب أنيسة عن أي الزبير عن جابر ذكره البيهقي في 
«المعرفة» /٠١(‏ ١۸)ء‏ وقال عن الحديث: وروي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير عن جابر. 
ويحيى بن أبي أنيسةء تالف. 
قال فيه ابن حبان کا في «المجروحين» (۳/ :)3٠١‏ كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل حتى 
إذا سمعها المبتدئ في الصناعة لم يشك أنها معمولة» لا يجوز الاحتجاج به بحال قال عبد الله بن 
جعفر الرقى عن عبيد الله بن عمرو قال: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 84) من طريق أبي بكر وعثان ابنا أبي شيبة قالا: نا ابن علية عن أيوب 
عن عمرو بن دينار عن جابر» أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي يك يستقيد فقيل له: 
حتى ترا فأبى وعجل فاستقاد قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبى يلل 
فقال له: «ليس لك شيء إنك أبيت». 1 
قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهم| أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن 
عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا. «سئن الدارقطني» 
)۸4/۳( ۰ 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١۱)ء‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )١184‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر به مرفوعًا. 
قال ابن أبي حاتم: وسئل أبو زرعة عن حديث روه ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن 
الشعبي» عن جابر» عن النبي بي قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ». 
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كان الواجب أن يفعل بالجاني کا فعل لم يكن لاستشنائه وجه؛ فلا ثبت الإستثناء دل 
على أن حكم الجراحة معتبر با يؤل إليه حاها. فإن قيل: يحيى بن أب أنيسة لا يحتج 
بحديثه. 

قيل له: هذا قول جهال لا يلتفت إلى جرحهم ولا تعديلهم» وليس ذلك طريقة 
الفقهاء في قبول الأخبار» وعلى أن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
يحبى بن أبي أنيسة أحب إلي في حديث الزهري من حديث محمد بن إسحاق. 

ويدل عليه أيضًا ما روى خالد الحذاء عن أب قلابة عن أبي الأشعث عن شداد 
ابن أوس قال: قال رسول الله ط: لاحت a‏ 
فأحستوا القتلة وإذًا ذبحتم فأحستوا اذبح“ “ فأوجب عموم لفظه أن من له قتل 
غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرها وذلك ينفي تعذيبه والمثلة به. 

امم الاسام د 
بذلك أن يقتل القاتل رميّا بالسهام» وحكي أن القسم بن معن حضر مع شريك 
عبد الله عند بعض السلاطين فقال: ما 7 تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله. 1 
يرمى فيقتل. قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى. قال: يرمى ثانيًا. قال: أفتتخذه غرضا. 

وقد ہی رسول الله با أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا. قال شريك: لم يموق 
فقال القسم: يا أبا عبد الله هذا ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا يعني البذاء» وقام. 

ويدل عليه أيضًا ما روى عمران بن حصين وغيره أن النبي كك هى عن المثلة. 

وقال سمرة بن جندب: ما خطبنا رسول الله كيه خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة 
ونهانا عن المثلة وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلك يمنع 
المثلة بالقاتل» وقول مخالفينا فيه المثلة به وهو يثني عن مراد الاية في إيجاب القصاص 
واستيفاء المثل فوجب أن يكون القصاص مقصورًا على وجه لا يوجب الثلة 


قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب.«علل الحديث) (117/1). 


(۱) مسلم (1105). 


موسوعة أحكام القرآى E‏ 
ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر وقد كان النبي بي مثل بالعرنيين 
فقطع أيدههم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوء ثم نسخ سمل 
الان مغن المثلة نوجي عل هذا أن يكون سن آبة القمامن عمو لا عل ما 
لا مثلة فيه. 

واحتج مخالفونا في ذلك بحديث مام عن قتادة عن أنس أن يهوديًا رضخ رأس 
صبي بين حجرين» فأمر النبي ب أن يرضخ رأسه بين حجرين. وهذا الحديث لو 
ثبت كان منسوخا بنسخ المثلة. 

وذلك لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع» والقود على هذا الوجه مختلف 
فيه ومتى ورد عنه كله خبران واتفق الناس على استعال أحدهما واختلفوا في 
استعمال الآخر كان المتفق عليه منهما قاضيًا على المختلف فيه خاضًا كان أو عاماء 
ومع ذلك فجائز أن يكون قتل اليهودي على وجه الحد کا روى شعبة عن هشام بن 
زيد عن أنس قال: عدا بودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها 
فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في آخر رمق فقال ئي «من قتلكِ فلانٌ؟» 
فأشارت برأسها أي لا. ثم قال: «فلانٌ؟) ر يعني اليهودي قالت: نعم فأمر به رسول 
الله 5 فرضخ رأسه بين حجرين. 

ئز أن يكون قتله حدًالما أخذ المال وقتل» وقد كان ذلك جائزا على وجه المثلة 

كاه العرتيين قم تسح ببالنوي كن اتلد وقد زوق ابن جرت عن معمر عر 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها 
فأمر به النبي ية أن يرجم حتى قتل» فذكر في هذا الحديث الرجم وليس ذلك 

وجائز أن يكون اليهودي نقض العهد ولحق بدار الحرب لقرب محال اليهود 
كانت حينئذ من المدينة فأخذ بعد ذلك فقتله على أنه حربي ناقض للعهد متهم بقتل 
صبى؛ لأنه غير جائز أن يكون قتله بإياء الصبية وإشارتها أنه قتلها؛ لأن ذلك لا 
يوجب قتل المدعى عليه القتل عند الجميع» فلا محالة قد كان هناك سبب آخر 
استحق به القتل لم ينقله الراوي على جهته. 


3 أ القرآ 

ويدل على صحة ما ذكرنا من أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه 
وهو السيف اتفاق الجميع على أنه لو أوجره خمرا حتى مات لم يجز أن يوجره خمرًا 
وقتل بالسيف. فإن قيل: لأن شرب الخمر معصية. قيل له: كذلك المثلة معصية» 
والله أعل'. 

مسألة: الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه 

قال أبو بكر الجصاص كخةة: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: إن وا 
بیت وضع لئاس #[آل عمران:95] موجودة 5 و الحرم ثم قال: ومن دَخَلَُْر کان 
امت [آل عمران:۹۷] وجب أن يكون مراده جميع الحرم وقوله: ومن دو كن 
اتا [ال عمران:47] يقتضي أمنه على نفسه سواء كان جانيًا قبل دخوله أو جنى بعد 
دخوله» إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها 
ومعلوم أن قوله: ومن دَخَلَدُر كآنَّ ينآل عمران:4۷] هو أمر وإن كان في صورة 
الخبر كأنه قال: هو آمن في حكم الله تعالى وفيا أمر به» کا نقول هذا مباح وهذا 
محظور والمراد به كذلك في حكم الله وما أمر به عباده ولیس المراد أن مبيحًا يستبيحه 
ولا أن معتقدًا للحظر يحظره» وإنما هو بمنزلة قوله في المباح: افعله على أن لا تبعة 
عليك فيه ولا ثواب وفي المحظور: لا تفعله فإنك تستحق العقاب به. 

وكذلك قوله تعالل: ومن َكَل گن َامِتا# 1ل عمران:/+] هو أمر لنا بإيمانه 
وحظر دمه ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تُقتِلُوهُمْ عند أَلْمَسْجِدٍ أخرام حن يلوك 
فيه قإن قَعَلُوكمْ فَافَتُلُوهُمْ#[ابقرة:41] فأخبر بجواز وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل 
المشركين فيه إذا قاتلونا ولو كان قوله تعالى: ومن دَخَلَهُِ گان ءَامِنَا[آل عمران:7؟] 
خبرًا لما جاز أن لا يوجد مخبره فثبت بذلك أن قوله تعالى: #ومَن دَخَلَهُهِ كن 
ايا [آل عمران:317]. 

هو أمر لنا بإيهانه وبي لنا عن قتله ثم لا يخلو ذلك من أن يكون أمرًا لنا بأن 
نؤمنه من الظلم والقتل الذي لا يستحقء أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته» 


7 ۰۲-۱۹۸ /۱( «أحكام القرآن»‎ )١( 


اس ل 


فلم كان حمله على الإيان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة 
تخصيص الحرم به؛ لأن الحرم وغيره في ذلك سواء إذا كان علينا إيمان كل أحد من 
ظلم يقع به من قبلنا أومن قبل غيرنا. 

إذا أمكننا ذلك علمنا أن المراد الأمر بالإهان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن 
نؤمنه من المستحق من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره» إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتل» قال الله تعالى: ول ُقاتِلُوهُمْ عند 
لْمَسْجِدٍ رام حى يفوك في إن فَعَلُوكُم تَفمُوهم4[ابترة:5+1] ففرق بين ا جاني 
في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر الحسن بن زياد: إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص 
منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل 
في الحرم قتل وإن كانت جنايته فيا دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص 
منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم ذلك كله. 

قال أبو بكر: روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير 
وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لحا إلى الحرم أنه لا يقتل. قال ابن عباس: 
«ولکنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في 
الحرم أقيم عليه». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (۷۳۹) قال:حدثنا الدبري» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» في قوله جل وعز: #وَمَن دَخَلَهُء كان 
َامِنَا4[آل عمرا:1] قال: «من قتل» أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس» ولا يكلم 
ولا يؤوىء ولكنه يناشد حتى يخرج» فيؤخذ فيقام عليه ما جر» فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل 
الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل» فأقيم عليه» وإن قتل في 
الحرم» أو سرق أقيم عليه في الحرم». 


-][ + ]| خا موسوعة أحكام القرآن 

وروى قتادة عن الحسن أنه قال: لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام 
عل 

قال: وكان الحسن يقول: فمن دَخَلَهُِ گان ءامتاچ[ال عرد:۷] كان هذا في 
الجاهلية لو أن رجلا جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من 
الس امسر اميه اد م 
اد '' وروی هشام عن الحسن وعطاء قالا: لإذا أصاب حدًا في غير الحرم ثم لما 
إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه . 

وعن مجاهد مثله“ وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته 
رح وي ري لك وروي اي ا ا فجائز أن يكون ما 
تعالى: TT‏ خی لوگ فيو [لترة::] على مثل ما 
دل عليه قوله تعالى: ومن دَخَلَّهُد گان ءَامِنَا [آل عمران:1۷] في موضعه. 

وبينا وجه دلالة ذلك على أن دخول الحرم يحظر قتل من لحأ إليه إذا لم تكن 
جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر 


)١(‏ إسناده حسن إلى قتادة: أخرجه الطبري في «التفسير» )۷٤٥٤(‏ من طريق بشر عن يزيد عن 
سعيد عن قتادة» أن الحسن كان يقول: «إن الحرم لا يمنع من حدود الله. لو أصاب حدًا في غير 
الحرم» فلجأ إلى الحرم» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد». 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير) (7555) وابن المنذر )۷۳١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» ولفظه 
كا عند الطبري: «قوله: ومن دَخَلَّهُد كآنَ ءَامِتَا4[آل عمران:۷٠].‏ قال: وهذا كان في الجاهلية» كان 
الرجل لو جر كل جريرة على نفسه» ثم لحأ إلى حرم الله» لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه 
حك e‏ 
e‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه الطبري (7457) من طريق خصيف» عن مجاهد» في الرجل يقتل ثم يدخل 
الحرم» قال: «يؤخذ» فيخرج من الحرم» ثم يقام عليه الحد. يقول: القتل). 


ا موسوة لحا لقاو لس ]1 


قتل من قتل في غير الحرم ثم لجأ إليه؛ لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان 
أحدهما: رواية قتادة عنه أنه يقتل» والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في 
الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل» وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في 
ترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج فلم يحصل للحسن 
في هذا قول لتضاد الروايتين» وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع 
القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم. 

وم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم وكان مأخودًا 
بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره. 

فإن قيل: قوله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ ألْقِصَاصُ ف الْقَثْلَ#[البقر:00] وقوله: 
#اَلتَفْسَ ہلسم 4 [للائدة:ه؛] وقوله: ومن 5 مَطللُومًا ةا لِوَلِيَه- ات4 
الإسراء::.] يوجب عمومه القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في غيره. قيل له: 
قد دللنا على أن قوله: ومن دَخَلَهُد گان ءَامِنَا[آل عمران:40] قد اقتضى وقوع الأمن 
من القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله: كيب عَلَبَكُمْ ألْقَصَاص #[لبةرة:۷۸] 
وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول الحرم ويكون 
ذلك مخصوصا من اي القصاص. 

وأيضا فإن قوله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ#[بترة:0] وارد في إيجاب 
القصاص لا في حكم الحرم وقوله: ومن دَخَلَهُد كان َامِنَا[آل عمران:50] وارد في 
حكم الحرم ووقوع الآمن لمن لجأ إليه فيجري كل واحد منهما على بابه ويستعمل فيع 
ورد فيه ولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم. ومن جهة أخرى أن إيجاب 
القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم؛ لأنه لولم يكن القصاص واجبًا قبل 
ذلك استحال أن يقال: هو آمن مما لم يجن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحكم 
بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس 
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وأبي شريح الكعبي أن النبي ي قال: «إنَّ الله حرم ممكة ولم تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ 


ا | لط لوقه حار لخر 
بعدِي وإنّا حلت لي ساعة من نبا 

فظاهر ذلك يقتضي حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه إلا أن الجاني فيه لا 
خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه وروي حماد بن 
سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ياي أنه 
قال: (إنَّ أعتى الناس على الله كك رجل قتلّ غير قاتلو أو قتلّ في الحرم أو قتلّ بذحلٍ 
الجاهلية)”'. 


وهذا أيضًا يحظر عمومه قتل كل من كان فيه فلا بخص منه شيء إلا بدلالة» وما 
جره لق نع برك E‏ ¿ فلجأ إلى الحرم حبس به لقوله 
: يَكِِ: ل الواجدٍ يحل عرضّه وعقوبته»”7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۳) عن ابن عباس هة ولفظه بتامه: أن النبي ية قال: «إن الله حرم 
مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: «إلا الإذخر). 

(۲) حسن: وسبق تخريجه. 

(۳) في إسناده مقال: أخرجه أبو داود (7770) والنسائي (5149) وابن ماجه (5571) وأحمد 
(1 )ع0 وابن حبان (5084) وابن أبي شيبة )۲۲۸٤٤(‏ والحاكم )7١0(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )۲٤۲۸(‏ والبيهقى )۲٠۳۷(‏ وني «الكبرى» )0١/7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
٠١ /۲(‏ 5): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ (/ )١440‏ جميعًا من طريق وبر بن أبي دليلة عن 
محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه» به مرفوعًا. 
وأخرجه البخاري معلقًا (۳/ »)١۸‏ قال: «ويذكر عن النبي كَل لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضه). قال سفيان: عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. 
ومحمد بن ميمون هو ابن مسيكة الطائفي» لم يرو عنه سوى وبر بن أب دليلة» وقد انفرد بهذا المتن. 
قال فيه ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وبرة. 
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
وقال وكيع: حدثنا وبر ب بن أبي دليلة الطائفي قال: : حدثنا محمد ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرًا. 
وصحح إسناد الحديث الحاكم في «المستدرك» )٠١۲/٤(‏ والذهبي في «تلخيص المستدرك)» 


ا وسو ا ق 


والحبس في الدين عقوبة فجعل الحبس عقوبة» وهو في دون النفس فكل حق 
وجب في دون النفس أخذ به وإن لا إلى الحرم قياسًا على الحبس في الدين» وأيضًا 
لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ با يجب عليه في) دون النفس» وكذلك لا خلاف أن 
الجاني في الحرم مأخوذ بجنايته في النفس وما دونهاء ولا خلاف أيضًا أنه إذا جنى في 
غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله في الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى ولا 
يؤوى حتى يخرج؛ ولا ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعمال الحكم الآخر فيه في 
ترك مشاراته ومبايعته. 

وإيوائه فهذه الوجوه كلها لا خلاف فيها وإن) الخلاف فيمن جنى في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو محمول على ما حصل عليه 
الاتفاق» وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: 
حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد 
بن المتكدر عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: "لا يسكنٌ مكةً سافك دم ولا آکل ربا 
١ N,‏ 
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و«المغنى عن حمل الأسفار» (۲/ 877)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق) 
۳۹/۳ 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه) (845) عن يعقوب بن كاسب» نا عبد الله بن 
الوليد العدني» نا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وهذا إسناد يحسن. 
وأخرجه تمام في «فوائده» (40) من طريق سفيان بن وكيع ثنا موسى بن عيسى الليثي عن زائدة 
عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ: قال رسول الله يَكةِ: «لا يسكن مكة سافك دم». 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (8145) عن سليان بن الربيع النهدي» نا كادح بن رحمة» نا 
سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وكادح بن رحمة» قال فيه الأزدي وغيره: كذاب» وقال الدارقطني: لا شيء. وقال أبو نعيم: روى 
عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة روى عنه أبو الربيع الزهراني «الضعفاء» (ص:174). 
وأخرجه هناد في الزهد )١١١١(‏ قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 


û n‏ أ قا 

l=‏ موسوعة أحكام القران 

وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يشار ولم 
يطعم ولم يسق حتى يخرج لقوله يَلةِ: "لا يسكنها سافك دم). 

وحدثنا عبدالباقى قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: حدثنا داود بن 
عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
في دم فلان واخرج من الحرم». 

ونظير قوله تعالى: ومن دلُو كن اتن عمران [av:‏ قوله کڭ: لار ت يننا 
ی خرن اا ی اا ی خر کر ا وول قزار ل تكن 
لم حر 200 ]:وقوله: ١‏ لإا ع تت تة لاس انت [ندة ۲ 
فهذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل من لحأ إليه وإن كان مستحقا 
للقتل قبل دخوله» وما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم؛ دل على أن الحرم في 
حكم البيت في باب الأمن ومنع قتل من لحأ إليه وما لم يختلفوا أنه لا يقتل من أ إلى 
البيت؛ لأن الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لحأ إليه. 

فإن فيا :من ل اا يقل فيه ومن ككل وي اکر ككل فيه ین ترم 
كالبيت. قيل له: لما جعل الله حكم الحرم حكم البيت فيا عظم من حرمته وعبر تارة 
بذكر البيت وتارة بذكر الحرم اقتضى ذلك التسوية بينهماء إلا فيا قام دليل تخصيصه 
وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقي حكم الحرم على ما 
اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهماء والله تعالى أعله'". 


ليده 


ابن سابط قال: قال رسول الله كَكِيِ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا تاجر بربا ولا مشاء بنميم). 
وأخرجه هناد في «الزهد) )١11١(‏ والفاكهى في «أخبار مكة» )١504(‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (1۳۷) من طريق عطاء بن السائب» عن عبد ال رحمن بن سابط» قوله... 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۳٠۷(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۲۰۲) من طريق 
طاووس عن أبن عاس :به 

(۲) «أحكام القرآن) (۲/ 4 ۳۰۷-۳۰). 


موسوعة أحكام القرآن ع 
مسألة : مسقطات القصاص 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي ما يأتي: 

موت الجاني» العفو الصلح» إرث القصاص. 
© أولا: موت الجاني (فوات محل القصاص): 

إذا مات من عليه القصاصء أو قتل ظلاً بغير حق» أو بحق بالردة أو القصاص» 
سقط القصاص؛ لأن عله هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء الثىء في غير محله. 

وني هذه الحالة» هل تجب الدية في مال الجاني أو لا؟ ٠‏ 

قال الحنفية والمالكية: إذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية في مال القاتل؛ 
لآن القصاص واجب عيناًء فإذا مات سقط الواجب. وليس للولي أخذ الدية إلا 
برضا القاتل. ولا تجب الدية إلا برضا القاتل واختياره. 

وقال الحنابلة: إذا سقط القصاص بالموت» بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ لأن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية» فإن اختار أخذ الديةوجبت ولو ل 
يرض الجاني. 

وبالرغم من أن الراجح في المذهب الشافعي وهو أن القصاص واجب عيناًء إلا 
أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني» 
فيثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل» إذا تعذر 
أحدهما ثبت الآخرء كذوات الأمثال. 

وتلزم الدية حال العفو عن القصاص على الدية باختيار ولي المجني عليه» لا 


برضا الجاني. 
وبه يظهر أن الشافعية والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة بموت القاتل. 
© ثانيًا: العفو: 


الكلام فيه يتناول مشروعيته» وركنه» ومعناه وشروطه» وأحكامه. 
مشروعيته: يجوز العفو عن القصاصء وهو أفضل من استيفاء القصاص بدليل 


ة أحكام القرآ 
E‏ موسوعة م القراق 


قوله تعالى: ايا ين لحك لاي المدركي O‏ 
الْعَبْدِ وأ وال ن بالأنق فَمَنْ فی لهد مِن أخيه شىء فَايِبَاء بالْمَعرُوفٍ وآ إِليْهِ يإحسن 
IH‏ [البقرة:۱۷۸]. 

وقال سبحانه: وَأ روح قَصَاص فَمن تَصَدَّقَ ب فَهوَ كنار لَك [انسة:٥؛].‏ 

وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء من المهرا قبل الدكمول وان تقلا 

قَرَبُ فوئ [لبقرة:,م؟]. 
ديه 

نول ن قا رقع إل يرل اله كاه شر فيه ا ا 
وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ما م رجل يصابٌ بشيءٍ في 
ج د إلا ققد انك درس وکا رو عله غ 

وعن أبي هريرة أن النبي بي قال: «ما عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زاده الله بها 
ع 


وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع الإسلامي» إذ به 


0 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (444 5) والنسائي )٤۷۸٤(‏ وابن ماجه (5597) واحمد (۱۳۲۲۰) 
وأبو يعلى (95551) والبزار (۷۳۷۲) والبيهقي في «الكبرى» (۸/ 05) والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (415) من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس 
لويم للدي 

(۲) منقطع: أخرجه الترمذي (۱۳۹۳)» وابن ماجه (7191) وابن أبي شيبة (44) من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: قال أبو الدرداء... به 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السفر 
سماعًا من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال له: محمد الثوري. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد )۷۲٠١(‏ وابن خزيمة (7417) والبزار )۸۳٠١(‏ والبيهقي في «الشعب) 
(۷۷۸1) من طريق العلاء عن أبيه عن أي هريرة» به. 
وأخرجه مسلم (5084) والترمذي )75١79(‏ والدارمي )١715(‏ من نفس الطريق بلفظ: «ما 
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة» ويتحقق الغرض منها بحفظ حق 
الحياة» ومنع الثأر» ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس. 

وركن العفو: أن يقول العاني: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت ونحوها. 

ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية: هو إسقاط القصاص مجاناً. 

أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح» لا عفو؛ لآن تنازل الولي لا 
ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندهم إلا بتراضي الفريقين أي 
الولي والقاتل. وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير ديته» إلا أن يرضى القاتل 
بإعطاء الدية. 

والعفو عند الشافعية والختابلة: هو التنازل عن القصاص جانا أو إلى الدية؛ 
وولي الدم بالخيار: إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أم لم يرض» 
عملاً بحديث أبي هريرة: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرينء بين أن يأخذ الدية, 
وبين أن يعفو)”". 
25 شر وط العفو: 

يشترط شرطان في العفو: 

١‏ - أن يكون العاني بالغاً عاقلا فلا يصح عفو الصبي والمجنون؛ لأنه تصرف 
ضار مها ضررا محضاء فلا يملكانه» كالطلاق» واهبة. 

۲ - أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه؛ لأن العفو إسقاط الحق» وإسقاط 
الحق لا يقبل تمن لا حق له. 

وصاحب الحق في العفو: هو الورثة رجالا ونساء عند الجمهور» والعاصب 
الذكر عند المالكية. 


ومن لا حق له في العفو: هو الأجنبي غير الوارث عند الجمهور» وغير العاصب 
عند المالكية» وكذا الأب والجد في قصاص وجب للصغير عند المالكية والحنفية؛ لأن 


(۱) انظر: البخاري (۱۱۲) ومسلم (100) الحديث مطولًا. 


-|] :2 || موسوعة أحكام القرآن 
الصغير هو صاحب الحق» ولأبيه وجده ولاية الاستيفاء فقط» ى) أن العفو ضرر 
محضء فلا يملكه أحد سوى الصغير بعد البلوغ» حتى الحاكم لا يملكه» والسبب 
فيه أن العفو معناه التنازل مجاناً. وأجاز الشافعية والحنابلة للأب والجد والحاكم 
العفو على مال. 
25 أحكام العفو: 

للعفو أحكام, منها ما يأي: 

١‏ - أثر العفو في إسقاط القصاص والدية: 

يترتب على العفو عن القاتل عند الحنفية والمالكية إسقاط القصاص مجاناً. وليس 
للعافي حيتئذ الحق في أخذ الدية إلا من طريق الصلح» أي: الاتفاق مع الجاني لدفع 
الدية برضاه؛ لأن موجب العمد عندهم هو القود عينا. ولكن وجوب القود لا ينافي 
أن للولي العفو مجاناًء أوأخذ الدية برضا الجاني. 

وقال الشافعية والحنابلة: للولي الحق المطلق في العفو» فإن عفا عن القصاص 
سقطء وإن عفا على الدية» وجبت على الجاني ولو بغير رضاه» لما روى البيهقي عن 
مجاهد وغيره: «كان في شرع موسى نه تحتم القصاص جزماًء وني شرع عيسى 
هه الدية فقط» فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين)”". لما في 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 4 -20) قال: وروينا عن مقاتل بن حيان» 
عمن أخذ التفسير من التابعين» منهم: مجاهد, والحسن, وغيرهما في هذه الآية قال: كان كتب على 
أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه» ولا تقبل منه الدية؛ وفرض 
على أهل الإنجيل أن يعفى عنه» ولا قتل» ورخص لأمة محمد م ية إن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدية» وإن شاء عفاء فذلك قوله: ويك يق تن ربح وخ 5م )]. وهذا إسناد 
ضعيف لضعف مقاتل وعدم معرفة الواسطة بين البيهقي وبينه. 
وضع عن ابن ا ق بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» كا عند البيهقي 
في «الکبری» (۷/ 5-057 0) من طريق علي بن عبد اللّه» نا سفيان» عن عمرو بن دينار» حدثني 
مجاهد» عن ابن عباس» قال: اتدل حي إحراف الت مق و1 كن فوم لني كاله لا 
ا بار َالْعَبْدُ بالْعَبَد4 الآية» ظقَمَنْ عى لر مِنْ أخيه سىء ء باع الو وأذاء ۶ جه 


موسوعة أحكام القرآى ma‏ 
الإلزام بأحدهما من المشقة؛ ولآن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه. 

وإذا أطلق الولي العفو أو بعبارة أخرىء إذا صدر العفو من الولي مطلقاً عن 
القود» ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فالمذهب عند الشافعية: أنه لا دية؛ لأن 
القتل يوجب القود عينا على الراجح عندهم» ولم يوجب الدية» والعفو إسقاط شيء 
ثابت» لا إثبات أمر معدوم. وكذلك قال المالكية: لا دية لعاف مطلق في عفوه إلا أن 
تظهر بقرائن الأحوال إرادتهاء فيحلف على مراده. 

وتجب الدية عند الحنابلة في هذه الحالةء لانصراف العفو إلى ا اليه 
ا والانتقام إنما يكون بالقتل» ولقوله تعالى: «إفَمَنْ عفن لَهُد مِنْ أَحِيهِ شىء 
ََيبَاعٌ EE‏ اوداك رده َإِخْسن4| [لبقرة:۱۷۸] أي: اتباع المال» عر 
بوجوبه بالعفو. 

۲- أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً: 

إذا عفا ولي الدم» وكان واحداًء ترتب عليه أثره: فإن كان العفو مطلقاً ترتب 
عليه عصمة دم القاتل» فلو رجع عن عفوه» وقتل القاتل؛ اعتبر الولي قاتلاً عمد 
لعموم تشريع القصاص وآياته التي لم تفرق بين شخص وشخص» وحال وحال» 
ولآن الجاني بالعفو عنه صار معصوم الدم. 

وإن كان العفو مقيداً بدفع الدية» وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك برضاه 
عند الحنفية والمالكية» أو بغير رضاه عند الشافعية والحنابلة» على ما تقدم سابقا. 

وأما إذا تعدد الأولياء فعفا أحدهم» سقط القصاص عن القاتل؛ لأن القصاص 
لا يتجزأء وهو شيء واحدء فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض» ويبقى للآخرين 
حصتهم من الدية. بدليل ما روي عن جماعة من الصحابة» وهم عمر وابن مسعود 
وابن عباس: أخهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية. 


5-3 أبنو 


يإخسن4: فالعفو أن تقبل الدية ف العمد! باع الْمَعْرُوفٍِ4! يتبع هذا بالمعروف» ويؤدي 
ذلك بإحسان» وذلك تخفيف من ربكم ما كتب على من كان قبلكم). 


-] :8ت | موسوعة أحكام القرآن 
ويأخذ العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية» ولا يأخذ شيئاً إذا عفا مجاناً. 

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد با إذا كان العافي 
مساوياً لدرجة الباقين أو أعلى درجة» أواستحقاقاً. فإن كان أنزل درجة أو لم يساو 
الباقي في الاستحقاق كإخوة لآم مع إخوة لأب» م يعتبر عفوهوإذا عفا أحد 
الآولياء» فقتله الآخرء فلا قصاص عند الحنفية» للشبهة» إذا كان القاتل غير عالم 
بالعفو» أو عالما بالعفو» غيرعالم بحرمة القتل. وقال الشافعية والحنابلة وزفر: عليه 
القصاص إذا كان عالاً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغر حق؛ لأن عصمته عادت إليه 
بالعفو. 

۳- هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟ 

إذا عفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عمد صح العفو وبقي عند الحنفية 
والمالكية حق السلطان في عقوبته تعزيراً؛ لأن القصاص فيه حقان: حق الله (أو حق 
المجتمع أو الحق العام)» وحق المجني عليه. وحدد المالكية نوع التعزير فقالوا: إذا 
عفا ولي الدم عن القاتل عمداء يبقى للسلطان حق فيه» فيجلده مئة» ويسجنه سنة. 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا عفي عن القاتل مطلقاء صح العفو ولم تلزمه 
عقوبة أخرى. وقال الماوردي: الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو عن الحدود؛ 
لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة. وقال أبو يعلى الحنبلي: في حق السلطنة 
المشروع للتقويم والتهذيب: ظاهر كلام أحمد كلت تعالى: أنه يسقط؛ لأنه لم يفرق» 
ويحتمل ألا يسقط للتهذيب والتقويم. 

5 عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته: 

إذا عفا المقتول عن القاتل قبل موته» فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: يسقط 
القصاص عن القاتل» ولا تجب الدية لورثة المقتول من بعده» أي: لا قصاص فيه 
ولا دية» وإنما هو هدرء للإذن فيه؛ لأن المقتول أسقط حقه باختياره» وقال تعالى: 
فمن تضدق بے فيو كنار ر [لاندة:ه؟] أي المقتول يتصدق بدمه» ف حال إصابته 
قبل موته. 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وقال المالكية: لو قال المقتول لقاتله: إن قتلتني أبرأتك» أو قال له بعد جرحه قبل 
إنفاذ مقتله: أبرأتك من دمي» فلا يبرأ القاتل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقا قبل 
وجوبه. أما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله» أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. فإنه ييرأ؛ لأنه 
اسقط فيا بعد و حون و أذ كرون هد العول ا اد اقا 
أما عفو المقتول خطأ عن الدية» فينفذ في المذاهب من ثلث ماله. 


© الثا: الصلح: 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء ويسقط به القصاصء سواء أكان 
الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منهاء وسواء أكان حالاً أم مؤجلاًءومن 
جنس الدية» ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجاني؛ لأن القصاص ليس مالا. 

أما الصلح على الدية فلا يجوز بأكثر من الدية» حتى لا يقع المتصا حان في الربا. 

والصلح يختص بالإسقاط بمقابل. أما العفو فقد يقع مجاناً أو في مقابل مالء 
لكن إن وقع العفو عن القصاص على الديةء اعتبر عند الحنفية والمالكية صلحاً لا 
عفوا.ويسمئ أيضا عند الشاقعية والنابلة عفوا بمقابل. 


وقد رغب الشرع في الصلح عموماً في قوله تعالى: لضع حبر 97 [النساء: ۲۸ ۱] 
وقول النبي يَكلِ: «الصلحٌ جائرٌ بينَ المسلمينٌ إلا صلا أحل حرامًا أو حرم 
حلا . 


»)۳۱۹-۳۱۸ /۰( ومن طريق البيهقى في «الكبرى»‎ »)۳٥۹۲( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (2041) من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أي هريرة»‎ 
به.‎ 
)٦۳۸( وابن الجارود في «المنتقى)‎ )8١١1( والبزار‎ ))1١845( والحاكم‎ »)۸۷۸٤( وأخرجه أحمد‎ 
من نفس الطريق دون قوله: «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».‎ 
وهذا إسناد حسن لأجل كثير بن زيد وشيخه الوليد بن رباح.‎ 
وكذا أخرجه الدارقطنى (۳/ ۲۷) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى نا عفان نا حماد بن زيد‎ 
عن ثابت عن أي رافع عن أبي هريرة» بلفظ أحمد والبزار.‎ 
وعبد الله بن الحسين المصيصىء قال فيه ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز‎ 


-[ د [] موسوعة أحكام القرآن 

ودلت السنة على مشروعية ة الصلح في الدماء لإسقاط القصاص» دلبل قوله 
يكِ: «من قتلّ عمد دقع إلى أولياء المقتول» فإ شارا كلرول وإن عباؤوا أخدوا 
الدية: ثلانينَ جقةء وثلائينَ جذعةء وأربعين خَلِفَةَ وما صوحوا عليه فهو لهم)”". 

وذلك لتشديد حرمة القتل. 

وحكم الصلح: هو حكم العفو» فمن يملك العفو يملك الصلح» وأثر الصلح 
كأثر العفو في إسقاط القصاصء وإذا تعدد الأولياء» وصالح أحدهم الجاني على 
مال» سقط القصاصء وبقى حق الآخرين في المال. وإذا بادر أحد الأولياء بقتل 
الجاني بعد الصلح» فهو قاتل له عمداً لكنه لا قصاص عليه عند الحنفية ما عدا زفر. 
وعليه القصاص عند الشافعية والحنابلة. 


واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغير أو المجنون أو من الحاكم 


الاحتجاج به إذا انفرد. 

قلت: وقد انفرد به عن عفان قال الحاكم في «المستدرك): وعبد الله بن الحسين المصيصي ثقة انفرد 
به. 

وأخرجه الترمذي )١707(‏ وابن ماجه )۲۳٠۳(‏ والحاكم )07١09(‏ والطبراني في «الكبير) 
(77/11-ح ۳۰) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده؛ به. 

وكثير بن عبد الله: متروك. 1 

قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۲۱): منكر الحديث جدَاء يروى عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه. 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (5177) وأحمد (51/117) والبيهقي »)۳۰٤۹(‏ وني 
«الکبری» (۸/ )7١‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. وقال الترمذي: حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (550) من نفس الطريق» بلفظ: «لا يقتلّ مؤمن بكافر ومن قتل موسا 
متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية». 
قلت: وقي إسناده محمد بن راشد المكحولي» تكلم فيه البعض لاسي) ما انفرد به» وشيخه سليمان 
ابن موسى عنده مناكير» وانظر كلامي على هذين الراويين وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدة في كتابي ١‏ حكم زواج الزاني بمن زنى بهاء واستلحاق ولد الزنا) (ص:10-51). 


e ا‎ 


لا جوز على غير مال» ولا على أقل من الدية؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه» ولأنه 
تصرف لا مصلحة فيه للصغير. 

فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية والحنفية» ووجب باقي 
الدية في ذمة الجاني» ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده على القاتل في حال 
ملاءته» أي يسره وغناه. 
© رابعًا: إرث القصاص: 

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاص» كا إذا وجب 
القصاص لإنسان» فهات من له القصاص» فورث القاتل القصاص كله» أو بعضه» 
أو ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهو الابن. 
25 فتكون لدينا صورتان لإرث القصاص: 

-١‏ مثال كون القاتل وارث القصاص: 

أن يقتل ولد أباه» وللولد أخ» ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص» ولا 
وارث له إلا أخوه القاتل» فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه» فيسقط 
القصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ أو لا يتبعض» ولا يصح استيفاء القصاص من 
شخص طالب ومطلوب في أن واحد. 

كذلك يسقط القصاص إذا ورث القاتل بعض الحق في القصاصء بأن ورث 
القاتل أحد ورثة القتيل» ويكون لهؤلاء الورثة نصيبهم من الدية. 

؟- ومثال كون وارث القصاص من ليس له القصاص من القاتل: 

أن يقتل أحد الوالدين الوالد الآخرء وكان لما ولد (ذكر أو أنثى) فيسقط 
القصاص؛ لأن الولد هو صاحب الحق فيه» ولا يجب للولد قصاص على والده. 
بدليل أنه لو جنى الوالد على ولده» وقتله» لا يقتص منه؛ للحديث النبوي: لا يقاد 
الوالدٌ بالولِ»"'' فمن باب أولى لا يقتص للولد من الوالد إذا جنى الوالد على غير 


)١(‏ إسناده ضعيف: وسبق تخريجه. 


jl-‏ مهد || موسوعة أحكام القرآن 
ولده. 
كذلك يسقط القصاص إذا كان للمقتول ولد آخرء أو وارث آخر؛ لأنه لو ثبت 
القصاص لوجب له جزء منه» ولا يمكن وجوبه» وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه 
لا يتبعض» وصار الأمر كا لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه'". 
قال تعالك: #وَمَا گان لم من أن يفل مُؤئا إا حَطقا ومن ن قعل مُؤْمِئًا خَطَنًا 
تحبر رقب مؤي دي مس إل أل ا أن ن يُصككواً إن كان هن قرغو 


ر 


لّحُمَ وُو مُؤِْنُ فَتَحرِيرُ ركَبَة مو مت ران گا من َم بتڪ رتهم ميك 
َة مسل إل ألو وَكريرُ رة مُؤْمِئ مث تن مذ قَصِيَام ههر ين مُتَتَابعَيْنٍ 
ية يّنَ لَه وگن لله عَلِيمًا ا حَكيمًا © ر مَن يَقَُل مُؤْمِ عا تیدا جارد ج 


خَللدًا فِيهَا وَعْضب أللّهُ الله للَّهُ عليه و لَعَتَُه وَأَعَدَّ لر عَذَابًا عَظِيتًا4[ [النساء: ۲ ۹۳-۹[ 


تفسبرالآيات 
قال الإمام الطبري يتلثة: القول في تأويل قوله: وما گان لِمْؤْنٍ أن يقل مُوْمًِا إلا 
حًا وم من قل مُؤْمِئًا حَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئةِ رديه كما م إل أله هلي إل أن وي 


[النساء:1۲] . 
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: وما كن لِمُؤّمِن قل ونا انك 
وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمتا . يقول: ما كان ذلك له فيي| جعل له ربه 
وأذن له فيه من الأشياء البتة. .. وأما قوله E‏ إلا أن المؤمن قد 
يقتل المؤمن خطأء وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي 
يسميه أهل العربية «الاستثناء المنقطع»» ى) قال جرير بن عطية: 
مِنَّالبيض نظن بدا وَ1َتَطَاً عل الأزضإلارب طب زومرل 
يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد» وليس ذيل البرّد من الأرض 
ثم أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأء فقال: ومن قَتَلْ 


.)5094-5٠ /۷( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 


44 إا 
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g 
م‎ 


مُؤِْنَا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ4» يقول: فعليه تحرير (رَقبَةِ مُؤْمِئةه في ماله رديه مُسَلَمَةُ 
تؤديها عاقلته إل أَهْلِدة إِلَآ أن يَصَّدَّهُو4 يقول: : إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على 
بل ارب فيه فليم حر مكار كن دو ع عير 

وموضع «أن4 من قوله NTE‏ قله للك E‏ 
يصدقوا. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في عيّاش , بن بي ربيعة المخزومي» وكان قد قتل رجلا 
مسلا بعد إسلامه» وهو لا يعلم بإسلامه.... وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أبي 
الدرداء»...قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرف عبادّه 
ذه ا ماعل من قت مو خا من كرود وجات اكرون التق 
عياش بن أبي ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. 

وأيّ ذلك كان» فالذي عَنَى الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف 
ذلك من عَقَّل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 

وأما «الرقبة المؤمنة»» فإن أهل العلم مختلفون في صفتها. فقال بعضهم: لا تكون 
الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيهان بعد بلوغهاء وصلت وصامت» ولا 
يستحقٌ الطفل هذه الصفة....وقال آخرون: إذا كان مولودًا بين أبوين مسلمين فهو 
مؤمنء وإن كان طفلا»... 

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك» قول من قال: لا يجزئ في قتل 
الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيهان من بالغى الرجال والنساء إذا 
كان تمن كان أبواه على مِلّة من الملل سوى الإسلام» وولد ينها وهما كذلكه ثم ل 
يسلا ولا واحد منها حتى أعيّق في كفارة الخطأ. 

وأما من ولد بين أبوين مسلمين, فقد أجمع الجميع من آهل العلم أنه وإن لم يبلغ 
حد الاختيار والتمييز: ولم يدرك الل فمحكوم له بحكم أهل الإيوان في الموارثة 
والصلاة عليه إن مات» وما يجب عليه إن جَنَىء ويجب له إن جني عليه» وفي 
المناكحة. فإِذْ كان ذلك من جميعهم إجماعًاء فواجب أن يكون له من الحكم - فيي 


O‏ موسوعة أحكام القرآن 
يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها - من حكم أهل الإيمان» مثلّ الذي له من 
حكم الإيهان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبَى ذلك» عكس عليه الأمر 
فيه» ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا 
ألزم في غيره مثله. 

وأما «الدية المسلمة» إل أهل القتيل» فهي المدفوعة إليهم؛ على ما وجب لهم 
موفّرة غير منتقصة حقوقٌ أهلها منهاء... وأما قوله: إل أن يَصّدّهُو؛ فإنه يعني به: 
إلا أن تضدقرا بالدية على القاتل» أو على عاقلته» فأدغمت «التاء» من قوله: 
ارا في «الصاد» فصارتا «صادًا». وقد ذكر أن ذلك في قراءه أبي» (إلا اَن 
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يتصدقوا). 

القول في تأويل قوله: طقن گا من قوم عَدُرَ لَڪ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فُتَحرِيرُ رَكَبَةِ 
مُؤمِنَّة4[النساء:؟1] . 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : «قإن گان من قور عَدُوَ لَڪ وهو مُؤّْمِنٌ4) 
فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأء «من فور عَدرَ أ يعني: من عاد 
قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابدُوكم امرب على خلافكم على الإسلام 
«وهو ممن فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئة يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد 
المشركين؛ والمقتول مؤمن» والقاتل بحسب أنه على كفره» فعليه تحرير رقبة مؤمنة. 

و أهل التأؤيل في متحتي ا و ا 
قوم هم عدو لكم وهو مؤمن- أي: بين أظهرهم لم يباجر- فقتله مؤمن» فلا دية 
عليه» وعليه تحرير رقبة مؤمنة». .. وقال آخرون: بل عت .به الر جل مو اهل اكرات 
يقدّم دار الإسلام فيسلم» ثم يرجع إلى دار الحرب, فإذا مر بهم الجيش من أهل 
الإسلام هرب ريك وناغ رلك ا ا و سجرن وف سيو 
0 


2 


ry 
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١‏ اا کو عر عر چا 


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: طوإن کان من قَوْم بَيِنَكُمْ وَبَيَْهُم مَيئقُ4) 
وإدكاد اليل بدي E‏ ¿ خطأ «من قوم بُ أبها المؤمنون ونيهم 
ميكقٌ4» أي: عه وذمة» وليسوا أهل خرب لكم و َيه مُمَلَْةُ إل | هلو يقول: 
فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله. يتحملها عاقلته رر رَقَبَةٍ وء كفارة لقتله. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميئاق» 
أهو مؤمن أو كافر؟ 

فقال بعضهم: هو كافرء إلا أنه لزمت قاتلّه ديته» لأن له ولقومه عهدّاء فواجب 
أداءٌ يته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من أمواهم؛ ولا يحل 
للمؤمنين شيء من أمواهم بغير طيب أنفسهم....وقال آخرون: بل هو مؤمن» فعل 
قاتله دية يؤدّيها إلى قومه من المشركين, لأنهم أهل ذمة. 

ال اش جهو اول القولين فى ذلك عاويل الآنةه اقول د قالط ذلك 
المقتولٌ من أهل العهد؛ لأن الله أنهم ذلك فقال: إن گن مِن َم بَِتَحُمْ وَبَبْتَهُم4) 
ول يقل: هر موی کا قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتولٌ 
منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيان الذي وصف به القتيلين الماضي 
ذكرهما قبل» الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. 

فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى: ية مُسَلَمَةٌ إل أَمْلِومه» دليلا على أنه 
من آهل الإيمان» لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن فقد ظن خطأ. وذلك أن دية 
الذميّ وأهل الإسلام سواء لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيدٍ 
المؤمنين من آهل الإيهان سواء. 

فكذلك حكم ديات أحرارهم سواءٌ مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من 
خالفنا في ذلك فجعلها على التصف من ديات أهل الإيهان أو على الثلث» لم يكن في 
ذلك دلي على أن المعنيّ بقوله: «وَإن گا من قوم بَتنَكُمْ وَبَيْنَهُم َيكَقُ4» من آهل 
الإيهان» لآن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع- الام لا بعد و عامل 
النصف من دية المؤمن» وذلك غير مخرجها من أن تكون دية» فكذلك حكم ديات 


ل اا ي كفيو الاو اده 
أهل الذمة» لو كانت مقصّرة عن ديات أهل الإيان» لم يخرجها ذلك من أن تكون 
ديات. فكيف والأمر في ذلك بخلافه» ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهد والذمة»... فإن قال قائل: وما صفة الخطأء الذي إذا 
قتل المؤمن المؤمنَ أو المعاهدَ لزمته ديته والكفارة؟ 

قبل هرا فال التحعة ال للق :وذلك :ما دنا ابن جار قال رتنا 
عبدال رحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «الخطأ». أن 
يريد الشيء فيصيب غيره'"". 

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال: «الخطأ»؛ أن يرمي الشيء فيصيب إنسانًا وهو لا يريده» فهو خطأء وهو 
على العاقلة". 

فإن قال: فا الدية الواجبة في ذلك؟ 

قيل: أما في قتل المؤمن» فمائة من الإبل» إن كان من أهل الإبل» على عاقلة قاتله. 
وى وجاك وإإاساال يك اضر اسوك و ابل العم 

قال أبو - جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجميع مجمعون أن في الخطأ 
الحض على آمل الیل : ماثة من الإبل: ثم اخختلفوا في مبالغ أسنانهاء وأجمعوا على أنه 

يقضّر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدّها 

0 

وإ كان ذلك من جميعهم إجاعًاء فالواجب أن يكون مجزيًا من لزمته دية قتل 
خطأء أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيهاء أذَّاها إلى من وجبت له؛ لأن الله 
تعالى لم جذ ذلك بحدّ لا يجاوز به ولا يقضّر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من 
إجماعهم في أجمعوا عليه فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة» 
(1) إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن. 


(؟) إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسي عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه 
هشیم يدلس ويرسل» وقد عنعن أيضًا. 


وله التخبير فيا بين ذلك با رأى الصلاح فيه للفريقين. 
وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب. فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف 
وان وعليه علماء الأمصار. 


وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه» للإبل على أهل الذهب في 
عصره . والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتهاء إذا عدم الإبلّ عاقلةٌ القاتل» واعتلوا 
با حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسى» 


عن مكحول قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض» فتوفي رسول الله ية وهي ثاناثة 
دينار» فخي عمر من بعد فجعلها اثني عشر ألف درهم» وألفَ دينار”". 


)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه الطبري في «التفسير» »)٠١٠٤۳(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
)من طريق وکیع» عن سفيان» عن أيوب بن موسی» عن مكحولء به. 
وأخرج نحوه البيهقي (۳۰۸۳) وني «الكبرى» (77/8) من طريق عبيد الله بن عمر» عن أيوب 
ابن موسی» عن ابن شهاب» ومکحول» وعطاء» به مطولا. 
ومكحول لم يسمع من عمر ذه وكذا الزهري وعطاء. إلا أن له شواهد, منها: 
ما أخرجه أبو داود )٤٥٤٤(‏ مرفوعًا من طريق يحيى بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» 
حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله با ثمانائة دينار أو ثانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمين قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر كاه فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد 
غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألما وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة. قال: وترك دية أهل 
الذمة لم يرفعها فيم رفع من الدية». ١‏ 1 
وعبد الرحمن بن عثان» هو البكراوي» ضعيف. 
وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (71777) من طريق وكيع» قال: حدثنا ابن أبي ليلى» عن الشعبي» 
عن عبيدة السلاني قال: «وضع عمر الديات» فوضع على أهل الذهب آلف دينار» وعلى آهل 
الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة» وعلى أهل 
الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مئتي حلة). 
وابن أبي ليلى: سيى الحفظ. 
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وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار» فقالوا: ذلك 
فريضة فرضها الله على لسان رسوله» كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي 
إجماع علاء الأمصار في كل عصر وزمان» إلا من شذ عنهم» على أنها لا تزاد على 
ألف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب» وجوبٌ 
الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل» لاختلف ذلك بالزيادة 
والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحق في ذلكء لما ذكرنا من إجماع 
الحجة عليه. 

وأما من الورق على أهل الوّرق عندناء فاثنا عشر ألف درهم» وقد بينا العلل في 
ذلك في كتابنا كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام). 

وقال آخرون: إن على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم. 

وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاقٌ» فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها. 

فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواءٌ» وقال آخرون: بل ديته على النصف 
من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم. 

القول في تأويل قوله: من لم يڌ قَصِيَمَُهْرَنٍ ماعن تَبَة من لكان آله 
عَلِيمًا حَكِيمًا4[النساء:؟4] . 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: طفن لَّمْ َد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ماعن 
فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهدء 
لعشرته بثمنها هِقَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ4» يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: فيه بنحو ما قلنا وقال 
آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن ل يجد رقبة 
مؤمنة» ولا دية يسلمها إلى أهلهاء فعليه صوم شهرين متتابعين. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية» 
لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل؛ بإجماع الحجّة على ذلك نقلا 
عن نبيها كه فلا يقضي صوم صائم عا لزم غيرّه في ماله. 
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و«المتابعة» صوم الشهرين» وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه 
وبين صومه. 

ثم قال جل ثناؤه: وة مَنَ اله ون الله عَلِيمًا حَكبمَا4» يعني: تجاورًا من الله 
لكم إلى التيسير عليكم» بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة 
إذا أعسرتم بهاء بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين - وگن أللّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا4) 
يقول: ولم يزل الله - «عليَ)»؛ با يصلح عباده في يكلفهم من فرائضه وغير ذلك 
«حكيًا», با يقضي فيهم ويريد'". 

ما جاء في سبب نزول الآية 

-١‏ قيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومى نه وكان قد قتل رجلا 
مسلا وهو لا يعلم بإسلامه. ۰ 

قال الإمام الواحدي كنله: أ 
عبرو ا ا ار ام بو عد اله بو حا قال :كنا معاد 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: أن الحارث بن 
زيد كان شديذا على النبي يِه فجاء وهو يريد الاسلام» فلقيه عياش بن أب ربيعة 
والحارث يريد الاسلام وعياش لا يشعر فقتله» فأنزل الله تعالى: وما گن لِمؤينٍ أن 
يَفْكلَ مُؤْمًِا إا خَطفًا. .. © [الساء:؟؟] الآية". 

وقال الإمام البيهقي يدآثه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن 


خبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو 


() «تفسير الطبري» (49/ )07-7١‏ بتصرف. 

() منقطع: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص:7١١)‏ والبيهقي في «الكيرى) )١7974(‏ 
من طريق بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه» بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع؛ فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك القصة» وأيضًا ابن إسحاق 
يدلس وقد عنعن. 
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بكير عن ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال: 
قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: نزلت هذه الآية رمَا گان لِمؤْمنٍ أن يِل مُؤّمِئًا 
إلا ظا [ سا:۲٠‏ ] في جدك عياش بن أب ربيعة وفي الحارث بن زيد خي بني 
معيص كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه فلا هاجر أصحاب رسول الله َة إلى 
المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامهء فأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني 
عمرو بن عوف لقيه عياش بن أب ربيعة ولا يظن إلا أنه على شركه فعلاه بالسيف 
حتی قتله فأنزل الله فيه وتا كن مين أن يفنل ميا | إِلّا حَتا إلى قوله: إن 
كن من قَوْمِ عد لَڪ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَة[لساء:؟:] يقول: تحرير رقبة 
مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش «إوإن کان من قرم نكم وَيَْنهُم 
يعلى #[النساء:؟:] ] يقول: من أهل الذمة مإفْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ ET‏ 
اهلو [الساء:؟+] 77 . 
© وقد ورد ني ذلك عدة آثار ذكرها الإمام الطبري ينآثه: 
0 أثر مجاهد بن جر كنانه. 

قال الإمام الطبري يَدََنهُ: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
عسي عن ابن أن تجح »عن جاهد فى قول الله : لوَمَا گن لِمؤْمِنِ أن َمل ميا إلا 
خَطعًا##[الساء:؟3]» قال عياش ر بن أبي ربيعة: قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل 
- وهو أخوه لأمه - فاتبع النبي ية وهو يحسب أن ذلك الرجل كان کا هو. وكان 
عياش هاجر إلى النبي ييه مؤمتاء فجاءه أبو جهل - وهو أخوه لأمه - فقال: إن 
أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها وهي أسماء ابنة تحربة» فأقبل معه» فربطه 
أبو جهل حتى قدم مكة. فلم) رآه الكفار زادهم ذلك كفرًا وافتتاناء وقالوا: إن أبا 
جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه”". 


(۱) منقطع: أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» .)١591١5(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه الطبري )٠١١84(‏ من الطريق المذكور. 
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ل أثر السدي ككآثه: 

قال الإمام الطبري كََإَنْه: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل 
ال خا اساط عن اللي ونا كن لتؤين أن قل مزا إلا حت 
[النساء:؟4]» قال: نزلت في عياش ؛ 8 أن بوتي اللخ و وكان أخا لأي جهل بن 
هشام لأمه - وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله يي 

فطلبه ابو جهل والحارث بن هشام» ومعهم|ا رجل من بني عامر بن لؤي. فأتوه 
بالمدينة» وكان عياش أحب إخوته إلى أمه» فكلموه وقالوا:إن أمك قد حلفت أن لا 
يظلها بيت حتى تراك» وهي مضطجعة في الشمسء فأتها لتنظر إليك ثم ارجع. 
وأعطوه موثقا من الله لا هيجونه حتى يرجع إلى المدينة» فأعطاه بعض أصحابه بعيرًا 
له نجيبًا وقال: إن خفت منهم شيئاء فاقعد على النجيب. 

فلا أخرجوه من المدينة» أخذوه فأوثقوه» وجلده العامري» فحلف ليقتلن 
العامري. فلم يزل محبوسًا بمكة حتى خرج يوم الفتح» فاستقبله العامري وقد 
أسلم؛ ولا يعلم عياش بإسلامه؛ فضربه فقتله. فأنزل الله : وما گان ممن أن يفل 
مُؤِْئًا إل تا[ يقول: : وهو لا يعلم أنه مؤمن لوم قعل مُؤْئًا حم 


فَتَحَرِيرُ رَقَبَةِ مُؤمِنَةِ ردي ا إل اهلهج إل أن يفوا [النساء:*؟] ]» فيتركوا 
(J‏ 
الدية . 


قلت: وابن أبي نجيح اختلف في ساعة التفسير من مجاهد وقد حررت ذلك في بحث مسقل يسر 
الله طبعه» وخلاصته أن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير اعتمدها أكثر الأئمة وهي في 
«صحيح البخاري» وغيره. وعلى فرض عدم ساعة التفسير من مجاهد كا ذكر عن الإمام يحبى 
ابن سعيد القطان» فإن الواسطة بينهم| معروفة من كلام يحيى القطان نفسه وهو القاسم ب د 
وهو تقه. 
وقد ذكرت روايات كثيرة تدل على ساعة التفسير من مجاهد» بل وعرضه لبعض روايات التفسير 
عليه أيضًا. 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبري .)1١١97(‏ 
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لا أثر عكر مة يزآثه: 

قال الإمام الطبري يََِْ: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» 
عو ااي حر روجا كرا الاريك بو ييه ين افد واد من ري لامر ين 
لؤي- يعذب عياش بن أب ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى 
النبي يك فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكتء وهو بحسب أنه كافر. E‏ 
جاء إلى النبي ي فأخبره» ونزلت: رمَا كن لِمْؤْمِنَ أن يَقَثُلَ مُؤْمَِا إلا 
کا [نساء:؟:]» الآية.فق رأها عليه؛ د ثم قال له: قم e‏ 

وقيل: نزلت هذه الآية في أبي الدرداء فلك 
لا أثر ابن زيد يََإَنه: 

قال الإمام الطبري كذآته: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: وما گان لِمؤْنٍ أن يَفْْلَ مُؤْمً إل حَطَا0[نساء:5:]» الآية. 

قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء» نزل هذا كله فيه . كانوا في سرية» فعدل 
أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له» فوجد رجلا من القوم في غنم له» فحمل عليه 
بالسيف فقال: لا إله إلا الله قال: فضربه» ثم جاء بغنمه إلى القوم. . م وجد في نفسه 
شيئًاء فأتى النبى كَل فذكر ذلك له» فقال له رسول الله ية «ألا شققتَ عنْ قلبه) 
فقال: ما عسيت أجدء هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فقد أخبرك بلسانه 
فلم تصدقه؟» قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» قال: 
فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» حتى تمنيت أن يكون ذلك 


ع 


مبتدا إسلامي. 


قال: ونزل القرآن e‏ لوين أن يفل مُؤْمئا إلا ظا [انساء::»] حتى بلغ 
ظإلَا أن َرأ قال: إلا أن يضعوها”". 


)١(‏ ضعيف منقطع: أخرجه الطبري »23٠١91(‏ والقاسم : شيخ الطبري مجهولء و ابن جريج لم 
يسمع من عكرمة» ى]| جاء في «جامع التحصيل» (ص ). 
(؟) صحيح: أخرجه الطبري .)٠٠٠۹۳(‏ 


سے ۹ ا 

قال الإمام الطبري كنلثة: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرف 
عباده مبذه الآية ما على من قتل مؤمتا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الآية 
نزلت في عياش بن أب ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. وأي ذلك کانء 
فالذي عنى الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف ذلك من عقل عنه 
من عباده تنزیله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه . 

مسائل الآية 
قوله تعالن: رمَا گان لِمُؤْينٍ أن يقل مُؤْنا 0 مَن قعل مُؤْيِنَا خَطَعَا 
رر ر مؤوتة ويا كد 00 م 


عدو لڪ وهو مُؤِْنُ فد حَرِير رَقَبَةِ موم مان كن من قن 


تكو قز شنأ إل قل قر ب ؤم قن كم رة شَهْرَيْنٍ 
مَتَتَابِعَينٍ وة م الله وكآنَ أَللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا حَكِيمَا4[ [النساء: 97] 

قال القرطبي ذلثه: فيه عشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: وما کان لين أن يَقَثْلَ مُؤْمِنًا إل ¢ [النساء:37] هذه آية 

من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً؛ فقوله: وما 
كن ليس على النفي وإنا هو على التحريم والنهي» كقوله: وما گان لَكُمْ أن 
دوا رَسُولٌ لل 4‰[ [الأحزاب:7ت ] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لأن 
ما نفاه الله فلا يجوز وجوده» كقوله تعالى: ما كن لَڪ أن بوا جرا 
[التمل:60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدًا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك 
في عهد اله . 

وقيل: ما كان له ذلك فيها سلف. كما ليس له الآن ذلك بوجه» ثم استثنى استثناء 


ساس مام 


يكوا إن كان من او 


هلو إلا | 


- 

£ 

0 
ج 


(۱) «تفسير الطبري» (9/ 5 .)70-١1‏ 
(؟) حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» )٠١١8/(‏ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» بلفظ: «ما كان له ذلك في| أتاه من ربه» من عهد الله الذي عهد إليه). 





e‏ موسوعة أحكام القرآن 
منقطعًا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه «إلا) ب بمعنى «لکن» والتقدير ما كان له 
أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهم| الله. 
a‏ لما لهم پو مِنْ عِلْرٍ إا أ باع أن [النساءناه١].‏ 

وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جواباومابالربع من أحد 
إلا الآواري لأياماأيينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد(ا) 


فل) لم تكن «الأواري» من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول 
الآخر: 

أمسى سقام خلاء لاأنيس به إلاالسباع ومرالريح بالغرف(؟) 
وقال آخر: 

ول اال انون الال ولال س 
وقال آخر: 

وبعض الرجال نخلة لا جنى ها ولاظ لإلاأنتعذم النخل0) 
e‏ 


00 الوق و رلت لا ميت فل 


.)7"١:ص( «ديوان النابغة)‎ )١( 

(۲) البيت لأبي خراش الحذلي» کا جاء في السان العرب» (۲۸۸/۱۲). 

(۳) البيت لمران العَود النْمبْرَي» وانظر «ديوانه» (ص:4۷)» وكذا «خزانة الأدب» لعبد القادر 
البغدادي ٠(‏ ۱۸4-1۷/۱). 

() البيت لمتمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك» كا في «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (18/5). 

(0) «دیوان جرير) (ص:588). 





ا موسوعة أحكام القرأن 1 
عباتو بن ازريم المارك بن يريد بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهماء فلا 
هاجر الحارث مسلا لقيه عياش فقتله ولم يشعر بإسلامه» فلا أخبر أتى النبي از 
فقال: يا رسول الله إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» ولم أشعر 
بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية7". 

وقيل: هو استثناء متصل» أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن 
يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان 
بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمتا إلا 
خطأ؛ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. 
وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ ى] تقول: ما كان لك يا فلان أن 
تتكلم بهذا إلا ناسيًا؟ إعظامًا للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى ولا خطأ . قال النحاس: ولا يجوز أن تكون «إلا» , بمعنى الواو» ولا 
يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من 
دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الد وإنما خص المؤمن 
بالذكر تأكيدًا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدودًا في 


المواضع الثلاثة. 
ووجوه الخطأ كثيرة لا نحصى يربطها 1 القصد؛ مثل أن تفن صفوف 
المشركين فيصيب مسلً). أو يسعى بين يديه من د يستحق القتل من زان أو محارب أو 


مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب 
إنسانًا أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء 
إذا ل يصنع عن تعمد؛ فالخطاً الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل 
غير: أخطأء ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. 

قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: وما كان لِمُؤْمنٍ أن يَمَْلَ مُوْمِنًا إل خط4 
[انساء:+] إلى قوله تعالى: #إودية مُسَلَّمَة إل أَهلِوء4[ [الساء:؟4] فحكم الله جل ثناؤه في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-] ]| موسوعة أحكام القرآن 


المؤمن يقتل خطأ بالدية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله ية على ذلك وأجمع 


أهل العلم على القول به" 
الثانية: عو ا اعد يا ع ل ار ين 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: #وكتبتا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أنَّ ألتَفْسَ 


كفيس #[انضدة:هئ] إلى قوله تعالى: وروح ادا الائدة:ه4]» وقوله لض : 
لفل اواز اقلم ررق برت بعر ره وهر فول و أن ل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل 
الحر بالعبد» كا يقتل العبد بالحرء ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. 
وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: وما گان لِمُؤْين أن يَفَثْلَ مُؤْمًِا إا (n‏ 
[النساء: ۲ [a‏ أنه لم يدخل فيه العبيد وإنا أرق يم ال ون العبيد؛ فكذلك قوله 
له : «المسلمونَ تتكافاً دماؤّهم» 7" أريد به الأخرار خاصة. والجمهوز عل ذلك 
وإذا م يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد 
مضى هذا في «البقرة). 

الثالثة: قوله تعالى: «فْتَحْرِيرٌ رَقَمَةِ موم [الساء:؟؟] اف فعليه تحرير رقبة؛ هذه 
الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. 

واختلف العلاء فيا مجزئ منهاء فقال ابن عباس“ والحسن* والشعبي" 


.)١57 /۲( «الإشراف»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخ ر يجه. 

(:) منقطع: أخرجه الطبري )٠٠١۹١(‏ وابن أي حاتم (01/41) من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: لفْتَحْرِيرٌ رََبةِمُؤَِْة4. يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان 
وصام وصلى. و علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير. 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٠٠١91(‏ قال: حدثت عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن قال: كل شيء في كتاب الله: ظْتَحرِيرُ رَقبَةِ مُِْنَة: فمن صام وصلى وعقل. 
وإذا قال: فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ4» فما شاء. ولا يعرف شيخ الطبري الذي حدثه. 

(1) صحيح: أخرجه الطبري )٠١١94(‏ من طريق ابن علية» عن أبي حيان قال: سألت الشعبي عن 


ا موسو ا ارق ل 


والنخعي''' وقتادة''' وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيانء لا 
تجزئ في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا الباب» قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ 
اصقن او 

وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه 
إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجرئ في قول كافة 
العلاء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلههاء ويجزئ عند 
أكثرهم الأعرج والأعور. 

قال مالك: الا أن يكون عرجًا شديدًا: ولا عر غتد مالك والشاقعى وأكثر 
العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزئ عند أي حنيفة وأصحابه. ولا 
يجرئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق» ويجزئ 
عند الشافعى. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين» ويجزئ عند الشافعى. ولا 
يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي» ويجزئ في قول الشافعي وأبي 
نوو ارہ اربق ادر 

وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: ©َتَحْرِيرُ رَقَبَةِ©. ومن أعتق 
البعض لا يقال: حرر رقبة وإنما حرر بعضها. 


قوله: طفَتَحْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمِئَة4 قال: قد صلت وعرفت الإيوان. 
وأخرجه ابن ابي حاتم (01784) من طريق سفيان الثوري» عن ابي حيان التيمي» عن الشعبي» 
بلفظ: قد صلت. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري )٠٠٠۹٤(‏ من طريق وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم قال: ما كان 
في القرآن من «رَقبَة مُؤْمَِقه» فلا يجزئ إلا من صام وصل. وما كان في القرآن من رقب 
ليست طمُؤْمِئَةِ4 فالصبي يجزئ. 

(؟) حسن: أخرجه الطبري )39٠١95(‏ عن بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: طقَتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُؤْمِئَةِ4» والرقبة المؤمنة عند قتادة من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا 
الطفل الذي لم يصل ول يبلغ ذلك. 


(۳) صحيح: أخرجه الطبري )٠١١١7(‏ من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» بنحوه. 


طنا موسوعة أحكام القرآن 
لب عسوت كام لقره 
واختلفوا أيضًا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. 
وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» فإنه كان له في نفسه 
حق وهو التنعم بالحياة والتصرف في] أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه 
حق» وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من أمر العبودية صغيرًا كان أو كبيرًا حرا 
كان أو عبدّاء مسلا كان أو ذميًا ما يتميز به عن البهائم والدواب» ويرتجى مع ذلك 
أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. 
وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ 
فالقاتل عمدًا مثله» بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي بيانه» والله أعلم. 


وو و 8ه 
E‏ 


الرابعة: قوله تعالى: #إودية مُسَلَمة الدية ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى 
وليه. مُسَلَّمَةُ» مدفوعة مؤداة» ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية» وإنما في 
الآية إيجاب الدية مطلقّاء وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنم| أخذ 
ذلك من السنة» ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في 
الغرامات وضن المتلفات» والذي وجب على العاقلة ل يجب تغليظاء ولا أن وزر 
القاتل عليهم ولكنه مواساة حضة. 

واعتقد أبو حنيفة أا باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار 
عن رسول الله يك بأن الدية مائة من الإبل» ووداها ية في عبد الله بن سهل المقتول 
بخيبر لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه كه لمجمل 
270 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )7١917(‏ ومسلم )١1759(‏ من طرق عن سهل بن أبي حثمة: «أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح 
في فقير أو عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: ما قتلناه والله» ثم أقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو 


الي ب ب ا 


وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا في يجب على 
غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على آهل الذهب آلف دينار» وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعى في أحد قوليه 
في القديم. ٠‏ 

وروي هذا عن عمر”'' وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر آلف 
درهم» وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر 
أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها 
بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر» ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر آلف 
درهم على أهل الورق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه 
الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة؛ وعلى أهل الشاء ألف شات 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الحلل مائتي حلة. 


الذي كان بخيبر فقال النبي ييه محيصة: «كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم حيصة 
فقال رسول الله : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله يك إليهم به 
فكتب ما قتلناه» فقال رسول الله ية لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم) قالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يبودا قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله ي من 
عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: «فركضتني منها ناقة». لفظ البخاري. 

)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (4۷۳) عن أبي حنيفة» عمن حدثه» عن عامر» 
عن عمر بن الخطاب 85 أنه «فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل الديوان». 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ أبي حنيفة» والشعبي لم يسمع عمر ذه إلا أن يكون بينهم| عبيدة 


- م موسوعة أحكام القرآن 

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من 
قار ا ا 
وا عا 

وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء 
وطاووس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها ىا 
فرض رسول الله يَكِيِ. هذا قول الشافعي وبه قال طاووس. 

قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل في كل زمان» كا فرض رسول الله 
يك واختلفت الروايات عن عمر ذه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه 
لأبا مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول”". 

الخامسة: اعبات النقياءل اسادينية الابل؟ تررق ابوذاوة مويخديت مغرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله جَكِِ: «قضی أن من قتل خطأ فديثه مال 
من الإبل؟ ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنتَ لبونِ» وثلاثون حقة» وعشر بني 
. 

قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء» وإن) قال أكثر 
العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري» وكذلك مالك وابن 


كما ذكر. 

.)۳٤۹ /۱۷( «التمهيد)‎ )١( 

(۲) «الإشراف) (۲/ 177). 

(۳) أخرجه أبو داود (5547) وأحمد (1777). وأخرجه مطولًا النسائي )18١1(‏ وابن ما 
(۲۳۰) من طريق محمد بن راشد عن سلیمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
مرفوعًا. 
وتقدم الكلام على محمد بن راشد وشيخه سليمان بن موسى» وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 


وسو اتاق لس ]1 


سيرين وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: 
حمس بنو خاض» وخس بنات خاض» وخمس بنات لبون» وخمس حقاق» وهس 
جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود. 

وقال مالك والشافعي: حمس حقاق» وخمس جذاع» وخمس بنات لبون» وهس 
بنات خاض» وخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليان 
ابن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثر» إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن 
تالاكو يول كحرف لابن درت رعدل الات ع القول يه الا ا 
مق العلة فق ا و کی عام ولا سحل لد عافن کی أستان 
الصدقات. وقد روي عن النبى ية في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل 
اا وی اد الصلافة ابن خافن 


(۱) منقطع: أخرجه البيهقي )٠۷۳(‏ وني «الكبرى» (/ )۷٤‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «في الخطأ أخاسا عشرون حقة وعشرون جذعة 
وعشرون بنات لبون وعشرون بنات خاض وعشرون بنى خاض). ١‏ 
وقال بأن رواية أي إسحاق عن علقمة منقطعة» ورواية أبي عبيدة» عن ابن مسعود أيضا مرسلة. 
وأخرجه أيضًا )۳۰۷٤(‏ وني «الكبرى» (۸/ )۷٤‏ من طريق يزيد بن هارون» نا سليان التيمي» 
عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» عن عبد الله في دية الخطأ «أحماس: خمس بنو محاض» وخمس بنات 
تخاض» ومس بنات لبون وخمس بنات حقاق» وخمس جذاع). 
وقال الإمام البيهقي: هذا هو المعروف عن ابن مسعود, وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه 
المصنف في الديات عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله. 
وقال أيضًا: وأما رواية إبراهيم» عن عبد الله منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها 
إلى بعضء فالقول مها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكور فيها وجه صحيح. والله 
أعلم. 

.)١ا/؟‎ e. 

(۲) سبق تخريحه. 1 


-] 4" ]| موسوعة أحكام القرآن 
مسعود: «أن رسول الله ي جعل الدية في الخطأ أخماسا»”". إلا أن هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. 

قلت: قد ذكر الدارقطني في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج 
بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: «قضى 
رسول الله ية في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة» وعشرون جذعة 
وعشرون بنات لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض)7". 

قال الدارقطنى: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من 
وجوه عدة؛ جما »الس عالق روه ١‏ وحصي بك عاد سيسمر ا 
بالسند الصحيح عنه» الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث 
أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله وك أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه. 

هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه ل 
يسمع فيها من رسول الله كَل شين ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأي فإن يكن 
صوابًا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق 
قضاء رسول الله ية في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدًا لم يروه فرح 


)١(‏ ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۳٠۳١(‏ و الدارمي (۲۳۹۷) و أبو يعلى )0۲٠١(‏ و البزار 
(7/ و ابن أبي شيبة )۳۳١(‏ و الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳/ ۲۹۷). وأخرجه 
أبو داود »)٤٥٤١(‏ والترمذي )١787(‏ والنسائى (5807) وابن ماجه (5771) وأحمد 
(50) و الدارقطنى (۳/ )١1777“‏ بلفظ: « في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى خاض ذكر » جميعًا من طريق الحجاج بن أرطأة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائى عن عبد الله بن مسعود» مرفوعًا. 
والحجاج بن أرطأة متكلم فيه ويدلس» وخشف بن مالك الطائي» مجهول» كما قال الدارقطني» 
وقال الأزدي: لبيسن بذاك 

(۲) انظر الحديث السابق. 


موسوعة أحكام القرآ KN‏ 
مغله» لموافقة فتياه قضاء رسول الله . فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله يك شيئا ويخالفه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
عم ين عالاك عن بق استعود :رخو ركل يوك ذ يوه عله الاريك بن صو بن 
حرمل الجشمي وأهل العلم واخريت 17 نجوه بجيو در بروايته ا 
رف ران حك O E‏ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حيتئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفا. فأما من ل 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخير وجب التوقف عن خيره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن 
جبير عنه إلا الحجاج بن أرطأة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن 
لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيدالقطان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك مهم علا بالرجل ونبلا 

وقال يحبى بن معين: حجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبد الله بن 
سوط ال عق د الات اوه 
والشرف: وك وجا اب متها أن جماعة من اقات را هذا ا 
الحجاج ب بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه 

إلى غير ذلك عا يطول ذكره؛ وفي| ذكرناه ما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما 
ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. 

وروى حماد بن سلمة حدثنا سليان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن 


.)170- 11/77 /۳( انظر: «سئن الدارقطنى)‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


مسعود قال: «دية الخطأ خسة أحماس عشرون حقة» وعشرون جذعة وعشرون 
بنات خاض» وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور»"'". قال الدارقطني: 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قال الخطابي: 
وقد روي عن نفر من العلاء نهم قالوا: دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي 
والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: همس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات 
مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن ابي طالب. 

قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليان بن يسار وليس فيه عن 
صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن 
مات 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. 

قال بو عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظرّاء وإن) أخذت 
اتباعا وتسليًاء وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول با قد صح 
عنده من سلفه؛ يه أجمعين”". 

قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب!*) 
فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد, إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت خاض 


قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (۳/ 177) واختلف في ساع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود ل 
والراجح أنه لم يسمع منه» وسبق كلام الحافظ البيهقي في ذلك. 

.)701١7/1١1/( «التمهید»‎ )۲( 

.)٣٥٥-۳۰ ٤ /۱۷( «التمهيد)‎ )۳( 

(؟) سبق تخرجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1سا 
ضعفه الدارقطني والخطابي» وابن عبد البر قال: لأنه الأقل ما قيل؛ وبحديث. 
مرفوع عن النبي َة يوافق هذا القول. 

قلت: وعجبًا لابن المنذر! مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه آهل 
النقد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان. وإن) الال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد بي أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به”". 

ون انهم آمل العلم أو لدي واكك عق العافلة دلبل بعل ان ال دعن قرلا 
النبي يل لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: «إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه»"". العمد دون الخطاً. 

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي 
عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا”"» ولا تحمل من 
دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني“. وقالت طائفة: عقل 


)١(‏ انظر: مسألة هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (5541) والدارمي (۲۳۸۹) وابن حبان )٥۹4٥(‏ والحاكم 
(045") وابن الجارود في «المنتقى» )۷۷١(‏ والطبراني في «الكبير) (55/ امس (VT‏ 
والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۲۷) من طرق عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: «انطلقت مع أي 

نحو النبي كَل ثم إن رسول الله كَل قال لأبى: «ابنك هذا». قال: إي ورب الكعبة» قال: 
«حقا». قال: 0 قال : فتبسم رسول الله كلا كي ضاحكًا من ثبت شبهي في ابي ومن حلف أي 
علي. ثم قال: «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه». وقرأ رسول الله يَلْهّ: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى). لفظ أبي داود. 
هذا وقد اختلف في اسم أبي رمثة كثيرّاء ولا يضر ذلك فهو صحابي» وإياد بن لقيط سمع منه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۲۷۸-ح:١٠۷)‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة. 

(۳) تقدم الآثار في ذلك في مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(5) قال ابن عبد البر مان في «التمهيد» (077/117): الذي عليه ههور العلاء وعامة الفقهاء أن 
العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافا ولا صلحًا ولا تعقل عمدًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما 


اا و 
الخطأ على عاقلة الجاني» قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كا 
عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. 

السابعة: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الم بعصبة لإخوتهم من 
الأب والأم» فلا يعقلون عنهم شيئًا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور 
أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية 
على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل 
فتضر به. وكان النبى َة يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحًا 
ةا ْ 

ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فل تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ 
قاله ابن العري”". 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديًا وحديثًا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في 
ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. 

وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول 
الله ية في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على 
ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. 

وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله كل ولا زمن أي بكر ديوان» وان عمر 
جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يذا» وجعل عليهم قتال من 
يليهم من العدو". 

الثامنة: قلت: وما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في 
بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلاء: فيه الدية 

جاوز الثلث. وقد روي عن مالك مثل ذلك كله» وهو الصحيح في مذهبه إن شاء الله. 
)١(‏ «أحكام القرآن» .)٦٤۳ /١(‏ 
(۲) «الاستذكار) (۸/ .)۱٤۹‏ 


موسوعة أحكام القرآن ا 
كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. 

وقيل: بغير قسامة. واختلفوا في| به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل 
صارخا أي ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي فيه الدية كاملة؛ إن تحرك فال 
الشافعى وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول 
إقامة. والذكر والآنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد 
أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. 

وروي عن الليث بن سعد وداود أنها قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم 
خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر 
حياة أمه في وقت ضرا لا غير. 
محتجا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي 
حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. 

التاسعة: ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 
ية : «نى الجنين غرة عبد أو أمة»"'. لولا أن رسول الله ب أراد بالغرة معنى لقال: 
في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو 
جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. 

واختلف العلاء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا أو ستمائة درهم؛ 
نصف عشر دية الحر المسلم» وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷٥۸(‏ ومسلم )١541(‏ من حديث أب هريرة: «أن رسول الله هة قضى في 
امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهى حامل» فقتلت 
ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كك فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي 
المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك 
يطل؟ فال النبي يا «إنها هذا من إخوان الكهان». لفظ البخاري. 


-ك 3 موسوعة أحكام القرآن 
وسائر أهل المدينة. 

وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع 
سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه خير بين 
إعطاء غرة أو عشر دية الآم» من الذهب عشرون دينارًا إن كانوا أهل ذهب» ومن 
الورق - إن كانوا أهل ورق - ستائة درهم» أو خمس فرائض من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحايه): هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة: «أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - 
فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي كه الرجلان فقالا: 
ندي من لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل!» فقال: «أسجع 
كسجع الأعراب»؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة)"'. 

وهو ديت ارت سے نض ن موه لحلاف برب اشک ولا كاده 
دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا 
بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين 
وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى ما على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. 
وني القياس أن كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ 
مثل إجماع لا يجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض اء 
ا :ولا تَيب کل تفي إلا عَليها ولا ترز وازن 
وَزْرَ رَأَغْرَئ4[ [الأنعام:٤٠١].‏ 

العاشرة: ولا خلاف بين العلاء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن 
الجنين؟ فقال مالك والشافعي وأصحابه): الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على 


.)۱۹۸۲( انظر: مسلم‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن r]‏ 
كتاب الله تعالى؛ لأا دية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لآنها جناية جنى عليها بقطع 
عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى 
كا يلزم في الديات» فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه 
خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثهاء من كان منهما حيًّا كان ذلك له» فإن كان أحدهما قد 
مات كانت للباقي منهم| أبا كان أو أمَّاء ولا يرث الإخوة شيئا. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن يَصَدَّهُو أصله «أن يتصدقوا» فأدغمت التاء 
في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعنى إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين مما 
أوجب لهم من الدية عليهم. قير الا لين من "الأول وقرا أن عبد الرمن 
ونبيح'" «إلا أن تصدقوا» بتخفيف الصاد والتاء. 

وكذلك قرأ أبو عمروء إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء 
الثانية» ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وني حرف أبي وابن مسعود «إلا أن 
يتصدقوا). 

وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصًا في عبادة 
الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإن| تسقط الدية التي هي حق لهم. 
وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: إن کان مِن قَوْمِ عَدُوَ لَك وَهْرَ مُؤْمِنٌ#السه:؟؟] 
هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حرومهم على أنه من الكفار. 


غير الأسود بن قيس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلى: كوفي تابعى ثقة. وذكره على 
ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وصحح الترمذي حديثه 


r‏ موسوعة أحكام القرآن 
والمعنى عند ابن وا وا والسنلاى : وك راھد 
والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد أمن وبقيفي قومه وهم كفرة اعدو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/01/41) عن أحمد بن منصور الرمادي» ثنا أبو الجواب 
الأحوص بن جواب» ثنا عمار بن زريق» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحبى» عن ابن عباس في 
هذه الآية قن گان مِن قَرْمِ عَدُوَ لَحُمْ وَهْوَ مُؤْيِنُ4. قال: كان الرجل يأتي النبي يله ثم يرجع 
إلى قومه فيكون معهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة فيعيق الذي يصيبه 
ر 
ورجاله موثقون غير أن عطاء بن السائب اختلط» وعمار بن زريق ل يتبين لي هل سماعة منه قبل 
الاختلاط أم بعده» وإن كان الظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط؛ لأنه كوني» ومات قبل سفيان 
الثوري. وأخرجه الطبري )٠١٠١١(‏ عن المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن ابن عباس» بنحوه. وهذا إسناد ضعيف فإن المثنى شيخ الطبري هو المثنى 
ابن إبراهيم الآملٍ» لم أجد من ترجمه فالظاهر من حاله الجهالة. 
وأيضًا أسقطت الواسطة بين عطاء وابن عباس. 

(۲) في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق )٠١١ /١(‏ من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى: لإفإن 
گان مِن قَرْمٍ عَدُرَ َم وَهْوَ مُؤِْنٌ فَتَحْرِيرُ َقَبَِ مُؤْمئة4. قال: هو المسلم يكون في المشركين 
فيقتله المؤمن ولا يدري ففيه عتق رقبة وليست له دية. ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري )١١١١7(‏ من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي: 
في قوله تعالى: إن گان من قَوْمِ عَدُرَ لَحُمْ وَهْرَ مُؤِينٌ4 في دار الكفرء يقول: طفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَة»4» وليس له دية. 

(:) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١٠١8(‏ قال: حدثنا المثتى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: إقإن کان مِن قو عَدُرَ لَكُمْ رَو 
مُؤْمِنٌ4) قال: يكون الرجل مؤمنًا وقومه كفار» فلا دية له» ولكن طقْتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤمد4. 
والمثنى شيخ الطبري» الظاهر من حاله الجهالة كا سبق بيانه. 

)٥(‏ ل أقف عليه مسندًا. 

(1) حسن: أخرجه الطبري )٠١٠١7(‏ من طريق سفيان» عن ساك عن عكرمة والمغيرة» عن 
إبراهيم في قوله: إن گان من قَوْمِ عَدُوَلَحُمْ وَهْوَ مُؤْيِنُ4. قال: هو الرجل يسلم في دار الحرب 
فيقتل. قال: ليس فيه دية» وفيه الكفارة. 
قلت: ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» وقد بين سبب هذا الاضطراب أحمد بن عبد الله كا في 


ا لب | ]د 


لكم» فلا دية فيه؛ وإن| كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك» وبه قال 
أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: 

أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بہا. 

والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلةء فلا دية؛ و ال ر 
اموا وَل يُهَاجِرُوا ما لَحُم مّن وَليتِهم مِّن شَىْءٍ حب يُهَاجرُوأ# الأفال:؟/]. 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل 
خطاً بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته 
التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت 
المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن 
كل الان ناد المسلمن وقومه سرب فة الد ليت الال والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في (صحيح مسلم» عن أسامة قال: «بعثنا رسول 
الله ية في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي يه فقال رسول الله يَكِ: «أقال لا إله 
إلا الله وقتلته»» قال: قلت: يا رسول الله» إن) قالها خوفا من السلاح؛ قال: «أفلَا 
شققتٌ عنْ قلبه حتى تعلمَ أقالها أم لا؟“. فلم يحكم عليه بي بقصاص ولا دية. 


سير أعلام النبلاء» (5/ ۷٤۱)ء‏ فقال: جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربها وصل 
الشيء عن ابن عباس» ورب) قال: قال رسول الله كه وإن) كان عكرمة يحدث عن ابن عباس. 
وقال يعقوب السدوسي: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح» وليس 
من المتثبتين» ومن سمع منه قديًا مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وانظر: 
«سير أعلام النبلاء» (0/ 41 .)١‏ 
وعليه فا رواه عن عكرمة عن غير ابن عباس فما يقبل» وكذا مالم يرفعه عن عكرمة عن ابن 
عباس» أو ما كان من رواية شعبة وسفيان عنه» والله أعلم. 


(۱) مسلم (45). 


e‏ موسوعة أحكام القراق 

وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله ية استغفر لي بعد ثلاث مرات» وقال: 
«أعتقٌ رقبة» ول يحكم بقصاص ولا دية. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح؛ إذ لم يكن القتل عدوانًا؛ وأما سقوط 
الدية فلأوجه ثلاثة: 

الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطًا 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: 
قن گان من قَوْمِ عَدُوَ أ4 کا ذكرنا. 

الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعتراقاء 
ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَإن کان من فوم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُم َي هذا في 
الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس" والشعبي'”" 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الثعلبي في «تفسیره» (/ ۳۹۷) من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عباس» به. 
والكلبي متهم بالکذب» وشيخه أبو صالح باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أي طالب» 
ضعيفء و يسمع من ابن عباس طيه. 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: ليس به بأس» وإذا روى عنه الكلبي» فليس بشيء. 
وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس» و لم يسمع منه. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)٤١۷ /١(‏ 

(۲) منقطع: أخرجه الطبري )١١١17(‏ من طريق معاوية» عن علي» عن ابن عباس: بلفظ: «إذا كان 
كافرًا في ذمتكم فقتل» فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله» وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين 
متتابعين). 
وعلي بن أي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١١١(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن عيسى بن أب المغيرة» عن الشعبي في قوله: #وَإن کان من قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ميق 
اس سر من أهل العهد» وليس بمؤمن. 


موسوعة أحكام القرآج 1 ]| 
و و1 اا 

واختاره الطبري قال: إلا أن الله 3# أہمه ولم يقل وهو مؤمن» كا قال في القتيل 
من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. 

وال اسن واد ر ' وإبراهيم''' أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ 
مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم» فكفارته 
التحرير وأداء الدية. 

وقرأها الحسن: [وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه'". 

قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: 8وْمَا كن 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١117(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: وان گان من قَوْ بَيِنَكُمْ وَبَيْنّهُم مِيكقٌ4) وليس بمؤمن. 
والمثنى شيخ الطبري» الظاهر من حاله الجهالة كا سبق بيانه» والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» 
وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن أيضًا. 

(1) «النکت والعيون) للماوردي (۱/ .)٥۱۹‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 57). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١75(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
حماد بن سلمة» عن يونس» عن الحسن في قوله: طوَإن کان مِن قَوْم بَيِنَحُمْ وَبَيْنَهُم ميقي قال: 
كلهم مؤمن. 
والح ميق الكلام عليه 

6١‏ ين 1 أخرجه الطبري ٠ ٠۲۳(‏ غن املق قال حدقا سويد قال: ارا أبن المبارك: 
عن هشيم» عن اي إسحاق الکوني» عن جابر بن زيد في قوله: وان کان مِن قوم بَْنَكُمْ وَيَْنَهُم 
مِيتَقٌ4» قال: وهو مؤمن. 
والمثني» الظاهر من حالة الجهالة كما سبق بيانه» وأبو إسحاق الكوفي هو عبد الله بن ميسرة» واهي 
الحديث. وانظر: «الجرح والتعديل) /٥(‏ ۱۷۸). 

)1 أقف عليه. 

(۷) صحیح: أخرجه ابن أي شيبة )١10170(‏ عن يحيى بن سعيد» عن أشعث» عن الحسن, به. 


0 موسوعة أحكام القَرآن 

كتحت سا ي ي 
لِمُؤْمِنٍ أن يَقْمُلَ مُوْمِنَ إل خَطنَا4[نساء:؟+] ثم قال تعالى: لون کان مِن و4 يريد 
ذلك المؤمن. والله أعلم'"". 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد!". 

قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: قدي مُسَلمَةّ على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في 
مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي ايه عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا 
يخرب إلى أجل معلوم' فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة ثم نسخ بقوله 
تعالى: مإبَرَآءَةٌ مَنَ أله وَوسُولِة إل ألّذِينَ عَلهَدتُم مِنَ الْمفْرِكِينَ #[لتربه:ح]. 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبو عمر: إن صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن 
ها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إن هو في دية الخطأء 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله كك: #ألكفس بالتّفين4. 
ولاخ بالخر4”". كا تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي 
قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب 
ذه وهو يقول: 
ياأهاا ناس لقيتمنكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 

راما كامات 


وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر» فوقع الأعمى على البصير فمات 


.)3751 /۱۷( «التمهيد)‎ )١( 
.)٠١ ٤ /۱( «أحكام القرآن»‎ )۲( 
.)۳٥۹۸/۱۷( «التمهيد)‎ )۳( 


2 ا 


البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى''". 

وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح 
والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. 

قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله» ومن 
سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق 
بيت فهات أحدهماء قالا: يضمن الحي منهما. 

وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فاتاء قال: دية المصدوم على 
عاقلة الصادم» ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فاتا: على كل 
واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل 
صاحبه؛ وقال عثان البتي وزفر. 

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منه| دية الآخر على عاقلته. قال ابن خويز 
منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا 
الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد 
منه| الضان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم» 


)١(‏ منقطع: أخرجه الدارقطني (۳/ ۹۸) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (17/8١)؛من‏ طريق 
زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبيء به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (78401)عن وكيع» قال: حدثنا موسى بن علي» عن أبيه» به. 
وعلي بن رباح عن عمر يه منقطع. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز"“ 
وعروة بن الزبير''' وعمرو بن شعيب"" وقال به أحمد بن حنبل. 

وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
ابن أي ربيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي َة جعل دية 
اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم»”. 

وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضًا. وقال ابن عباس والشعبي 
والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرًا على عهد قومه فيه 
الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثان البتي والحسن بن حي؛ 
جعلوا الديات كلها سواء المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۲۳)قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
ذكوان أب الزنادء عن عمر بن عبد العزيز» قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم». 

(۲) ل أقف عليه. 

(۳) انظر الحديث التالي. 

)٠١١/8( والبيهقي في «الكبرى)‎ )17١ /۳( حسن: أخرجه الطيالسبي (۲۳۲۸)» و الدارقطني‎ )٤( 
عن محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى؛ عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده؛ به.‎ 

وقد سبق الكلام على هذا الاسناد. 

وأخرجه ابن ماجه )۲۹٤٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» بنحوه. 

بريه أبو داود (5555) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» )٠١١/۸(‏ وأخرجه الترمذي 
)١51(‏ وابن أبي شيبة (۲۸۰۲۲) والدارقطني 9 وابن أبي عاصم في «الديات» 
)١114(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» بنحوه. 

قال الإمام الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في 
دية اليهودي والنصراني فذهب بعض آهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي 
ية وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» وبهذا يقول أحمد بن 
حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية 
المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن نس والشافعي و إسحاق وقال بعض آهل العلم: 
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
سس ا ل ججحب "| 
الذ . E‏ إل زفق | 020 
و مي» وهو قول ء ا والزهري وسعيد بن المسيب . 
وحجتهم قوله تعالى: ية وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا 
هذا با رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قصة بني قريظة والنضير: «أن رسول الله اة جعل ديتهم سواء دية كاملة»“. 
قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة”". وقال الشافعى: دية 
اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثانائة درهم؛ وحجته أن ذلك 
أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عم ° 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠۱۸(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عنه» بلفظ: «دية المعاهد مثل 
دية المسلم». 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (78018) من طريق أيوب عن الزهري» قال: سمعته يقول: 
«دية المعاهد دية المسلم»» وتلا هذه الآية: ران کان مِن قوم بَيِنَكُمْ وَبَيْتَهُم مِينَقٌّ4. 

(۳) قال الإمام البيهقي في «السنن» (۷/ :)١١17‏ والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن دية 
المعاهد, فقال: « قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف». 

(4) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲ ۰ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن : 
احص عن مكرم عن ابن عبات في هذه الآية: #سَمَلعُونَ لِلْكذِبِ أَّلُونَ لِلسّحْتْ ان 
جَآمُوك اخم بيهم أزأ عرض عت اش علوم قلي بطر رك فيا رن حكنت فَأَحْكُم 
نتم بلقا إِنَّ أَللّهَ يِب الْمُفسِطِينَ) [للقد::] ]. قال: «كانوا من بني النضير إذا قتلوا من بني 
قريظة قتيلًا أدوا إليهم نصف الدية وكان بنو قريظة إذا قتلوا من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية 
كاملة فسوى رسول الله بينهم الدية كاملة). 
ومحمد بن إسحاق» مدلس وقد عنعن. وداود بن حصين منكر الحديث في عكرمة. 
قال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة» فمنكر الحديث. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة 
مناكير. 

.)3517/١١/( «التمهيد)‎ )0( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (58075) والبيهقى في «الكبرى» (۸/ )٠٠١‏ و الدارقطنی (۳/ )1١‏ من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية 
المجوسى ثان مئة). 
وأخرجه عبد الرزاق )٠١771(‏ ومن نفس للطريق دون ذكر دية المجوسي. 


ة أحكام القرا 
d=‏ موسوعة م القراق 


وعثان ۳ و قال أبن ا hE‏ وا و و 
دينار””' وأبو ثور وإسحاق. 
السابعة عشرة: قوله تعالى: قَمَن لَّمْ جد أي: الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. 
َصِيَامُ شَهْرَْنِ أي فعليه صيام شهرين. مْتَتَابِعَقِك حتى لو أفطر يوما 
استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن 
الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنا هي على 
العاقلة وليست على القاتل. والطبري حكى هذا القول عن مسروق”". 


واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر هه وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۳۰) والبيهقي في «الكبرى» (۸/ )٠٠١‏ من طريق سعيد 
ابن المسيب: «أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 

(۲) انظر الأثرين السالفين. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠۲۸(‏ عن ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء» قال: «دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية المجومى ثمان مئة). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (4077؟) عن يحيى بن سعيد عن عثران بن غياث عن عكرمة» 
والحسنء قالا: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية المجوسى ثمان مئة). 

(۵) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۲۹) عن يزيد بن هارون» عن أشعث» عن نافع؛ وعمرو 
ابن دينار؛ أنهم| كانا يقولان: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 
وأشعث هو: ابن سوار الكندي» ضعيف. 

(1) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسى (۲/ .)١١١‏ 

(۷) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم (0808) قال: حدثنا المنذر بن شاذان» ثنا يعلىءثنا زكرياء 
عن عامر, قال: سئل مسروق عن قوله: قن لَمْ َد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَين4[لساء:7:]. فسألوه 
عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدهاء أو عن الدية والرقبة؟ قال: من ل يجد عن الدية 
والرقبة. 
وزكرياء هو: ابن أبي زائدة» ثقة» إلا أنه يدلس عن شيخه عامر الشعبي» وقد عنعن. 
وأعرجة اوی 1611/00 )سق طرق ا قال :تعدا سويد بن نمر فال تمدقا ابن ارك 

عن زكرياء عن الشعبي» عن مسروق» به. 
وا مثنى الآمليء الظاهر من حاله الجهالة | سبق بيانه. 


اسن ل 


الثامنة عشرة: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف» وإنها إذا طهرت ولم 
تؤخر وصلت باقي صيامها با سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون 
طاهرا قبل الفجرفتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند 
جماعة من العل|ء؛ قاله أبو عمر”". 

واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر 
إلا من عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيفطر. ومن قال يبني في المرض 
ا الس سان سار © وا ا و 
ومجاهد" وقتاد:0) ر 


(۱) «اللاستذکار» (۳/ ۳۳۷). 

(1) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۲) من طريق سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال 
في رجل صام من كفارة الظهار» أو كفارة القتل» ومرض فأفطر» أو أفطر من عذرء قال: عليه أن 
يقضي يومًا مكان یوم» ولا يستقبل صومه. 

")لم أقف عليه مسندّاء و ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۳۷). 

(4) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۳) من طريق هشام» عن الحسن» قال: إن أفطر من عذر 
آتم» وإن كان من غير عذر استأنف. 
وأخرجه أيضًا من طرق أخرى بمعناه. 

(4) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۳) من طريق محمد بن يزيد» عن إسماعيل» عن عامر في 
رجل ظاهر» فصام شهرين متتابعين إلا يومين ثم مرض» قال: يتم ما بقي. 
وأخرجه أيضًا (۲۳/ ۲۳۳) من طريق ابن إدريس» قال: سمعت إساعيل عن الشعبى» بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن؛ قال: ثنا سفيان» عن ابن جريح» 
عن عطاء قال: إذا كان شيئًا ابتلي به بنى على صومه» وإذا كان شيئا هو فعله استأنف» قال: 
سفيان: هذا معناه. وأخرجه أيضًا من طرق أخرى بمعناه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )٥۸۱۰(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عنه. 

(8) لم أقف على قوله مسندّاء وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۳۷)» وقد رواه عن سعيد 
ان الست وان 

.)۳۳۷ /۳( أقف على قوله مسندًا» و ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎  )۹( 


FI‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في 
المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حى؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله 
قول آخر: أنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضى ذلك اليوم وحده إن كان 
عذر غالب» كصوم رمضان”". 

قال أبو عمر: حجة من قال: يبني؛ لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد 
وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنما يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استأنف ول يبن" 

التاسعة عشرة:"قوله تال ر من ال4 نص عل المصدن ومعناة رجوعا: 
ذل حي اج لخ إر افر ا حر كاد ساد )يتاك وقيل: 
0 تخفيقًا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله 
تعالى: موعَلِمَ أله تم کش 0 أشْمَكُمْ فاب 5-0 البقرة:180] أي 
خفف. وقوله تعالى ا حْصُوهُ قاب عَلَيْكد 4 [الشل:٠؟]‏ 

الموفية عشرين: قوله تعالى: (أوَكانَ ال4 ل Ee‏ 
المعلومات #حَكِيمًا» في| حكم وأبر م 

قوله تعالل: ر ل جَهَنَمُ خَللِدَا فِيها وَعَضِبٌ ا 

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 4 رأعة لل ةق E‏ 


0 
ت 


و 


تفسيرالآية 
قال الإمام الطبري يناث يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمتا عامدًا قتله 
مريدًا إتلاف نفسه ِتْجَرَارُهء جَهَنّم4: يقول: فثوابه من قتله إياه «جَهَنّمْ» يعني 
عذاب جهنم لِخَلِدَا فِيهَاك» يعنى: باقيًا فيها و«الماء» و«الألف» في قوله: ل من 
)١(‏ «الاستذكار» (۳/ ۳۳۸). 


() المصدر السابق. 
(۳) «تفسير القرطبى) /٥(‏ ۳۲۸-۳۱۱). 


لطا موسوعة أحكام القرآن 
a E‏ 
ذكر ظجَهَنم نم «وَغْضْبَ أَلنّهُ عَلَييفَ يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدًاء 
ِوَلَعَنَهُ4 يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه (ِوَأَعَدٌَ لر عَذَابَا عَظِيمَا4» وذلك ما لا 
يعلم قدر مب مبلغه سواه تعالى ذكره. 

واختلف أهل التأويل 2 صفة ا الذي ر ينفح ا أن ون متعمّدَاء 
بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحد حديد يجرح بحدّه أو بصع 


ويقطع. NE‏ علا مره 1111 سد 
ضربه: غامد فة ثم اختلفوا فيا عدا ذلك. فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان 


كذلك عل الصفة الى وسقنا... 

وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمدء إذا كان 
الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل... 

قال ابو عفر والصوات من القرل ذلك غد قول من قال كل م ضرت 
إنسانًا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه. فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسّه به: أنه قاتل عمد 
ما كان المضروب به من شيء للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله يَكلَة. 

وأما قوله: «فَجَرَاوُهُ جَهَنَمْ خَلِدَا فِيهًا)» فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. فقال 
بعضهم معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقال آخرون: عَنِي بذلك رجل بعینه» كان 
أسلم فارتدٌ عن إسلامه» وقتل رجلا مؤمنًا. قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا 
متعمدًا مستحلا قتلّهه فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من 
تاب....وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيدَ لقاتل المؤمن متعمّدًاء كائنًا من 
كان القاتل» على ما وصفه في كتابه» ولم يجعل له توبة من فعله. 

قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدًاء فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النارء 
ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في #سورة الفرقان». 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قول من قال: معناه: ومن يقتل 
مؤمنًا متعمدّاء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل على آهل 
الإيهان به وبرسوله. فلا يجازييم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا 


-|| +[ موسوعة أحكام القرآن 
برل انارو وما المووضيلة انا قي عريي حا سير مي 1 امام من د 
عباده المؤمنين بقوله: وباد دين أَْرَكُوا عل أَنشْيِهمْ لا تَفْتظوأ من رَحْمَةِ أده إن 
أله ْف دين 1 ازمر ٣:‏ ه] 

E aS 
يكون المشرك داحلا فيه» لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عز ذكرٌه قد أخبر أنه غير‎ 
او لكجد يقر له لازت الله لذ فقي أن ف بيه وفنوة قا دوق ويلك لمن‎ 
ما4 [لساء 1 ١]ء والقتل دون اا‎ 

ما جاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام البيهقي كلثه: قد ذهب أهل التفسير إلى أن هذه الآية نزلت فيمن قتل 
وارتد عن الإسلام وذهب بعض أصحابنا إلى أن الآية مقصورة على سببها. 

أخيرنا أبو عبد الرحمن بن حبوب الدهان ثنا الحسين بن محمد بن هارون ثنا أحمد 
ابن محمد بن نصر ثنا يوسف بن بلال ثنا محمد بن مروان حدثني الكلبي عن اي 
صالح عن ابن عباس قال: «أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة مقتولا 
في بني النجار وكان مسلا فأتى رسول الله ية فذكر ذلك له فأرسل إليهم رسول الله 
ية رسولا من بني فهر وقال له ئت بني النجار فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن 
رسول الله َي يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن لم 
تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي يك فقالوا: سمعًا 
وطاعة لله ولرسوله» والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي إليه ديته» قال: فأعطوه مائة 
من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهم| وبين المدينة قريب فأتى الشيطان 
مقيس بن ضبابة فوسوس إليه فقال : أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك 
سبة أقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل بالدية قال فرمى إلى الفهري 
بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجعا مكة كافرا فجعل يقول 
في شعره: 


)١(‏ «تفسير الطبري) )7١-057/9(‏ بتصرف. 


51 عتا سراة بتي الچ ار ار اب فارع 


وأدركت ثاري واض طجعت موسدا ا اك 


قال: فنزلت فيه هذه الآية: ومن به يقل مُؤْمِنَا مّتَعَيّدًا فَجَرَا فَجَرَاوٌهْ اود هم #[انساء:؟] 
ا ال 

وقال ابن أي حاتم كتلنه: حدثا أب و زرغة) كنا غين .بن عبد الله جا ابن 
هيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: ومن يَفَثلَ مُؤْمِنَا مَُعََدَا 
َجَرَآوُهْم جَهَنّم4[الساء:.ه]. قال: «نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني» وذلك أنه أسلم 
وأخوه هشام بن ضبابة» وكان بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في 
الأنصار في بني النجار, فانطلق إلى النبي كك فأخيره بذلك» فأرسل رسول الله كك 
رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازهم يومئذ بقباء أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه أن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية» فلما جاءهم 
الرسول» قالوا: السمع والطاعة لله وللرسولء والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي 
الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الابل دية أخيه» فلا انصرف مقيس والفهري 
راجعين من قباء إلى المدينة وبينهه| ساعة» عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله 
و فقتله» وارتد عن الاسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة وهو 


3 فتلت بەفهراوحهلتعقله سراة بني النجار أرباب قارع 
وأدركت ثاري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت فيه بعد قتل النفس وأخذ الدية وارتد عن الاسلام ولحق بمكة كافرًا 


(1) ظعي بز الحريعه الق لفتحت الإلننة وا 000-915)بالاسياد المذكوو: 
والكلبي متهم بالکذب» وشيخه أبو صالح باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» 
ضعیف» ولم يسمع من ابن عباس 5ن کا سبق بيانه. 


Km"‏ موسوعة أحكام القرآن 
ومن يفل مُؤْمِنَا مُتعجَدَا[لساءم»]!". 

وقال الإمام الطبري نلن#: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني 
حجاج» عن أبن جريج» عن عكرمة: أن .رجلا من الأتصار قتل أخا مقي بن 
صبابة» فأعطاه النبي ية الدية فقبلهاء » ثم وثب على قاتل أخيه فقتله قال ابن جريج: 
وقال غيره: ضرب النبي ية ديته على بني النجار» ثم بعث مقيسّاء وبعث معه رجلا 
من بني فهر في حاجة للنبي يا فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا فضرب به 
الأرض» ورضخ رأسه بين حجرين» ثم ألفى يتغنى: 
ثأرت بهفهرهء و حملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


فقال النبى كك أظنه قد أحدث حدثا! أما والله لئن كان فعل» لا أومنه في حل 
وتوم و مار ري فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه 
الآية: ومن يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتعَمَدَا#[الساءنءه]ء الآية. 
مسائل الآية 


قال الإمام القرطبي كنا فيه سبع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: ومن يَقْئّلُ© «من» شرط وجوابه لإفَجَرَاوُهد؛ وسيأتي. 
واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء”" والنخعي”*' وغيرهما: هو 


)١(‏ ضعيف مرسل: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (2817) بالإسناد المذكور» وهو ضعيف 
لأجل ابن لهيعة» وأيضًا لإرسال سعيد بن جبير. 

(امستمعدا: أخرجه الطبري ٠ ١857(‏ والقاسم شيخ الطبري مجهول. و ابن جريج لم يسمع 
من عكرمة» وعكرمة عن النبي اة مرسل. 

(۳) صحيح: أخرجه الطبري )٠١1175(‏ من طريق ابن أبي زائدة قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال 
عطاء: «العمد؛ السلاح. أو قال: الحديد). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )1١1175(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«العمد ما كان بحديدة» وما كان بدون حديدة» فهو شبه العمدء لا قود فيه). 
وا مغيرة يدلس لاسيما عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن 





ل موسوعة أحكام القرآن ماد 
من قتل بحديدة كالسيفت والخنجر وسنان الرمح ولحو ذلك من المشحوذ المعد 
للقطع أو ب) يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. 

وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير 
ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية: ذكر الله كك في كتابه العمد والخطأ وم يذكر شبه العمد» وقد اختلف 
العلاء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخط”". وذكره الخطاى أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا تعرفه”". 

قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما با لا 
5 « (8) 
وفيه القود . 

قال أبو عمر: وقال بقولما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء 
الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من 

قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبى 
والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي» وروينا 


أيضا. 
وأخرجه الطبري )1١177(‏ من طريق سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «العمد ما كان 
بحديدة» وشبه العمد ما كان بخشبة. وشبه العمد لا يكون إلا في النفس). 
وفيه عنعنة المغيرة أيضًا. 
)١(‏ «الإشراف)» .)1١8/75(‏ 
(۲) «معالم السنن» (717/5). 
(۳) انظر: «الاستذكار» (۸/ .)١514‏ 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
ذلك عن عمر بن الخطاب”'' وعلي بن أبي طالب طف . 


قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط ها؛ إذ الأصل صيانتها في أهبهاء 
فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددًا بين العمد 
والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإن| وقع بغير 
القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله اة قال: «ألا إِنَّ دية الخطأ شبه العم ما كان 
بالسوط والعصًا مائة من الإبل منها أربعونَ في بطونها أولادها»“. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5007) ومن طريقه البيهقى »)٠٠١٠(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(۱۷۲۱۷) وابن أبي شيبة (۲۷۲۹۲) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «قضى 
عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها». لفظ أبي 

(۲) حسن: أخرجه ابو داود )٤٥٥۳(‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (54/8) وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۷۲۹۲) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ط4 أنه 
قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى 
بازل عامها كلها خلفة». 
وعاصم بن ضمرة» هو السلولي الكوفي» صدوق. 

.)1١8/7( «الإشراف»‎ )۳( 

(5) أخرجه أبو داود (5554) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (۸/ 40) وأخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى» (۷۷۳) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو َء به. 
ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» بإسقاط عقبة بن 
أوس کا في «العلل» للدارقطنی (۱۲/ :)٤۳۹‏ 
وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» )٤۳۹/۱۲(‏ بعد ذكره الخلاف في الحديث: وقول خالد 
الحذاء أشبه بالصواب. 
قال الحافظ العلائي: عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمروء قال ابن الغلابي فيي 
رواه عنه إبراهيم بسن عبد الله بن الجنيد لم يسمع منه» قلت: وهو في السنن الثلاثة. «جامع 
التحصيل) (ص:۲۳۹). 


وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «العمدٌ قود اليد 
والخطا عقلٌ لا قود فبه ومن قَلّ في عمية بحجر أو عصًا أو سوط فهو دية مغلظة في 
أسنانِ الإبلي)"'". 


وروي أيضا من حديث سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
انك الا ا و و د و 
صاحبه)!" وان 

وقال طاووس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامي بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك من قاتله'". وقال أحمد 


وأخرجه أحمد )٥۸٠١(‏ من طريق حماد -يعني ابن سلمة- أخبرنا علي بن زيد عن يعقوب 
السدومى عن ابن عمر هت به. 
فلك وعدا او ی غ ع وهر ارو دكا و جاه سملن 
من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رة وهو وهم منه» وانظر: «جامع التحصيل» 
(ص:۳٠۳)»‏ حيث قال الحافظ العلائى: «وطريق حماد بن سلمة مرجوحة لمخالفة الأكثرين» 
والله أعلم». ۰ 
وجعل أبو زرعة الخطأ من علي بن زيدء وانظر: «الجرح والتعديل» (9/ »)٠٠١‏ وكذا «التاريخ 
الكبير) (5/ 575). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۳/ )٩٤‏ من طريق يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» به مرفوعا. 
وإسماعيل بن مسلم» هو المكي» ضعيف. 

(؟) أخرجه أبوداود (/50571) وأحمد () والدارقطني (۳/ )۹١‏ والبيهقي في «الكبرى) 
(/ ۷۰) من طريق محمد بن راشد عن سليهان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
به مرفوعًا. وزاد بعض الرواة عن محمد بن راشد: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون 
دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح). 
وتقدم الكلام على محمد بن راشد وشيخه سليمان بن موسى» وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۲٠١(‏ ومن طريقه الدارقطني (۳/ 40) قال: أخبرنا ابن 


ة أحكام القرآ 
اببس ببيبتبتبتت ب اك 


ابن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. 

وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية 
وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني. 

مسألة: مقدارالدية المفلظة عند القائلين بشبه العمد 

واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة» فقال عطاء والشافعى: هى 
لذدوة حقة :وكاقاون ملاع وأرمون ا وقد روي هذا القول عرو عير" وزيذ 
ابن ثابت”" والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”"؛ وهو مذهب مالك حيث 
يقول: بشبه العمد» ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث 
ضربه بالسيف”. 


جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا... به. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) منقطع: أخرجه ابن أي شيبة (۲۷۲۹۸) والبيهقي في «الكبرى» (14/4) من طريق إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن عامر» قال: كان زيد بن ثابت يقول: «في شبه العمد: ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة؛ وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق (17770) عن الثوري عن محمد بن سالم وسليمان الشيباني عن الشعبي عن 
زید» به. 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت ظلنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۲۹۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (14/8) من طريق مغيرة» عن 
الشعبى» قال: كان أبو موسى» الغ بن شغية: يقولان: «في المغلظة من الدية ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة؛ وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق (17770) عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري والمغيرة بن شعبة» بنحوه. 
والشعبي سمع المغيرة بن شعبة وروايته عنه في (صحيح مسلم)» إلا أن لم أقف له على سماع من 
أبي موسى الأشعريء ويروي عنه بواسطة كا في البخاري وغيره» إلا أن وقفت له على رواية 
دون واسطة عند الحاكم ولكنه لم يصرح فيها بالسماع؛ بل عنعن. 

(5) سبق تخريحها. 


کا وسو ارا ليسا ]| 


وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون وربع حقاق» وربع جذاع» وربع بنات مخاض. 
هذا قول النعان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن علي" . 

وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون 
وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور”". 

وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وروي 
عن عثهان بن عفان”". 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5555) من طريق أبي الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة قال: «قال علي ذه في الخطأ أرباعا مس وعشرون حقة وخمس وعشرون 
جذعة ومس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات خاض). 
وعاصم بن ضمرة» هو السلولي الكوني» صدوق. 

(5) «الإشراف) (175/5). 

(۳) صحيح موقوفًا على عثمان: أخرجه أبو داود (4007) وابن أبي شيبة (7107147) والطبري في 
اتفسيره» )1١140(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أي عياض عن عثمان بن عفان» 
وزيد بن ثابت: «في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون» وفى الخطأ 
ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض». 
وعبد ربه هو: عبد ربه بن ابي يزيد» مجهول. 
قال علي بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة مجهول ؛ لم يرو عنه غير قتادة. (تبذيب 
التهذيب»)(5/ .)١١١‏ 
وشيخه أبي عياض اختلف فيهء والظاهر أنه أبو عياض المدني» وهو مجهول. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۲۹7) عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن 
عثهان وزيد بن ثابت» به. 
وسعيد بن المسيب سمع عثان ذه ولم يسمع من زيد بن ثابت طه. 
قال مالك: لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. «جامع التحصيل» (ص: 185). 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۲۲١(‏ عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن عثهان 
وزيداء به. 


وعثان بن مطر» ضعيف. 


EN‏ موسوعة أحكام القرآن 


وبه قال الحسن البصري” وطاووس والزهري””". 

وقیل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنخعي» وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . 

الثالثة: واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلى“ وابن أي 
ل وان وة روفاد دوا وو هو عليه فى الال ل 
والنخعي والحكم”''' والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( »)۲۷۳٠۳‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن؛ 
بلفظ: «في التغليظ: أربعون ثنية إلى بازل» عامها كلها خلفة» وثلاثون حقة وثلاثون بنت مخاض». 

(۲) ل أقف عليه مسندًا عنهماء وانظر: «الإشراف» (1757/5). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (5051) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (14/8) وأخرجه ابن أي 
شيبة (۲۷۲۹۲) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ذه أنه 
قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل 
عامها كلها خلفة). 

)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۸) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
إسماعيل» عن الحارث» وابن شبرمة» قالا: «(هو عليه في ماله». 
وإسماعيل هو ابن مسلم المكي» ضعيف. 

.)5١7 /۲( ل أقف عليه وانظر: «الإشراف»‎ )٥( 

(1) انظر الأثر السابق. 

(۷) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۹) قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» مثله. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة )۲۷۹۹٠(‏ حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي» بنحوه. 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٠١٠١١(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«الخطأء أن يرمى الشىء فيصيب إنسانا وهو لا يريده» فهو خطأًء وهو على العاقلة». 
والمغيرة يدلس لاسي| عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسلء» وقد عنعن 
أيضًا. 

)2٠١(‏ صحيح: أخرجه ابن أب شيبة (۲۷۹۹۰) حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الحكم, بنحوه. 


يي 1 


على العاقلة. 
قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث أي هريرة أن النبي ية جعل دية 
الجنين على عاقلة الضاربة". 


الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجحاني”"؛ 
وقد تقدم ذكرها في «البقرة». وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كا في 
الخطأً. 

قال الشافعى: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى“. وقال: 
إذا فرع الشجوه فى السهو قلأت يرع فى اليد اول مولس آنا دران يمال فق 
كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إن) تجب عليه 
الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. 
وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس 
يجوز لأحد أن يفرض فرضًا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع 
من فرض عل القاتل عمدًا كفارة حجة من حيث ذكرت”"". 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأً؛ فقالت طائفة: على كل واحد 
منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك 


.)۲۰۲ /۲( «الإشراف»‎ )١( 

(6) سبق تخريجه. وقول ابن المنذر في «الإشراف» (۲/ .)75١7‏ 

(۳) قال ابن المنذر في «الإشراف» (114/7): أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمده 
وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. 

() «مختصر المزني» (ص:5 .)١‏ 

(4) «أحكام القرآن»للكيا الطبري (؟/ .)٤۸۳‏ 

.)51١١/5( «الإشراف»‎ )( 


a ||-‏ موسوعة أحكام القرآن 


والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور» وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق 
فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا جدون فعلى كل واحد منهم 
صوم شهرين متتابعين'''. 

السادسة: روى النسائى: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة- قال: حدثنا 
خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله بكلِْ: «قتل المؤمن أعظمٌ عند الله من زوا 
الدنيا»” . 

وروي عن عبد الله قال: قال رسول الله: «أولُ ما يحاسبٌ به العبدٌ الصلا وأول 
ما يقضّى بين الناس في الدماء)”". 


.)5١١ /۲( «الإشراف»‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه النسائي (۳۹۹۰)ء وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص:4) وابن الأعرابي‎ 
من نفس طريق خالد بن خداش» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا بشير‎ )۱٥۹7( في (معجمه)‎ 

ابن المهاجر» عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعًا. 

قلت: و بشير بن المهاجر» فيه بعض اللين» وعبد الله بن بريدة قيل: لم يسمع من أبيه شيئّاء وروايته 
عنه في (الصحيحين). 

قال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهماء وفيا روى عبد الله عن أبيه 
أحاديث منكرة» وسليمان أصح حديثا.١‏ تهذيب التهذيب» (5 / .)٠١۸‏ 

هذا وروي مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا وموقوقاء وهو الصواب. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي (۳۹۹۱) وأبو يعلى (2515) والطبراني في «الکبیر» -١۹۱/۱۰(‏ 
ح:470١0)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۷۹) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق 
عن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله» به. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعى» صدوق يخطى كثيرًا. 
والعريعه اسان ge‏ عمدو aR ENE E ENE‏ عق من فال 

سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رسول الله يا قال: «أول ما يحكم بين الاس في الدماء؟. 
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وروی إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس 
أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب 
ف ماذا تقول! مرتين أو ثلاثا. ثم كال ابن عباس : ويمحك! أنى له توبة! 
سمعت نبيكم َي يقول: «بأتی المقتول معلقًا رأسّه بإحدّى يديه متليًا قاتلُ بيده 
الأخرّى تشخبٌ أوداججه دما حتی يوقمًا فيقول المقتول لله 38: رب هذا قتلني فيقول 
الله تعالى للقاتل: تعستٌ ويذهبُ به إلى التار». 

وعن الحسن قال: قال رسول الله لله کل : «ما نازلت رب في شيءٍ ما نازلتة في قتلٍ 

020 

المؤمن فلم بجبني» . 
سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته 
عنها فقال :رلت هذه الآية ومن يَقْلُ مُؤْمَِا مَُعَمَدَا فَجَرَاوُه جَهَتَم [النساء:1۳] هى 
اوها وتوف يا 

وروی النسائي عنه قال كدان عاتن يهل لاوا تكبا E‏ 
قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: ودين لا يَدعُونَ مع اله لله إِلَهًا 
ءاخر 4[ [الفرقان:1۸] قال: هذه آية مكية نسختها آبة مدنية يل مَؤّمِنًا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَآوُهُد جَهَنّمْ خَلِدَا فِيهَا وَعَضِبّ الله عَلَيِ4[اساء:٣]“.‏ وروي عن زيد بن ثابت 


وهذا إسناد صحيح مرفوعا. 
وأخرجه النسائي (447”)) )۳۹۹٤(‏ موقوفا من طريق الأعمش عن أبي وائل» وله حكم الرفع. 
وقوله يَلِةِ: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» روي من طرق صحيحة كثيرة. 

)هريسفت١ والحميدي (488) والطبري في‎ )1١57( صحيح: أخرجه النسائي (7”949) وأحمد‎ )١( 
من طرق عن سام بن أبي الجعد عن عبد الله بن عباس اء بنحوه.‎ )٠١184( 

(۲) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (58707) قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا حريث بن السائب» عن 
الحسن, قال: قال رسول الله يكل .. به. وهذا إسناد مرسل. 

(۳) البخاري )٤0۹۰(‏ ومسلم (۳۰۲۳). 

(۳) ومسلم‎ )٤۷٦۲( والحديث في البخاري‎ »)5٠٠1( صحیح: أخرجه النسائي‎ )٤( 
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بحوه») وإن أيه النساء نزلت بعد اية الفرقان بستة اشهر » وټ رواية بشأنية 
ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبان عن ريك وا ¿ عباس ذهبت المعتزلة 
وقالوا: هذا خصص عموم قوله تعالى: لوَيَفْفِدُ ما دُونَ ذَلِكَ لىن يقَآة4[لساند؛] 
وراو أذ لوغيد نافد س عل كل قاتل » مجبعوا ون الآيثين بآن قالرا ادير 
عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 
TT‏ 


كل را إن کے و مخض برية ا 0 بعتن 
إثره فوجدوه كذلك7". وهذا مذهب أهل السنة وهر الصحيح» وإن هذه الآية 


)00 خلين: أخرعا الفساني) 43017 من ريع عبد ge‏ عن أن الزناد عن E‏ بن بيذ 
عن زيد بن ثابت قال: «نزلت هذه الآية «وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُهُ جهنم للا 
فِيهًا4[نساء:.1], الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر». قال أبو عبد الرحمن: 
محمد بن عمرو لم يسمعه من أب الزناد. 
وأخرجه أبو داود (47174) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن آي الزناد عن مجالد بن عوف 
أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت... به. وهذا إسناد بحسن لأجل عبد الرحمن بن 
إسحاق ومجالد بن عوف» ففيهم| بعض الكلام. 

1ل ستل خرن لقان 001200 من وين حو بن عم E‏ 
الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد: في قوله: ومن يتل مُؤْمِنا مُتعَيَدَا os‏ ل 
قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثهانية أشهر وَألِنَ لا يَدَعُونَ م أله لله إِلَهًا عَاخَرَ 
ولا يلو تفس الى حرم آله مه إلا باحق [لمرةد:»»]. 
قال أبو عبد ال حمن: أدخل أب بو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (1781574) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس... الأثر. 
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مخصوصة. ودليل التخصيص آيات وأخبار. 

وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو 
وأخوه هشام بن صبابة؛ فوجد هشامًا قتيلا في بني النجار» فأخبر بذلك النبي کيا 
فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو 
النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى 
بك كاتا فر اوک فيل 
قتلت بهفهراو حملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 
جلت بنه وري وآدر کت نوزق وكنت إلى الأوثان أول راجع 


قال رسول الله يكلي: الا أؤمه في حل ولا حرم . وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو 
تعلق بالكىة": 

وإذا ثبت هذا بنقل آهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين» 
ثم لن الأخذ بظاهر ال باون م الأخذ بظاهر قوله: و الست نذه 
ألسّحّعَاتِ ##[هرد:4 ]١‏ . وقوله تعالى: وهر لدی يَقْبَلُ أَلقَوبةٌ عَنْ عِبَادو[الشوری [Yo:‏ 
وقوله: لإوَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يَكَآء#4[نساء:م؛]. والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد 
من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا 
تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيد آية «الفرقان» فيكون معناه 
فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سي) وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو 
التواعد بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: اتبايعون عل الا 

تشركُوا بالله شينًا ولا تزنوا ولا تسرقُوا ولا تقثّلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمنْ 


)١(‏ سبق تخرنحه. 
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وفى منكمْ فأجرٌه على الله ومن أصابَ شيئًا من ذلك فعوقبَ به فهو كفارةٌ لهُ ومن 
أصاب من ذلك شيا فستره الله عليه فأمرة إلى الله إن شاءَ عمًا عنه وإنْ شاءَ عذبة». 
رواه الأئمة أخرجه «الصحيحان». وكحديث أبي هريرة عن النبي ية في الذي قتل 
مائة نفس. أخرجه مسلم في «صحيحه)» وابن ماجه في اسننه)”". وغيرهما إلى غير 
ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقر بأنه قتل عمداء ويأتي 
السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودّاء فهذا غير متبع في الآخرة» والوعيد 
حر وود عل عادر يتك يديت رادقا عور على لز تافر بين 
عموم قوله تعالى: ومن يمل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُُ جَهَتمُ4[لسء:.] ودخله 
التخصيصن »يا دكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية خصوضة كنا عة أو 
تكون محمولة على ما حكي وى عباتن أنه قال« ما شاه مد ت 
فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعًا. 

اع ا ا ا ل لا جا فإن 
قيل: إن قوله تعالى: (فَجَرَاوُهُد جَهَنَمُ خَلِدَا فِيها وَعَضِبَ الله عَلَيه يه وَلَعنَهُ#[النساء:.؟] 
TT‏ من الإيان. قلنا: هذا 
وعید» والخلف في الوعيد كرم؛ کا قال: 
وإني متى أوعدته أووعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي”) 

وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم 


ذنبه. نض عل هذا أبو لز لاحق بنجي“ aE‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۹۲) ومسلم .)۱۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۷۲ ) وإين ماجه (7777) من حديث أبي سعيد الخدري َه وليس ابو 
هريرة طيه. 

(۳) البيت لعامر بن الطفيل العامري» كما في السان العرب» /۱٤(‏ 777). 

(4) صحيح: أخرجه الطبري )٠١185(‏ من طريق ابن علية» عن سليان التيمي» عن أب مجلز في 


الات ی ا 


وأبو صالح'' ' وفرعي وروی أنس ابن مالك عن رسول الله اانه قال: «إِذَا وعد 
الله لعبد ثوابًا فهوَ منجزة وإِنْ أوعدّ له العقوبة فل المشيئةٌ إن شاءَ عاقبَةٌ وإِنْ شاءَ عمًا 
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وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الأول: فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام 
الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. 

وأما الثاني: وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين» وقد 
قال الله ك: َلك جَرَآوْهُمَ جَهَتَمْ با كَمَرُواً4[لكيف:١٠٠]‏ ولم يقل أحد: إن 
جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده #وَعَضِبَ أله عَلَيْهِ؛ وهو محمول على 
معنى جازاه. 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ) ا أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
وَيَففِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَمُ)[نسء:مع]» وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس 
وابن عمر فإنب| قالا هي محكمة"". وني هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم 


قوله: ومن يِفَل مُؤْمِنا مُتَعيَدَا فَجَرَرهم جَهَنَمُ4. قال: هو جزاؤه» وإن شاء تجاوز عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١865(‏ لاقن رن أن الها الى بن N‏ قال: حدثنا شعبة» عن 
يسار» عن أي صالح: «وَمَن يَقْثُلْ مُؤْمِنَا مُتعبَدَا فَجَرَآرُهُ جَهَنَّم4. قال: جزاؤه جهنم إن جازاه 
قلت: لم يتبين لي من هو يسار الراوي عن أي صالح. ولعله سيار أبو الحكم العنزي وتصحفت إلى 
يسار» فهو من شيوخ شعبة» وهو ثقة. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (71717) والبزار (18857) وابن أي عاصم في «السنة» (470) وابن 
عدي في «الكامل» (۳/ )55٠‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )۲٠١ /٠١(‏ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» )۲٠۷(‏ من طريق سهيل بن أبي حزم القطعي قال: حدثنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك ميته بنحوه. 
وسهيل بن أبي حزم القطعي» ضعيف ويروي عن ثابت أحاديث منكرة. 

() أثر ابن عباس أخرجه البخاري (1540) ومسلم )۳٠۲۳(‏ من طريق مغيرة بن النعان قال: 
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وتخصيص لا موضع : نسخ؛ قال ابن عطية”". قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل 
الأخبار إنا المعنى فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم 
ونه يجازيه إذا لم یتب» فإن تاب فقد بين أمره بقوله: وإ لَكَفَارٌ لن كاب #لط:؟م] 
فهذا لا يخر عنه» والخلود لا يقتضي الدوام» قال الله تعالى: رمَا جَعَلْنَا لِبَكَرِ ين 
TT‏ :]. وقال تعالى: ©يَحْسَبٌ أَنَّ ماله حلم [اُترة: [r‏ 
وقال زهير: 
ولاخالندا لاال انواس 
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» 
وكذلك المسجون. ومثله قولحم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا 
كله لفظا ومعنى. والحمد بے" . 
مسألة: حكم قتل الساهي والنائم 
قال أبو بكر الجصاص يناه وأما ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ فهو قتل 
الساهي والنائم؛ لآن العمد ما قصد إليه بعينه والخطأ أيضًا الفعل فيه مقصود. إلا 
أنه يقع الخطأ تارة في الفعل وتارة في القصدء وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس 


as‏ تلت ييا N‏ تررك اللي ب ماني سات 
عنها فقال: «نزلت هذه الآية ومن يفل مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا د فَجَرَازُهُد جَهَنَّمْ4[انساء:»ة] هي آخر ما 
نزل وما نسخها شيء). 
وأثر ابن عمر 5ه لم أقف عليه مسنداء وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي /١(‏ 707). 
)١(‏ «المحرر الوجيز) (؟7/5١١5-1١١).‏ 
(۲) ديوان زهير (ص:58)» والبيت بتهامه: 
ألا لا أرى على الْحَوَادثِ باقِياً ولا خالداً إلا الجبال الرّواييًا 
(9) «تفسير القرطبي) /٥(‏ 171-17/8). 
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هو في حيز الخطأ ولا العمد, إلا أن حكمه حكم الخطأ في الدية والكفارة. 

قال أبو بكر: وقد ألحق بحكم القتل في الحقيقة لا عمدًا ولا غير عمد. وذلك 
نحو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق إذا عطب به إنسان» هذا ليس بقاتل في 
الحقيقة؛ إذ ليس له فعل في قتله» لأن الفعل منا إما أن يكون مباشرة أو متولدًا وليس 
من واضع الحجر وحافر البئر فعل في العائر بالحجر والواقع في البثر لا مباشرة ولا 
تولداء فلم يكن قاتلا في الحقيقة» ولذلك قال أصحابنا: إنه لا كفارة عليه وكان 
القياس أن لا تجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على وجوب الدية فيه قال الله 
تعالى: إوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤَِْة وَدِيَةٌ مُسَلَمَة إل أَهْلِوء#[لسه:؟ه]. 
ولم يذكر في الآية من عليه الدية من القاتل أو العاقلة وقد وردت آثار متواترة عن 
النبي كك في إيجاب دية الخطأ على العاقلة''' واتفق الفقهاء عليه" . 


مسألة: أقسام القتل 
قال أبو بكر الجصاص يذلثه: القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور 
وما ليس بواجب ولا محظور ولا مباح. 


فأما الواجب فهو قتل أهل الحرب المحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسر 
أو بالأمان أو العهد. وذلك في الرجال منهم دون النساء اللاتي لا يقاتلن ودون 
قبل التوبة» وقتل أهل البغي إذا قاتلوناء وقتل من غير قصد إنسانًا محظور الدم 
بالقتل فعلينا قتله» وقتل الساحر والزاني المحصن رجماء وكل قتل وجب على وجه 
الحد فهذه ضروب القتل الواجب. 

وأما المباح فهو القتل الواجب لولي الدم على وجه القود فهو مخير بين القتل 
والعفو فالقتل ههنا مباح ليس بواجب. 

وكذلك قتل أهل الحرب إذا صاروا في أيدينا فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء. 
)١(‏ سبق ذكر بعضها. 
(؟) «أحكام القرآن» (۳/ ۱۹۳). 


Cl‏ موسوعة أحكام القرآن 


وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن يقتل وبين أن 


يسر 
ك2 وأما المحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء: 

منها ما يجب فيه القود» هو قتل قتل المسلم عمدًا في دار الإسلام العاري من الشبهة 
فعلى القاتل القود في ذلك. 


ومنها ما تجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه وقتل 
الحربي المستأمن والمعاهد وما يدخله الشبهة فيسقط القود وتجب الدية. 
ومنها ما لا يجب فيه شيء وهو قتل قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يهاجر وقتل 
الأسير في دار الحرب من المسلمين على قول أبي حنيفة وقتل المولى لعبده. 
هذه ضروب من القتل محظورة ولا يجب على القاتل فيها شيء غير التعزير. 
وأما ما ليس بواجب ولا مباح ولا محظور فهو قتل المخطئ والساهي والنائم 
والمجنون والصبي"". 
قوله تعالل: ارتا لهم فيا أن ألتذس بالتفیں والعنك ألمي و انف 
انف ولان أذ لصن بسن وروح قِصَاهُ ش فَمَن تَصَدَّقَ بده - فهر 
گار لهد ومن لَّْ خم بمَا أل أله ارتيك هم ألطَلِمُنَ)[ناستجه»] 
تفسيرالآية 
قال الإمام الطبري كلت القول في تأويل قوله عز ذكره: كينا ركتبا با عَلَْهِمَ فيا 
َلتَفْسَ بالسَفیں وَآلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالْأنفٍ وَلْأَدُنَ بالاذُنِ لسن الي وروح 
قِصَاضٌ 4 [الائدة:ه؛] . 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك. يا 
محمد» وعندهم التوراة فيها حكم الله. 
ويعني بقوله: إوكتبتا#» وفرضنا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت 


)001 «أحكام القرآن) (۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 
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موسوعة أحكام القرآن 1 
نفسا بغير حق #إبالفي) يعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة» ولعي 
بِلْعيْن4» يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من 
نفس أخرى بالعين المفقوءة» ويجدع الأنف بالأنف وتقطع الأذن بالأذن» وتقلع 
السن بالسن ويقتص من الجارح غيره ظل| للمجروح. 

وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ية عن اليهود وتعزية منه له عن كفر 
من كفر منهم به بعد إقراره بنبوته» وإدباره عنه بعد إقباله وتعريف منه له جراءتهم 
قدا وحدیتا على رہم وعلى رسل رہم وتقدمهم على كتاب الله بالتحريف 
والتبديل. 

يقول تعالى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود» يا محمدء بحكمكء إذا جاءوا 
يحكمونك وعندهم التوراة التي يقرون بها أا كتابي ووحبي إلى رسولي موسى ولا 
ا كي بارج عل الزناة الجن وقضاي ينهم أن من ل ا طلم فهو 
بها قوده ومن فقأ عينا بغير حق فعينه بها مفقوءة قصاصًاء ومن جدع أنفا فأنفه به 
مجدوع» ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومن جرح غيره جرحًا فهو مقتص منه مثل 
الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في التوراة من أحكامي يتولون 
عنه» ويتركون العمل به» يقول: فهم بترك حكمك» وبسخط قضائك بينهم» أحرى 
وأولى. 

قال أبو جعفر: فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيم| بينهم رجاهم ونساؤهم» 
إذا كان في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم في| بينهم» 
إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. 

القول في تأويل قوله عز ذكره: قن تَصَدَّقَ ب فَهوَ كنار لَك ته ]. 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعني به: فمن تَصَدَّقَ به فَهْوَ كنار 
0 رك [الاقدة:ه] . 

فقال بعضهم: عنى بذلك المجروح وولي القتيل. 

وقال آخرون: عنى بذلك الجارح. وقالوا: معنى الآية: فمن تصدق با وجب له 


[ + ]| ا موسوعة أحكام القرآن 
من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه» فعفا عنه» فعفوه ذلك عن الجاني 
كفارة لذنب الجاني المجرم» ك القصاص منه كفارة له. قالوا: فأما أجر العافي 


e 
1 ف دَق به- فهو 1 0 8 فلأن تكون «الماء» في‎ 


«له» عائدة على gg SS‏ 
التصريح» وأحرىء إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر 
الصدقات غير هذه» فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات. 

فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص منه الذي أتاه في 
قتل من قتله ظلاء لقول النبى ية إذ أخذ البيعة على أصحابه «أن لا تقتلوا ولا تزنوا 
ولا تسرقواء... ثم قال: فمن فعلّ من ذلك شیا فقي عليه حدّهُ فهو كفارته)”". 
فالواجب أن يكون عفو العافي المجني عليه» أو ولي المقتول عنه نظبره» في أن ذلك له 
کار ۰ 

فإن ذلك لو وجب أن يكون كذلك» لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه 
بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحد» وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم محصن 
كفارة للقاذف من ذنبه الذى ركبه» ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلم قائلا من 
أهل العلم يقوله. 

فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف - الذي وصفنا أمره - أخذ قاذفه 
بالواجب له من الحد كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه» كان كذلك غير جائز أن 
يكون ترك المجروح أخذ الجارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذي 
ركبه. 

فإن قال قائل: أو ليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان 
القصاص؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت #ك. 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 

قيل له: بلى! 

فإن قال: أفرأيت لو اختار الدية ثم عفا عنهاء أكانت له قبله في الآخرة تبعة؟ 

قيل له: هذا كلام عندنا محال. وذلك أنه لا يكون عندنا مختارًا لدية إلا وه و ها 
آخذ. فأما العفو فإنا هو عفو عن الدم» وقد دللنا على صحة ذلك في موضع غير 
هذاء بها أغنى عن تكريره في هذا الموضع» إلا أن يكون مرادًا بذلك هبتها لمن أخذت 

مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صح لم يكن في صحة ذلك ما يوجب 
أن يكون المعفو له عنها بريئًا من عقوبة ذنبه عند الله؛ لأن الله تعالى ذكره أوعد قاتل 
المؤمن با أوعده به إن لم يتب من ذنبه» والدية مأخوذة منه» أحب أم سخط. والتوبة 
من التائب إن تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. 

فإن ظن ظان أن ذلك وإن كان كذلك» فقد يجب أن يكون له كفارة» كما كان 
القصاص له كفارة» فإنا إنا جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ 
الحق منها تنصلا من ذنبه بخبر النبي كلة. 

اتاد [ العويا الجر حاضيا لدم حك عليه بيده الا كور 

ممن دخل في حكم النبي ييه وقوله: «فمنْ أقِيمَ عليه الح فهو كفارثه)0© . ثم مما 
e o‏ فمن 
تصدَّقٌ بدم» " وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها قبل. 

وقد يجوز أن يكون القائلون: إنه عنى بذلك الجارح أرادوا المعنى الذي ذكر عن 
عروة بن الزبير» الذي حدثني به الحارث بن محمد قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: 
حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: «إذا 
أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له اللصيب» فهو كفارة 


)١(‏ جزء من حديث عبادة بن الصامت ده السابق. 
(۲) سبق تخريجه» بلفظ: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده» فيتصدق به إلا رفعه الله درجة» وحط 
به عنه خطيئة). وهو منقطع. 


ة أحكام القرآ 
-] »7 ]| موسوعه م القراق 
للمصيب. 


قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن 
فيها يستلمون» فقال له: «يا هذاء أنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك بأس فأنا 
ا 

وإذا كان الأمر من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعل على غير 
عمد» ثم اعترف للذي أصابه با أصابه» فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله» فلا 
تبعة له حينئذ قبل المصيب في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الذى كان وجب له قبله مال 
لا قصاصء وقد أبرأه منه» فإبراؤه منه كفارة للمبراً من حقه الذي كان له أخذه به 
فلا طلبة له بسبب ذلك قبله في الدنيا ولا في الآخرة» ولا عقوبة تلزمه بها با كان منه 
إلى من أصابه؛ لأنه لم يتعمد إصابته با أصابه به» فيكون بفعله آنا يستحق به 
العقوبة من ربه؛ لأن الله كيك قد وضع الجناح عن عباده فيم| أخطؤوأ فيه ول يتعمدوه 
» فقال في كتابه: و ا ركنن 


3 


تَعَمَّدَدٌ عدت فُلُوبْكُمْ4[ الأحراب:٠].‏ و« التصدق)» في هذا الموضع بالدم العفو عنه. 
ما جاء في سبب نزول الآية 

قال الومام الطبري كناث#: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» 
اك 0 كر ونس ند بج ل 
o‏ را ل را aR‏ 
أنصاف ديات النضير» وكانت الدية من وسوق التمر: عي ومئة وسق لبنى 
النضيرء وسبعين وسقا لبني قريظة فقال: دم القرظي وفاء من دم النضيري! فغضب 

بنو النضير وقالوا: لا نطيعك في الرجم» ولكن تخد بحدودنا التي كنا عليها! 
ر اڪ كم ألْجَهلًة يبون [الئدة:.٠]»‏ ونزل : رتبا عَلَيْهِمْ فيا أن لمفْسَ 


)١(‏ صحيح: الطبري )١١١١7(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )1۸٠١(‏ من نفس طريق 


اسع بسي ]ل 


الَف #[للائدة ألا 0 

وقال الإمام الطبري ككانه: حدثنا محمد بن الحسين قال: 0 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي: اَل تَرَإِلَ ألَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ اموا ما أنزل إِلَيْكَ 
0 زل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل لقَددُوتِ#[نساء: .]. قال: e‏ 
اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم. وكانت قريظة والنضير في الجاهلية» إذا قتل 
الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة» قتلوا به منهم. فإذا قتل الرجل من بني قريظة 
قتلته النضير, أعطوا ديته ستين وسقا من تمر. 

فلم أسلم ناس من بني قريظة والنضير» قتل رجل من بني النضير رجلا من بني 
قريظة» فتحاكموا إلى النبي ميف فقال النضيري: يا رسول الله إنا كنا نعطيهم في 
الجاهلية الدية» فنحن نعطيهم اليوم ذلك. فقالت قريظة: لا ولكنا إخوانكم في 
لي ا ا ل ا لي 
لله بالإسلام! فأنزل الله يعيرهم با فعلوا فقال: إرتبتا عَلَيْهمْ يها أنَّ ألنَفْسَ 
الشف #اللائدة:ه؛]» فعيرهم؛ ثم ذكر قول النضيري: ال 
وسقاء ونقتل منهم ولا یقتلونا)» فقال: قحك لْجَنْهلِيّة يَبُغُونَ 4 [لاسة: 5 

وأخد شور تال رواحي E‏ 
أكرم منكم! وقالت قريظة: نحن أكرم منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بردة» الكاهن 
الأسلميء فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفر بيننا!وقال 
المسلمون من قريظة والنضير: لا بل النبي اة ينفر بينناء فتعالوا إليه! فأبى المنافقون» 
والطلقوا' إل أي تردة افسالره فال أغطما اللقمةد يقولة أعظمو) اط ب 
فقالوا: لك عشرة أوساق. 


)١(‏ ضعيف منقطع: أخرجه الطبري »)»37١754(‏ بالسند المذكور وهو ضعيف لجهالة القاسم شيخ 
الطبري كا سبق بيانه» ولإرسال ابن جريج للخر. 
وأخرج ن نحوه أبو داود (€€۹47) (EVTYT) ٠‏ 07 ع حبان )0۷ 0°( (VV0)‏ 


وفع . 


TE‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال: لا بل مائة وسق ديتي فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة» أو أنفر 
قريظة فتقتلني النضير! فأبوا أن يعطوه ه فوق عشرة أوساق» وأبى أن يحكم بينهم» 
فأنزل الله ك ليرِيدُونَ أن يَمَحَاكمُوَأ إل لكوت #[لساء:.٠].‏ وهو أبو بردة اوقد 
رو أن يروا بد #[نساء:.] إلى قوله: لوَيْسَلِّمُوا تَْلِيمًا[انساء:ه»]”"". 

مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي دناه فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: مإوَكُتَبْنَا عَلَيْهِمَ فيا أنَّ أَلكفْسَ بالف #[لاسة:ه»] بين تعالى 
أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك فضلوا؛ فكانت دية النضيري 
أكثر» وكان النضيري لا يقتل بالقرظي» ويقتل به القرظي فلا جاء الإسلام راجع 
بنو قريظة رسول الله ية فيه فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النضير: قد حططت منا؛ 
فنزلت هذه الآية”". 

ورَكتَبئَاك بمعنى فرضنا. وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو» وما 
كان فيهم الدية”"؛ ]| تقدم في «البقرة» بيانه. 

وتعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس» 
وقد تقدم في «البقرة» بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي ذه 
أنه سئل هل خصك رسول الله بي بي ء؟ فقال: A‏ 
قراب سيفه وإذا فيه «المؤمنون کان دام وهم يد عل من سواه ولا يقل 
مسلمٌ بكافر ولا ذو عه في عهدو» 

وأيضا فإن الآية إن) جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم 


)١(‏ إسناده حسن إلى السدي» وهو منقطع: أخرجه الطبري (48947) وابن ابي حاتم (0044) من 
نفس طريق أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي» به. 

(۲) سبق بيانه. 

(۳) تقدم ذكر الآثار في ذلك. 

(4) صحيح: تقدم تخريجه بجميع طرقه. 


موسوعة أحكام القرآن el‏ 
من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. 

وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا؛ 
وقد مضى في «البقرة» في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك. 
[الائدة:ه؛] وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة» وم يكن هم أهل ذمة 
كا للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل 
الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي فيها مضى مبعوثًا إلا إلى قومه؛ فأوجبت 
الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافاً؛ فهو مثل قول الواحد منا في 
دماء سوى المسلمين النفس بالنفس؛ إذ يشير إلى قوم معينين» ويقول: إن الحكم في 
هؤلاء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن 
يقال هم فيا بينهم على هذا الوجه: النفس بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على 
أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا E‏ أو قطع الأذن أو اليل د لم 
قتل فعل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: مإوَكَبَئا عَلَيْهِمْ فیا أنَّ آلتفْسَ بالتفیں وَلْعَينَ 
الْعَينِ 4 [الائدة:ه4] ] فيؤخذ منه ما أخذ» ويفعل به كما فعل. 

وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته قتل بالسيف”"؛ وإنا قالوا ذلك في المثلة يجب؛ لأن النبى يك سمل أعين 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: 
«أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة) ا 
وأخرجه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله كلا َيه قال: «فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوا مع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ر ا 
وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». 

(؟) تقدم الكلام على حديث: ١لا‏ قود إلا بالسيف»). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
العرنيين'!'؛ حسب| تقدم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة: قوله تعالى: ولعب بالْعَيْنِ»# 5 قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة 
بالنصب في جميعها على العطف» ويجوز تخفيف ان4 ورفع الكل بالابتداء 
والعطف. وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا ١‏ الجروح. 
وكان الكسائي واف عند ران و لعن بِالْعَينِ ودف الْأَنفٍ وَالَأُدنُ بالآذنٍ 
وَالسّنُ بالسّنٌّوَاجُوُو بخ بالرفع فيها كلها. 

قال أبو عبيد: جد حي E‏ بو > عر مر عو قري 

عن أنس أن النبي كَل قرأ: (وَكَتَْنَا عَلَيِْمْ فيه أن الفس بِالتفْس وَالْعبنُ اَن 
والآلك بالكنت رالأذن بالأذو والكر ا ا 

والرفع من ثلاث جهات؛ بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع لإأنَّ 
َلتَفْسَ#؛ لأن المعنى قلنا هم: النفس بالنفس. والوجه الثالث: قاله الزجاج يكون 
عطفا على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في النفس في موضع رفع؛ لأن التقدير أن 
النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فالأسماء معطوفة على « 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳) ومسلم )١7171(‏ من حديث أنس َه قال: «قدم أناس من عكل أو 
عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ية بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلا صحوا 
قتلوا راعي النبي َة واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلا ارتفع النهار 
جيء + بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة ة يستسقون فلا يسقون). 
قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيم|نهم وحاربوا الله ورسوله. لفظ البخاري. 

(1) ضعيف: وسند أي عبيد المذكور ضعيف لأجل عباد بن كثير فإنه متروك» وأخرجه أبو داود 
(۳۹۷۹) والترمذي (۲۹۲۹) وأحمد (1759) والحاكم (۲/ ۲۳۷) والبزار (5710) من طريق 
عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن نس بن مالك ي 
به مرفوعًا. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري» عن أنس إلا أبو علي بن يزيد ولا نعلم رواه 
عن يونس إلا ابن المبارك. 
وأبو علي بن يزيد» مجهول. 


اسا ل 


قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام» حكم في المسلمين؛ وهذا 
أصح القولين» وذلك أا قراءة رسول الله يي (وَالَْيْن بالْعَيْنْ1 وكذا ما بعده. 
والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع ما قبلها 
والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة: هذه الآية تدل على جريان القصاص في) ذكر وقد تعلق ابن شيرمة 
بعموم قوله: #وَلْعَيْنَ لعي على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» 
وأجر ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية؛ 
لعموم قوله تعالى: لإوَآلِنَّ بَِلسيّنَ4. والذين خالفوه وهم علاء الأمة قالوا: العين 
اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ 
وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: ©إوَآلْعَيْنَ بالْعَيّنِ# استيفاء ما ياثله من الجاني؛ فلا 
.يجوز له أن يتعدى إلى غيره كا لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلهاء وهذا 
لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيه) الدية» وفي العين 
الواحدة نصف الدية”'. وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روي ذلك عن 

(0.a (PD 
. عمر وعثان‎ 


.)197-167 /۲( «الإشراف)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71/577)) (/717/071) من طريق قتادة» عن لاحق بن حميد: (أنه 
سأل ابن عمر» أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان» وهو عند ابن 
عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة» فقال: إن| أسألك يا ابن عمر» فقال: تسألنى؟ هذا يحدثك أن 
عمر قضى فيها بالدية كاملة). ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق (17470) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز عن عمر بن الخطاب: «في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة» وفي عين المرأة 
إذالم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة). 
وهذا منقطع فإن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب 5. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (717/0714) من طريق قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض: «أن 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وبه قال عبد الملك بن مروان"" والزهري”"' وقتادة'" ومالك والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاق. وقيل: نصف الدية؛ روي ذلك عن عبد الله بن [المغفل ]0 
ومسروق"" والنخعي"؛ وبه قال الثوري والشافعي والنعان. قال ابن المنذر: وبه 


عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة»). 

وعبد ربه هو: عبد ربه بن أي يزيد» مجهول. قال على بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة 
مجهول؛ ل يرو عنه غير قتادة. «تبذيب التهذيب» (5 / 0 
وشيخه أبو عياض اختلف فيه» هل هو الثقة عمرو بن الأسود, أو المجهول قيس بن ثعلبة» أو 
مسلم بن نذير صاحب علي. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)۱۷٤ /۱١۲(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۲۹(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن موسى 
أن رجاء بن حيوة أخيره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها 
قال: فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17475) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الأعور تفقأ 
عينه فيها الدية كاملة قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعه. قال: وقال ذلك ربيعة 

(۳) صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق )عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «إذا 
فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها وغرم أيضًا للأعور خمس مائة دينار وإذا فقئت عين 
الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار». ومعمر ثقة في الزهريء إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيها. 

(:) «الإشراف» (5؟/ 1917). 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1747*0) عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أي 
الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال: «ما أنا فقأت عينه 
الأخرى فيها النصف». 
هذا والصواب عبد الله بن معقل» وهو: عبد الله بن معقل بن مقرن المزنيء أبو الوليد الكوفي» لأبيه 
صحبة» ثقة من خيار التابعين. انظر ترحته: «تبذيب الكبال» .)١597/15(‏ 

(5) حسن: أخرجه عبد الرزاق (1747*5) عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق في عبن 
الأعور تصاب قال: «أنا أدي قتيل الله فيها النصف». ١‏ 
وفراس» هو ابن يحيى ال حهمداني» صدوق. 

(۷) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۳١(‏ عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في عين الأعور 
تصاب قال: «نصف الدية). 


و ر ل 


نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الدية»“ ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما 
000 
ئ 


قال ابن العربي: وهو القياس الظاهر» ولكن علاؤنا قالوا: إن منفعة الأعور 
ببصره كمنفعة السام أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثل ديته". 


نصف الد 


السادسة: واختلفوا في الأعور يفقاً عين صحيح؛ فروي عن عمر وعثهان وعلي 
أنه لا قود عليه » وعليه الدية كاملة. 
ونه قال عملا( وا ا وأحمد بن حنبل. وقال مالك: إن شاء 
اقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة - دية عين الأعور -. 
حنيفة والثوري: عليه القصاص. 
(Wi . et‏ 3 : 5 
وروي ذلك عن علي أيضا"» وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل» 


(۱) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

(؟) «الإشراف» (؟/167). 

(۳) «أحكام القرآن» (۲/ ۱۳۳). 

() أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤٤١(‏ قال: أخبرنا بن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثان 
اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه. وذكر أن علا قال: «أقام الله 
القصاص ني كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيًا». 
ومد بن أي عياض» لم يتبين لي من هو. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۳۸(‏ من طريق قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ 
عين صحيح فقال: «عليه دية عينه ولا قود عليه . 
وأبو عياض اختلف في اسمه كما سبق. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۳۷(‏ قال: أخيرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأعور 
يصيب عين إنسان عمدًا أيقاد منه» قال: «ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية». 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۳۸(‏ من طريق قتادة» قال ابن المسيب: لا يستقاد من 
الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا). 

(۷) سبق قريبًا. 


=[ موسوعة أحكام القرآن 


واختاره ابن المنذر وابن العربي'"؛ لأن الله وتعالى قال: إوالْعَيْنَ بالْعيْنِ©# وجعل 
النبي بيا في العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية» والقصاص بين صحيح العين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ 
جميع البصر بضمه وذلك ليس بمساواة» وبا روي عن عمر وعثان وعلي في 
ذلك" ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه. 


قال ابن العربي: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى' ". 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة دينار . وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها. 

وبه قال إسحاق. وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق”" والزهري 


.)۱۳۲ /۲( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) سبق الأثر عنهم قريبًا. 

(۳) «أحكام القرآن» (۲/ 177). 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١۷٤٤۳(‏ قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار: «أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا 
بخصت بائة دينار). 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (17515) من طريق داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب: «أن عمر 
أبن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها». 
واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر طب وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷٤٤١(‏ عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب...الأثر. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء وقتادة ل يسمع عمر طكه. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷٤٤۷(‏ عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب, به. 
وهذا منقطع أيضًاء الزهري لم يسمع عمر طلك. 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤٤٤(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: «أن للعين القائمة 
التي لا يبصر بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين حمس وعشرون وإن كان قد أخذ 
فيها نذرها أول مرة». وسبق الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (174417) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في 


“لا موسو جام التاق لبا ]1 


ومالك والشافعي وأبو ثور والنعان: فيها حكومة. قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه 
الأقل بما قيا . 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كال الدية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفش. وفي إبطال من إحداهما مع بقائها النصف. 

قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب: أنه أمر بعينه 
الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» ثم 
رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك» ثم أمر به 
فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من بصره 
٠ ENI‏ 

ل 

وهذا على مذهب الشافعي"؛ وهو قول علماثنا. 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصرء إذ غير مكن 
الوصول إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى 
قطنة» ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنساها؛ روي عن علي طه'''؛ ذكره 


اليد العثماء والعين القائمة والترقوة والضلع وأشباهه حكم. 
وجابر هو الجعفي» ضعيف. 

(1) «الإشراف) (154/7). 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )17/5١14(‏ عن معمر عن قتادة قال: بلغنى» قال: أحسبه عن على 
أنه قال: «يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر اين منتهى بصره ثم ينظر ببذه التي 
أصيبت ف| نقص أخل بحسابه). 

(9) «الإشراف» (1557/7). 

(4) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17515) عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: «لطم 
رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فأتاهم علي فأمر به فجعل على و 
كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة». 
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المهدوي واب بن العري. 

واختلف في جفن العين؛ E‏ وناك فيه ربع الدية. اوهو قرول 
الشعبي" ا وقتادة وأبي هاشم" 2 والشافعي وأصحاب الرأي. 
وروي عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وني الجفن الأسفل ثلثا 
لكي" نويه قال مالك 

العاشرة: قوله تعال؛ الاقف اف4 عاة للدي عن رم كله انه 
قال: «وفي الأنفي إا أوعبّ جدعًا الدية»“. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به“ 

والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدًا كالقصاص من سائر الأعضاء على 
كتاب الله تعاق. 

واختلفوا في كسر الأنف» فكان مالك يرى في العمد منه القود. وني الخطأ 
الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو 


وشيخ معمر لا يعرف. والحكم ل يسمع عليًا طكه. 

000 حسن: أخرجه عبد الرزاق (17771) ومن طريقه الدارقطني (۳/ ١ ١‏ والبيهقي (۳۰۹۸) 
عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: «في الدامية بعير وني 
الباضعة بعيران» وني المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق أربع» وفي الموضحة خمس» وفي 
الهاشمة عشر وفي المنقولة حمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وني الرجل يضرب حتى يذهب 
عقله الدية كاملة» أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة» وفي 
جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية». 

(۲) صحيح: أخرجه ابن بي شيبة )۲۷٤١١(‏ حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي» قال: «في 
الأجفان في كل جفن ربع الدية). 

(۳) لم أقف عليه عنهما. 

ANE EEE VEE صحيح:‎ )٤( 

() قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخر يجه بطرقه. 

() «الإشراف) (75//ا8١).‏ 


وس ا ق ل 


إسحاق التونسى: وهذا شاذ» والمعروف الأول. وإذا فرعنا على المعروف ففى بعض 
لوقي لي تن اا ۰ 

قال ابن المنذر: وما قطع من الآنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبد 
ا 151 قال الشافعى”". 

قال أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الآنف؛ فذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قطع منه شيء 
بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي فيه الدية من الآنف أن يقطع المارن؛ وهو 
دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من 
تحت العينين إن فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية: وفي استئصال الذكر الدية!*. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه 
الاجتهاد. وليس فيه دية معلومة. وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس 


(۱) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳۹۰) قال: حدثنا أبو أسامة» عن محمد بن عمرو» عن عمر بن 
عبد العزيز» قال: «في الأنفي الديةٌ» وما نقصّ من الأنف فبحسابه». 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو. ١‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ عن الشعبي» وأخرجه ابن أبي شيبة (717407) قال: حدثنا شريك» عن 
سعيد بن مسروق» عن الشعبي؛ سئل عن رجل کسر أنف رجلء فبرئ على عثم؟ قال: ١فيه‏ 
حكم). وهذا إسناد حسن لأجل شريك. 
وأخرجه ابن أي شيبة (۲۷۳۹۲) عن الشعبي عن عبد الله: «ني الأنف إذا أوعب جدعه» أو قطع 
المارن» الدية أُحماساء ف| نقص منه فبا لحساب). 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود طك 

(*) «الإشراف» (5؟/ /ا19١).‏ 

(5) «التمهيد) (۱۷/ 377). 
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فيه موضحة. واتفق مالك والشافعى وأصحا) على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة 
عندهم إلا فيها كان في الجوف» والمارن ما لان من الأنف؛ وكذلك قال الخليل 
وغيره. 

قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه» وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة والروثة 
والعرتمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعى والكوفيون ومن 
تتعهم» ف الشم ذا تق أو فقد حكرة. ۰ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ولان لذن قال علماؤنا رحمة الله عليهم في الذي 
يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإن) تكون عليه الدية في السمع» ويقاس في نقصانه 
كا يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نص الدية ولو لم يكن يسمع إلا بهاء 
بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. 

وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل: إن أحد السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع 
عدة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف 
على ذلك. 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجل مثله؛ فإن اختبر 
فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لإوَألسِنّ بأَليِنَّ©. قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله 
كل أنه أقاد من سن وقال: «كتابٌ الله القصاصٌ)7". وجاء الحديث عن رسول الله 
يِه أنه قال: «في السنّ حمس من الإبل». 


.)1506-15017 /۱۷( انظر: «التمهید»‎ )١( 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷١۱۳(‏ من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» عن النبي يك قال: «في اسن خس). 
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قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
والأضراس والرباعيات؛ لدخوها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من أهل 
العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة بن 
الزبير”''وطاووس والزهري وقتادة”" ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
والنعمان وابن الحسن» وروي ذلك عن علي اا وا غا 


وأخرجه النسائی )٤۸٤۲(‏ وابن أبي شيبة (؟5١717/5)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن 
RE ER a e e aê‏ ياه 
وكلا الطريقين إسناده حسن. 
وأخرجه أيضًا (71/071) من طريق عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر: «قضى رسول الله 
في السن خمس من الإبل؟. 
وهذا إسناد ضعيف» لجهالة شيخ عكرمة. 
وأخرجه عبد الرزاق (17607) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي با ١في‏ 
السن حمس من الإبل أو عدها من الذهب أو الورق أو الشاء». 
وهذا إسناد مرسل» وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع 
التحصيل) (۲۲۹). 
وهو قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» مرفوعًا. وسبق 
تخريجه والكلام عليه» وهو شاهد مرسل صحيح لهذا الحديث. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (11/514) من طريق هشام عن أبيه قال: «الأسنان سواء» 
وقال: «إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة). 

(؟) صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۹٤(‏ عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «في 
كل سن خمس من الإبل والأضراس والأسنان سواء). 
ومعمر ثقة في الزهري» إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيه. 

(۳) ل قف عليه. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (77/515) من طريق داود بن حصين عن أبي غطفان 
المري عن ابن عباس قال: «الأسنان سواء؛ اعتبرها بالأصابع». 
وأخرجه مرفوعًا أبو داود (5571) وأحمد (1175) وابن حبان )٠١٠٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ 40) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «الأسنان 
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ومعاوية"". 
وفيه قول ثان: رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى في| أقبل من الفم بخمس 
عو ار ل را ا 
حمس » وفي) , بقی ى بعيران شرا ا الف ا سواء» والأضراس 000000 
قال أبو عير ماياو واوالك موتك لك بل سود ص مه بن 
المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير” ' فإن المعنى في ذلك أن الأضراس 
عقاوق فا و اسان اننا عد سنا : أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ 


سواءٌ والأصابع سواءً». 
وابن ماجه )۲٠١١(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: 
«الأسنان سواٌ. الثنيةٌ والضرسٌُ سواء». 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق (17/007) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: «خالفني 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال: فضل معاوية الأضراس على 
غيرها. فقلت: كلاء ولو كان مفضلا لفضل الثنايا». 
وهذا إسناد صحيح. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (/17501) وابن أبي شيبة (717/51*7) من طريق سعيد بن المسيب؛ أن عمر 
ابن الخطاب...الأثر. 
وسبق الكلام على رواية سعيد بن المسيب عن عمر ظه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۹۸(‏ وابن ابي شيبة (۲۷۵۲۸) من طريق ابن جریج» قال: قال لي 
عطاء... به. 

(5) «الإشراف» (۲/ 150-16194). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١١١(‏ عن عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
«قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أي سفيان ني الأضراس 
بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في 
قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد 
مأجور). وأخرج نحوه عبد الرزاق (/17001) وابن أبي شيبة (717/077). 


ل ا 


فعلى قول عمر تصير الدية انين بعيرًا؛ في الأسنان خمسة خسة» وفي الأضراس بعير 
بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأستان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الدية 
ستين ومائة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب» بعيرين بعيرين في الأضراس”". 
وهي عشرون ضرسًا يجب لها أربعون» وني الأسنان خمسة أبعرة فذلك ستون» وهي 
تتمة لمائة بعير» وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنا هو في الأضراس 
لاني الأسنان. 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
وتفضيل بعضها على بعض كثير جداء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو 
حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله يك «وني السنّ حمس من الإبل)”". 
وال وس هن ان 

روى ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سوا الثنية 
والضرسٌ سواءٌ هذه وهذه سواء»”" وهذا نص أخرجه أبو داود. 

وروی أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: «جعل رسول الله كه أصابع اليدين 
وال لن سوا 

قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن 
الأصابع في الدية كلها سواءء وأن الأسنان في الدية كلها سواء الثنايا والأضراس 
والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر 
الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدها ثنية 
الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن 


.)۳۷ ٤ /۱۷( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق قريبًا. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (50717) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (17/8) من طريق 
حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فَُة. به. 
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07 فون 

قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم'". 

الرابعة عشرة: فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعد وبه قال أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت””؛ وهو قول سعيد بن المسيب!*) 
والزهري”” والحسن''' وابن سيرين”" وشريح“. وروي عن عمر بن الخطاب 


.)7"4١/1١1/( و«التمهيد)‎ »)١١١ /۸( «الاستذكار»‎ )١( 
لا معنى لاعتبار دية الأسنان بدية النفس لا في‎ :)۱٠۸ /۸( (؟) قال أبو عمر يدث في «الاستذكار»‎ 
أصول ولا في قياس؛ لأن الأصول أن يقاس بعضها ببعض وقد سن رسول الله ية في السن حمسا‎ 
من الإبل فينتهي من الأسنان جميعًا حيث ما انتهى بها. عددهاء | لو فقئت عين إنسان وقطعت‎ 
يداه ورجلاه وذكره وخصيتاه لاجتمع له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافاء فلا وجه لاعتبار دية‎ 
الأفراسس بدية الثفين وسن ضرت رجلا ضرية فآلقى آشتانه كلها كانت عليه الدية وتلا‎ 
أخماس الدية؛ لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية وهي اثنان وثلاثون سنّاه هذا قول مالك‎ 
والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجمهور العلماء.‎ 

وبالله التوفيق. 

(۳) منقطع: أخرجه عبد الرزاق (17/004) عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت 
قال: «في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا فا اسود منها فبحساب 
ذلك». ومكحول لم يسمع من زيد بن ثابت طبه. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۵۸۳) من طريق يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: 
«إذا أسودت السن فعقلها تام». وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )9١/8(‏ من طريق يونس عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷١۱۸(‏ عن ابن جريج قال: أخيرني ابن شهاب في السن إذا 
اسودت فقد تم عقلها. 
وأخرجه ابن أي شيبة (717/08) من طريق ليث» عن الزهري» به. 

(5) المروي عنه ثلث الدية في السن السوداء تصاب» أخرجه ابن أبي شيبة )7171١(‏ من طريق 
هشام» عن الحسن» قال: «فيها ثلث ديتها). 

(۷) لم أقف عليه عنه. 

(۸) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )170٠١(‏ عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
رضى الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتها""؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعى 
وأبو ثور: فيها حكومة. 

قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها ذهب 
منفعتها وإنا بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب 
الدية؛ ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعه لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر يه فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سنذا ولا 
(TD 2 a.‏ 
فقها . 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك 
والشافعى وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبى فنبتت فلا شىء على 
القالع» إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاريها أخذ له 
من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومة» وروي ذلك عن الشعبي؛ وبه 
قال النعمان. 

قال ابن المنذر: يستأتى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا 
كان ذلك كان فيها قدرها تاما؛ على ظاهر الحديث» وإن نبتت رد الأرش. 

وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة؛ روي ذلك عن 

Cra (۳) 
Saas 0000006 على وريد‎ 


)١(‏ المروي عنه في السن السوداء إذا نزعت» أخرجه ابن أبي شيبة (77717) قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» قال: «في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها». وهذا 
إسناد صحيح. 

(۲) «أحكام القرآن» (؟/ ۱۳۳). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۵۹۱) من طريق الشعبي» عن الحارث» عن علي» قال: 
«يتريص ہا حولا). 
والحارث هو الأعور» متهم بالكذب. 

() سبق تخرنجه. 


-][ +0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وعمر بن عبد ال وشريح'" وال وقتادة0) ومالك وأصحاب الرأي. 
و جعل الشافعى لهذا مدة معلومة. 

السك ار كس لكبو ةيم نبتت؛ فقال مالك: لا يرد ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا ن نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد؛ لأن هذا نبات 
لم تجر به عادة» ولا شت يثبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علائنا. مسك الكوفيؤن بان 
عرقي ف ادرف ملسن EA‏ 

قال الشافعي: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت ت صحيحة كان فيها أرشها 
تاما. قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سن» وقد جعل 
النبي ية في السن خمسا من O‏ 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة”". 

وقاله ابن المسيب“ وعطاء. 


(١)م‏ أقف عليه مسندًا عنه وانظر: «الإشراف» .)١51/7(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11/5457) من طريق هشام» عن محمد عن شريح» قال: (إذا 
كسرت السن أجله سنة). 

(۳) صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة (77545) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ قال في 
السن: «يستأنى بها سنة). 

)٤(‏ في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق (17/517) عن معمر عن قتادة قال في السن: « يستأنى بها 
فإن اسودت في) بينها وبين سنة تم عقلها). 

.)15١/5( «الإشراف»‎ )5( 

(6) «الإشراف» (۲/ »)۱١١‏ والحديث سبق تخريجه. 

.)1١77/7( «الإشراف»‎ )۷( 

(۸) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (057/ا١),‏ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد 
عن بن المسيب أنه قال: «لا تنزع إن كان ذلك في الذي لا يكون القود في نزع أصله كهيئة اليد 
تكسر فيقاد منها فتبرأ التى أقيد منها وتشل التى أستقيد ها). وهذا إسناد ضعيف لحهالة الراوي 
عن ابن المسيب. 1 ١‏ 

(9) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (217057)» قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء في السن تنزع 





لعا موسوعة أحكام القرآن تت 

ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لآنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردها 
بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأا ميتة ألصقها. 

قال ابن العربي: وهذا غلط» وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتما 
لا و رها ا و جا كانت فا ھا رف عادك ی 
وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» وإن| هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها”". 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودًا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراساني 
وعطاء بن أبي رباح: لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأن 
القصاص للشين. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجبره 
السلطان على القلع'". 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمصار..وقال زيد بن ثابت: «فيها ثلث الدية)7”. 

قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعدل. 

قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن علي أنه قال: في السن 
إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه””*؛ وهذا قول مالك والشافعي 


قودًا فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت قال: «لا بأس بذلك». 
قال عبد الرزاق: قال سفيان: يقلعها مرة أخرى. 
)01 «أحكام القرآن) (؟/ 5؟1). 
(۲) «الإشراف» (۲/ 157). 
(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبِي شيبة (۲۸۵۳7) من طريق ابن جریج» قال: حدثت عن مكحول؛ عن 
زيد بن ثابت؛ أنه قال: «في السن الزائدة ثلث السن». 
وشيخ ابن جريج لا يعرف. ومكحول لم يسمع زيد بن ثابت طه. 
)٤(‏ «أحكام القرآن» (۲/ 174). 
(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷١۹۸(‏ من طريق الشعبي» عن الحارث» عن علي» به. 


ة أحكام القرآ 
5 تتجيبتبتتتبببببتب با ل 


)1( 
وغيرهما"''. 

قلت: وهنا انتهى ما نص الله كل عليه من الأعضاء, ولم يذكر الشفتين واللسان. 

التاسعة عشرة: قال الجمهور: وني الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهم| نص الدية 
لا فضل للعليا منهما على السفلي. وروي عن زيد بن ثابت”" وسعيد بن المسيب'”" 
والزهري“: في الشفة العليا ثلث الدية» وفي الشفة السفل ثلا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله ج أنه 
قال: «وفي الشفتين الدية)””. ولأن في اليدين الدية ومنافعهم| مختلفة. وما قطع من 
الث لشفتين فیحساب ا 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي بيا أنه قال: «في اللسان الدية». 

وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي 
على القول به؛ قاله ابن المنذر“. 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئاء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن 


والحارث هو الأعورء متهم بالكذب. 

)١(‏ «الإشراف» (؟157/5). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷٤٥۹(‏ من طريق مكحولء عن زيد بن ثابت» به. 
ومكحول لم يسمع زيد بن ثابت دَقنه. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۷۸(‏ وابن أبي شيبة (17/47؟) من طريق معمر» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» به. 

(5) رواه عن ابن المسيب» وانظر الأثر السابق. 

)٥(‏ قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

(6) «الإشراف) (159-198/5). 

(۷) أيضًا قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

(۸) «الإشراف) (157/7). 


1 ا 


ذهب الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن 
فالقود هو الأصل”". 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبي ومالك 
وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعان وصاحباه: فيه 
خكومة'قال ابن ادر وه قولاق شاذان: أحلاهها: قول الخ أن فة لدي 
والآخر: قول قتادة أن فيه ثلث الدية9". قال ابن المنذر: والقول الأول أصح؛ لآنه 
الأقل ما قيل“. 

قال ابن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس 
عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو 
بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه“ . 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وَشِرُوحَ قَصَاص4 أي مقاصةء وقد تقدم في 
«البقرة». ولا قصاص في كل خوف ولا فيا لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان ما يمكن القود منه. 
وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
الجراح. 

وفي اصحيح مسلم) عن أنس أن أخت الربيع - آم حارثة - جرحت إنسا 
فاختصموا إلى النبي بيا فقال رسول الله كَِ: «القصاص القصاصض». فقالت أم 


Ca 


(۱) انظر: «الإشراف» (۲/ .)١۱١۳‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۱۲) من طريق هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: في 
لسان الأخرس الدية كاملة». 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71//14) من طريق ابن جريج عن قتادة قال: «في لسان 
الأخرس الثلث مما في لسان الصحيح». 

(6) «الإشراف) (؟/ *114-151). 

(0) «أحكام القرآن» (۲/ .)٠١١‏ 


ل و ا 
الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي كك: 
«سبحانّ الله يا م الربيع القصاص كتابٌ الله» قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا؛ قال 
فا زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله كل «إنَّ من عباد الله من لو أقسمْ على الله 
لأبرة)7". 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثنيتها؛ أخرجه النسائي عن 
أنس أيضًا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله َا بالقصاص؛ فقال أخوها 
أنس :بق النضرة اتكس تة فلاثة؟ لا والذي بعك بای لا تكسر تنينهاء قال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش» فلما حلف أخوها وهو عم أنس - 
وهو الشهيد يوم أحد .- رضي القوم بالعفو؛ فقال النبي ككل : (إنَّ من عباد الله من لو 
أقسمَ على الله لأبرة»"' وک و انهاه ؤثال ت اج ن حا ا 
له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهها حلف فر 
الله قسمههم). 

وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله 
تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة 
ولا فتنة. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: طوَآلِيَنَّ اَن أنه في العمد؛ 
فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمدًا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان 
خوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة والماشمةء ففي ذلك الدية. وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن؛ لقوله تعالى: «وَآَلينَ بأَليَنْ4 
وهو قول الليث والشافعي. 


(۱) مسلم (151/6). 


(۲) أخرجه النسائى (51757)» وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والحديث في البخاري (71707). 


کا موسو اجام التاق 


قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبدًا؛ فهو ممنوع. قال الطحاوي: اتفقوا على 
أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس 
في السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظ) أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ 
لخوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو خالف 
للحديث؛ والخروج إلى النظير غير جائز مع وجود الخبر'". 

قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى: طفن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيّهِ يشل 
ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ)[بتر::154]» وقوله: طون اقيم فاقوا بيعل ما غُوقيكم ب4 
[النحل:٠۲٠]‏ وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد في حديث النبي بيه في الموضحة» وما جاء عن 
غيره في الشجاج. قال الأصمعي وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض؛ أول الشجاج 
- الخاصة وهي: التي تحرص الجلد - يعني التي تشقه قليلا - ومنه قيل: حرص 
القصار الثوب إذا شقه؛ وقد يقال لها: الحرصة أيضا. 

ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. 

ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق. 

والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا 
الملطى. وقال غيره: هي الملطاة» قال: وهي التي جاء فيها الحديث «يقضى في الملطاة 

ثم الموضحة: وهي التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح 
العظم» فتلك الموضحة. 

قال أبو عبيد: وليس في شىء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة؛ لأنه 


.)180-11/4/7( انظر: «الإشراف)‎ )١( 

(۲) ل أقف عليه مسندًاء وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 787)؛ وجاء 
رالا وهي الستشاق: والأصل هافن ملطاط الجر وهو تجرف فى وط راح 
ولللطاط: أعل حرف اقل و دار 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 


ليس منها شيء له حد [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشجاج ففيها 
ديتها. 

ثم ال هاشمة: وهي التي تهشم العظه'". 

ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري: وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - 

ثم الآمة - ويقال ها المأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس» يعني الدماغ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويقضى في الملطاة بدمها) أنه إذا شح الشاج حكم 
عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها. 

قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها 

قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ما دون الموضحة خدوش 
. )۲( 
وفيها صلح . 

وقال الحسن البصري: ليس في) دون الموضحة قصاص”". وقال مالك: 
القصاص في دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال 
الكوفيون وزادوا السمحاق» حكاه ابن المنذر. 


(۱) «غريب الحديث) (7/5/5). 

(؟) «غریب الحديث» (۳/ ۷۷) والأئر أخرجه البيهقى في «الكبرى» (۸/ 47) من طريق أبي عبيد 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبد العزيز... به. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (71/704) قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عمرو بن ميمونء قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز: اليس فيا دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب). وهذا إسناده صحيح 
إلى عمرو بن ميمون. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717717) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث. قال: «كان 
الحسن لا يوقت في) دون ال موضحة شيعا . 

.)١55-١ 58 /۲( «الإشراف)‎ )( 


اوس ار بص ]ا 


وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة: أن يسيل 
١ 0) 1‏ 
منها دم 0 
ولا تسيل. 

وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم. ولا قصاص في| بعد الموضحة» من 
الهاشمة للعظم» والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى أم 
الرأس» والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص. إلا ما هو 
محوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها؛ لأنها لا 
بد تعود منقلة. 

وقال أشهب: فيها القصاص. إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما 
الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. 

وني معنى المفاصل أبعاض الارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؛ لأنها 
تقبل التقدير. وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام» إلا ما كان متلفا 
فخذه'". وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة» وروي عن 
عمر ابن عبدالعزيز أنه فعله"؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرناء وقال: إنه الأأمر 
المجمع عليه عندهم, والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده 
فكسرها يقاد منه. 

الخامسة والعشرون: قال العلاء: الشجاج في الرأس» والجراح في البدن. وأجمع 


(۱) «غریب الحديث» (۳/ ۷۷). 

(۲) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ »)۸۷١‏ أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أقاد من كسر الفخذ. 

(۳) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (۲/ .)۱۸١‏ 


1 موسوعة أحكام القرآن 


أهل العلم على أن فيها دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا في ذلك 
الاش وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي في الدامية 
حكومة» وفي الباضعة حكومة» وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن 
ثابت قال: «في الدامية بعير» وفي الباضعة بعبران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل» 
وني السمحاق أربع» وفي الموضحة خمسء وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة س عشرة» 
وني المأمومة ثلث الدية» وني الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة» أو 
يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة» أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة» وفي 
جفن العين ربع الدية. وفي حلمة الثدي ربع الدية». 

قال ابن المنذر: وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد'". وروي عن عمر 
وعثان أنه قالا: فيها نصف الموضحة”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ضعيف منقطع: أخرجه عبد الرزاق (17740) عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي أن 
عليًا قضى ني السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل. 
وجابر هو ابن يزيد الجعفي» ضعيف» وعبد الله بن نجي» قال ابن معين: لم يسمع من علي . 
«(جامع التحصيل» (ص:۲۱۷). 
وأخرجه (17751) عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي» مثله. 
والحكم لم يسمع عليًا طه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١71750(‏ قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن ابن 
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. 
فقال لي: قد حدثته به» فقلت: فحدثني به» فأبى وقال: العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل 
عندنا هنالك. يعني يزيد بن قسيط. ۰ 
قلت: و الكلام في رواية سعيد بن المسيب عن عمر َه سبق الكلام فيهاء ويزيد بن قسيط ثقة» 
وانظر: «تبذيب الكمال) (۳۲/ .)١74‏ 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٠١ / ١١(‏ ): وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ لأن مالكًا ل 
يرضه» وتعقب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك 


خا موسوعة أحكام القراق ا 
وقال الحسن البصرئ وعمر بن عبد العزيز''' والنخعي فيها حكومة"؛ وكذلك 


قال مالك والشافعى وأحمد. 
ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها حمس من الإبل؛ على ما في حديث عمرو بن 


حزم» وفيه: «وفى الموضحة خسم د 


وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل 
و 0006 TM‏ : 1 1 (8) 0ك 
بقوهم) جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. 


بقوله: والرجل ليس هناك - يعنى به يزيد بن قسيط - غلط من عبد الرزاق لظنه أن مالكا سمعه 
ننه وإلم] سمعه مالك عه بواسطة رل[ يسمه کا روا الخارث بن مسكين عن ابن اقام عن 
مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: فإن| أراد مالك الرجل الذي كتم لم يسمه. 
قلت: لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري عن مالك أن بينه وبين ابن قسيط آخر وهذا 
يستلزم أن يكون مالك إنم| دلس. 
قال ابن عبد البر: ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من ا موطا» وهو ثقة من الثقات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7317707) قال: حدثنا زيد بن الحباب» عن سفيان» عن مالك بن أنس» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيب» أن عمر» وعثان قضيا في الملطاة» وهي 
المكحاق و ی ْ 

(۱) سبق ذكره عنهم. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7101) من طريق الأعمش عن إبراهيم» قال: «ما دون 
الموضحة ففيه الصلح). 
وأخرجه أيضًا (17/770) من طريق سفيان» عن حماد. عن إبراهيم» قال: «فيها دون الموضحة 
حكم). 

(۳) سبق تخر جه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳۹۵) حدثنا عباد بن العوام» عن عمر بن عامر» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أبا بكر» وعمرء قالا: «الموضحة في الوجه والرأس سواء). 
وعمر بن عامر» اختلفت فيه الأقوال بين موثق ومجرح. 


ال »هه ]| موسوعة أحكام القرآن 


وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس"". 
وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة 
والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه» ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة 
إذا وصل إلى الدماغ» قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من 
العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة» 
وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في ا موضحة في غير الرس 
وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته 
ومأمومته إلا الاجتهاد. وليس فيها أرش معلوم. 

قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» وبه نقول. 
زوزق عن عظاء اراسان :أن ارف اكات ن يل ااا :فيا تمس 
وعشرون دارا" . 

قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحاب| أن من شج رجلا مأمومتين أو 
موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
- وإن انخرقت فصارت واحدة - دية كاملة”". 

وأما الماشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. 

قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك فيمن 
كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في 
افا شيك فال امو تور إن اا فيه ففيها کک 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (771777) من طريق سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال: الموضحة في الرأس خمس» وني الوجه عشر. 

.)١ 87-1١ 557/5( «الإشراف)‎ )۲( 

(۳) «التمهيد) (۱۷/ 779). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (78707)) عن محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسنء به. 

.)١58/7( «الإشراف)‎ )6( 


اس س 


قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سنة فيها ولا إحماع. 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة 


عكر و إن ضارت افون قلف الد 


قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشرًا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة 
وعبيدالله بن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم» 
ومرادهم عشر الدية"". 

وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى ييا أنه قال: «فى المنقلة مس 
عشرة من الإبل»“. وأجمع أهل العلم على القول ولا ْ 

قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعى وأحمد وأصحاب الرأي» وهو قول قتادة وابن شبرمة أن 
ا قوة ا وو فوا ال ي جات غه اقا ا 


.)۱٤۸/۲( «الإشراف)‎ )۱( 

(۲) «المنتقى» (۷/ ۸4). 

.)۱٤۸-۱٤۷ /۲( «الإشراف»‎ )9( 

(5) قطعة من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

.)١58/5( «الإشراف)‎ )5( 

(1) أخرجه ابن ابي شيبة (717/8717), حدٿنا ابن مهدي» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد: «أن ابن 
الزبير أقاد من منقلة). 
وخالف ابن مهدي عبد الرزاق كا في «المصنف» ( )۱۸٠١١١‏ فرواه عن الثوري عن يحيى بن 
سعيد: «أن ابن الزبير أقاد من المأمومة». هكذا بلفظ: «المأمومة». بدلا من: «المنقلة». 
وعبد الرحمن بن مهدي أثبت في الثوري من عبد الرزاق. 
ورواه ابن مهدي أيضًا من طريق آخر كما عند ابن أبي شيبة (71/874)) عن حماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار: «أن ابن الزبير أقاد من منقلة)» قال: «فأعجب الناس» أو جعل الناس يعجبون). 








Ce‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن المنذر: والأول أولى؛ لأني لا أعلم أحدًا خالف في ذلك '. 

وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى ية أنه قال: فى المأمومة 
ثلث الدية»”". وأجمع عوام آهل العلم على القول به» ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا 
مكصولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإذا كانت خخطأ ففيها 
تلك الذية وعد اكول فاو وال الأول اقول 

واختلفوا في القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي 
عن ابن الزببر أنه أقص من المأمومة» فأنكر ذلك الناس“. وقال عطاء: ما علمنا 
أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير”. 

قتانف e EEE‏ ولا خلاف في ذلك 
إلا ما روي عن مكحول أنه قال: «إذا كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدية»”". والحائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت 
من جهتين عندهم جائفتان» وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر 
الصديق 4 في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جائفتين””. وقال عطاء ومالك 


.)۱٤۹ /۲( «الإشراف)‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

.) 19١-159 /5( «الإشراف»‎ )( 

(4) تقدم الأثر قريبًا. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠١١١(‏ عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أيقاد من المأمومة؟ 
قال: ما سمعنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير). 

(1) سبق تخريحه. 

(۷) حسن: أخرجه عبد الرزاق (177757) عن محمد بن راشد قال: وسمعت مكحولا يقول: «إذا 
كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية). 

(۸) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷7۳۰) من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن 
قومًا كانوا يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلء فأنفذه إلى ظهره فدوي 
فبرأء فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين». 
وسعيد بن المسيب لم يدرك الصديق مضه 


اس م 


والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر: 
و 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن 
أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن 2ك أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها'". 
وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك”"؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل 
الحديث. وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القود. 

وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتادة“» وهو قول 
مالك والكوفيين والشافعي؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لطمة المريض 
الضعيف مثل لطمة القوي» وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة 
والهيئة؛ وإن) في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: 
يقاد منه» ويزاد عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين 
والشافعي إلا أن يجرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. 


.)۱۷٤ /5( «الإشراف»‎ )1( 

(؟) علقه البخاري عنهم إثر حديث (1845). 

(۳) أثر عثمان ذه لم أقف عليه. وأثر خالد ف صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة (58044) عن 
وكيع» عن الحسن بن صالح» عن مخارق» عن طارق بن شهاب: «أن خالد بن الوليد أقاد رجلا 
من مراد من لطمة لطم ابن أخيه. 
وأخرجه عبد الرزاق )١18070(‏ عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن 
شهاب يقول: «لطم عم خالد بن الوليد رجلا مناء فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش» إن 
الله لم يجعل لوجوهكم فضلًا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه يِه فقال خالد اقتص» فقال 
الرجل لابن أخيه: الطم واشدد» فلا رفع يده قال: دعها لله». 

(5) أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۲۹(‏ عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: «لا قصاص في اللطمة ولا 
الوكزة». 
ومعمر لم يسمع من الحسن البصريء وروايته عن قتادة متكلم فيها. 


=[ موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عصًا أو حجر فكان دون النفس فهو 
عمدء وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث7". 

وني البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة 
أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش”'". 

وقال ابن بطال: وحديث لد النبي ية لأهل البيت”" حجة لمن جعل القود في 
كل ألم وإن لم يكن جرح. 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي «الموطأً» عن مالك 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث 
دية الرجل» إصبعها كإصبعه وسنها كسنه» وموضحتها كموضحته. ومنقلتها 
كمنقلته»“. قال ابن بكير» قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على 
النصف من دية الرجل. 

قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عم ©) OA SG‏ 


.)۱۸۱١ /۲( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) علقه البخاري عنهم إثر حديث (5815). 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤٥۸(‏ ومسلم (۲۲۱۳) عن عائشة عا قالت: «لددنا رسول الله كك في 
مرضه» فأشار أن لا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلا أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا 
لد غير العباس فإنه لم يشهدكم). 

.)۸٥۳ /۲( صحيح: «الموطأ»‎ )٤( 

(5) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷٤۸(‏ عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: 
«كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وني عين الدابة 
ربع ثمنهاء وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته» وعن جراحات 
الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال». وجابر هو الجعفي» ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/7/51) عن ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر 
ابن ا لخطاب» بنحوه. وهذا إسناد منقطع» عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب طيه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠7۷(‏ من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح» قال: «أتاني عروة 
البارقي من عند عمر؛ أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن وال موضحة:» وما فوق ذلك 


اس سس ]ا 


e :‏ () - 00 )۳( 5 
وزيد بن ثابت ٠‏ وبه قال سعيد بن المسيب ' وعمر بن عبد العزيز ' وعروة بن 
الزبير“ والزهري”" وقتادة" وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن 


فدية المرأة على النصف من دية الرجل). 
ومغيرة يدلس» لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن. 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١80794(‏ من طريق الشعبي» قال: «كان علي يقول: دية المرأة في 
الخطأ على النصف من دية الرجل» فيا دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على 
النصف من دية الرجلء إلا السن والموضحة فه| فيه سواء. وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة 
في الخطأ مثل دية الرجل» حتى تبلغ ثلث الدية» فما زاد فهي على النصف». 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت فف كا قال ابن المديني» والحاكم.« تهذيب التهذيب» (0 / 


08). 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (1/070من طريق أبي قلابة عن زيد بن ثابت» أنه قال: «يستوون إلى 
العليف 4 


وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» كا في «جامع التحصيل» (ص:١51).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171744) قال: أخبرنا الثوري عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب 
كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» قال: قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون. قال: 
قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: فأربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: حين عظم جرحها 
واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم» قال: 
السنة). 
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )۱۷۷١١(‏ عن معمر عن ربيعة عن ابن المسيب. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷١۸(‏ عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا: «تعاقل 
المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها». 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۷١۹(‏ عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن عبد العزيزه به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1717/07) عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة 
أنه كان يقول: «دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف 
دية الرجلء تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل ). 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171/47) عن معمر عن الزهري قال: «دية الرجل والمرأة سواء 
حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل». 

() سبق ذكره من رواية معمر عنه مع أثر عمر بن عبد العزيز. 


= موسوعة أحكام القرآن 


الماجشون. 

وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيا قل أو كثر؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب" وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله» وبه 
ل 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الوهاب: وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة 
وأليته. وصفةالحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا سلياء ثم يقوم مع الجناية 
فا نقص من ثمنه جعل جزءًا من ديته بالغا ما بلغ» وحكاه ابن المنذر عن كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: 
بل يقبل قول عدل واحده والله سبحانه أعلو”". 

فهذه جمل من أحكام الحراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» فيها لمن 
اقتصرعليها كفاية» واللّه الموفق للهداية بمنه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: فمن تصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَةٌ لَُر)[لسة:ه؛] شرط 
وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له. أي لذلك المتصدق. وقيل: هو 
كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لآنه يقوم مقام أخذ الحق منه» وأجر 
المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن 


)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة )7١8079(‏ من طريق الشعبي» قال: «كان على يقول: دية 
المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل» فيا دق وجل). 1 ١‏ 
والشعبي اختلف في سماعه من علي #ه؛ فقيل: لم يسمع منه» وقيل: لم يسمع منه إلا حرفا واحدّاء 
وانظر: «تهذيب التهذيب» .)٦۸ /٥(‏ 

.)١5٠ /5( «الإشراف»‎ )2( 

() «الإشراف) (۲/ ۱۸۲). 


552222-52 ا 


بعدهم» وروي الثاني عن ابن عباس" ومجاهد'”'» وعن إبراهيم النخعي'" 
والشعبي” بخلاف عنهم)؛ والأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور» وهو 
(من). 

وعن أبي الدرداء عن النبي ي تا من مسلم يصاب بڻيءِ من جسدو فيهبه || 


sS 


o 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (۱۲۰۸۲) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تَصَدَّقٌ وء فَهْوَ اة 
هر4 نلائدة:ه؛]. قال: «كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب على الله». 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري ٠(‏ ۰ قال: حدثنا هناد وسفيان بن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن 
منصور» عن إبراهيم» ومجاهد: اَن تَصَدَّقَ ق بيه قَهُوَ كَقَارةلذُر[لسده؛] ]» قالا: «للذي تصدق 
عليه وأجر الذي أصيب على الله). قال هناد في حديثه: «قالا: كفارة للذي تصدق به عليه». 
وأخرجه الطبري من طرق أخرى عن مجاهد. 

(۳) صحبح: وانظر الأثر السابق. 
وروى عنه القول الأول الطبري ۷١(‏ )من طريق هشیم قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم في 
قوله: قن تَصَدَّقَ پو فَهوَ قار 4 [لسة:٠»]‏ . قال: اللمجروح). 
ومغيرة يدلس لاسي عن إبرأهيم؛ وقد عنعن. 

(؟) ضعيف : أخرجه الطبري (47 ۰ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشرء عن زكرياء عن 
عامر قال: «كفارة لمن تصدق به عليه). 
وروى عنه القول الأول الطبري (23704817)» قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن زكريا 
قال: سمعت عامرًا يقول: «كفارة لمن تصدق به). 
وابن وكيع» ضعيف. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) «أحكام القرآن» (۲/ (٦‏ 

(۷) «تفسير القرطبى) (5/ ۲۰۸-۱۹۱). 






ظ تفسيرآيات الأحكام 
وبيان الأحكام الواردة فيها 
إكتاب الحدودة 
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کک تعريف الحد: 
© الحد لغة: المنع؛ والحاجز بين الشيئين» وجمعه حُدوو". 
© والحد اصطلاحًا: عقوبة مقدرة» واجبة؛ حقا لله تعالى”". 
وقيل: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها' ". 
ول عقوا مقدزة جب عل معصية خر ةا تا نه أو لاد ارش 
جاء في «الجوهرة النيرة»: وهذا ل سن لاض حرا وان كان عقوبة - 
لأنه حق آدمي يملك إسقاطه» والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يسمى حدًا لعدم 
الق فة 


الها 


1 


الحكمة من إقامة الحدود 
وضع الله الحدود وضعًا شرعيًا كافلا لراحة البشر في كل زمان ومكان؛ حتى 
يكون الناس في مأمن» وتمتنع الجرائم التي ترتكب» فكل فعل سيئ يحدث في 
الأرض لا يمكن إصلاحه إلا بالعقوبة. 
فالعقوبة إا مصلحة للمجتمع؛ وليس في الشريعة ما يمنع من أن تكون أسباب 


.)5/8( وتاج العروس»‎ »)١١۷ انظر: «لسان العرب» (7/ ١٤٠)ء وتار الصحاح» (ص:‎ )١( 
.)377 /۷( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 

.)٤۳۳ /١( «الروض المربع»‎ )9( 

.) 86 /٤( «حاشية قليوي»‎ )٤( 

.)717 0 «الجوهرة النيرة» (؟/‎ )٥( 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 


المصالح مفاسد؛ فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح» 

يقول العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام»: (رب) كانت أسباب المصالح 
مفاسد فيؤمر بها أو تباح» لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك 
كقطع الأيدي المتآكلة حفظًا للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. وكذلك 
العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد» بل لكون المصلحة هى 
المقصودة من شرعها كقطع يد السارق وقاطع الطريق» وقد سميت مصالح من قبيل 
المجاز بتسمية السبب باسم المسبب). 

ويقول في موضع آخر منها: (الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهماء وأن الطب كالشرع 
وضع لجلب مصلحة السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما 
أمكن درؤه من ذلك» ولجلب ما أمكن. فالعقوبات شرعت لمصلحة تعود إلى كافة 
الناس). 

ويقول ابن القيم يتلثه: (إن الله أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي 
الدنياء ىا جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء ثم إن الله تعالى جعل 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له"""» فمن لقيه تائبّا توبة نصوحًا لم يعذبه ما تاب 


)١(‏ حديث: «التائبٌ منّ الذنب كمنْ لاذنبٌ له)» ورد عن: 
-١‏ عبد الله بن مسعود ظه: أخرجه ابن ماجه (47050): والطبراني في «الكبير» -1090/1١(‏ 
ح:781١1)‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ))7١١‏ وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠١٤ /٠١(‏ 
والشهاب القضاعي في «مسنده» )١١8(‏ جميعًا من طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد 
الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيهء به مرفوعا. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا كا قاله غير واحد من الحفاظ. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الكريم؛ لم يصله عن معمر إلا وهيب. 
وقال البيهقي: وهو وهم» والحديث عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل 


موسوعة أحكام القرآن 
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عن عبد الله بن مسعود طَيه. 


ورواه عبد الكريم الجزري عن زياد الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود» مرفوعًا. 

ذكره الدارقطني في «العلل» (0/ 771)» وقال: وهو أصح من حديث أب عبيدة. 

وأخترجه موقوفا البيهقى في «الكبرى» )٠١٤/۱١(‏ من طريق عبد الرزاق أتبأنا معمر عن عبد 
الكريم الجزرى عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله أنه قال: «الندم توبة» والتائب کمن لا ذنب له). 
وقال: كذا رواه عبد الرزاق عن معمر منقطعًا موقوفا بزيادته. 

وزياد بن الجراح» قيل: بأنه زياد بن أبي مريم» والصحيح: أنه ليس هوء كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم 
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: زياد ر بن الحراح ثقة. «الجرح والتعديل» )4/ «(oTA-o¥‏ 
وكذا وثقه ابن نمير والنسائی» وانظر: «عہذيب الكمال) | )01۰/4 -015))» و(تہذيب التهذيب» 
وله ). 

0 SS وانظر:‎ 
E E E 

قال البيهقى: هذا إسناد فيه ضعف. 

قلت: لأجل سعيد بن عبد الجبار» وهو الشامي الحمصي» ضعيف» بل كان جرير يكذبه. 

۳- أبو عنبة الخولاني: كا عند البيهقى في «الكبرى» )٠١٤ /٠١(‏ من طريق بقية بن الوليد حدثنا 
محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا عنبة الخولاني يقول: سمعت رسول الله ييا يقول: «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له). 

وأبو عنبة الخولاني مختلف في صحبته» قال أبو حاتم الرازي: «ليست له صحبة» وقال: اهو من 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام». كم في «الجرح والتعديل» (519-5418/9). 

وجاء في تحفة التحصيل» (ص:١077:‏ قال أبي: منهم من يقول: له صحبة ومنهم من يقول: 
ليست له صحبة» وهو بأن لا تكون له صحبة أشبه. 

ومن قال بعدم صحبته أيضًا أبو زرعة» ويحيى بن معين» والدارقطني. 

-٤‏ عائشة غا : أخرجه البيهقي في «الشعب» (5140) من طريق أحمد بن عبد الله أبو علي 
النهرواني» نا روح بن عبادة» عن محمد بن مسلم» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن 
وأبو علي النهرواني» مجهول» وعلي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 

- أبو سعد الأنصاري ذي: أخرجه الطبراني في «الكبير» (707/577-ح0//ا) من طريق يحبى 
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ويقول ابن تيمية ينلثة: (شرعت العقوبات رحمة من الله تعالى بعباده» فهى 
صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على 
ذنومهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» والرحمة بہم» كا يقصد الوالد تأديب ولد 
وكا يقصد الطبيب معاة المريض...). 

ويقول الدهلوي كدلث في كتابه «حجة الله البالغة»: (اعلم أن من المعاصي ما شرع 
الله فيه الحد. وذلك كل معصية جمعت وجوها من المفسدة» بأن كانت فسادًا في 
:الأرض واقتضابًا على طمأنينة المسلمين» وكانت ها داعية في نفوس بني آدم لا تزال 
تبيج فيهاء وها ضراوة لا يستطيع الإقلاع منها بعد أن أشربت قلوبهم بهاء وكان فيه 
ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع في 
بين الناس» فمثل هذه المعاصى لا يكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من 
إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام؛ ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم عم يريدونه...). 
ثم مثل ببعض المعاصي» إلى أن قال: (...وكالسرقة؛ فإن الإنسان كثيرًا ما لا يجد 
كسبًا صالخا فينحدر إلى السرقة وها ضراوة في نفوسهم» ولا تكون إلا اختفاءً بحيث 


ابن أبي خالد عن ابن أبي سعد الأنصاري عن أبيه» به مرفوعا. 
ويحيى بن أبي خالد» وشيخه ابن أبي سعد الأنصاري» مجهولان. 
قال أبو حاتم: يحبى بن أبي خالد مجهول» وابن ابي سعد مثله.«علل الحديث» (۱/ .)٤٥۹‏ 
5-أنس بن مالك 4ه: أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (/01) بإسناد مليء 
بالمجاهيل. 

۷- الشعبي» من قوله: أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۷۲) حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليان 
الأحول. عن الشعبي قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)» ثم قرأ: ِن الله يحب وبين 
وَيُحِبٌ الْمُعَطهَرِينَ4[البقرة:١::].‏ 
وكا هو بين فإن معظم الطرق شديدة الضعف. إلا ما كان من طريق ابن مسعود ذه وطريق أبي 
عنبة الخولاني المرسل. 
وقد حسن الحديث بشواهده الحافظ ابن حجر كما في «مرقاة المفاتيح) لملا القاري (۸/ .)۲۷١‏ 
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© هذا ويمكن تلخيص الحكمة من وضع الحدود في الأمور التالية: 

١‏ - الامتثال لأمر الله كَبْك؛ِ لأن هذا ما أوجب الله على العباد. 

؟- دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها فساد, والله تعالى ما أمر بإقامة 
الحدود على فاعلها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد. 

۳- إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه 
الحدء فينوي إصلاحه. وأن الله تعالى يغفر له ما سلف”". 

فضل إقامة الحدود 

الحدود شرعها الله له رحمة بعباده» ومقاصد الشريعة الإسلامية تقتضي إقامة 
الحدود وإعلانما بين الناس؛ إذ بإقامة الحدود يعم الأمن والرخاء وتحفظ ا 
والأموال» وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدودء وأمر يها رسوله يك قال تعالى : لزاني 
والڙانی فاجلدوا کل وجي مهما مامه جلد ولا تَأخْذكُم بهم أ فى دن ای 
[النور:۲]» وقال رسول الله عَك: أقيموا حدوة اله في القريب والبعيبى ولا تأخذكم في 
اله لومة لائم؛ "". وقال أيضا ككةِ: احد يعمل بوني الأرض حير لأهل الأرض منْ 


)١(‏ نقلا عن «مجلة البحوث الإسلامية» (۲۵/ )۳٠۷-۳۰۵‏ بحث أعده/ عبد الله بن حمد بن عبدالله 
العبودي. 

() انظر: «الشرح الممتع» .)5١15/١5(‏ 

(۳) حسن: أخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أي 
صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت» به مرفوعا. 
وربيعة بن ناجد الكوفي الأزدي من كبار التابعين» قال العجلى في «معرفة الثقات» (۱/ :)٥۹‏ 
«كوفي تابعى ثقة). ووثقه الحافظ ابن حجرء وقال الذهبى في «ميزان الاعتدال) (؟/ :)٤٥‏ دالا 
e‏ ۰ 
وأخرجه الحاكم (۲/ )۸١‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ 23١‏ من طريق سليمان بن موسى عن 
مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ينه قال: قال رسول الله ككللِ: «علیکم بالجهادٍ في 
سبيل الله فإنة باب منْ أبواب الجنةٍ يُذْحِبٌ الله به لهم والغمّ). 
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وزاد فيه غيره: اوجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد, ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

وأخرجه البيهقي في «السنن» (7787) و في «الكبرى» (۹/ )٠١۳١‏ من طريق المقدام بن معدي 
كرب» عن الحارث بن معاوية» نا عبادة بن الصامت» وعنده أبو الدرداء» به مطولا. 

والحارث بن معاوية الكندي» عده البعض في الصحابة وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة) 
(517/1): والذي يظهر أنه من المخضرمين. 

وأخرجه أحمد (۲۲۹۹۹) والطبراني في «مسند الشاميين» )١6١17(‏ من طريق أب بكر بن أبي مريم 
عن أبي سلام عن المقدام بن معدي كرب أنه جلس لي عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث 
ابن معاوية الكندي» فتذاكروا حديث رسول الله ميا في الاس فقال عبادة بن الصامت» به 
مطولًا. وأبو بكر بن أبي مريم» ضعيف. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:7١7)‏ من طريق 
يزيد بن واقد عن مكحول عن عبادة بن الصامت» به مرفوعًا. 

)١(‏ الصواب فيه الوقف: أخرجه ابن ماجه (/757) وأحمد (۸۷۳۸) والنسائى في «الكبرى) 
(۷۳۵۰) وأبو یع (5111) ومن طريقه ابن حبان )٤۳۹۸(‏ وآخرجه ابن الجارود (۷۸۰) 
والبيهقي في «الشعب» (1115) جميعًا من طريق ابن المبارك عن عيسى بن يزيد عن جرير بن 
يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أب هريرة؛ به مرفوعا. 
ووقع عند النسائي وابن الجارود بلفظ: «ثلائين صباحا» وعند أحمد على الشك: «ثلاثين أو أربعين 
صباحا». وعيسى بن يزيد قال عنه الحافظ: «مقبول). وجرير بن يزيد» ضعيف. قال عنه أبو 
زرعة: «(شامی» منكر الحديث). 
وأخرجدانه ناليو EEE Ua RSA‏ 
عمرو بن سعيد عن أب زرعة بن عمرو عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
قلت: وطريق ابن حبان هذا رجاله ثقات إلا أنه معلول برواية النسائى الموقوفه. 
اشر الشاي موقوةا 0/9233 من طريق هرو تبن زرا قال أبآنا إساعيل فال حدثنا 
يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة... به. 
فنجد أن محمد بن قدامة قد خالفه عمرو بن زراره» وهو أوثق منه» فرواه على الوقف وذكر شيخ 
يونس بن عبيد جرير بن يزيد الضعيف بدلا من عمرو بن سعيد الثقة. وصوب النسائي رواية 
القت ١‏ 

() نقلا عن «ا مو سوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص:٤‏ 5 *). 
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قال الحافظ ابن حبان كََل: ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الآئمة 
العدول»... وذكر حديث أب هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يكق: «إقامة حدٌ بأرض 
خير لأهلها من مطر أربعينَ صباحا»”". ا 

الشروط العامة لإقامة للحدود 

هناك شروط عامة يجب توافرها لإقامة الحدود» ويضاف إليها شروط أخرى 
لكل حد على حده. سيأتٍ ذكرها عند الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - وهذه 
الشروط العامة هي: 

-١‏ البلوغ. 

فلا يجب الحد على من دون البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما 
بإنزال المني» وإما بإنبات العانة» وإما بتام حمس عشرة سنة» وللإناث: هذه وزيادة 
أمر رابع وهو الحيض. 

وأما من دون البلوغ فلا حد عليه ولو زنا أو سرق لحديث: رفع القلم عن 
ثلاثة..." والتعليل؛ لأنه ليس أهلًا للعقوبة؛ لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه 


(۱) «صحیح ابن حبان» /١١(‏ 47 7). والحديث سبق تخريجه. 

(1) صحيح بمجموع طرقه: وقد روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهم: 
١‏ - على بن ابي طالب ذَفه: أخرجه أبو داود )55٠1(‏ والترمذي )١577(‏ وابن ماجه )٠١57(‏ 
وأحمد (440) والطيالسي (087) وابن خزيمة )1٠١(‏ وابن حبان )1٤١(‏ والحاكم 
(161//1) والدارقطني (۳/ ۱۳۸) والبيهقى في «الكبرى) /٦(‏ /01) من عدة طرق عنه ديه 
انظرها في«البدر لمنير) (/ ۳-۲( و «التلخيص الحبير) )٤۷٠-٤٦۷ /١(‏ وفيها 
اختلاف بين الرفع والوقف» وقال الدارقطني بأن رواية الوقف أشبه بالصواب. «العلل» 
.(Y4-V |)‏ 
-٣‏ عائشة «كها : أخرجه أبوداود )55٠0(‏ والنسائى )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )۲٠٤١(‏ وأحمد 
(845؟) وابن بي شيبة )١4041(‏ والطیالسي )4٠0(‏ والحاكم (04/1) وابن حبان )١47(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (5/ 84) من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة ميا به مرفوعا. 
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ناقص في التصورء وناقص في التصرف» وهذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 


وشيخ حماد بن سلمة هو: حماد بن أبي سليمان» قال عنه الحافظ: (فقيه صدوق له أوهام ورمي 
بالإرجاء). وجاء عن الإمام أحمد أن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط» كما في «تهذيب الكمال» 
(۷1/۷). 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 777) عن هذا الطريق: رواه الأئمة بإسناد حسن» بل صحيح 
متصل كلهم علاء وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: حديث عائشة هذا أقوى إسنادًا من 
۳- عبد الله بن عباس ظ#ة: أخرجه الطبراني في «الكبير» ( 84/١١‏ - ح: )١١141‏ و«الأوسط) 
(407”) من طريق أي الجماهر نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن 
ابن عباس» به. وعبدالعزيز بن عبيد الله» ضعيف. 

-٤‏ أبو هريرة ذ#ن: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5 / 01) من طريق محمد بن القاسم 
الطايكاني عن أبي المقاتل السمرقندي عن عوف عن خلاس عن أي هريرة مرفوعاء بنحوه. 

وقال البيهقي: ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث» نعوذ بالله من الخذلان. 

- أبو قتادة ظَته: أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 7784) من طريق عكرمة بن إبراهيم حدثني 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة 45 به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: بل فيه عكرمة بن إبرأهيم» وهو ضعيف. 

7- شداد بن أوس وثوبان قَقتة: أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ۷ / ۲۸۷- ح: 071057 قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي آنا عبد السلام بن حرب عن برد بن 
سنان عن مكحول عن أبي إدريس: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله ا منهم شداد بن 
أوس وثوبان... بنحوه. 

وعبد المؤمن بن عليء أثنى عليه أبو كريب» كما في «الجرح والتعديل» (55/5). 

وقال أبو زرعة: (ما تركت الكتاب عن عبد المؤمن بن علي إلا خوفا من أهل البلد أن يشنعوا علي 
بإتياني إياه). «الضعفاء) و(أجوبة أي زرعة الرازي على سؤالات البرذعى» (۲/ .)۳٤۸‏ ۰ 
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ١‏ 

وجاء في «علل الترمذي الكبير» :)7١0 /١(‏ وسألت محمدًا عنه - يعني حديث الحسن عن علي 
ابن أبي طالب: «رفع القلم...» الحديث - فقال: الحسن قد أدرك علياء وهو عندي حديث 
حسن. 


اس ل 


وهذا قال كك «مُروا أبناءكُمْ بالصلاة لسبع واضربوهُمْ عليها لعشر»'. فأمر 

)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد ورد من عدة طرق» وهي: 
-١‏ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: كما عند أبي داود (444) والحاكم (۱/ ۱۹۷) 
وأحمد (17484) وابن أبي شيبة )٠١١(‏ والدارقطنى )۲١ /١(‏ والبيهقى في «الكبرى» 
)5١8/5(‏ والدولابي في «الكنى» (897) والبخاري في «التاريخ الكبير» )١18/5(‏ من طريق 
سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
وسوار بن داود» وثقه ابن معين» وقال عنه الإمام أحمد ىا في «الجرح والتعديل» (5/ ۲۷۲): 
(شيخ بصري» لا بأس به» روى عنه وكيع وقلب اسمه» وهو شيخ يوثقونه)» وقال الدارقطني: 
(بصري لا يتابع على أحاديثه؛ فيعتبر به)» وقال ابن حبان: (يخطى). 
وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» تقدم الكلام عنها. 
-١‏ طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيهه عن جده: كما عند أحمد 
)١1674(‏ وابن أبي شيبة )70٠٠(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (۷/ 14 ١-ح: ٤۸‏ 50). 
قلت: وعبد الملك بن الربيع» وثقه العجلي» وقال الذهبي في «المغني» (7/ :)5٠5‏ (صدوق ضعفه 
ابن معين). وقال أبو خيثمة كما في«الجرح والتعديل» (0/ :)٠١‏ (سئل يحيى بن معين عن 
أحاديث عبد الملك بن الربيع» عن أبيه» عن جده» فقال: ضعاف). 
وقال ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۱۳۲): ( منكر الحديث جداء يروي عن أبيه ما لم يتابع 
عليه). و قال أبو الحسن بن القطان: (لم تثبت عدالته» و إن كان مسلم أخرج له فغير محتج به). 
«تهذيب التهذيب) (5/ ۳۹۳). 
۳- طريق محمد بن الحسن بن عطية العوني» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أخرجه 
العقيل في «تاريخه» كما في «البدر المنير» (۳/ 5٠‏ ؟). 
ومحمد بن الحسن بن عطية» ضعيف. 
4 - طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن محمد بن عبد الرحمن» مرسلا. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)57/١(‏ وقال: (ولم يصح حديثه). 
- طريق أبي مالك الخثعمي: أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۱۸٠۹ /٤(‏ في ترجمة عبد 
الله آي مالك الخثعمي من طريق علي بن غراب عن محمد بن عبيد الله ثنا أبو يجيي عن عمرو بن 
عبد الله عن أبيه» به. 


وعلي بن غراب مختلف فيه» وشيخه محمد بن عبيد الله هو: ابن أبي رافع الكوفي» ضعيف. 
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بضرمهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخر» وعلى هذا فلو أن صغيرًا 
فعل الفاحشة فلا نقول: هذا صغير لا يجب عليه الحد» اتركوه» بل لا بد أن يعزر ب 
يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة» وكذلك أيضًا لو سرق فإنه لا يترك» بل لو أفسد شيئًا 
دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير. 

؟- العقل. 

وضده المجنون» فالمجنون لا يجب عليه الحد؛ لحديث: رفع القلم عن 
ثلاثة...'؛ ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره. فيقدم أو يحجم. 

*- الالتزام بأحكام المسلمين» مسلا كان أو ذميًا. 

والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غير المعصوم فالمعصوم أربعة أصناف: 
المسلم» والذمي» والمعاهد» والمستأمن» أما الملتزم فصنفان فقطء وهما: المسلم 
والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام» لكنه لا يقام عليه الحد إلا في| يعتقد 
تحريمه» أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد» ولو كان حرامًا عند المسلمين» وهذا لا 
نقيم عليهم الحد في شرب الخمر» ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا حرم بكل 
شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدّاء وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله 
ليست من المسلمين» يهودية» أو نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: 
المنع من الوقوع في مثلهاء والتكفير» فإذا كان هذا ليس أهلا للتكفير» فهناك العلة 
الثانية وهي المنع» وهذا أقام النبي بي الحد على اليهوديين اللذين زنيا'"؛ لأنهم 
يعتقدول نحريمه. 

-٤‏ العلم بالتحريم. 

خرج به الجاهل بالتحريم» فهذا لا حد عليه» ولكن كيف نعلم أنه جاهل» أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۳۹) ومسلم )١744(‏ من حديث عبد الله بن عمر ذُقتا: «أن اليهود 
جاءوا إلى النبي ية برجل منهم وامرأة زنيا فأمر با فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد). 
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عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عانًا بالتحريم» صار كل واحد من 
الناس يقول: إنه ليس عانًا بالتحريم» ويقول: ما علمت أن السرقة حرام» وما 
علمت أن الزنا حرام» فهنا ينظر» إن كان قد عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه 
الجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل» ولا تسمع منه» وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام؛ 
أو كان ناشئًا في بادية بعيدة» لا يعرف شيئًا عن أحوال المسلمينء فإننا نقبل منه 
دعوى الجهلء فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه بالجهل» ورفعنا عنه الحد. فإن شككنا 
في هذا الأمر» هل هو تمن يجهل مثل ذلك أو لا؟ فالأصل عدم العلم» فلا نقيم عليه 
الحد؛ لأنه لا بد أن يتحقق الشرطء وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عاًا بالعقوبة؟ 

لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة» فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم 
أن حده الرجم ما زنا أبدَاء لكنه ظن أن المسألة جلد فقط» وهو يصبر على الجلد فإننا 
نرحمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عانًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي 
بأن ينتهك حرمات الله والله كك قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل هذه المعصية» 
ولاعذرله. 

- أن بقيمه الإمام أو نائبه. 

المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة» المدبر لشؤونماء ونائب الإمام هو 
القاضي» الوزير» الأميرء هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمور, فمثلًا إذا كان من 
عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير» وإذا كان 
الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه شيخ القبيلة» وإذا كان ينوب عنه 
القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف 
والنظام الخاص» وهذا يختلف في كل مكان بحسبه'". 


% 5 5 5 5 


(۱) «الروض المربع» للبهوتي (۱/ »)٤۳۳‏ و«الشرح الممتع» »)١٠١-۲٠١ /١5(‏ بتصرف. 
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الفرق بين الحد والقصاص 

# هناك بعض الفروق بين الحد والقصاص. منها: 

١‏ - الحدود حق لله تعالى باستثناء حد القذف» والقصاص حق لآدمي. 

۲ - لا يصح العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم إلا في حد القذف عند غير 
الحنفية» ويشرع العفو في القصاص. 

۳ - لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم» وتجوز في القصاص. 

5- الحدود لا توارث فيهاء إلا في حد القذف إذا كان المقذوف قد طالب به في 
حياته» يين| القصاص يورث عند جمهور الفقهاء. 

ه- استيفاء الحدود خاص بالإمام أو من ينوب عنه» بخلاف القصاص فإن 
للمجني عليه أو وليه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي. 
5- الحدود لا تقبل المعاوضة بالء بين القصاص فيجوز فيه المعاوضة بمال. 

۷ التحكيم غير جائز في الحدود, بين| يجوز في القصاص. 

۸- يجوز الرجوع عن الإقرار في الحدود عند جمهور العلاء» ولا يجوز ذلك في 
القصاص إذا ثبت. 

4- يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي بعلمه في الحدود بخلاف القصاص. 

-التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل في القصاص بخلاف الحدود عند بعض 
الفقهاء» سوى حد القذف. 

-١‏ لا تتوقف الحدود - ما عدا حد القذف - على الدعوى بخلاف القصاص. 

-١‏ يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود". 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (11/ 42177 و «تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ 
العقوبة) لعيسى العضياني (ص:55 -017). 


اسو لس ]ا 


الفرق بين الحد والتعزير 

قال ابن عابدين يَرَزَنهُ: «الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض 
إلى رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأن الحد لا يجب على 
الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع: أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى 
عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. 

وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام» والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل 
من رأى أحدًا يباشر المعصية» وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير» وأنه يجبس 
المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير» وأن الحد لا تجوز 
الشفاعة فيه» وأنه لا يجوز للإمام تركه» وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير» فهي 
ف 
# هذا ويمكن تلخيص الفرق بين الحد والتعزير في الآتي: 

-١‏ أن عقوبة الحد مقدرة شرعًاء لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء بخلاف التعزير 
فهي عقوبة غير مقدرة شرعاء بل أمرها مفوض للحاكم. 

؟- أن عقوبة الحد لا يجوز إيقاعها على الصبي أو المجنون» بين| تعزير هؤلاء 
جائز. 

۳- أن الحدود الناس فيها سواء بين) التعزير يختلف باختلاف الناس؛ فتعزير 
ذوي اهيئات قد يختلف عن غيرهم. 

-٤‏ الحدود ثابتة لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة. بخلاف التعزير فإنه قد 

ه- لا يجوز الشفاعة أو العفو في الحدود بعد رفعها للحاكم» بين يجوز ذلك في 
التعزير: 

5- لا يجوز للحاكم ترك إقامة الحدود بعد رفعها إليه» بيدا يجوز له ذلك في 


(1) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (5/ 10 
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ال 

۷- الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح» إلا ما كان من حد الحرابة فإنه 
يسقط بالتوبة قبل القدرة علي الجاني» بين| التعزير يسقط بالتوبة. 

۸- الحدود تدرا بالشبهات» بخلاف التعزير؛ فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام 
الشبهات. 

-٩‏ الرجوع عن الإقرار يعمل به في الحد. بخلاف التعزير. 

-٠‏ الحد يقوم به الحاكم أو من ينوب عنه» بخلاف التعزير فقد يقع من 

-١‏ أن الحدود كفارة على الصحيح» بخلاف التعزير. 

۲- موجبات الحدود معينة شرعاء وموجبات التعزير لا حصر ها. 

طرق إثبات جرائم الحدود 

جرائم الحدود تثب بطريقين: الإقرار» والشهادة» إذا استوفيا شروطها 
وأركاءباء وانتفت موانعهماء هذا باتفاق العلاء. 

مسقطات الحدود 
© يسقط الحد بالأمور التالية: 

-١‏ الرجوع عن الإقرار بارتكاب الجريمة الموجبة للحد. لما جاء في قصة ماعز 
ذينه عندما هرب وتبعه الصحابة» فلا علم النبي بيا بذلك قال: «هلا 
ا 

۲ - رجوع الشهود عن شهادتهم. 

۴ - دعوى الإكراه'". 

.)7 57 «الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص:‎ )١( 


(۲) سيأقٍ تخريجه. 
(۳) «الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص: 417 7). 
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أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله 

© الحدود المقدرة في كتاب الله خمسة. وهي: 

١‏ - حدالزنا. 

؟ - حد القذف. 

۳ - حد الحراية. 

٤‏ - حد السرقة. 

ه - حد شرب المسكر. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة 
كل من الزنى والقذف» والسكرء والسرقة» وقطع الطريق يعتبر حدًاء واختلفوا فيي) 
وراء ذلك فذهب الحنفية إلى أنها ستة» وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة» 
ويرى المالكية أن الحدود سبعة» فيضيفون إلى المتفق عليه الردة والبغي» في حين يعتبر 
بعض الشافعية القصاص أيضًا من الحدود» حيث قالوا: الحدود ثمانية وعدوه بينها. 
واعتبر المالكية والشافعية قتل تارك الصلاة عمدًا من الحدود)”". 

مسألة: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؛ 

قال الإمام البخاري ككلثه: «باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه»» 
وساق حديث نس بن مالك ذه قال: «كنت عند النبي ية فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله إنى أصبت ذا قاقمة علي قال : لولم يسأله عنه» قال: «وحضرت 


< 


اف فصل يغ الي ف فقي الي ا فاع اليه الويكل لكال: يا 
رسول الله ف أصبت حذا فأقم فَّ كتاب الله). قال: «أليسّ قد صليت معتا» قال: 
نعم. قال: «فإنَ الله قد عَمَرَ لك ذنبكٌ» أواقال: ادك 0 


قال الإمام ابن الجوزي تكلثه: «وني هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن 


)1( لاا ام-3 1). 
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الحدود بل تدرأء وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه شيئا في الحكم ولعله أصاب 


ا ا 

وقال الإمام النووي كناة: «هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» 
وهى هنا من الصغائر؛ لآنها كفرتها الصلاة ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير 
موجبة له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا 
تسقط حدودها بالصلاة» هذا هو الصحيح فى تفسير هذا الحديث» وحكى القاضي 
عن بعضهم أن المراد بالحد المعروف. قال: وإنا لم يحده؛ لأنه لم يفسر موجب الحد ولم 
يستفسره النبي ية عنه إيثارًا للستر» بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر يتلنة: «وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكمء فظاهر 
ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره؛ فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب. وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ية أطلع بالوحي على أن 
الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال 
أيضا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل 
لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه» فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد 
فلم يكشفه النبي ية عن ذلك؛ لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنا لم 
يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهى عنه» وإما إيثارًا للستر ورأى أن 
واتفرعه لإقافة للد عليه ةا ريدو - 

وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه» إما بالتعريض 
وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد» وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان 
من الصغائرء بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة» بناءً على أن الذي تكفره 
الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة 


.)817 /١( «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.(A1 /17( شرح صحيح مسلم)‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلاء بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرًا من الصغائر 
وم يكن عليه من الصغائر شيء أصلًا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثا فإنها 
تكفر عنه ذلك؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن 
عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ: أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأقم علي الحد...» الحديث. فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس 
زَنّا زا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة» وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائبًا سقط 
عنه اه ول أن ركو الراوى عبر بالا من رل ات جا روا ای 
الذي ظنه والأصل ما في الصحيح» > فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن 
عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي ا أن الله قد 
كفر عنه حده بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي» فلا يستمر الحكم في 
غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك» وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي 

وقد تمسك بظاهره صاحب «لهدى» فقال: للناس في حديث أبي أمامة - يعني 
المذكور قبل - ثلاثة مسالك: ٠‏ 

أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به. 

والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة. 

والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة 
التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن 
حكمة الحدود الردع عن العود» وصنيعه ذلك دال على ارتداعه» فناسب رفع الحد 
عنه لذلك» والله أعلم»”"". 


% RQ 5 


)١(‏ «فتح الباري» (۱۲/ 175-115) ط/ المعرفة. 


=[ موسوعة أحكام القرآن 


أنواع الحدود 
أولا: حد الزنا 
قال تعالى: (ِلَانِيَةُ وَألتَان يدوا كل EET‏ 


تَأحُدْكُم بها رأة فى دين لَه إن اام لآخِر 
وَْيَْهَد عَدَابهُمَا اة مَنَ ألُْؤْمِنين)[لنور:؟] 
تفسيرالآية 

قال الإمام الطبري يناث «يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال» أو زنت من 
النساء» وهو حر بكر غير حصن بزوج» فاجلدوه ضربًا مئة جلدة» عقوبة لما صنع 
وأتى من معصية الله. ولا تَأَحْدْكُم بهم رأة في دين أللّو4[لور::] يقول تعالى 
ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أما المؤمنون رأفة» وهي رقة الرحمة في دين الله 
يعني في طاعة الله في| أمركم به من إقامة الحد عليه) على ما ألزمكم به. 

واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة اء فقال بعضهم: 
هو ترك إقامة حد الله عليهما» فأما إذا أقيم عليه) الحد فلم تأخذهم بها رأفة في دين 
الله...» وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تَأُخُدْكُم بِهما رئ [لرر:۲] فتخففوا 
الضرب عنهماء ولكن أوجعوهما ضربا... 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم با 
رأفة في إقامة حد الله عليه| الذي افترض عليكم إقامته عليه|. 

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لدلالة قول الله بعده: إفى دين الله 
يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين - إقامة 
الحد عليهماء على ما أمر من جلد كل واحد منهم| مئة جلدة» مع أن الشدة في الضرب 
لا حد لها يوقف عليه» وكل ضرب أوجع فهو شديد» وليس للذي يوجع في الشدة 
حد لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر ب) لا سبيل للمأمور 
به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك» فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد 


موسوعة أحكام القرآن ما 
کت ا ا u‏ کا 19 م || أت 
الجلد على ما أمر به» وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: 
الرأفة بتسكين الهمزة» والرآفة بمدهاء كالسأمة والسآمة» والكأبة والكابة. وكأن 
الرأفة المرة الواحدة» والرآفة المصدرء كا قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة» وقبح 
قباحة. 

وقوله: إن كُنَتُمْ تُؤْمِئُونَ باه وليم الآخر» يقول: إن كنتم تصدقون بالله 
ربكم وباليوم الآخر, وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب» فإن من 
كان بذلك مصدقًاء فإنه لا يخالف الله في أمره ونبيه؛ خوف عقابه على معاصيه. 
وقوله: وَليَمْهَدَ عَذَابَهُمَا طَآِقَةٌ مِّنَ الْمؤْمِنينَ4 يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد 
الزانيين البكرين وحدها إذا أقيم عليه) طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد 
فا زاد: طائفة. هَن َلْمُؤْمِنِينَ4 يقول: من أهل الإيمان بالله ورسوله. 

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانيين البكرين» فقال بعضهم: أقله واحد...» وقال آخرون: أقله في هذا الموضع 
رجلان...» و قال آخرون: أقل ذلك ثلاثة فصاعدًا.... وقال آخرون: بل أقل ذلك 
اراھ 

ا ع ل ل 0 
عدد المسلمين الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عم بقوله: «إوَلْيَمْهَدْ عَذَابَهَُ 
طابفَةً والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا... 

rs‏ م و لط 
خاص من العدد» كان معلومًا أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك 
المحضر مخرج مقيم الحد مما أمره الله به بقوله: 9إوَلْيَفْهَدَ عَذَابَهُمَا طَأيِفَةٌ مِنَ 
َلْمُؤْمِِينَ © غير أني - وإن كان الأمر على ما وصفت - أستحب أن لا يقصر بعدد من 
يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لآن ذلك إذا 
كان كذلك فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدى المقيم الحد ما عليه في ذلك وهم فيا 
دون ذلك ختلفون»'. 


(۱) «تفسير الطبري) (۱۹/ )40-9٠‏ بتصرف. 


-] م[ موسوعة أحكام القرآن 
ما جاء في سبب نزول الآية 

-١‏ قال الإمام الترمذي ينانه: «حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عبادة عن 
عبيد الله بن الأخنس» أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل 
يقال له: مرثل د بن أبي مرئد» وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» 
قال: وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها: عناق - وكانت صديقة له - وإنه كان وعد 
رھ أسارى تكد عملم ا فی ی ات إل ل ا مق بدو انما 
مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلى بجنب الحائط» فلا 
انتهت إلي عرفته فقالت: مرثد؟ ۰ 

فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلا هلم» فبت عندنا الليلة قال: قلت: حرم الله 
الزنا. قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثانية وسلكت 
الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار» فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسى فبالواء 
فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني» قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي 
فحملته» - وكان رجلا ثقيلا - حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله؛ فجعلت 
أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله بيا فقلت: يا رسول الله أ: 
eS‏ لزن لا ينك إلا 
ي ية أ مُشركة وَرَانيةُ لا يسمه | لا زان امرك ر حرم َلك عل مين 4[لرر |٣:‏ 
1 رسول- الله :یا مرثل الزاني لا ينكحٌ إلا زان أو مشركة والزانيةٌ لا 
ينكحهًا إلا زان أو مشر ك فلا تنکحها»'. 

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

۲- قال الإمام النسائي يخلثه: «أنا عمرو بن علي» نا المعتمر بن سلمان عن أبيه عن 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الترمذي (71171)»بالإسناد المذكور. 
وأخرجه مختصرًا أبو داود ))35١07(‏ والنسائي (۳۲۲۸)ء والحاكم (151//7) وقال: (صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه»» من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال: «كانت امرأة يقال ها: أم 
مهزول» وكانت بجياد وكانت عاج فأراد 30 9 أصحاب النبي ينه أن 
يتزوجها فأنزل الله كك: وَالرَاِيَةُ لا يَمَكِحْهَا إلا ران أو مُفْرِك وَحْرْمَ ذلك على 
لْمُؤْمِِينَ 4[ [النور:۳]). 
25 تعريف الزنا: 
© الزنا لغة: 

قال المناوي تيخلته: «الزنا لغة: الرَِّىّ على الشىء». 

وجاء ف «لسان العرب»: «الزنى مقصور لغة أهل الحجاز» قال الله تعالى: رلا 
قربا ال4[ رء:٠]‏ بالقصر والنسبة إلى المقصور زلويّ. 

والزناء ممدود لغة بني تميم» وني «الصحاح»: المدّ لأهل نجد...والنسبة إلى 
الممدود ز زنائي) كر 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» )١١5445(‏ وأحمد )۷٠۰۹4(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ (۱۷۹۸) والبيهقى في «الكبرى» )١40/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار 
(475-406/11) والطبري في «تفسيره» (1/©» وابن أي حاتم في «تفسيره» )١5150(‏ 
من طريق المعتمر» عن أبيه» ثنا الحضرمي» عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» به. 
والحضرمي الراوي عن القاسم بن محمد اختلف فيه» هل هو الحضرمي بن لاحق» أم غيره 
والظاهر أنه غيره. 
قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي مجهول وكان قاضّاء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق. وانظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ .)١٤١‏ 
وقال ابن حبان: حضرمي شيخ يروى عن القاسم بن محمد روى عنه سليان التيمي لا أدري من 
هو ولا ابن من هو. «الثقات» (559/5؟). 

(۲) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: ۳۸۹). 

(۳) «لسان العرب» لابن منظور (۷/ /517). 


r]‏ لطآ موسوعة أحكام القرآن 
AY» =‏ | ے 
© الزنا شرعا: 

قال المناوي كفا «إيلاج الحَسَّفَةَ بفرج حرم بعينه» خال عن شبهة مشتهى» 

وقال الجرجاني كتاه: «الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة)”". 

وقال الراغب كائ «هو وطء المرأة من غير عقد شرعي»!" 

مسألة: الفرق بين الزنا و الوطء المحرم 

قال العسكري ييخلثه: «الفرق بين الزنا ووطى الحرام: 

الزنا: هو وطئ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي» ولا شبهة عقدء مع العلم 
بذلك. أو غلبة الظن. 
ا وغلبة الظن 

وليس كل وطء حرام زنًا؛ لأن الوطئ في الحيض والنفاس حرام وليس بزنا»“. 

وقال شيخنا مصطفي ب بن العدوي (حفظه الله تعالى): «الزنا: هو ولوج فرج في 
فرج لا يحل له» ونعني بالولوج: غياب ما يسمى بالمدورة من الرجل في فرج المرأة 
سواء حدث إنزال أو لم يحدثء فبمجرد الواوج باخ وتترتب عليه سائر 
الأحكام الجا به أما الماسة الخارجية فلا توجب حداء وللإمام أن يعزر فيها إذا 
له الام 


0) 
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(۱) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: ۳۸۹). 

(1) التعريفات» للجرجانيٍ (ص: ١١أ٠).‏ 

(۳) «تاج العروس» للزبيدي (۳۸/ ۱۲۲). 

.)٠٠١۹( «معجم الفروق اللغوية» للعسكري‎ )٤( 

(5) دروس تفسير سورة النور: وهى دروس صوتية لشيخنا ‏ حفظه الله قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. 


موسوعة أحكام القرآن J‏ 
7711ب0070707بااالللللللللللللللللللتلتتتي بت تت ب ب 7 ب تا لل سس سبح لم = 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع 
مما لا شك فيه أن الزنا من أبشع المحرمات» بل هو من كبائر الذنوب, لذا فقد 
حرمته جميع الشرائع السماوية'"'» وهو ما تأباه الفطر السليمة فها هي هند بنت عتبة 
بسنا عند مبايعتها للنبى ية استدكرت أن تزني المرأة الحرة» عندما قال هن كلا 

«ولا تزنين». قالت: وهل تزني الحرة؟”". 
SE as‏ »أو جرد الاقتراب منه» منها: 
قول الله تعالى: ولا تَقْرَبُوأ لوقا إِنَّدْر کان و َة وَسَاءَ سبلا [لاسراء:۲٣] .[rr:‏ 
وقوله سبحانه: «آلرَان لا تكح إلا رانب أو مُفركة وَألرَاِيَُ لا يَمَكِحُهَا إلا ران أو 
مشر كّ ا 


2 
- 


إل باق ر 0 8 يَفْعَلْ ذَلِكَ ل a e‏ 


)١(‏ ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر فة أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يه فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال هم رسول الله كيا :دما تجدونّ في التوراة في شأن الرجم». ققالوا: 
نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بها رسول الله كن 
فرحما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة. 
رواه البخاري .)۳۹۳۰١(‏ 

(۲) مرسل: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( ۸/ )٩‏ من طريق: عبد الله بن جعفر الرقي» 
أخبرنا أبو المليح عن ميمون بن مهران... الحديث. وهذا إسناد مرسل. 
ومن طريق عبيد الله بن موسىء أخيرنا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي... الحديث. وهذا 
إسناد مرسل أيضًا. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )۳٤۱‏ من طريق: محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمى؛ قال: ثنى أبي» عن أبيه» عن ابن عباس... الحديث مطول. وهذا إسناد 06 بالضعفاء 
e‏ 


Kî‏ موسوعة أحكام القرآن 
الآيات الكريهات. 
ك2 وورد فى السنة أيضًا عدة أحاديث منها: 


و اا 

۲- 0 َيه قال: قال رسول الله لله كلة: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أَنْ 
زع هلم َي رب اتر تعر لزه 
قاين لي ركذت 1ه 2 


- - حديث سمرة بن جندب د في رؤيا النبي يل وفيه: «مَانطَلَقنَا إل تقب 


س 


مثْل الور ر غا صق وسل اسع تو ت ارا لا ارب ازفعُوا حمَى گا گاد أن 
جوا إا ت رَجَمُوا فبا وفيا جال وناغ راء ٠.‏ وَالَذِي رَأَبتَهُ في الب 
هم الزنا. 


0- - عن عبد الله بن مسعود 8ه قال الت الى تار لي E‏ 
قال: أن تجعلّ له ندا وهو حَلَقَكَه قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ 0 3 


َه م 


أن تَْْلَ ولك تخاف أن يطعم معكٌ». قلت: ثم أي؟ قال: 72 أن تزاني ب ليله 
)0( 
جار و 


3 


% 2 5 9 


.)01( أخرجه البخاري (71/7/7)) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۰۸)» ومسلم (۲۹۷۱) واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (/1801). 

(5) أخرجه البخاري (11287)؛ ومسلم (۲۲۷۵). 

(0) أخرجه البخاري »)107١(‏ ومسلم (85). 


موسوعة أحكام القرآن كما 
مسألة : المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوى (حفظه الله تعالى): «للزنا مضار اجتاعية منها: 
اختلاط الأنساب» وإلحاق الولد بغير أبيه؛ فيطلع على المحارم التي لا يحل له أن 
يطلع عليهاء ويرث المال الذي ليس له ولا يحق له تملكه» وتنشأ من جراء الزنا 
مشاحنات وقتال بين الرجال الذين يغارون على أعراضهم» ولذلك سدت الشريعة 
جنيع الطرق الموصلة إلى الزناء وکا لا يخفى عليكم أن كل كبيرة من الكبائر لها هى 
يحيط بهاء فهذا الحمى يحذر من الاقتراب منه حتى لا تقع في المحرم الفعلي». 

وقال سيد قطب كاه «والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة 
التى يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيوانى الغليظ» ويحس بأن لالتقائه 
بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحم والدم؛ والحياة الهابطة الغليظة 
التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار)”". 

مسألة: الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوي (حفظه الله تعالى): «لقد جعلت الشريعة 
الإسلامية بين العباد والذنوب حمى» ومنعت من الاقتراب من هذا الحمى» فالزنا له 
ھی والاقتراب من حماه حرام» فمثلا: حرم السفر بدون حرم للنساء؛ لن السفن 
6 محرم يطمع الرجال في المرأة» ويشجع المرأة وور ا هل لج 
وحرمت الخلوة بالأجنبية بدول حرم» فقال التي كل: ألا لا يخلون رجل بامرأق 
فإنَّ ثالنهم) الشيطانَ»””, وقال كَل «إياكم والدخولٌ على النساء). قال رجل: 


)١(‏ دروس تفسير سورة النور. 

(۲) «في ظلال القرآن» (0/ 701/9). 

E OS E O a ke 0‏ 
«الكبرى» (4۲۱۹)» وابن حبان »)٥٥۸7(‏ وأبو يعلى (۱/ (۱٤۳-۱۳۳‏ والحميدي »)۳٥(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۳۳٠١-۷۸/۹(‏ والحاكم .)2١١54 /١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(01)» وني «الأوسط» (1599)» وني «الصغير» (45 05 والبيهقي في «الكبرى) (17071), 


FH‏ موسوعة أحكام القرآن 
الخجونا 0 اله؟ 0 الحم اموت وحرم النظر إلى فقال سبحانه: 
كل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْصُوأ مِنْ أَبْصَرِجِمْ وَيَحْفَظُوأ أمروجَهم4! التور: "٠‏ 

وقال تعالى: 0 لوت يَغُصْضْنَ مِن أَبْصَرِسِنٌ 0 5-6 e‏ 
وحرم التبرج فقال كل: «صنفانٍ مِنْ اش من اهل التارِ ل أرقا تناك اف 
عارياتٌ؛ مائلاثٌ تميلاتٌ» رءوسهنّ كأسنمة البِخْتٍ الائلة لايدخلّنَ الجنةً ولا يدن 
رها . 

فكل المقدمات المؤدية إلى الزنا حرمت» حتى الوصف» فقد يصف رجل امرأته 
لغيره» أو تصف امرأة رجلا وتتغزل في صورته» ويتغزل في صورتهاء فيؤدي ذلك 
ا إلى الوقوع في المحرم والفاحشة» والخضوع بالقول من المرأة» الذي يطمع الذي 
في قلبه مرض خرم. 

قال تعالى: ليما لگ سی كَأَحَدِ مِنَ E‏ كل تهون _الفزل 
فِيَظمَعَ ای ف لبق مَرَصُُ وَقُلْنَ ولا ا مَعْرُوقَا#[ [الأحراب:97] . 

والمواجهة المباشرة والحديث المباشر بين الرجال والنساء وجهًا لوجه منعه أولى. 

قال الله تعالى: راا سََلْكمُوهُنَ معا فَسْكَلُوهُنَ من وَرَآءِ حِجَانْ ولڪ أَظَهَرْ 
ل لِقُلُوبكُمْ وَقُلُو كُلُوبِهنَ 4[ [الأحراب:55] . 

والغناء الذي يثير الفواحش وبيج الرجال والنساء» ويصف الخدود والخمور 
حرام» فكل السبل التي تؤدي إلى الزنا سدت» ولا يبلك على الله إلا هالك» ولا 


وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۸)ء والضياء في «المختارة» )77/١(‏ من طرق عن عمر بن 
SGT‏ 
)۲( أخرجه مسلم (؟ م عن أي هريرة ف قال: قال رسول الله ا: ١صِنْمَانِ‏ يِن أَهْلٍ 


الثّار ر أَرَعهْمَاء َر دم ا كَأَدْنَابِ قر يضر ب بُونَ ينا لاسء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلت 


مائلآت, ووه كأديمة لبخت اليلق يذل اب ولا ينن ره َد رها رج من 
مُسيرَة مَسِبرَةِ كَذَا وَكَذَا). 


موسوعة أحكام القرآن ما 
يقتحم هذه الأشياء كلها إلا رجل هالك. فلذلك قال سبحانه: ولا تهر 
رن4[ [الإسراء: م ] وهو أبلغ من قوله: ولا تزنوا. 

وقال النبي ب: «منْ يضمن لي ما بينَ لحييه ورجليه أضمنْ له الجنة)""". 

أي: يضمن لي لسانه وفرجه» أضمن له الجنة. ومن الدواعي إلى الزنا في هذه 
الأزمان: النظر إلى التليفزيون» والفيديو والأفلام» والمجلات التي عليها صور 
النساء العاريات» فهذه يجب أن تحرق؛ لأا بيج الكامن» وتساعد على نشر الرذيلة» 
والاتجار في مثل هذه المجلات التي عليها صور العرايا حرام؛ لأنه نشر للفساد 
والرذيلة في الأرض»”". 

مسألة : بم بذ يسبت الرَنا؟ 
© يتوصل إلي معرفة الزاني الذي يقام عليه الحد بإحدى القرائن التالية: 

١‏ - البينة: أي الشهودء ويكون عددهم أربعة رجال. 
كك دليل ذلك: 

أ- قال الله تعالى: وای اين لحك ين بَا ََسْتَمْهدُوأ َلبق أريئة 
من ٿان عَهِدُوأ فَأَمْسِكُومُنَ فى اك ع لفك أن كفن أئنة اين 
سيلا #[النساءةه ]١‏ 5 

هذا وليعلم أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود'" 

قال القرطبي كيتلثه: «ولا بد أن يكون الشهود ذكورّاء لقوله: «منكم». ولا 
خلاف فيه بين الأمة» وأن يكونوا عدولا؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع 
(۱) أخرجه البخاري (25417/5). واللحى: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. والمقصود هنا اللسان 

والفرج. 

(۲) دروس تفسير سورة النور. 
(۳) وكذا شهادة العبيد لا تقبل في الزناء جاء في «أضواء البيان» (۲۷/ :)٠١‏ «وجمهور أهل العلم أن 
العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» ولا نعلم خلافا عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة 

العبيد في الزنى» إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه وإلا قول أبي ثور». 


لغلا موسوعة أحكام القرآن 
١ |‏ سس 
والرجعة» وهذا أعظم» وهو بذلك أولى. 

ب- حديث ابن عباس اق قال: قال عمر: لد حَشِيتُ أن يَطُولَ بالتاس رمان 
حتی يول َال لا جد ّم في کاب الله؛ فيَضِلوا برك َريضَ انر ان ألا إن 
الرّجَمَ م حَقَ عل من رتَى وذ صن إا امت اليه أو گان ابل أو الاغترَافُ - 
فال سان كذ حفظت - ألا وقد رَجَمَ رَسُولٌ الله وك ورتا بعد . 


؟- الل (الحمل): وذلك إذا وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حبلى» ولم 
تذكر شبهة ولا إكراه» ولذا يرى بعض أهل العلم أن الحَبّل لا بد أن يصحبه 
الاعتراف. 
كك دليل ذلك: 

حديث ابن عباس السابق. 

- الاعتراف: وهو أن يقر المرء على نفسه بفعل هذه الفاحشة» أعاذنا الله منها. 
كت دليل ذلك: 

أ- حديث ابن عباس السابق. 

ب- لس أنَى جل من أ لم رَسُولَ الله ية وهو في 
المسجِدٍ قَنَادَاهُ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن الْأَخِرٌ قد رَنَى يعني هسه - فَأَعْرَضَ عَنْهُ 


a 


فی شق وجه 3 عرص به ققَالَ: اول الله إن لخر كَد رَنَى» 
عرض عَنْهُ ی لش وَجْهه الي أَعْرَض یله قال ل ذلك عرص عن 
فی له الرابعة > ا شد عل فيو ارح ادات وعَاهُ قالَ: هل بك جُنُونٌ 
7 ا فقا الت كللة: «اذْهَبُوا به فَارْجمُوة» E‏ 


ج- حديث أب هريرة وزيد بن خالد هة قالا: «كنا عند النبي ييو فقام رجل 


.)077/0( «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)1141( (؟) أخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم‎ 
.)0717١( أخرجه البخاري (0717/1). ومن حديث جابر بن عبد الله فق‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن | 
فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض 
بيننا بكتاب الله وأذن لي» قال: قل» قال: إن ابت كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي و4 «والذي نفيي بيده 
لأقضينٌ بينكم| بكتاب الله جل ذكرة؛ اماه شاة والخادمٌ رد عليكَ؛ وعل ابنك جلد 
مائو وتغريبٌ عام واغدٌ يا أنسُ على امرأةٍ هذا فإن اعترفثُ فارجمها». فغدا عليها 
2 

فاعترفت فرجمها 

هذا وثمة أدلة أخر كثيرة لم أذكرها خشية الإطالة. 

مسألة : حد الزنا 
كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس والأذى بالكلام. 
قل الله عل 2 تان ا اة من کک ٠‏ غا 


ھ لدان ييه ع كاذو 1 تايا 8 أَعْرضُوا 1 ا الله گان تراب 
تَحِيمًا[ [النساء: .]١ ١-٠١٠١‏ 


ثم نسخ هذا'": 


.)1191/( أخرجه البخاري (1877) ومسلم‎ )١( 

(1) قال الإمام النووي كانه عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت فد في اشرح صحيح مسلم) 
(*2 «واختلف العلماء في هذه الآية فقيل: هى محكمة» وهذا الحديث مفسر لهاء وقيل: 
مسبوغة بالآية الى في أول سورة التؤو» وقيل :إن آية النزر ف اللكرتن: هده الآية ى الشبيانة. 
وقال القرطبي تتذلثة في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: «وذلك أن مقتضى هذه الآية 
أن من زنى حبس في بيته إلى أن يموت. وكذا قاله ابن عباس في النساء. 
وحكي عن ابن عمر: أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني: الرجل والمرأة. فكان ذلك الحبس هو حد 
الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام الجاني وعقوبته؛ بأن يمنع من التصرف والنكاح وغيره طول 
حياته» وذلك عقوبة وزجرء كا يحصل من الجلد والتغريب. 
فحقيق أن يسمى ذلك الحبس حدَّاء غير أن ذلك الحكم كان محدودًا إلى غاية؛ وهو أن يبين الله لحن 


7 أ 5 
-] .]| موسوعة أحكام القرآن 
قيل: بالسنة: با رواه عبادة بن الصامت #5 أن النبي بيا قال: «خدُوا عنّي؛ 


خدُوا عتي قذ عل الله هن سببًا؛ البكرٌ بالبكر جلد مائةٍ ونفيُ سنق وايب 
ا جا 0 


(و و ا إِذَا نيا فار حمو وھا 7 


سبيلا آخر غير الحبس؛ فلم| بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيه وك فبلغه 
ا (خذوا عني؛ قد جعل اله هنَّ سبلا البكرٌ بالبكر جلدٌ مائو وتغريبٌ عا 
والنيبٌ بالثيب جلد مائو والرجمٌ»» فارتفع حكم الحبس في البيوت لإنتهاء غايته وهذا نحو 
قوله تعالى: ون يوا َلصَيَامَ إل تل4[ البقرة:80١]»‏ فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء 
غايته» لا لنسخه. ولهذا يعلم بطلان قول من قال: «إن الحبس في البيوت في حق البكر منسوخ 
بالجلد المذكور في النور» وني حت الثيب بالرجم المجمع عليه». وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه 
أولاء ولأن الجمع بين الحبس و الجلد و الرجم ممكن» فلا تعارض» وهو شرط النسخ مع علم 
المتأخر من المتقدم. 

(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹۰). 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: وقد وردت آية الرجم عن بعض الصحابة وهم: 
-١‏ عمر بن الخطاب 85: رواه عنه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فش 
عنه. 
واتلب جل لخر Sc E‏ 1 
مالك بن أنس: كما في «الموطاً» (47). وأحمد (270, والدارمي (ففضفةة والنسائي 5 
«الکری» (1617/). 
يونس بن يزيد: کا عند مسلم ))2١15941(‏ والنسائي في «الکبری» .)71١98(‏ 
معمر بن راشد: ک| عند الترمذي »)۱٤۳۲(‏ وأحمد (771), والحميدي (۱/ -١6‏ 15). 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ى) عند النسائي في «الكبرى) (07199. 
هشیم بن بشير: کا عند أبي داود .)٤٤۱۸(‏ 
صالح بن كيسان: ى) عند البخاري (1870). 
عقيل بن خالد: ى! عند النسائى في «الكبرى) .)۷١١١(‏ 
سفيان بن عيينة: واختلف عليه حيث رواه بدون الزيادة: 


لح ل 


على بن عبد الله بن المدينى: كما عند البخاري (585794). 
وروا يزيا «والتديخ والشيخة. من : 

أي يكرين أن شيبة :كما في (المصنف» (/ا/781))» وابن ماجه (59017). 
محمد بن الصباح: کا عند ابن ماجه )٠١۵۳(‏ معطوفا على الإسناد السابق. 
محمد بن منصور المكى: كما عند النسائى في« الكبرى) .)۷٠١١(‏ 

هذا وقداتايم الزشري :سعد بن اراب وعنه شعبة بدون ذكر الزیادة» ى| عند أحمد (707), 
والنسائى في «الكبرى)» .)۷٠١٤(‏ 

قلت: وقد أشار الإمام النسائي كثلثة إلى شذوذ رواية سفيان حيث قال: «لا أعلم أن أحدًا ذكر في 
هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم» والله أعلم». 

وقد ورد الحديث بزيادة لفظة: «والشيخ والشيخة. ..» في «الموطأ» (507١)من‏ طريق مالك عن 
حن بسع الا ارق عن شد اديت مرسلة. 

وخالف مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» يحيى بن سعيد القطان فرواه بدون الزيادة مرفوعًا 
كما عند أحمد .)۲٤۹(‏ 

وتابع يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر ده على الرفع داود بن أبي هند كا 
عند الترمذي .)١417١(‏ وهذا يعل رواية مالك المرسلة. 

وقد اختلف أهل العلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر فاك 

فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. 

وصححه جماعة» منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد» وابن عبد البر» والحافظ ابن حجرء وذكر 
تصريحه بالسماع من عمر ذ. وهو الراجح عنديء والله أعلم. 

وكذا رواه بالزيادة أبو رجاء العطاردي: ى) عند الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) (510). 
وفي إسناده: خالد بن محمد الأنصاري» وهو ضعيف. 

١‏ - أي بن كعب طَليه: رواه عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: کا 
تقرأ سورة الأحزاب أو كاين تعدها. قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية. فقال: قط لقد رأيتها وإنها 
لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها: «الشَّيْحُ وَالشَيْحَة إا را ماز وما اله تالا مِنَ الله وال 
ورواه عن عاصم جماعة وهم: 

حماد بن زيد: كما عند أحمد »)۲۱۸٠۰۸(‏ واللفظ له. 

حماد بن سلمة: کا عند الحاكم (۲/ ١9‏ 5). وابن حبان (/547). 


لكا الك 
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منصور بن المعتمر: کا عند النسائي في «الكيرى) »)۷٠١۰(‏ وابن م حبان (5579). 

سفيان الثوري: ى) عند ابن حزم في «المحلى» (۱۱/ 5 57). 

المبارك بن فضالة: كا عند الطيالسي (47 »)١‏ والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (080). 
روح بن القاسم: ك| عند أبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» .)٠٠۹۹(‏ 

حمزة الزيات: ك| عند أبي نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان» .)١157(‏ 

قلت: وعاصم بن بهدلة وإن كان متكلم في حفظه من الناحية الحديثية إلا أنه إمام حجة في 
القراءة» قال فيه الحافظ: «صدوق له أوهام» حجة في القراءة». ومثل هذا المتن مما يقبل منه» كا 
أخبرني بذلك شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى ‏ عند عرضي لتخريج 
أسانيد آية الرجم عليه وقال لي: بأن الحديث يصح بمجموع طرقه» وهو ما أراه» والله أعلم. 
هذا ولا يخفى عل قول الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي): «عاصم بن ابي النجود 
القارئ» كان حفظه سيئاً وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب» كان يحدث بالحديث تارة 
عن زر» وتارة عن أبي وائل». 

قال ابن حزم ناث في «المحلى» (۱۱/ :)۲۳٤‏ : افهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما 
كذباء فه| الثقتان الإمامان البدران» وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبي2. 

قال أبو محمد كناه: «ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمهاء ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أبي بن كعب 
ذرًا بلا شك» ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة» ولم يقل له أنها تعدل الآن» فصح نسخ 
لفظها). 

۳- زيد بن ثابت ذه: رواه شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال: قال زيد 
ابن ثابت: سمعت رسول الله يك يقول: «الشيحٌ والشيخةٌ إا زنيا فارجموهما البعةً...» الحديث. 
ورواه عن شعبة: 

محمد بن جعفر: کا في «زوائد مسند أحمد» (۲۲۲۱۸)» والنسائي في « الكبرى» .)۷۱٤١(‏ بإسناد 
دوت 0 

عمرو بن حكام: ى) عند ابن قانع في «معجم الصحابة» (505). وعمرو بن حَكام هذا متكلم 
فيه» والظاهر من حاله الضعف. حيث ضعفه أحمد, والبخاري» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي». 
وذكره الساجي» والعقيل» وابن شاهين في «الضعفاء). 

5- أبو أمامة بن سهل عن خالته: كما عند النسائي في« الكبرى» (711517): قال: أخيرني إبراهيم 
ابن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا بن أبي مريم قال: أنا الليث قال : حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 


و سك 


e 


موسوعة أحكام القرآن E]‏ 
وللبكر بآية الجلد: لاني وألّانى فَأَجَلِدُواْ كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مِأعَةُ جَلْدَة4 [لنرر:] 
قال الإمام الشافعي ينته: «كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس والآذى» ثم 

نسخ الله الحبس والأذى في کتابه فقال: الاي والرانی فَأَجَِدُواْ کل وَحِدِ مَِنْهُمَا ماه 

ٍَ4[ ا 


ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن آي أمامة بن سهل قال: حدثتني خالتي قالت: لقد أقرأنا 
ا «الشيحٌ والشيخةٌ فارجموهما البتةً ب قضيا من اللذة). 
بو أمامة ط44 اختلف في صحبته. قال البخاري كما في «تبذيب التهذيب» :)555/١1(‏ «أدرك 
لي أ دا سم من 

وخالته هذه صحابية وهي بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة ذ#نه. وجهالة الصحابي لا تضر إذا ثبت 
السماع» ولكن الحديث فيه: مروان بن عثمان. وهو ضعيف. 

تنبيه مهم: كثيرًا ما يردد البعض بأن جهالة الصحابي في السند لا تضر» وهذا القول ليس بصحيح 
على إطلاقه» بل إن جهالة الصحابي لا تضر من ناحية العدالة فقط؛ إذ الصحابة كلهم عدول» 
لكن من ناحية السماع فيضرء لعدم السماع أحيانًا. 

فمثلا إذا جاء في السند: 

ابن سيرين عن أبي هريرة طأنه. 

ابن سيرين عن رجل من أصحاب النبي كَكل. 

ابن سيرين عن عمر بن الخطاب طه. 

وابن سيرين سمع من أبي هريرة» ولم يصح سماعة من عمر» ف ففى الرواية الثانية إذا كان الرجل أا 
هريرة تكون الرواية صحيحة؛ وإذا كان عمر تكون الرواية منقطعة. ويدفع هذا الاعتراض إذا 
قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي يك فيصرح بالتحديث. 

وقد يغتفر مثل هذا في حال كبار التابعين كسعيد ب بن المسيب وأمثاله؛ لأنه أدرك كبار الصحابة 
وسمع منهم» فتنبه أخي: فمثل هذا الكلام من الأعمية بمكان. 

وهذا الكلام مما أفادنا به شيخنا مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى ‏ أثناء شرحه لكتاب 
«التتبع» للدارقطني. 

وعلى كل فالحديث يصح بمجموع طرقه كا بينت ذلك وإنم| أردت الاستقصاء بعض الشىء ف 
تخر جه لأهميته كا لا يخفى. 

.)۳٤۳٤( «سنن البيهقي)‎ )١( 


م موسوعة أحكام القرآن 


وقال الإمام النووي يناه «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة 
ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلةء إلا ما حكى 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» كالنظام وأصحابه» فإنهم لم 
يقولوا بالرجم''". 

صفة إقامة حد الزنا 

قال الفخر الرازي ينتة: «أما الجلد. فاعلم أن المذكور في الآية هو الجلد» وهذا 
مشترك بين الجلد الشديد. والجلد الخفيف» والجلد على كل الأعضاء أو على بعض 
الأعضاء فحينئذ لا يكون في الآية إشعار بشيء من هذه القيود» بل مقتضى الآية أن 
يكون الآني بالجلد كيف كان خارجًا عن العهدة؛ لأنه أتى با أمر به فوجب أن يخرج 
من العهدة» قال صاحب «الكشاف»: وني لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغى أن 
يتجاوز الال إلى اللحم؛ ولأن الجلد ضرب الجلدء يقال: جلده كقولك: ظهره بفتح 
اا وة وراه 

إلا أنا لما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر لا يحصل إلا بالجلد الخفيف لا 
جرم تكلم العلماء في صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل: 

المسألة الأولى: المحصن يجلد مع ثيابه ولا يجرد» ولكن ينبغي أن يكون بحيث 
يصل الألم إليه» وينزع من ثيابه الحشو والفرو. 

روي أن أبا عبيدة بن الجراح أتى برجل في حد» فذهب الرجل ينزع قميصه. 
وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه قميصء فقال أبو عبيدة: لا 
تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه" . 


(۱) «(شرح صحيح مسلم) للنووي (۱۱/ ۳۳۲). 
(۲) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹۱۰) من طريق الوليد بن أي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح» 
به. 
والوليد بن أبي مالك وثقه العجلي ى| في «معرفة الثقات» (۲/ 757). وقال الدارقطني كا في 
«سوالات البرقاي له» (رقم: ۳۷): تابعي متأخر من آهل الشام لا بأس به. 1 


١‏ و ا 


أما المرأة فلا خلاف في أنه لا يجوز تجريدهاء بل يربط عليها ثيابها حتى لا 
تنكشف» ويل ذلك منها امرأة. 

المسألة الثانية: لا يمد ولا يربط بل يترك حتى يتقى بيديه» ويضرب الرجل قا 
زاكر E‏ هن عدوت اند أن" بل المرأة القإذقة SE‏ 
أبو حنيفة. ۰ 

المسألة الثالثة: يضرب بسوط وسط لا جديد يجرح ولا خلق لم يؤل ويضرب 
ضربًا بین ضربين لا شديد ولا واه. 

روى أبو عثان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد ثم جيء بسوط فيه شدة» 
فقال: أريد ألين من هذاء فأتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي بسوط 
بين السوطين فرضي به)"'". 

المسألة الرابعة: تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحدء واتفقوا 
على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج» ويضرب على الرأس عند الشافعي 
كتآثه. وقال أبو حنيفة كنتنة: لا يضرب على الرأس» وهو قول على حجة الشافعي 


س 
انه ٠.‏ 


قال أبو بكر: أضرب على الرأس فإن الشيطان فيه. وعن عمر أنه ضرب صَبِيغْ 
ابن عسل على رأسه حين سأل عن الذاريات على وجه التعنت'"» حجة أبي حنيفة 


إلا أنه لم يدرك أبا عبيدة ذه؛ لأنه مات سنة ثهان عشرة من الهجرة. 
قال ابن حبان في «الثقات» (0/ 547): الوليد بن أب مالك الهمداني من أهل الشام يروي عن 
جماعة من الصحابة» روى عنه أهلها مات سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١17017(‏ وابن أي شيبة (59777) والبيهقي في «الكبرى» 
۵ ۳۲) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد فأمر 
بسوط فجىء بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا فأ بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا 
قال فأ رط ون السبوطان فقا اضرب عدولا يرق إبطك:واعط كل عضو ةت 
(۲) قصة الضرب صحيحة: والآثر أخرجه البزار (۲۹۹) قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: نا سعيد 
بن سلام العطار قال: نا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «جاء 
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صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن 9وَاَلدَّرِيتٍ 
o‏ قال: هي الرياح ولولا أن سمعت رسول الله اة يقوله ما قلته. قال: فأخيرني 
عن لفَالْحَديِلّتٍ وِقَرَا4[لذاريات:؟] قال: هي السحاب ولولا أي سمعت رسول الله ية يقوله ما 
قلته. قال : فأخبرني عن إفَالْجَرِيِتِ بنرا [لذاريات:٣]‏ ] قال: هي الملائكة ولولا أي سمعت رسول 
54 حول نا لله لاا ارو ص a‏ مر [الذاريات:٤]‏ ] قال: هي السفن ولولا أني 
قال: ثم أمر به فضرب مائة وجعله في بيت» فلا برأ دعا به فضربه مائة أخرى» وحمله على قتب 
فحلف له بالأيان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئّاء فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر ما 
أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسته الناس». 
وسعيد بن سلام وشيخه أبو بكر بن أبي سبرة ضعيفان. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ية من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» 
وإنما أتى من أب بكر بن أبي سبرة فيه) أحسب؛ لأن أبا بكر لين الحديث؛ وسعيد بن سلام لم يكن 
من أصحاب الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله يي إلا من هذا 
وأخرجه عبد الرزاق )7١907(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: «أن صبيعًا قدم على عمر 
فقال: من أنت؟ فقال: آنا عبد الله صبيغ» فسأله عمر عن أشياء فعاقبه). 
ا E‏ 
جنك عي حل e e‏ 
ل ا 
SS‏ 
السمعت رجلا ا عبد الله بن عباس عن الأنفال: فقال 2 عباس: #الفرس من النغل 
والسلب من النفل» قال: ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضاء ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه, ثم قال ابن 
عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب). 
قلت: ولم يذكر في الآثار الثلاثة أن الضرب كان على الرأس 


ل ل 


كذلة» أجمعنا على أنه لا يضرب على الوجه فكذا الرأس والجامع الحكم والمعنى. 

أما الحكم فلأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه. 
بدليل أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه واحدء وفارقا سائر 
البدن؛ لأن الموضحة فيا سوى الرس والوجه إن يجب فيها حكومة ولا يجب فيها 
أرش الموضحة والواقعة في الرأس والوجه» فوجب استواء الرأس والوجه في 
وجوب صونه| عن الضرب. وأما المعنى فهو إن) منع من ضرب الوجه لما كان فيه 
من الجناية على البصرء وذلك موجود في الرأس؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه 
البصرء وربها حدث منه الماء في العين» وربها حدث منه اختلاط العقل. 

أجاب أصحابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت؛ لأن الضربة إذا وقعت 
على الوجه. فعظم الجبهة رقيق فرب) انكسر بخلاف عظم القفاء فإنه في نباية 
الصلابة» وأيضًا فالعين في نهاية اللطافة» فالضرب عليها يورث العمى» وأيضًا 
فالضرب على الوجه يكسر الأنف؛ لأنه من غضروف لطيف» ويكسر الأسنان؛ لأنها 
عظام لطيفة» ويقع على الخدين وهما لحان قريبان من الدماغ» والضربة عليه) في 
نهاية الخطر لسرعة وصول ذلك الأثر إلى جرم الدماغ» وكل ذلك لم يوجد في 
الضرب على الرأس. 

المسألة الخامسة: لو فرق سياط الحد تفريقًا لا يحصل به التنكيل» مثل أن يضرب 
كل يوم سوطا أو سوطين لا يحسبء وإن ضرب كل يوم عشرين أو أكثر يحسب» 
والأولى أن لا يفرق. 

المسألة السادسة: إن وجب الحد على الحبلى لا يقام حتى تضع» روى عمران بن 
الحصين: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ية وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي 
الله» أصبت حدا فأقمه علي» فدعا نبي الله وليها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فائتني بها» ففعل» فأمر بها نبي الله ية فشدت عليها ثيامهاء ثم أمر مها فرجمت ثم 
صلل عليها''. ولآن المقصود التأديب دون الإتلاف. 


(۱) أخرجه مسلم )١147(‏ والحديث بتمامه» عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت نبى 
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المسألة السابعة: إن وجب الجلد على المريض نظرء فإن كان به مرض يرجى زواله 
من صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأء كى| لو أقيم عليه حد أو قطع لا يقام 
عله هد لخر تعن :يبرا من الأول إن كان به م کن ل جنع زواله كالسل 
والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته» وذلك لا 
تاب سر كاد زاء ال يخال الصحعة تم شرن أو لوجاك ارق بل ماري 
يعذكال عليه مائة * Ty‏ 
لض : ود بِيَدِكَ ضِعْنًا فَاضُرب بَهء ولا قث |ص:؛؛] ] وعند أبي حنيفة ككائة: 
يضرب بالسياط. 

دليلنا ما روي أن رجلا مقعدًا أصاب امرأة فأمر النبي بي فأخذوا مائة شمراخ 
فضربوه بها ضربة واحدة'» ولأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله فالحد 


لله يك وهي حبل من الزنى فقالت يا نبي الله» أصبت حدًا فأقمه علي فدعا نبي الله لا وليها 
ب u‏ ل ا اده ا 
لذ اميك نسل ب أل الزن لز نه ول وجنت تو اضر 0 
بنفسها لله تعالى). 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )٤٤۷٤(‏ من طريق يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله له من الأنصار أنه اشتكى رجل 
منهم حتى أضنى» فعاد جلد على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لا فوقع عليهاء فلا 
دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله به فإني قد وقعت 
على جارية دخلت على. فذكروا ذلك لرسول الله ية وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر 
مثل الذى هو به» لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم» فأمر رسول الله كَل 
أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 
هذا وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعًا ومرسلاء 
وانظر: «البدر المنير) (۸/ 5 571-/25717), و«التلخيص الحبير) (5/ .)١١١-١١١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) )١57/5(‏ بعد ذكر طرقه: 
فإن كانت الطرق كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد مله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
أولى بذلك. 

المسألة الثامنة: يقام الحد في وقت اعتدال المحواء» فإن كان في حال شدة حر أو برد 
نظر إن كان الحد رجمًا يقام عليه كا يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله» وقيل: إن كان 
الرجم ثبت عليه بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذي يرجى زواله؛ 
لأنه ربا رجع عن إقراره في خلال الرجم» وقد أثر الرجم في جسمه فتعين شدة الحر 
والرد والمرض على إهلاكه» بخلاف ما لو ثبت بالبينة؛ لأنه لا يمسقط وإن كان الحد 
جلدا لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد ك لا يقام في المرض. 
ك أما الرجم ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الشافعي ينان ومالك كتن: يجوز للإمام أن يحضر رجه وأن 
لا يحضرء وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور. وقال أبو حنيفة كنه: إن ثبت الزنا 
بالبينة وجب على الشهود أن ليبدءوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت بإقرار 
بدأ الإمام ثم الناس. 

حجة الشافعي كنلة: أن النبي بيه أمر برجم ماعز والغامدية ول يحضر 
رجهما". 

المسألة الثانية: إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك» وقع به بعض الحد أو لم 
يقع. وبه قال أبو حنيفة يناث والثوري وأحمد وإسحق, وقال الحسن وابن أبي ليل 
وداود: لا يقبل رجوعه» وعن مالك يناه روايتان. 

حجة القول الأول: أن ماعرًا لما مسته الحجارة وهرب» فقال يه : «هاڈ 
کو 


)١(‏ قصة ماعز أخرجها البخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم )۱١۹۳(‏ من حديث ابن عباس ظهة. وقصة 
الغامدية أخرجها مسلم )١1940(‏ من حديث بريدة طه. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود )٤٤١١(‏ والنسائي في «الكبرى) (71750) وأحمد (۲۱۸۹۲) وابن 
أبي شيبة (19777) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ به. 
وأخرجه الترمذي )١578(‏ والنسائي في «الكبرى! (7177) من طريق محمد بن عمرو عن أي 


r=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المسألة الثالثة: يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تتكشف ويرمى إليهاء ولا يحفر 
للرجلء لما روى أبو سعيد الخدري: «أن ماعرًا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول 
لله» إني أصبت فاحشة فأقم عل الحد» فرده النبي يته مرارٌاء ثم سأل قومه» فقالوا: 
لا نعلم به بأسَاء فأمرنا أن نرجمه» فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فا أوثقناه ولا حفرنا 
له قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى 
غراقن ألخرة وانتضت لا فر ماه ت جلامد الخرة حى سكن وجة الاستدلال أنه 
قال: «ف| أوثقناه ولا حفرنا له» ولأنه هرب» ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك. 

المسألة الرابعة: إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» فهذا ما أردنا ذكره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآية"". 

مسائل أخرى في الآية 

قال القرطبي كدآنه: فيه اثنان وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: هألرَّانِيةُ وَالرًاف4[لرر:۲] كان الزنى في اللغة معروفا قبل 
الشرع» مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير 
نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. 

وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعًا حرم شرعا؛ فإذا كان ذلك 
وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلاء في ذلك. وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة «النساء» باتفاق”". 

الثانية: قوله تعالى: هِمِأْعَة جَلَدَة6[درر:؟] هذا حد الزاني ا حر البالغ البكر. وكذلك 


سلمة عن أبي هريرة؛ به. 
وأخرجه أبو عوانة (1775) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله به. 
وار نجه عند الرَراق ۱۳۳۲۹۱7( عن التوري عن ضور عن غناهده به مرسلا. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١1945(‏ 
(؟) «تفسير الرازي» 7١/5‏ 
(۳) سبق بیان ذلك. 


ا و ‏ و ت ےا ا 
الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما 
المملوكات فالواجب خسون جلدة؛ لقوله تعالى: لقَإِنْ أَتَيْنَ بمَحِمَةِ فَعَلَيْهنَ نِضَفُ 
ما على الْمُحْصَئَتٍِ مِنَ أَلْعَذَابٍ)[لساءنه؟] وهذا في الأمةء ثم العبد في معناها. وأما 
المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم 
يرجم. وقد مضى هذا كله مهدا في «النساء» فأغنى عن إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ الجمهور «ِلرَاِيَُ لاني بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي 
«آلََانِيَةُ» بالنصب» وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدًا اضرب. ووجه 
الرفع عنده: خبر ابتداء» وتقديره: في| يتلى عليكم [حكم] الزانية والزاني. وأجمع 

وأما الفراء والمرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوتحث والخر ف قوله: 
لتَأَجْلِدُوأ4؛ لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد» وهو قول 
أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخير: ينبغى أن يجلدا. وقرأ ابن مسعود (والزان) 
بغير ياء. 





الرابعة: ذكر الله 3# الذكر والأنثى» والزاني كان يكفي منهما؛ فقيل: ذكرهما 
للتأكيد کا قال تعالى: طوََلسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ TA AEE‏ [لائدة:.]. ويحتمل أن 
يكون ذكرهما هنا لتلا يظن ظان أن الرجل لا كان هو الواطئ والمرأة حل ليست 
NERE‏ الذي أرق E‏ 
منهم الشافعي. فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت 


أهلي في نهار رمضان؟ فقال له النبي ي «گفر»'. ا بالكفارة» والراة: لمح 


)١(‏ أخرجه البخاري (0174) من حديث أب هريرة ذَيُنه قال: «أتى النبي ية رجل فقال: هلكت. 
قال: «ولا قال: وقعت على أهلي ف رمضان. قال: «فأعتق رقبة٤.‏ قال: ليس عندي. قال: : اقصم 
شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينا». قال: لا أجد فأتي النبي يل 
بعرق فيه تمر فقال: «أين السائل» قال: ها أنا ذا. قال: «تصدق بهذا) قال: على أحوج منايا رسول 
الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي ية حتى بدت أنيابه 
قال: «فأنتم إذا». 


û‏ أ القرآ 
-] “م | موسوعة أحكام القراق 
بمجامعة ولا واطئة. 

الخامسة: قدمت طلبَانِيَةُ في الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء 
فاش» وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات» وكن مجاهرات بذلك. وقيل: لأن 
الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها 
أغلب فصدرها تغليظا لتردع شھوتہاء وإن كان قد ركب فيها حياءً لكنها إذا زنت 
ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق؛ إذ موضوعهن الحجب والصيانة 
فقدم ذكرهن تغليظًا واهتامًا. 

السادسة: الألف واللام في قول للدَّانِيَةُ وَآلرَافنض4 للجنس» وذلك يعطى أنها عامة 
ل یح الزناة. ومن قال بالجلد 2 الرجم قال اله جاءت بزيادة و مع 
الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن آبي الحسن» وفعله علي بن أبي طالب 
ضيه بشراحة» وقد مضى في «النساء» بيانه. وقال الجمهور: هى خاصة في البكرين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» )72١١7(‏ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
الشعبي أن عليًا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: «جلدتك بكتاب الله ورجمتك 
بسنة رسول الله يكوا . 
وسيأتي ما يدل على حضور الشعبي للقصة. 
وأخرجه الحاكم (807) من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد اللّه» بنحوه. 
قلت: واختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة 
ويقول: إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك. 
وأخرجه الحاكم )۸٠۸۷(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل 
رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ة؟ قال: رأيته أبيض الرأس واللحية» قيل: فهل تذكر عنه 
شيئًا؟ قال: نعم» أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» فقال: «جلدتها بكتاب 
الله ورجمتها بسنة رسول الله يا . قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )١14٠‏ قال: حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن 
يحيى قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (جاءت امرأة من همدان 
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واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها. 

السابعة: نص الله 3# على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما على ما يأيء 
وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيها يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد: فقال إسحاق بن 
راهويه: يضرب كل واحد منههما مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلى وليس يثبت 
ذلك عنههما. وقال عطاء وسفيان الثورى: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد على قدر 
مذاهبهم في الأدب. 1 

قال ابن المنذر: والأكثر من رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأب . 
وقد مضى في «هود» اختيار ما في هذه المسألة» والحمد لله وحده. 





الثامنة: قوله تعالى: «قَآَجَلِدُوُه دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر والأمر مضارع 
للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء» أي: إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دخلت 
الفاء» وهكذا وَالسَّارِقُ وَلسَارقَة َأَقَطعْوأ أَيُدِيَهُعَا4 [القدةنىم] . 

التاسعة: لا خلاف أن المخاطب ذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعي: السادة في العبيد. 

قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الحلد دون القطع. وقيل: 
الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم الإمام ينوب 
عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد 
به يكون سوطا بین سوطين لا شديدًا ولا لیتا. وروی مالك عن زيد بن أسلم: «أن 


يقال ها: شراحة إلى علي 2 فقالت: إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر 
مها فجلدت ثم أمر مها فر جمت). 
وهذا إسناد حسن» وعلي بن شيبة» هو ابن الصلت. قال عنه الخطيب في "تاريخ دمشق» 
:)1"5/1١(‏ أحاديث مستقيمة. 

.)00 «الإشراف» (5؟/‎ )١( 


mK‏ موسوعة أحكام القرآن 
رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله ؛ فدعا له رسول الله كك 
بسوطء فاي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته 
فقال: «دون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله كك فجلد...) 
م 
الحديث 


قال أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلا جميع رواة «الموطأ» ولا أعلمه يستند 


بهذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد روى معمر عن يحيى بن أب كثير عن النبي كك 
لسو 


وقد تقدم في «المائدة» ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام" . يريد وسطا. 


)١(‏ مرسل: أخرجه مالك في «الموطأ) )۱٥۰۸(‏ ومن طريقه البيهقي »)۳٤۹۳(‏ وأخرجه ابن آي 
شيبة (7971/8) من طريق زيل د بن أسلم, به مرسلًا. ْ 

(۲) (التمهيد) (0/ ۳۲۲-۳۲۱). 
وخبر معمر أخرجه عبد الرزاق )١17016(‏ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: «أن رجلا جاء إلى 
النبي اة فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدًا فأقمه علي . فدعا رسول الله يك بسوط جديد عليه 
ثمرته فقال: «لا سوط دون هذا»» فأتي بسوط مكسور العجزء فقال: «لا سوط فوق هذا فأتي 
بسوط بين السوطين فأمر به فجلدء ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال: «أيا الناس إِنَّ 
اله تعالى حرم عليكمٌ الفواحش ما ظهر ينها وما بطَنَّ فمن أصابّ منها شيئًا فليستتز بسار الله فإنة 
مَنْ يرفعٌ إلينا من ذلك شيئًا نقمة». 
قلت: وهذا إسناد مرسل. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17077) عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة - وكان أبوه شهد بدرًا -: (أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على 
البحرين» وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرء فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من 
البحرين فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسكرء ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقا علي 
أن أرفعه إليك» فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم أشهد؟ 
قال: لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة» قال: ثم كتب إلى 
قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله كبك فقال عمر: 
أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بل شهيد قال: فقد أديت شهادتك» قال: فقد صمت الجارود حتى 
غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل» 


اس سس ]ل 


الحادية عشرة: اختلف العلاء في تجريد المجلود في الزنى؛ فقال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما: يجرد. ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعى: 
الإمام خير إن شاء جرد وإن شاء ترك. وقال الشعبي والنخعي: لا يجرد ولكن يترك 
عليه قميص”'. قال ابن مسعود: لا بجحل في الأمة تجريد ولا مد'". وبه قال الثوري. 

الثانية عشرة: اختلف العلاء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: 
الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منههما؛ ولا يجزى عنده إلا في 
الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف» وهو قول علي 
ابن أبي طالب ط4 ". وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها 


فقال الجارود: إني أنشدك الله» فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنكء فقال الجارود: أما والله 
ما ذاك بالحق أن شرب بن عمك وتسوءني» فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ابنة الوليد فسلهاء وهى امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على 
روجا تقال عم لقدامةة إن عاد ان لو شرحت کا يقر لون اکان لكر أن لرن فال 
عمر: ل؟ قال قدامة قال الله تعالى: ليس عل أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوألصَّلِحَتِ جْنَاحٌ فيا طَهِمُوَا إا 
مَا نموأ وََامَنُوأ4 الآية [لائدة:؟ة]. 

فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك» قال: ثم أقبل عمر على 
الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًاء فسكت عن ذلك 
أيامًا وأصبح يومًا وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى 
أن تجلده ما كان ضعيفًاء فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في 
عنقي» ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره» فحج وقدامة معه 
مغاضبا له» فلا قفلا من حجهم| ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال: عجلوا علي 
بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال: سالم قدامة فإنه خوك فعجلوا إلي به» فلم| أتوه 
أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له» فكان ذلك أول صلحها). 

)١(‏ انظر:«الإشراف» (7/ 5 ؟). 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۲۲) من طريق جويبر عن الضحاك بن 
مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولاغل ولا صفد). 
وجويبر هو: أبن سعيد الأزدي» متروك. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (11-017) عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحبى عن علي 


-|] »م ]| مك أحكام القرآن 
وفي التعزير جردا قاتا غير تمدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه 
المهدوي في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان 
مده صلاحًا مد. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال 
مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعي 
وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن علي. وأشار ابن 
عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى. 

قال ابن عطية''": والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في 
ضرب الرأس فقال الجمهور: يتقى الرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. 
وروي عن عمر وابئه فقالا: [لا] يضرب الرأس”". وضرب عمر اه صبِيعًا في 
اون عرو لا حزان ونه سم الا او عليه الماش و 
«البينة وإلّا حدٌ في ظهرك»*. وسيأتي. 


الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مولًا لا يجرح ولا يبضعء ولا 
يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور» وهو قول علي“ وابن 


قال: (تضرب المرأة جالسة والرجل قاتا في الحد). 
والحسن بن عمارة متروك. 

.)١96 /5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

.)۳۳١ /٥( انظر: «التمهید»‎ )( 

(۳) سبق تخريج الأثر. 

(5)أخرجه البخاري (771/1). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١170117/(‏ عن الثوري عن ابن أبي ليل عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن 
خالد قال: (أتى علا رجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه 
ومذاكيره). وهو صحيح إن كان عكرمة بن خالد سمع علا ضيه. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (14774) من طريق عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة» عن علي؛ 


به. 


موسوعة أحكام القرآخ 


1 
)1( ل i‏ اللاي - 57 5 8 0 
لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا 
أصبحت الغد فاضربه الحد فجاء عمر يه وهو يضربه ضربًا شديدًا فقال: قتلت 
ع شرم ده oem‏ ]ا لآ 5000 )۳( 

قال أبو عبيدة: «أقص عنه بعشرين» يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي 
ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وفي هذا الحديث من 
الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف”. وقد اختلف العلماء في أشد الحدود 


3 


ومهاجر بن عميره ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۳۸۲) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (511/8) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» )٤۲۸ /٩(‏ 
وأخرج الأثر. 

وقال الدولابي في «الكنى والأسماء» (۳/ :)3١٠١‏ مهاجر بن عميرة» شهد عليًّا ده جلد نسوانًا 
ماروي عه عدي بن د ت 

)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه عبد الرزاق (17014) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (510) عن 
الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي: (أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه 
وهو سكران فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن» فقال: ترتروه ومزمزوه 
واستنکهوه» فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم 
أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة - يعني صارت - قال: ثم قال 
للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه» قال: فضربه عبد الله ضربًا غير ميرح 
وأوجعه؛ قال: قلت: يا أيا ماجد» ما المبرح؟ قال: ضرب الأمر قال: فما قوله ارجع يدك؟ قال: لا 
یتمتی» قال: يعني يتمطى ولا یری إبطه:..الآثر). 
وأبو ماجد الحنفي مجهول» ويحيى الراوي عنه ضعيف. 

(۲) سبق تخرنحه. 

(۳) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7117/8) من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت عن 
بي رافع عن عمر طك به. 

() «غریب الحديث) (۳/ .)۳١۷‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ضربًا وهي: 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء ضرب غير مبرح؛ ضرب بين ضربين. هو قول الشافعي 5. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: التعزير أشد الضرب؛ وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر» وضرب 
الغارت أشد موق ضرت القذك» وال التررى: هرت الزن اشد من مرت 
القذف» وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على 
عدد الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج 
أبو حنيفة بفعل عمر» فإنه ضرب في التعزير ضربًا أشد منه في الزنى. احتج الثوري 
بأن الزنى لما كان أكثر عددًا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت الحد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى 
قو ةهسائل الو قف . 

السادسة عشرة: الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك 
ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام» ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم يختارهم 
الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلا وقع هم شيء من ذلك قك. 
وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية» تجب المحافظة على فعلها وقدرها 
ومحلها وحالهاء بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامهاء فإن دم المسلم 
وحرمته عظيمة» فيجب مراعاته بكل ما أمكن. 

روي في الصحيح عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: (شهدت عثان بن عفان 
وتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقيأ؛ فقال عثان: إنه لم يتقياً حتى شريها؛ 
فقال: يا علي» قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن» فاجلده. فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارها - فكأنه وجد عليه - فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده 


.)17/5( انظر: (التمهيد) (5/ ۳۳۱-۳۲۷)» و«الإشراف)‎ )١( 


اسو | ]ا 


وعلي يعد....الحديث)”". وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان للإمام علي: قم 
فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت التوقيف 
في الخمر على انين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا 
يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. 

قال ابن العربي: وهذا مالم يتابع الناس في الشر ولا احلولت هم المعاصي» حتى 
يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بال هوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعين 
الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ 
انين حد الخمر وعشرين هتك حرمة الشهر'". فهكذا يجب أن تركب العقوبات 
على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبى فضربه الوالي ثلاثائة 
سوط تلم يدي الف مال جين له کا لر رای راا هذا تمك اشرات 
والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب 
القضاةة لمات كمدًا وم يجالس أحدًا؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 

قلت: وهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثانين. وروى 
الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال: أخبرني عبد الررحمن 
ابن أزهر قال: رأيت رسول الله يكو يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل 
خالد بن الوليدء فأتي بسكرانء قال: فقال رسول الله َة لمن عنده فضربوه با في 
أيديهم. وقال: وحثا رسول الله اة عليه التراب. 


(۱) أخرجه مسلم (117037). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲۸۵) من طريق حجاج عن أب سنان البكري» قال: (أتي 
عمر برجل شرب خمرًا في رمضان» فضربه ثانين» وعزره عشرين). 
وأبو سنان البكري سئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه. «الجرح والتعديل» (4/ ۳۸۸). 
وحجاج هو ابن أرطأه يدلس وقد عنعن. 

)۳( «أحكام القرآن» (۳/ هم«”). 


3 أ القرآ 

قال: ثم أني أبو بكر ه بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضرم يومئذ؛ 
فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخيرني حميد بن عبد ال رحمن عن ابن وبرة الكلبي 
قال: أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر» قال فأتيته ومعه عثان بن عفان وعبد الرحمن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثانون؛ قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. 
قال: فجلد خالد انين وعمر ثانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي 

ومن هذا المعنى قوله بياة: الو تأخرٌ الال لزذتكة»””". كالمتكل هم حين أبوا أن 
ينتهوا. 

في رواية: : الو مُدٌ لتا الشهرٌ لواصلنًا وصالا يدع المتعمقونٌ تعمقهُمْ e,‏ 

يي ل 001 
ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة”*'؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببًا. 


(۱) حسن: أخرجه الدارقطني (۳/ )١61/‏ والحاكم (8170) والبيهقي في «الكبرى) (۸/ )۴۲١‏ من 
طريق صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد ال رحمن بن أزهر» به مطولًا. 
وأخرجه أحمد )۱۹٠۸۹(‏ من نفس الطريق مختصرًا. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹۹) ومسلم )١1١١(‏ من حديث أبي هريرة إت ولفظه: قال النبي كيا 
«لا تواصلوا“ قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست مثلكم إن أبيثْ يطعمني ربي ويسقيني» فلم 
يتتهوا عن الوصالء قال: فواصل بهم النبي ية يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي بيا 
«لو تأر الهلال لزدتكم). كالمتكل هم. 

(۳) أخرجه البخاري )۷۲٤١(‏ ومسلم )١١١4(‏ من حديث عن أنس ذه ولفظه: قال: «واصل 
النبي اة آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي ية فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين». 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲۱۸) من طريق حجاج عن ابي مصعب عطاء بن ابي مروان » عن 
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الثامنة عشرة: قوله تعالى: رلا تَأَخْذّكُم بها رأة فى دين الله [درر:»] أي لا 
تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود» ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع, 
وهذا قول جماعة أهلٍ التفسير. وقال الشعبي''"' والنخعي”'' وسعيد بن جبير”": 
ٍوَلَا تَأَخْدْكُم بها رَأَفُ4[ننور:؟] قالوا: في الضرب والجلد. 

وقال أبو هريرة ©ك: إقامة حد بأرض جر لأهلها من مطر أربعين ليلة"*'؛ ثم 
قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرئ [رَأَقَةٌ) بفتح الألف على وزن فعلة. وقرئ 
إرآفة) على وزن فعالة؛ ثلاث لغات» هى كلها مصادر» أشهرها الأولى؛ من رؤوف 
إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورافة؛ مثل كأبة وكآبة. وقد رأفت به ورؤفت به. 
والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم. 

التاسعة عشرة: طن دين اه4 أي في حكم الله؛ کا قال تعالى: «مَا كن لِيأَخْدَ أا 
فى دين أَلْمَلِكِ4[يرسف:0/] أي في حكمه. وقيل: إفى دين أللّه4[ارر:۲] أي في طاعة الله 
وشرعه في أمركم به من إقامة الحدود. إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باه وليم آلآخرٍ) [لنور:؟] 
قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى: «إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بألل وليم 


أبيه: (أن عليًا آي بالنجاشي سكرانًا من الخمر في رمضان» فتركه حتى صحاء ثم ضربه ثانين» ثم 
أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين» فقال: ثمانين للخمر» وعشرين لجرأتك 
على الله في رمضان) ري 

(۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أب حاتم في «التفسير» )١51٠١(‏ من طريق خالد ثنا عطاء بن 
السائب عن عامر» قوله : ولا تَأخُذْكُم بهمَا رََفَةُ4[للور:» ]. قال: رحمة في شدة الحلد. 
وخالد الواسطي سمع عطاء بعد الاختلاط. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» )4١/14(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن المغيرة» 
عن إبراهيم؛ في قوله: ولا تَأحُذّكُم بهم رن فى دين ألله4[انور:؟]. قال: الضرب. 
والمغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن. 

(۳) صحیح: ار ناوات ا 0 كر بن ابي هند» عن سعيد 
ابن جبير» ولا تأخُذْڪُم هما رأة فى دِينٍ ألله4[ثور:؟]. قال: الجلد 

)٤(‏ سبق تخريحجه. 
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لآخِر4[دور:؟]. وهذا كا تقول لرجل تحضه: إن كنت رجلا فافعل كذاء أي هذه 
أفعال الر جال. 


الموفية عشرين: قوله تعال: ِوَلْيَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأيَِةٌ مِّنَ الْمُؤْنِينَ4[نرر:؟] قيل: 
جود اساي e‏ ق العاديي قال عاهد: رجل فا فوقه إلى ألف""". 
0 


وقال.عكرمة"" وعطاء”": لا بك من 'اثنين4 وهذا مشهرر قرول مالك» فرآها 
موضع شهادة. وقال الزهري: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع. الحسن: واحد فصاعدًاء وعنه 
عشرة. الربيع: ما زاد على الثلاثة. وحجة مجاهد قوله تعالى: فلولا نَفَرَ مِن كي فِرْقَةٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )٠١‏ عن الثوري عن ابن أي نجيح عن مجاهد, 
بلفظ: (الطائفة رجل فما فوقه). 
وتقدم تحرير الكلام في رواية ابن أي نجيح عن مجاهد التفسير. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري (۱۹/ 46) قال حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن 
زيد» في قوله: طوَلْيَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأبفَةُ مِّنَ اَلْمُؤْمِنِينَ4[نور:؟]. قال: (الطائفة التي يجب بها الحد 
أربعة). ۰ 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۹/ )۹٥‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عمر بن عطاء» عن 
عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدًا. وعمر بن عطاء هو ابن وراز» ضعيف. 
قال أحمد بن حنبل: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء» عن عكرمة فهو: عمر بن عطاء 
ا 0 

ہی الخوار» كان كبيرًا. 
1 أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لاء من قال عمر بن عطاء بن أب الخوار عن 
مكرفة ققد أحطاء إذا روى عو عكر ری فا و ور یا عزو اق أى الخوار عزن سكزية 

لم ار 1 ل ا اا ارك د 
أي نجيح» في قوله: طوَلْيَفْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأبفَةٌ مِّنَ ألْمؤْمِنينَ4[لور:؟]ء قال: قال عطاء: أقله 
رجلان. 
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َنم طَآيفَة) [اتربة:۲۲ ۱ء وقوله: ران طایقتان) 0 
فكذلك قوله تعالى: (وَلْمَشْهَد عَذَابَهُمَا ايف مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ4[النور:؟] 

والواحد يسمى طائفة إلى الألف؛ قال انو اشن 9 وأمر أبس برزة 
الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبّاء وأمر ابنه أن يضرا خسين 
لل و 

مّنَ ألْمُؤْمِنِينَ4[النور:؟] 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود بها الإغلاظ 
على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يدع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله» ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده» أو الدعاء فيا بالتوبة 
وال رحمة؛ قولان للعلاء. 

الثانية والعشرون: روي عن حذيفة لفن أن النبي يك قال: اتا معا شر التاس انَقَوا 
انی فإنّ فيه ست خصالٍ ثلانًا في الدنيًا وثلانًا في الآخرة فأمًا اللواي في الدنيا 
فَيَذهِبٌ البهاءَ ويورث الفقرٌ وينقضٌ العم وأمًا الوا في الآخرة فيو جب السخط 
وسوءَ الحساب والخلوة في التار». 

وعن أنس أن رسول الله يك قال: (إنَّ 


ََ و 
| 


٤ 
امت‎ 


عا أمتي تُمْرَضُ عل كلّ جمعةٍ مرتين» 


)١١١/5( متروك: أخرجه البيهقي في ١شعب الإيمان» (0091) وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ )١( 
و«مساوئ الأخلاق» (155) من طريق مسلمة بن علي‎ )١110( والخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ 
الخشني» عن أبي عبد الرحمن الكوني» عن سليمان الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة بن‎ 
اليهان» به مرفوعًا.‎ 
قال البيهقي: فهذا إسناد ضعيف» مسلمة بن علي الخشني متروك» وأبو عبد الرحمن الكوني‎ 
مجهول.‎ 
من طريق أبان بن هشل أبو الوليد البصري عن‎ )48/١( وأخرجه | بن حبان في «المجروحين»‎ 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة» به.‎ 
وقال: وهذا لا أصل له عن رسول الله ككل‎ 
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فاشتدٌ غضبٌ الله على الزناة». 

وعن النبي بيا قال: ذا كان ليل النصفي من شعبانَ اطَلَمَ اله على أمتي كَمَفّر 
لكلٍ مؤمن لا شرك بالله شيئًا إلا خسةً ساحرًا أو كاهنًا أو عاقا لوالديه أو مدمنَ خر 
أو مصرًا عل الرّتّى) 0 

قوله تعالك: «الر أن لا تكح إلا راب أو مُفركة وَألرَاِيَة کک ران 

مقر وَحُرمَ َلك عَلَ الْمُؤمنينَ4[نور:»] 

قال القرطبي يَدَْئة: فيه سبع مسائل: 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 

الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره» وأنه حرم على المؤمنين. 
واتصال هذا المعنى با قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: : لا ينځ أي لا يطأ؛ فيكون 
التكاح ب بمعنى الجاع . وردد القصة مبالغة وأخدًا كلا الطرفين» ثم زاد تقسيم المشركة 
والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن 
عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء“. 


مله 


)١(‏ منكر: أخرجه بو نعيم في «الحلية» (7/ ۱۷۹) من طريق بقية ثنا عباد بن كثير عن عمران عن 
أنس» به مرفوعًا. 
وعباد بن كثير» متروك» وشيخه عمران هو القصير» ضعيف 

(۲) منكر: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (؟5001-5048/5) من 
ال الواسطي عن أي نعمان السعدي عن أي رجاء العطاردي عن نس 

بن مالك. تلمك تخزه A‏ الا أقول فيهم س نفر مدمنُ خر وعاق والديه ولا 

مصرٌ على الزنا ولا مصارمٌ ولا مصورٌ ولا قتاتّ). 
قال ابن الجوزي: وهذا الطريق لا يصح قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: سعيد بن عبد الكريم 
متروك. والخبر ذكره الذهبى في «ميزان الاعتدال» (۲/ 514 .)١5١0-١‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» (۱۲/ ٠١۷‏ -/171). 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» (۲/ )0١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱٤۱۲۱(‏ من 
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وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى 
التزويج. ولیس كا قال؛ وفي القرآن «ِحَقٌ تنح رَوْجًا عَيْرَه4[ابقرة:۲۳۰] وقد بينه 
النبي ييا أنه بمعنى الوطء”"» وقد تقدم في «البقرة». وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا 
التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة"» ولكن غير تخلص ولا مكمل. 
وحكاه الخطابي عن ابن عباس» وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية» ويفيد 
أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول. 
الثاني: ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ادي أن قرثداكان عمل الأمتارى يمكة» وكات يمكة لكي يقال :ها اعنان وكات 
لا > فجئت النبي بيه فقلت فقلت: يا رسول الله؛ أتكح عناق؟ قال: فسكث 
عني ؛ ؛ فنزلت: (ِوَآلبَانِيَةُ لا يَكِحهَا إل را أو مُشْرِةُ)[لنور: ؟]؛ فدعاني فقرأها علي 
وقال: «لا تنكحها»"". لفظ أي داود» وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا 


طريق سفيان» عن حبيب بن أي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: هلزان لا يدخ إلا 
اني أو مُشْركةَ4[نور:-]. قال: ( ليس هذا بالنكاح ولكنه الجاع ألا يزني حين يزني إلا زان أو 
مشرك, يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية). 

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» )0١/7(‏ والطبري (19/ 23٠١‏ من طريق عبد الله بن شبرمة 

عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله: آلرّانی لا ينك إلا رَانِيَةً4[لور:”] قالا: (هو الوطء). 

(۱) كما عند البخاري (0770) ومسلم )١577(‏ من حديث عروة بن ¿ الزبير أن عائشة أخيرته أن 
امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقني فبت 
طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة» قال رسول الله و: 
العلكِ تريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة لا حتّى يذوقٌ عسيلتكِ وتذوقي عسيلتة). 

(۲) سبق قريبًا. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)3١07(‏ والنسائي (۳۲۲۸)» والحاكم )١111//1(‏ وقال: 
(صحيح الإسناد ولم خرجاه)» من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» به. 
وأخرجه مطولًا الترمذي (۳۱۷۷) من طريق روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبر 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. وقال: (هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
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خاص ببذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 
الثالث: أنها خصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول اله يك في 
كاج امراه يهال ها" أمبموزولة وكانت من بعايا الزانيات» وشرطت أن تنفق قق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله [عبد الله بن] عمرو بن العا ص”' ومجاهد”". 


الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين؛ ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائرء فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعائة رجل يلتمسون الرزق 
اھان وياودة إل ا وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» مخاصيب 
بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من 
طعامهن وكسوتهن؛ فنزلت هذه الآية صيانة هم عن ذلك؛ قاله [ابن] أبي lle‏ 

الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود 
والزانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا 
محدودة“. وقال إبراهيم النخعي نحوه. 

وني «مصنف أبي داود» عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا ينكحٌ الرَاني 
المحدودٌ إلا مغل“ . 


الوجه). وقد تقدم تخريجه بلفظ الترمذي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري (۱۹/ )٩۷‏ من طرق عنه. 

(۳) ل أقف عليه مسندّاء وانظر: «النكت والعيون» /٤(‏ ۷۳)» ونسبه لأبي صالح. 

(5) «المحرر الوجيز) .)١9/8/5(‏ 

e 1) 

(1) حسن: أخرجه أبو داود ٤(‏ 0 ۰ وأحمد )۸۳۰١۰(‏ والحاكم (۲/ )۱١۷‏ وابن عدي في «الكامل» 
٠ /۲(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۷٤(‏ وتام في «فوائده» )7١7(‏ من طريق حبيب 
حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك «لا يتك 
الزاني المجلودٌ إلا مثله). 
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وروى أن محدودًا تزوج غير محدودة ففرق علي دنه ينه . 

قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرًا کا م يثبت نقلاء وهل يصح أن يوقف 
نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء؟ فبأي أثر يكون ذلك» وعلى 
أى اص يناش من ال ا 

قلت: وحكى هذا القول الكيّا عن بعض أصحاب الشافعى المتأخرين» وأن 
الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر 
فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة» ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من 
مشرك؛ وهذا في غاية البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية» وربا قال هؤلاء: إن 
الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية. 

السادس: ل ل ف ليه 
قال: ا َف لا يَنَكِمُ | إل َانِيَةٌ أو مُفْرگة وريه لا يكحا إلا ران أو مُخْرِكُ4[انور:] 
قال: نسخت هذه الآية التي بعدها راتخا أي ين4[ الور:۳۲]؛ وقاله أبن 
عمروء قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العللماء. وأهل الفتيا يقولون: إن 
من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر 
ابن زيد وعطاء وطاووس”“ ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال 


)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2/0) من طريق العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن 
بدر: (أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة» فضرب الحد ثم جيء به إلى علي ده ففرق علي طلا 
بينه وبين امرأته» ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك). 
قال البيهقي: فهذا منقطع. 
قلت: لأجل العلاء بن ن¿ بدر فإنه لم يسمع عليا ضيه كا في «التاريخ الكبير؛ (۷/ .)١187‏ واتحفة 
التحصيل) (ص:١55).‏ 

(9) «أحكام القرآن» (۳/ .)۸۳٣۳‏ 

() صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )٠٠٠۳(‏ رواية محمد بن الحسن بالإسناد المذكور. 

(5) ستأتي الآثار عنهم مفصلة في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


al‏ موسوعة أحكام القرآن 
الشافعي: القول فيها ك) قال سعيد بن المسيب» إن شاء الله هي منسوخة. 

قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه الاح 

قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء ى) قال ابن 
عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك عبارة 
عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية 
لايقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس'' » وهو معنى صحيح. 

فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة» أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك 
من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية» فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. 
قلنا: هو زنى من كل جهة» إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد 
به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ول يستيرئها يكون 
بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلاء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ول 
يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصور أن يتزوج 
غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان» فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا 
زان فقلب الكلام» وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما يرضى 
بذلك إذا كان هو أيضًا يزني. 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الآية منسوخة. وقيل: إنها حكمة. وسيأتي. 

الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر ذه فجلدهما مائة جلدة» ثم 
زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة"". وروي مثل ذلك عن عمر وابن 


)١(‏ سبق تخريجه عنه. 
(۲) سيأ تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


موسوعة أحكام القرآن e]‏ 
جابر 4# . وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكا-”". ومثل ذلك 

مسجو دو جاتر وح د وان ابن حماسن أو I‏ ا م و 
مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فا سرق 

وروي عن ابن مسعود قن أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فه| زانيان أبدًا. ومبذا أخذ مالك ؛ فرأى أنه لا ينتكحها حتى يستيرئها من مائه 
الفاسد؛ لأن التكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام 
بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. 

الزائعة ن عو مقداة: مره كان معزو قا ال نين أو بغيرة من الف ق معلا 
به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ 
وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله تهٍ: «لا ينكحٌ الزاني المجلودٌ إلا مثله»”". 
قال ابن خويز منداد. وإنم) ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن يفرق 
بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة» وعند هؤلاء: من 
زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها 
إذا زنت» 00 ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت 

السادسة: 0 تعالى: ورم لك عل أَلْمُؤْمِنينَ 4 [النور:] ] أي نکاح أولئك 
البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن تكاح أولئك البغايا حرمه الله تعال على أمة 
محمد طلنَّةِ.» ومن ¿ أشهرهن عناق. 

السابعة: حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيث) زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول 


)١(‏ سيأتي تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 
(1) سيأتي تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 
(۳) سبق تخ رجه. 


Ll‏ موسوعة أحكام القرآن 


مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار 
الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام 
سواء» ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: لاني لای فَأَجلِدُوا كل وَج مِنَهُما 
مِمَةٌ جَلَدَة4[النور:م]17 . 


مسألة: زواج الزاني بمن زنى ب“ 


| اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين وهما: 
# القول الأول: أنه لا يجوز زواج الزاني بمن زنى بہا. 
وروي ذلك عن بعض الصحابة» وهم: عبد الله بن مسعود ويه - وروي عنه 
أيضًا ما يدل على الجواز ىا سيأتي-» والبراء بن عازب ذه بأسانيد صحيحة؛ وعلى 
ومن التابعين: جابر بن زيد» بسنل صحيح - وروي عنه أيضًا ما يدل على الجواز 
کا سيأتي - ومجاهد بسن ضعيف. 
© الآثار الواردة في المسألة: 
كك أولا: آثار الصحابة: 
لا أثر عبد الله بن مسعود ذَلبه: 
عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة» ثم يتزوجهاء قال: «لا يزالان 
a‏ 


(۱) «تفسير القرطبى) (۱۲/ .)۱۷١-٠١۷‏ 

تلك هذه الا قد أفردتها في رسالة مطبوعة بعنوان: «حكم زواج الزاني بمن زنى بهاء 
واستلحاق ولد الزنا» ط/ دار المودة. والنقل هنا من هذه الرسالة. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة »))١717/44(‏ وسعيد بن منصور (845 )» واللفظ له» و ابن الجعد 
(5» والطبراني في«المعجم الكبير» ( 40557)» والبيهقي في «الكبرى» ( 2١5701‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى) (5/ .)۲٠١‏ جميعهم من طريق: قتادة عن سالم بن أي الجعد عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود» به. 


اس ل 


هذا وقد وردت عنه روايات أخر بالجواز» وتفيد أن المنع محمول على عدم 
التوبة»كى| سيأتي. 
ل أثر البراء بن عازب طكه: 

عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «لا يزالان 
0 
لا أثر عائشة غا : 

عن الشعبي قال: قالت عائشة حا : «لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا»”". 


وأبو سالم هو: رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني» روى عنه ابنه سالم هذا والشعبي» وروى له 
مسلم حديثا واحدّاء وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال أبو القاسم البغوى: يقال: إنه أدرك 
النبي كي وذكره أبو نعيم وابن عبد البر» وغيرهما في الصحابة» قاله الحافظ في «تبذيب 
التهذيب» (۳/ ۲۳۲). 

)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۹۸٠١(‏ من طريق: أسباط عن مطرف عن أبي الجهم 
عن الراء» به. 
وأبو الجهم هو: سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاري الحارثي, الجوزجاني» مولى البراء بن 
عازب. 
قال المزي في «تبذيب الكمال» :)78١/11(‏ روى عنه روح بن جناح الدمشقي» وأخوه مروان بن 
جناح إن كان محفوظاء ومطرف بن طريف وأثنى عليه خيرّاء قال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا 
روى عنه غير مطرف» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»؛ روى له أبو داود والنسائي وابن 
ماجه.اه 
قلت: قال العجلي: كوف تابعي ثقة» ونقل ابن خلفون عن ابن عمير توثيقه» كا في «تهذيب 
التهذيب» :.)575/١5(‏ وقال الذهبى في «الكاشف» :)508/١(‏ وثق» ووثقة الحافظ في 
«(التقريب) (305). وآثر ابن و لي ل 

(1) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق »)22078٠01(‏ وابن أبي شيبة (21717494» والطبراني في 
«المعجم الكبير) (24001)» والبيهقي ( .)١5777‏ من طرق عن الشعبي عن عائشة ا به. 
هذا واختلف أهل العلم في سماع الشعبي من عائشة اء فأنكر السماع ابن معين» وابن المديني» 
وأبو حاتم» والنسائي» والمنذري» والعلائي» والحاكم في «المعرفة». 


e‏ موسوعة أحكام القراق 
ل أثر علي بن أبي طالب ط: 


عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد 
كنت نلت منها فقال: (إن كان شيئًا باطتا - يعني الجاع - فلاء وإن كان شيئًا ظاهرًا 
- يعني القبلة فلا ا 
كك ثانيًا: آثار التابعين. 


0 أثر جابر بن زيد الأزدى”": 


عن جابر بن زيد أنه قال: «هما زانيان ليجعل بينه وبينها ا 


وأثبت السماع أبو داود» والحاكم في «تاريخ نيسابور»» والأظهر عندي عدم السماع» والله أعلم. 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور (845) من طريق: ذواد بن علبة قال: حدثنا مطرف عن الشعبي 
عن عائشة نا في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «حرام إلى يوم القيامة». 
وذواد بن علبة ضعيف. 

)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أي شيبة )١71741(‏ من طريق وكيع عن عمرو بن مروان عن 
عبدال رحمن الصدائي عن علي» به. 
قلت: وني سنده عبد الرحمن الصدائي الراوي عن علي لم أقف على ترجمة فيم| بين يدي من 
مصادر» ولعل هناك سقط والصواب: عبد الرحمن عن الصدائى» فيكون الصدائى هذا هو: زياد 
ابن الحارث الصَّدَائِنٌَ» وهو صحابي» وعبد الرحمن هو ابن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف» حيث 
يروي عن زياد بن تيم ا لحضرمي عنه كما في «الجرح والتعديل» .)0٤۸/۳(‏ وعمرو بن مروان 
هو: أبو العنبس الكوني» وثقه ابن معين» وقال فيه الحافظ: صدوق. ولكني لم أقف له على سماع 
من الإفريقي» فالله أعلم بالصواب. 

(؟) هو جابر بن زيد الأزدي» اليحمديء أبو الشعثاء الجوني» البصري» من الوسطى من التابعين» 
ثقة فقيه» روى له أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات »: كان فقيهاء ودفن 
هو وأنس بن مالك فى جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة: ٩۳(‏ ه)» 
ويقال(7١١٠١ه).‏ 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٠17)من‏ طريق: عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر 
أبن زید» به. 


وأخرج سعيد بن منصور )۹۰٤(‏ وابن أبي شيبة (171741) بسند صحيح من طريق: ابن عيينة 


ا 


ل أثر مجاهد بن جر: 

عن مجاهد قال: «إذا زنى الرجل بالمرأة لم يصلح له أن يتزوجها»”". 
© القول الثاني: أنه يجوز زواج الزاني بمن زنى بہا. 

وقد ورد في ذلك حديثًا مرفوعًاء ولفظه: عن عائشة ا قالت: سئل رسول 
الله ككل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء قال: «لا بحرم الحرام الحلال 
نا بحرم ما كان بیگاے». 

وروی جواز ذلك من الصحابة: عبد الله بن عباس» بأسانيد صحيحة» وعبد الله 
ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» بإسناد حسن» وأبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرء بأسانيد ضعيفة. 

ومن التابعين: عكرمة» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» وعطاء 
وعلقمة بن قيس» وأبو جعفر محمد بن علي» وغيرهم. 

ومن الأئمة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأحمد. 

واختلفوا هل يشترط التوبة أم لا؟ فقال باشتراط التوبة قتادة» وإسحاق» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا يشترط ذلك. 


عن عمرو عن جابر بن زيد» قال: سكل عن الرجل يفجر با مرأة ثم يتزوجها قال: اهو أحق بها 
هو أفسدها). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (405) من طريق: عتاب عن خصيف عن مجاهد؛ به. 
وأحاديث عتاب عن خصيف منكرة» كما قال الإمام أحمد يتآثه. 

(1) ضعيف: أخرجه ذا اللفظ الدارقطني (۳/ ۳۹۸)ء وبلفظ: «لا بحرم الحرامٌ الحلال»؛ ابن عدي 
في «الكامل» /١(‏ ۸٠۱۸)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ 44).». والبيهقي )١511(‏ جميعًا من 
طريق: عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة يإنتتا ... الحديث. 
وعشان بن عبد الرحمن هو: الوقاصي» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۰۱۵) والبيهقي )۱٤۳۳۹(‏ من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر...الحديث. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 


TT‏ موسوعة أحكام القرآن 
# الآثار الواردة في المسألة: 
كك أولا: آثار الصحابة. 
0 أثر عبد الله بن عباس طل4: 


عن ابن عبافن ق زخل وامرأة أصاب كل واحد متها من الآخر خد أزاد أن 
r . E .‏ 3 0 
يتزوجها قال: «لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح»”". 

e 00‏ يزني بالمرأة» ثم يتكحهاء > قال: «هما زانيان ما 
اجتمعا»» فقيل لابن مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: وُر اذى يَقْيلُ لوي عَنْ 
عِبَادِِء وَيَعْقُوا عن أَلسّيِعَاتِ #[الشررى:ه؟] ] فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت: إنه 

۳ 
EE 


عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا بأس بذلك أول أمرها زنا 
حرام وآخره حلال)207, 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2177/817)» وابن أبي شيبة (17171/4)» واللفظ له» وسعيد بن 
منصور (۸۸۹4)ء وابن الجعد »)۴٠١(‏ والدارقطنى (2578/7» والبيهقى في «الكبرى) 
»)۱٤۲٥۱(‏ من طرق عن ابن عياس. ۰ ٠‏ 

(1) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۹۸)ء ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۹00٤(‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن مسعود» به. 
ومعمر سيء الحفظ في قتادة» إلا أنه روى نحوه البيهقي )١5704(‏ من طريق: يحيى ب بن أبي طالب 
أخبرنا عبد الزعابه ب غطار احنا سعد كن تاد عن عزن عن الحسن العرني عن علقمة بن 
قيس أن رجلا أتى ابن مسعود ظا بتحوه. وهذا إسناد حسن. 

(*) حسن: أخرجه عبد الرزاق (17787) من طريق: ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول...الآثر. 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 
سملل بين بي بي ببوبييبيي ا إإإ 853 أت 
لا أثر أي بكر طله: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «سئل أبو بكر الصديق َه عن رجل زنى 
بامرأة ثم يريد أن يتزوجهاء قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من 
. )0( 
سفاح إلى نكاح) . 

وعن نافع قال: «جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته» 
استكرهها على نفسهاء فسأله فاعترف بذلك» فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى 
فدك» ولم يضريها ولم ينفها؛ لأنه استكرههاء ثم وها إناه' أبو بكر مو اداه 
ول 

وعن الزهري: «أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم 
زوجها إياه بعد الحول»"". 

عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه: «أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب 
وله ابن من غيرها وها ابنة من غيره» ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا 
إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما» وحرص ا يجمع بينه| فأبى الغلام»“. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )١71745(‏ عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة...الأثر. وفيه شيخ عبد الرزاق لا يعرف. 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١717/47(‏ قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع...الأثر.ونافع ل 
يسمع من أب بكر فة 

(۳) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (1717/87) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري» به. والزهري م 
يدرك أبا بكر ظه. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١1717/477(‏ وابن أبي شيبة »2١717/1/8(‏ واللفظ له» وسعيد 
ابن منصور »)۸۸٩(‏ والبيهقى في «الكبرى) (58 :.)١57‏ وي (مسند الشافعی» .)۱۳۸١(‏ 
قلت: وعبيد الله بن أبي يزيد هو المكي» ثقة» وأبوه هو: أبو يزيد ا مكي» مولى آل قارظ بن شيبة. 
من كبار التابعين» قال الذهبى في «الميزان» (48/5ه-معلاه ان روى عنه سوى أبنه 
عبيداله بن أبي يزيد). وقد وثقه العجليء فقال: ( مكي تابعي ثقة) كا في «معرفة الثقات؛ 


موسوعة أحكام القرآن 

ا موسو احكامالثاة 
لا أثر عبد الله بن عمر طَلثه: 

عن ابن عمر قال: «أوله سفاح وآخره نکاح» وأوله حرام وآخره حلال)”". 

وعن نافع قال: «كانت جارية لابن عمر» وكان له غلام يدخل عليهاء فسبه فرآه 
ابن عمر يومًا فقال: أحامل أنت. قالت: نعم. قال: ممن. قالت: من فلان. قال: 
الذي سببته. قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد» وكانت له إصبع زايدة» فقال له 
ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة.قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلامًا 
له إصبع زايدة.قال: فضربه) ابن عمر الحد وزوجها إياه» وأعتق الغلام الذي 
لت 
كك ثانيًا: آثار التابعين. 
ل أثر عكرمة يَننه: 

عن عكرمة أنه كان يقول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: «مثله كمثل رجل 


»)٤۳۷ /۲(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ /701). هذا وقد كنت ذهبت إلى القول بتحسين 
الأثر في بادئ الأمر بناءً على أن أبا يزيد المكي هذا من كبار التابعين ولم يأت بمستنكر» ولكن 
بعرض الأثر على شيخنا مصطفى العدوي ‏ بارك الله فيه ومناقشته قال لي: الظاهر أن أبا يزيد 
المكي مجهول. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (171787) من طريق: وكيع عن شريك عن عروة بن 
عبدالله بن بشير عن أبي الأشعث عن أبن عمره به. 
وعروة بن عبد الله بن بشير» ويقال: قشيرء أبو مهل الجعفى» وثقه أبو زرعة. 
وشيخ عروة» أبو الأشعث لم أجد من وثقه» وذكره البخاري في« الكنى» (ص: ؟) وأبو أحمد 
الحاكم في «الأسامي والكنى» )۸١ /١(‏ وقال بأنه لم يقف على اسمه. 
قلت: وقع في المطبوع من «مصنف ابن أي شيبة): عروة عن عبد الله بن بشير» وهو تصحيف» 
والصواب: عروة بن عبد الله بن بشير. كا جاء في «الكنى» للبخاري و«الأسامي والكنى» لأبي 
أحمد الحاكم. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1717417) من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر» به. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 


موسوعة أحكام القرآي E‏ 
أخذ من ثمر نخلة بغير أمر صاحبهاء فكان حرامًا ثم اشتراها فكان له حلالا. 
ل أثر سعيد بن جبير كنآثه: 

عن أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير - وأنا أسمع - عن رجل فجر بامرأة 
أيتزوجها؟ قال: «هو أحق بهاء أوله سفاح وآخره نكاح» أحلها له ماله». 
ل أثر جابر بن زيد كناثه: 

عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 
قال: «هو أحق اء هو أفسدها)””". 
0 أثر مجاهد بن جير وعطاء رحمهم الله: 

عثهان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: «إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له . 
0 أثر علقمة بن قيس النخعي 5ه: 

عن علقمة أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية: ١مووَهْوَ‏ ى قبل وة عن 
عِبَادء وَيعْقُوأْ عن أَلسّيَكَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ #الشورى:ه.])0. 


)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور )۸۹٤(‏ من طريق هشيم أخبرنا سيار عن عكرمة» به. 
وبنحوه ابن أبي شيبة )١71/84(‏ من طريق: وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة. 
وعمر بن الوليد هو: الشني العبدي» وثقه أحمد وابن معين» وغيرهماء كا في «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (174/1). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (1717/87) من طريق: جرير عن شعبة عن أب نعامة عنه. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/171741)» وسعيد بن منصور (405).من طريق: ابن عيينة عن 
عمرق عن جاب بن ك ب 

(4) حسن: أخرجه ابن أب شيبة ( 4 من طريق: أبو خالد الأحمر عن عثان بن الأسود عن 
مجاهد وعطاء» به. ٤‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (400) من طريق: هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
عن علقمة» به. 
قلت: ومغيرة كثير التدليس لاسي عن إبراهيم» وضعف الإمام أحمد حديث مغيرة عن إبراهيم. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


لا أثر أي جعفر محمد بن علي ككآثه: 

عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن ذلك قال: «إن مثله مثل رجل أتى 
بيدرًا وأخذ منها بغير أمر صاحبها فكان حرامّاء ثم اشتراه فكان حلالًا)77". 
كك أقوال الفقهاء في المسألة: 

جاء في «المدونة»: قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة» أيصلح له أن يتزوجها؟ 
قال: قال مالك: نعم يتزوجهاء ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد”". 

وقال الإمام الشافعي كناث: فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللحراة أن الا 
تنكح زانياء فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما» ليست معصية واحد منهم| 
في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه» قال: وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم 
قبل دخوها عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه» ولم يكن له أخذ صداقه 
منهاء ولا فسخ نكاحهاء وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق» وكذلك إن 
كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعدما نكحها قبل الدخول أو بعده 
فلا خيار لها في فراقه» وهى زوجته لحالها ولا تحرم عليه» وسواء حد الزاني منههما أو 1 
يحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من 
المعاصى الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيان". 

وقال أيضًا عقب أثر ابن مسعود «لا يزالان زانيين»: ولسنا ولا إياهم نقول ببذاء 
هما آثّان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين» وقد قال عمر» وابن 
عابو ا 

وقال الماوردي كنه: الفصل الأول: في الرجل إذا زنا بامرأة» فيحل له أن 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (840) من طريق: هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن أبي 
جعفر محمد بن علي» به. وعبيدة هو: ابن معتب الضبي» وهو ضعيف. 

(؟) «المدونة» (5/ 44 4). ١‏ 

(۳) «الأم» (ه/ ۱۳). 

(؟) «معرفة السنن والاثار» .)٤۳۷١(‏ 


ا موس لحم لق لإ 


يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. وذكر عن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه والحسن البصري أنها قد حرمت عليه أبدَاء فلا يجوز أن يتزوجها بحال. 
وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: إن تابا من الزنا حل أن يتزوجهاء 
وإن ل يتوبا لم يحل... ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: 
لاحل كم ما وَرآءَ دَلِحُمْ4[نسه:؛:]. فكان على عمومه في العفيفة والزانية. 
وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة فعا أن النبي بي قال: «لا يحرم الحرام 
الحلال»""» وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع. 

روي ذلك عن ابي بكرء وعمر» وابن عمر» وابن عباس» وجابر» فروي عن اي 
بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها»”". 

وروي عن عمر ذَكِ: «أن رجلا تزوج امرأة» وكان ها ابن من غيرها وها بنت 
من غيره» ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل فلم| قدم عمر مكة رفع إليه فسأهم) 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحد» وعرض أن يجمع بينهم| فأبى الغلام)”". 

وروي عن عبد الله بن عمر: «أنه كان له أمة وعبد فظهر بالآمة حمل فاتهم بها 
الغلام» فسأله فأنكر» وكان للغلام إصبع زائدة» فقال له: إن أتت بولد له إصبع 
زائدة جلدتك» فقال: نعم» فوضعت ولدا له إصبع زائدة» فجلده ثم زوجه E‏ 

وروي عن ابن عباس: «أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» ولو سرق 
رجل من کرم عنباء لكان يحرم عليه أن يشتريه»””» فهذا قول من ذكرناء ولم يصح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريحه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.#5 لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس‎ )٥( 
وجاء نحوه عن عكرمة» وأبي جعفر محمد بن علي كا تقدم. وقد وهما حققا «المغني) (طبعة هجر)‎ 
فعزياه إلى ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبيهقي في «الكبرى»» وليس فيهم‎ 
عن أبن عباس.‎ 


عدم ]| موسوعة أحكام القرآن 
عن غيرهم خلافه» فصار إجماعًا"'". 

قلت: دعواه الإجماع فيها نظر کا لا يخفى. 

وقال ابن قدامة يئاه وإذا وجد الشرطان'" حل نكاحها للزاني وغيره في قول 
أهل العلم منهم: أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي» وروي عن ابن 
مسعود» والبراء بن عازب» وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال قالوا: «لا يزالان 
زانيين ما اجتمعا» لعموم الآية والخبر ويحتمل آم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو 
قبل استبرائها فيكون كقولنا: فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح لقول الله تعالى: 
فاحل كم ما وَرآُ ذل أن تَبْتهُوأ بأَمْولِكُم؛[نسا:؛:]ء ولأا محللة لغير الزاني 
فحلت له كغيرها”". 

وقال ابن حزم كَلَنه: عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال 
ابن مسعود: (لا يزالان زانيين)». ثم روى عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سُئل عن 
الرجل يزني بالمرأة ثم يتكحها؟ فقال سالم: سكل عن ذلك ابن مسعود فقال: وهو 
ألذى و وة عن ع ادو [الشوری :[. 

قال أبو محمد: القولان منه متفقان؛ لأنه إن| أباح نكاحها بعد التوبة“. 

قلت: وعليه حمل قول من منع ذلك من الصحابة والعلماء, والله أعلم. 

وقال الشيخ الشنقيطي ناته اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزاني إن تابا من الزناء وندما على ما كان منهماء ونويا أن لا يعودا إلى الذنب» فإن 
نكاحه]| جائز» فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء ويجوز نكاح غيرهما فما بعد التوبة؛ 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


.)577 /4( «الحاوي)‎ )١( 

(؟) أي انقضاء العدة» والتوبة من الزنا. وانظر: «المغنى» (9/ 715 5). 
(۳) «المغتی» (4/ .)٥٦٤‏ ۰ 

(4) «المحل):8/ ٥۵‏ بتصرف يسير. 


کے A4‏ > 
ويدل هذا قوله تعالى: لإوَآلِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ أله NE)‏ 
آلتی حر َم م أله إا باحق ولا ينون ومن يَفعل لك يلق أ 00 له العدات ير 
O EE ES E‏ 
سََعَاِهمْ حَسَئنتٌ وگن ا الله حفوة جیا4[ [الفرقان:۹۸-٠۷]‏ . 


١ 


فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا 
وآمنواء وعملوا عملا صَاحًا يبدل الله سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من 
الزناء تذهب أثره. فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقاء ولو تابا وأصلحا 
فقولهم خلاف التحقيق» وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى بها 
إن تاباء وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئًا من بستان رجل آخر, ثم 
بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه حرام عليه» والذي اشتراه منه حلال له 
فكذلك ما نال من المرأة حرامًا فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة والتزويج 
حلال له» والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال بآية: وَآلدِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ أله إِلَهَا 
ءاخر [الفرقا:۸٠]»‏ قائلا: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد قوله: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كا أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مراراء 
والعلم عند الله تعالى'" . 

القول الراجح في المسألة: يتضح مما سبق أن أكثر العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وجمهور الأئمة» علي جواز زواج الزاني بمن زنى بهاء وأنه يحمل قول من منع ذلك 
من الصحابة والعلماء ‏ والله أعلم ‏ على أنه لا يجوز لما الزواج قبل التوبة» كا قاله 
ابن حزم ى] تقدم. 

وقيل: إنهم منعوا ذلك؛ لآنه سيظل على ظن السوء بها فيقول: كا كانت معي 
ربا كانت مع غيري أيضًاء وني هذا إفساد للعلائق الزوجية» أما إذا علم منهها صدق 
النوبةة وتن السيرة» قلا أرى مانعًا شرعيا من ذلك لاسييا وأن غدزه غالبا لن 


.) 87 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 


WJ‏ موسوعة أحكام القرآن 
يقدم على الزواج منها إذا علم عنها ذلك» حتى وإن تابت» وفي هذا من الفساد على 
المرأة ما الله به عليم» لاسيم| في مثل هذا الزمان. 

وعليه فالراجح من الأدلة السابقة» وغيرها أنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بهاء 
إذا تابا إلى الله تعالى وحسنت توبتها. 

وأما من قال بأنه يجوز لما الزواج ولا يشترط التوبة» فاستدل بأثر عمر بن 
الخطاب ذه وقال: لم يذكر فيه أنه تابا إلى الله. 

ويجاب عليهم بالآتي: 

أولا: أن الأثر فيه راو مجهول. 

ثانيا: أنه قد أقيم عليهها الحد» وهو كفارة لذنبه| على الراجح فارتفع عنهما 
وصف الزنا. 

وعليه فإنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بها بشرط أن يرتفع عنهما وصف الزناء 
ولا يرتفع هذا الوصف إلا بأمرين: 

الأول: التوبةء إذا لم يبلغ الأمر الحاكم (أو إذا بلغه ولم يكن هناك حدًا كا في 
البلاد التي تعطل الحدود) إذ التوبة الصادقة تذهب أثر الذنب"". 

الثاني: إقامة الحد. ويكون بجلدهماء أو الجلد والتغريب (إذ لا يتصور الزواج 
بعد الرجم) إذ الحد كفارة. 


)١(‏ انظر كلام الشيخ الشنقيطي كانه السابق. 

(وال دلل a‏ العا كك 3 قال : كنا عند النبي يوني مجلس فقال: ابايعوني على 
أنْ لا تشر کُوا بالله شيئًا ولا رفوا ولا تَوْنُوا. وقرأ هذه الآبة كلها «قَمْن و منم فأجرّه عل 
الله ومن أصابَ من ذلك شيئًا فعوقِبَ ب فهو كفارهء ومن أَصَابَ مِنْ ذلك شيئاه فسترة الله 
عليه» إِنْ شاءً عَمَرَ له وإِنْ شاءً عذية). البخاري »)1۷۸٤(‏ ومسلم (1709). 
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مسألة: هل يعد زواج الزاني بمن زنى بها مسقطا للحد؟ 

ال م ا ا ب ون 
الزانية 0 زنى بها كفارة لذنبه!؟ وهل يعفي 0 من إقامة الحد؟ 

فأجاب: لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة» وإنما كفارة الزاني بأمرين: إما 
أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان» وإما أن يتوب إلى الله كلك من هذا الزنا ويصلح 
عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشةء أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يحرم 
أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه؛ لأن الله يقول: : الان لا يكح | إلا وَانِيَة 
أو مُشْرِكَةَ وَليَانِيَةُ لا نها إلا ران أو مُشْرِكٌ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَ ألْمؤْمنِينَ 4 التور:.]. 

إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحًا وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس 
نين وهاه کا روجا غيره اه 

ثانيًا : حد القذف 
قوله تعالل: ودين يرَمُونَ الْحْصَت د غ اوا بأَرْبَعَة شْهَدَآء َأجَلدُوهمَ 


ع 


ملين جَلْدَةَ ولا كفلا له شهدت أبنأ وَأَوْلتبكَ تبك هم الْقسِفُودَ © إِلَّا اين نا 
من بَعَدِ ذَلِكَ ر لله علوت 4 النور: 4 -0]. 
تفسيرالآيات 

قال الإمام الطبري كلت القول في تأويل قوله تعالى: لوَالَدِينَ يَرمُونَ لُْحْصَنَدتٍ 
ان دوف تميق جل ولا تقبو لهم هد أبذا وليك ها 
َلْقسِفُونَ 4[ [التور:؛] 

يقول تعالى ذكره: والذين يشتمودن العفائف من حرائر المسلمين» فبرمونهن 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (۷/ 84). 
(۲) «فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند (۳/ .)١٠٤‏ 


١‏ موسوعة أحكام القرآن 
بالرناء ثم ل يأنوااعى ها نراقو سن يدا E‏ شهلا علبولم يكوا ونا عابون 
أبن رأوهن يفعلن ذلك» فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثانين جلدة» ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدّاء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. 

وذكر أن هذه الآية إن نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي ية | رموها به 
من الإفك. 

وقال أيضّاة القرل ف تاويل قوله تال فالا الذي ابوا من بع دزف راصلا 
قن لَه غَهُورٌ نَحِيمٌُ#[انور:ه]. 

اا أمل التأويل في الذي استثني منه قوله: اد ليث تَابُواْ ِن بَعدِ ذلك 
صَلَحُوأ؛[درر:ه]. فقال بعضهم: استثني من قوله: ولا تفبلوأ لهم هة ابا 
زلبك بطرت در ]. وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه 

الفسق» حد فيه أو لم يحد.... وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: 
کرب ا 

N REIT CEB وأفاقوله ا‎ 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الاستثناء من المعنيين جميعاء أعني من 
قوله : ولا تَفْبَلُوا لهم َد أَبَدَا ومن قوله: ورتيك هُمْ ليون وذلك أنه 
لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك» إذا ل يحد في القذف حتى تاب» إما بأن يرفع 
إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه» وإما بأن ماتت قبل المطالبة بحدهاء ولم يكن ها 
طالب يطلب بحدهاء فإذ كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت له بها العدالة. 

فإذ كان من الجميع إجماعاء ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل 
شهادته أبدًّا بعد الحد في رميه» بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه 
فيها الحد» وسماه فيها فاسقاء كان معلومًا بذلك أن إقامة الحد عليه في رميهء لا 
تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه» مالم يكن حادثًا فيها قبل إقامته عليه» بل توبته 
بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته 
عليه؛ لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الذي استحق ی عليه الحد. 


انی 


ي 


ee 
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فإن قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: مإفَاجْلِدُوهُمْ تَمْيِينَ جلد 
فتكون التوبة مسقطة عنه الحد» ىا كانت لشهادته عندك قبل الحد وبعده مجيزة» 
ولاسم الفسق عنه مزيلة؟ 

قيل: ذلك غير جائز عندناء وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة» كالقصاص 
الذي يجب ها من جناية يجنيها عليها ما فيه القصاصء ولا خلاف بين الجميع أن 
توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب ها من القصاص منه» فكذلك توبته من القذف 
لا تضع عنه الواجب ها من الحد؛ لآن ذلك حق هاء إن شاءت عفته» وإن شاءت 
طالبت به» فتوبة العبد من ذنبه إنا تضع عن العبد الأساء الذميمة» والصفات 
القبيحة» فأما حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال 
فلا تزول بها ولا تبطل. 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادته» فقال بعضهم: 
هو إكذابه نفسه فيه... وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله» وندمه على ما 
فرط منه من ذلك» والاستغفار منه» وتركه العود في مثل ذلك من الحرم» وذلك قول 
جماعة من التابعين وغيرهم» وقد ذكرنا بعض قائليه فيا مضى» وهو قول مالك بن 
اش: 

وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب؛ لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل 
ذي ذنب من آهل الإیمان تركه العود منه» والندم على ما سلف منه» واستغفار ربه 
منه» في] كان من ذنب بين العبد وبينه» دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم 
بينهم» والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه» فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه 
بينه وبين ربه» فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه؛ فإذا كان الصحيح في 
ذلك من القول ما وصفناء فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا 
من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه إن أله غَفُورٌ 
حي يقول: ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يعذيهم 
عليهاء فأقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة» بل سموهم بأسمائهم التي هي هم في 


a‏ أ القرآ 
=[ موسوعة أحكام القران 
حال توبتهم'" 

وقال الشيخ الشنقيطي كتلثة: قوله تعالى في هذه الآية: يمون معناه: 
يقذفون المحصنات بالزنا صريِحًا أو ما يستلزم الزناء كنفي نسب ولد المحصنة عن 
ا0 ا ا 

الأول: جلد القاذف ثانين جلد 

والثاني: عدم قبول شهادته. 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القرءان على أن معنى «إِيَرْمُونَ لْمُخْصَمَتِ؟ُ في هذه 
الآية» هو القذف بصريح الزنى» أو بها يستلزمه كنفي النسب؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القرءان: 

الأوى: قوله تعالى: لأثُمَّ لَمْ يوأ بأَرْبَعَةِ شْهَدَآا4 بعد قوله: يمون 
لْمُحْصَئَنتِ 4 ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا 
الزنى» ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط» 
وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة «هود)» | أشرنا له غير بعيد. 

القرينة الثانية: هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى: ران لا 
نک إلا اني [نرر:]» وقوله تعالى: انيه لاني فَأجَلدُواْ گل ود مهما مأ 
جَلدَة[النور:۲]» فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على إحصانهن» أي: عفتهن 

عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إن يرمونهن بالزنى» وقد قدمنا جميع المعاني التي تراد 
بالمحصنات في القرء او من الغرء ال ل 
فول تيان ووا بين ا إلا ها ملكت ا َسنُكُم#[انساء:؛ 1]» فذكرنا أن 
lC Cy‏ 
مُسلفحلت #[لساء:ه؟]ء أي: عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
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#وآلْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَتِ#4[نرر:؛]. أي: العفائف» وإطلاق المحصنات على 
فلا قاين الحي تسسا فإمهم يتنو خضصات )تدس حجورفا(١)‏ 


وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام 
العرب» ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
متاق حامر کت مت ووالدي بريشاومن أجل الطوى رماني(؟) 


فقوله: رماني بأمر يعني أنه رماه بالكلام القبيح» وفي شعر امرىء القيس أو 

غيره: 
وجرح اللسان كجرح كن 

واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: هي القرينتان القرءانيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله: 
إيَرْمُونَ آلْمُخْصَئَتٍ# هو الرمي بالزنى» أو ما يستلزمه كنفي النسب؛ كا أوضحناه 
قريبًا. 

الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها 
E‏ يق اد زوع ارا إذا كليقها بالرى خارج من عموم 
هذه الآية» وأنه إن لم يأت الشهداء تلاعناء وذلك في قوله تعالى: ودين يَرَمُونَ 
رَه وَلَمْ يَححُن لَهُمْ ُهَدَاء إلا ُه [اور:»]. 

ومضمونبها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد غير نفسه» 
والمعنى: أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به» فإنه يشهد 
(۱) «دیوان جریر» (ص: 555). 


(۲) ورد بلفظ: (جول الطوي) بدلا من: (أجل الطوي)» وانظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري 
»)٤۹ /(‏ والإصلاح المنطق» لابن السكيت /١(‏ ۸۸). 


(۳) عجز بيت لامرئ القيس» كما جاء في «المستقصى في أمثال العرب» للزخشري (۲/ »)٠١‏ و«نهاية 
الأرب في فنون الأدب» للنويري (۲/ ۷4)ء وأوله: ولو عن نثا غيره جاءني 


لبلب بابب ا فوسو اكقاق لقره 
أربع شهادات يقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إني لصادق في| رميتها به من 
الزنى» ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبًا عليها في| رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات. وتشهد هي أربع شيادات 
بالله» تقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إنه لكاذب في| رماني به من الزنى» ثم 
تقول في الخامسة: غضب الله على إن كان صادقا فيا رماني به من الزنى؛ كما هو 
فحن ن ۰ 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنياء ولم يبين 
ما أعد له في الآخرة» ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا والآخرة 
من عذاب الله وذلك في قوله: إن لقيو اقرف A‏ الكيليت لبتي 


وا فى نيا لاخر وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ © يوم تََهَدُ نوك غلنية اليك م 


اا ن ا و EN‏ 
ك [النور:۲۳-٠۲]»‏ زاد ف هذه الآية الأخيرة کونہن مؤمنات غافلات 


ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونهن غافلان ثناء عليهن بأنهن 
سليهات الصدور, نقيات القلوب» لا تخطر الريبة في قلومبن لحسن سرائرهن» ليس 
فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنبن لم يجربن الأمر فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات 
ا يدم الصلوار وصعائها من اليه من أحسن الثناء 
وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحًا ها لا ذمَّاه ومنه قول حسان #: 
نفج الحقيية يبوص ها متنضد بلهاء غير وشيكة الإقسام(١)‏ 

وقول الآخر: 
ولقدلهوت بطفلة ميالة 2 بلها تطلعني عل أسرارهها(؟) 


.)7١7:ص( ديوان حسان بن ثابت دَق‎ )١( 
:)۴ ۴١ (0)آلبيت للتمربن رلب كا ق عرب لخدي ا(0‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1د 
وقول الآخر: 
عَهدتُهاهندًءوهندغريرةٌ عن الفخش يلها العشاءنَوُومُ 
وا ي ا ا ا ق 
والظاهر أن قوله تعالى: هإإنَّ أَلَّذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَكَتٍ الْكَضِلَتٍ الُْؤِْئتٍ لُعِنُوأ في 
ادنيا وَالْآخِرَةِ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © يَرْمَّ تَفْهَدُ عَلَيهِم ليه اه رايلم 2 
گائوا يَعْمَلُونَ #[الور:+-4؟]ء 0 ويصلحواء فإن تابوا وأصلحوا لم 
ينلهم شيء من ذلك الوعيد» ويدل له قوله تعالى: الا 
ياوا بأَرْبَعَةِ شهدَآ4[لهور:؛] إلى قوله: إلا لدي تَابُوأ#[لنور:ه] 
وعمومات نصوص ا إلى الله من ذنبه توبة 
نصوحًا تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» ا قول جماعة من 
أجلاء المفسرين أن آية: لإوَالدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَتٍ فى لم انوا رة شْهَدَآة4 
[انور:؛]» التي جعل الله فيها التوبة بقوله: إلا دين ابو [اور: ه] عامة» وأن آية: 
لن لين يَرْمُونَ الْمُخْصَئَتٍ الْكَفِلتٍ ألَموْمستِ لُعِنُوا فى الدُنيَا والاخرة4[لرر:٣٠]»‏ 
خاصة بالذين رموا عائشة ا أو غيرها من خصوص أزواجه كلل وأن من 
رماهن لا توبة له خلاف التحقيق» والعلم عند الله تعالى'"". 
25 تعريف القذف: 
# القذف لغة: الرمي 
قال الوبيدى كله قَذَفَ بالمجارة يقذف بالكس قذقاة رمن اوقا 
الليث: القذف: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء... وقذف المحصنة 
يقذفها قذًا: رماها ى) في «الصحاح». زاد غيره: بزنية وهو مجاز وقيل: قذفها سبها. 
وني حديث هلال بن أمية أنه قذف امرأته بشريك» فأصل القذف: الرمي» ثم 


(۱) البيت لابن هرمة» كا في (المحب والمحبوب) للسري الرفاء (ص: .)٤١‏ 
(؟) «أضواء البيان» (0/ .)٤۳١۱-٤۲۸‏ 


l=‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
استعمل في السب ورميها بالزناء أو ما كان في معنا حتى غلب عليه . 

وقال المناوي ينه: القذف: الرمي البعيد ولاعتبار الرمي فيه قيل منزل قذف 
وبلد قذوف: بعيدة واستعير القذف للشتم والعيب كا استعير للرمي'". 

هذا ومعنى القذف في الشرع أخص من معناه في اللغة. 
© القذف شرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير””. 

وقيل: به دمي عه نا َو فطع تسب من . 

مسائل الآيات 

قال القرطبي كدآنه: فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أم المؤمنين فا . وقيل: بل نزلت بسبب القذفة عامًا لا في تلك النازلة. 

وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله كي خبرًا يدل على تصريح القذف. 
وظاهر كتاب الله تعالى مستغنىّ به دالا على القذف الذي يوجب الحد وأهل العلم 
على ذلك يجمعون”". 

الثانية: قوله تعالى: ودين يَرَمُونَ4 يريد يسبون» واستعير له اسم الرمي؛ لأنه 
إذاية بالقول ى)| قال النابغة: 


.)۲٤١ /۲٤( «تاج العروس»‎ )١( 

(۲) «التعاريف» (ص: .)٥۷۷‏ 

(۳) «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۲/ .)17١‏ 

(5) «شرح حدود ابن عرفة» (۳/ .)٠١‏ 

(5) حسن: أخرجه الطبري )٠٠۲/۱۹(‏ من طريق ابن فضيل» عن خصيف» قال: قلت لسعيد بن 
جبير: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنا. قلت: إن الله يقول: لوَآلْذِينَ يَرْمُونَ 
لْمْخْصَئَتِ4ُ قال: إن) هذا في حديث عائشة خاصة. 

(5) (الإشراف» (57-51/75). 


او للب ]ا 
وجرح اسان كر اي" 
وقال آخر: 
ران يأف تة تن رادي ار ج الطعزي 00 


ء 


لقعي دنا نوو درفن اند نَ أمية قذف امرأته بشريكِ بن السحماء)” 

الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم» ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على 
بالمعنى والإجماع. 

وحكى الزهراوي أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله: «ِوَالْمُخَصَئَدتُ مِنَ أَليّسَآءِ4[النساء:؛ ؟]. 

وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كا قال تعالى: وَل أَخْصَنَتْ فَتْجَهَا4ُ 
[الأنبياء: .]4١‏ فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. 

وقيل: إن ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ 
والله أعلم. 

وقرأ الجمهور ِالْمُخْصَئَتِ»4 بفتح الصاد» وكسرها يحيى بن وثاب. والمحصنات 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وتقدم قريبًا. 

(؟) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وتقدم قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم )١5947(‏ من حديث هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن 
عنده منه علًا فقال: «إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سححاء» وكان أخا البراء بن مالك 
لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنها فقال رسول الله كَلكِ: : (أبصرومَا فإِنْ 
حلت بد ار نی ل نهو هلا بن اب وإ نابت به ای جا اا 
فهو لشريكِ بن سحاء). قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا همش الساقين». وأخرجه 
البخاري (77171) من حديث ابن عباس هة بنحوه. 


طش E e‏ ا له 
العفائف في هذا الموضع 

الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف. وهما العقل والبلوغ؛ لأ أصلا التكليف؛ إذ التكليف 
ساقط دونې|. 

وشرطان فى الثىء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنى 
الراك اوس افون سائر المعاصي. 

وخمسة من المقذوف وهي العقل والبلوغ» والإسلام والحرية» والعفة عن 
الفاحشة التي رمي بباء كان عفيفا من غيرها أم لا 

وإنا شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كا شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من 
معاني الإحصان؛ لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على 
امقذوف» ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء فيه ولا 
منهم| بأنه زنى. 

الخامسة: اتفق العلماء ء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفًا ورميًا موجبًا للحد فإن 
عرض ول يصرح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفا 
حتى يقول: أردت به القذف. 

والدليل لما قال مالك هو أن موضوع الحد في القذف إن) هو لإزالة المعرة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلتلمعرة بالتعرض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح» والمعول على الفهم وقد قال تعال برا عن شعيب: ونك لأنت حلي 
أَلَشِيدُ4[هره:0] أي السفيه الضال فعرضوا له بالسب بكلام ا کک 
التأويلات» حسب| تقدم في «هود». وقال تعالى في أبي جهل: دق إِنَكَ نت الْعَرِيرُ 
لْكرِيُ)[لدساد::؛]. وقال حكاية عن مريم: (ِيأَخَتَ 0 
کات أَمّكِ با4 [مرم:۲۸]؛ فمدحوا أباها ونفوا eg‏ 
لريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: (ِوَبِحُفْرِهِمَ وَقَوْلِهمَ عل مَرَيَمَ ًا عَظِينَا4ِ 
م و لي ل أي ما كان أبوك 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
امرأ سوء وما كانت أمك بغبّاه أي أنت بخلافهم| وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: 
قل من يَرْدفُكُم يِن آلسّمْوَتٍ والارض في اه َه إا أو اياڪ لعل هْدَى أَوْ ف صَكَلٍ 
مبِينٍ4[سبا:؛ ؟]؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى» وأن الله 
تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس 
عمر ظيه الحطيئة لما قال: 
دع الكارم لاترحل لبغيتها واقعدفإنك أنت الطاعم الكاسي() 
لأنه شبهه بالنساء في أبن يطعمن ويسقين ويكسون. ولا سمع قول النجاشي: 
قبيلتهلايغررون بذمة ولايظلمونالناس حبة خردل١؟)‏ 
قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل 
الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزهري””" وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد 
إذا كان لها ولد منه مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم 
ل لين 
قال ابن المنذر: وجل العلاء مجمعون وقائلون بالقول الأول ولم أدرك أحدا ولا 
لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثانون 
جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلاف“. 


)١(‏ البيت قاله الحطيئة» في هجائه الزبرقان بن بدر» «ديوان الحطيئة» (ص: »)۲۸٤‏ والخطيئة اسمه 
جرول بن اوس بن خزوم. وقيل: جرول بن وس بن مالك بن غطفان بن سعد ويكنى: أبا 
مليكة» والحطيئة لقب غلب عليه» قيل: لقب به لقصره وقربه من الأرض» وقيل: حبق في مجلس 
قومه فقال: إنما هى حطأة فسمى الحطيئة. «نهاية الإرب» للنويري (۳/ .)٦١‏ 

(۲) انظر: «خزانة الأدب» ل 1). 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171781) عن معمر عن الزهري قال: (إذا كان لها ولد مسلم 
جلد قاذفها لحرمة المسلم). 


(5) «الإشراف» (۲/ 07-7 ). 


-|[ "مه ]| موسوعة أحكام القرآن 


السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد 
يتشطر بالرق كحد الزنى. وروي عن ابن مسعود''' وعمر بن عبد العزيز" وقبيصة 
ابن ذويت”2: لد ثانين : و جلد أبو یکر ین محمد عبدا قذف حرا نن وة قال 
الأوزاعي. 

احتج الجمهور بقول الله تعالى: قان أَتَيْنَ ية فَعَلَئْهنَ نِضَفُ ما عل 
لْمُخْصَئَتِ مِنَ الْعَذّاب)[الساء:ه؟]. 

وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى» وأنه ربا كان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق 
للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربا 
قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر من الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول» وبه أقول“. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما 
ولقوله ھ: «منْ قذف مملوكة بالرّتى أقيمَ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكونَ كا 
قَال)”. أخرجه البخاري ومسلم. 

وني بعض طرقه: من كَذّفَ عبده يرن ثم ل يشبث» أي عليه يوم القيامة الحد 


() لم أقف عليه مسنداء وانظر: «أحكام القرآن» للكيا اراسي (71/5)» و«الاستذكار) 
(/4). 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (177/45) عن مالك عن أب الزناد: «أن عمر بن عبد العزيز جلد 
عبدًا في فرية ثانين». 

(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۸۷) من طريق سليمان بن موسى عن رجل انطلق إلى عبد 
املك يسأله عن أشياء قد سماها لي؛ فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه العبد يفتري على 
ارافان غ ن 
وفيه شيخ سلیان بن موسى مجهول. 

.)٦٤ /۲( «الإشراف)‎ )( 

(5) أخرجه البخاري (180/8) ومسلم )١57(‏ من حديث أب هريرة طك. 


لوا ج7701 ا 


ثهانونَ)”". ذكره الدارقطنى. 

قال العلماء: وإن) كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع 
الحدود والحرمة» واقتص من كل واحد لصاحبه. إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. 
وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لتلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم فلا 
تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم 
العليم لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد؛ 
وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر”". 

قال مالك: ومن قذف أم الولد حد وروي عن ابن ل وهو قياس قول 
الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل: يا من وطى بين الفخذين؛ فقال ابن 
القاسم: عليه الحد؛ لآنه تعريض. وقال أشهب: لا حد فيه؛ لآنه نسبة إلى فعل لا يعد 
ع 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۳/ *717) من طريق مروان بن معاوية نا فضيل بن غزوان 
عن ابن أي نعم عن أب هريرة؛ به. 
وابن أبي نعم هو عبد الرحمنء قال عنه الحافظ: (صدوق). وانظر: «علل الدارقطني» (8/11/ا- 
04 

.)٦١ /7( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۹۹) عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرًا من 
الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: (يضرب الحد صاغرًا). 

() «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 57 07. 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 


عليها ويعزر. 

قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة, لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف» 
وغيره راعى حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف 
ةبطر ف لات فلامه الح 

قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفهاء وكذلك الصبي إذا 
بلغ عشرًا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلامًا يطأ مثله فعليه الحد, والجارية 
إذا جاوزت تسعًا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر عل الأذى”". 

قال أبو عبيد: في حديث على ذه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها 
فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي 
غر 

قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحد. وفيه أيضًا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد؛ ألا تسمع قوله: وإن 
كنت كاذبة جلدناك. 

ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلًا با يأتي وبا يقول» فإن كان جاهلا 


(۱) «أحکام القرآن» لابن العربي (۳/ 57 47-1 37). 

.)۷٤ /۲( «الإشراف)‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۲۷) قال: حدثنا علي بن مسهر» عن الشيباني» عن عكرمة» 
قال: (جاءت امرأة إلى علي» فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي» قال: إن تكوني صادقة رجمناه» 
وإن تكوني كاذبة جلدناك؛ ثم تضرب الناس حتى اختلطواء فذهبت المرأة). 
وعكرمة عن علي ضيه مرسل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۲۸) قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن مبارك بن 
عمارة» قال: (جاءت امرأة إلى علي فقالت: يا ويلهاء إن زوجها وقع على جاريتهاء فقال: إن كنت 
صادقة رجمناه» وإن تكوني كاذبة جلدناك). 
ومبارك بن عمارة لم أقف له على ترجمة. 


موسوعة أحكام القرآن e]‏ 
وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله. 

وفيه أيضًا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضر أنه لا 
شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده؛ لأنه لا يدري لعله يصدقه؛ ألا ترى أن 
عليًا ليه لم يعرض ها 

وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحد بسماعه. ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
ا 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي. 

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: سألني شعبة عن قول: «غَيْرَى نّغِرة»؟ فقلت له: 
هو مأخوذ من نخر القدر» وهو غليانها وفورها يقال منه: نغرت تنغر» ونغرت تنغر 
إذا غلت. فمعناه أا أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما 
تريد. قال: ويقال منه: رأيت فلانًا يتنغر على فلان أي: يغلي جوفه عليه غيظًا”". 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبي َة حد حدين؛ قاله مسروق . قال 
ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله 'تعال: -لوالذِين رون 
لْمُحْصَئَنتِ4[النور:؛ ] الآية» ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن؛ لأن شرف 
لمنزلة لا يؤثر في الحدود. ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص؛ والله أعلم'". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : ل لم يأو َة شهدَآء4[انور: ؛] الذي يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى؛ رحمة بعباده وسترًا لهم. 

الرابعة عشرة: من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك يدث أن يكون ذلك في 
مجلس واحدء فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن 
(۱) اغريب الحديث) (۳/ ٤۷‏ -58 5). 


(؟) «غریب الحديث) (۳/ .)٤۷‏ 
(۳) «أحكام القرآن» (۳/ .)٥٦٦‏ 


لك موسوعة أحكام القرآنٌ 


المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل؛ وهو قول عثان البتي وأبي ثور 
واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: م لم ثوا عة شُهَدَآء4[الور:»] وقوله: فإ ل 
يتوأ بلشّهَدَآءِ4[ننور:٠]‏ ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين'". 

الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصري 
والشعبى يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعان 
زع ال رال الك إذا سيد عله ار الو 0ک اعا 
مسخوطًا" أو عبدًا يجلدون جميعًا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون”". 

السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنى؛ فقالت 
طائفة: يغرم ربع الدية ولا شىء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحاد 
وعكرمة“ وأبو هاشم" ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن قال 
عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع 
الدية» وعليه الحد. وقال الحسن البصري: يقتل» وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية'". 


(۱) انظر: «الإشراف» (۲/ .)٥١‏ 

(۲) المسخوط: هو المحدود في القذف الذي لا تقبل شهادته. 

.)٥۳/۲( «الإشراف)‎ )( 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤۹٥(‏ من طريق الشيباني» عن حماد؛ في أربعة شهدوا على 
رجل بالزنى فرجم» ثم رجع أحدهم» قال: (عليه ربع الدية). 

(0) حسن: أخحرجه ابن أبي شيبة )١4947(‏ من طريق مطر» عن عكرمة؛ في أربعة شهدوا على رجل 
بحد» ثم أكذب أحدهم نفسه» قال: (يغرم ربع الدية). 

(7) حسن: آخرجه ابن ابي شيبة )۲۸٤۹۸(‏ من طريق أيوب أب العلاء» قال: قال أبو هاشم في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنى» ثم رجع أحدهم: (عليه ربع الدية)» وقال ابن سيرين: (إذا قال: 
أخطأت وأردت غيره. فعليه الدية كاملة» وإن قال: تعمدت قتله. قتل به). 
وأيوب أبو العلاء» صدوق له أوهام كا قال الحافظ ابن حجر. 

(۷) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة )۲۸٤۹۷(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن» بلفظ: 
(يقتل» وعلى الآخرين الدية). 


موسوعة أحكام القرآن r]‏ 
وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن قال تعمدت 
فل ية قال أبن رة 

السابعة عشرة: واختلف العلاء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين أو فيه شائبة منها؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول مالك 
والشافعي. والثالث: قاله بعض المتأخرين 

وفائدة الخلاف أنه إن كان حمًا له تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف ونفعت القاذف التوبة في بينه وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق 
كالزنى. وإن كان حقا للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» 
وم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله ا مقذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ِبأَرْبَعَةٍ شُهَدَآء4 قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير [بأَرَْعةٍ) 
التنوين شهدا . وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جر على النعت لأربعة؛ أو 
بدلا. ويجوز أن يكون حالًا من نكرة أو تير وني ا حال والتمييز نظر؛ إذ ا حال من 
كرمواصير جع وسيبويه يرى أنه تنوين العدد» وترك إضافته إنا يجوز في 
الشعر. وقد حسن أبو الفتح عثمان بن جني هذه القراءة [وحبب]”" على قراءة 
الجمهور. 

قال النحاس: ويجوز أن يكون [شهداء) في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا 
اه سيدا 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة» يرون ذلك كالمرود في 
المكحلة على ما تقدم في «النساء» في نص الحديث”“. وأن تكون في موطن واحد؛ 


)١(‏ انظر الأثر قبل السابق. 

() وقع في «المحرر الوجيز» :)۱۹۹/٤(‏ ورجحها. 

(۳) (إعراب القرآن» (۳/ ۱۲۸). 

() إسناده ضعيف: أخرجه أبوداود (5555) والدارقطنى (6/ )٠١١‏ والطحاوي في «مشكل 
الأنارةة1 6ن امن طرى ا را عام عه ا 


f -‏ موسوعة أحكام القرآن 


على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كا فعل عمر في أمر المغيرة 
ابن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
معبد البجلي» فلم| جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثة 
1 0( 

كورين '. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: 9فَآَجَلِدُوهُمْ4 الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة في 
ا لجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن 


الخطيم: 


وفيه: «فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل اليل في المكحلة فأمر رسول الله كَل 
برجمهم|». وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي. 

قلت: ومجالد بن سعيد» ا جمهور على تضعيفه. 

وأخرجه عبد الرزاق (177”50) ومن طريقه أبوداود (5470) وابن حبان )٤۳۹۹(‏ والدارقطني 
)١145/*(‏ من طريق أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة... الحديث مطولاء 
وفيه: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كا يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟». 

وعبد الرحمن بن الصامت» مجهول. وانظر: «علل الدارقطنى) /۱١(‏ ۷۹). 

(۱) صحبح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ -٠١‏ ح:۷۲۲۷)» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سليان التيمي عن أبي عثان النهدي قال: (شهد أبو 
بكرة و نافع و شبل بن معبد على المغيرة بن شعبة نهم نظروا إليه | ينظر إلى المرود في المكحلة 
فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرًا قبيحًا وابتهارًا قال: 
فجلدهم عمر الحد). 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (7/ 27-7) قال: آنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة 
عن ابن المسيب قال: (شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزناء فتكل زياد فحد عمر الثلاثة» ثم 
سأهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادته) وأبى أبو بكرة أن يتوب» فكانت شهادته لا تقبل 
حتى مات. وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). 
وأخرجه الحاكم (444/7) من طريق أي كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أب بكرة» به 
مطولا. 


ا موسو جام لتا 


أجالدهم يومالحديقة حسرًا كأنيدي بالسيف محراق لاعب(١)‏ 


ِتَمنينَ» نصب على المصدر. «جَلد تييز. «وَلَا تلوأ لهم سهد اباي هذا 
يقتضي مدة أععارهمء ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إلا الذي تابوه في موضع نصب على الاستثناء. 
ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. المعنى ولا تقبلوا هم شهادة أبدَا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف ؤَُإِنَّ أله غَفُورُ نَحِيمُ)4. فتضمنت الآية ثلاثة 
أحكام في القاذف: جلده» ورد شهادته أبدَّاء وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع؛ إلا ما روى الشعبي على ما يأتي. وعامل في فسقه بإجماع”". 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» 
وإنا يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال. 

وقال الحمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ 
وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده 
وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب ذه والشعبي وغيره أن 
توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيا استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 
أنفسه) وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته”". 


(۱) «دیوان قيس بن الخطیم» (ص:4). 
() «المحرر الوجيز» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۹/ )٠٠۳‏ حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن _ 


1 >[ موسوعة أحكام القرآن 


وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة - منها مالك يدنه 
تعالى وغيره -: توبته أن يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب 
وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير”". 

ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت 
توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار تمن يرضى من الشهداء؛ 
وقد قال الله كك: وإ لَعَقّارٌ لمن تات» الآية [ط:۲»]". 

الثانية والعشرون: اختلف علاؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ 
فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط 
حتى جلد فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. 

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول 
بأن التوبة إنا تكون بالتكذيب في القذف» وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد 
وبقي على عدالته”". 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا؛ وكذلك كل من حد 
في شيء من الأشياء“. رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة. 
وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيا حد فيه خاصة» وتقبل فيا سوى 


الزهري» عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
ا حارث بن كلدة حدهم. وقال هم: من أكذب نفسه أجزت شهادته في استقبل» ومن لم يفعل لم 
أجز شهادته» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل). 
وابن حميد ضعيف» وابن اسحاق مدلس وقد عنعن» وسماع سعيد بن المسيب من عمر 5 تقدم 
الكلام عليه. 

)١(‏ سبق ذكره. 

(؟) «معاني القرآن» للنحاس .)٥٠۲ /٤(‏ 

.)١٠١١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 

() المصدر السابق. 


ا موسو دام لقا الل با ]ا 


ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون''". وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. 
قال سحنون: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. 
وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شىء 

دو هوه لز ولاق بنك و لا العان تو إن كان عد لذ وروراء سن ا 

على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى”". 
الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 

والشافعي وأصحابه). وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب 

مذكور وهو الفسق؛ وهذا لا تقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا 

إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: 
أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 

جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك؛ وهو الصحيح في 

عطف الحمل؛ لجواز عطف الحمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف من 
الحو 

السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى 
جميعها عند الفقهاء, أو لا يشبه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما 

يعرف في أصول الفقه. 
والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قال القاضي من الوقف. 

ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله كل كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود 

الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة 

باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعين الوقف من غير مين. 
قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهم الله من 


.)۸۹۷ /۲( انظر: «الكاني» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١158 /٤( «المحرر الوجيز)‎ )5( 
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جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول 
ل e e‏ وأجمعت الأمة على أن 
التوبة تمحو الكفر» فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. 

قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة؛ قال: وليس من نسب إلى الزنى 
بأعظم جرمًا من مرتكب الزنى» ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من 
الذنن كمن لأاذنت ل” ااي روي e‏ 
ا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: (ِإِنَّمَا ج 
لذي > يحَارِبُونَ نَّ لله وَرَسوله4[الائدة:] إلى قوله: الد الأ ابوا [المائدة:؛"] 0 
أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرمًا من الكافر 
فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: اباي أي ما دام قاذفا؛ ىا 
يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدَا؛ فإن معناه مادام كافرًا. 

وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته'". 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: 
ِوَأَوْلتِيكَ هُمْ اَلْقَسِفُونَ4[ترر:»]. تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا 
شهادتهم لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم 

ثم توبة القاذف إكذابه نفسه» كا قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من 
غير نكير”'» مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من 
الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبِدَّاء ولم يسعهم السكوت عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1720177) عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال: سمعته 
يقول: (يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته-يعني القاذف -) قال عبد الرزاق: وبه آخذ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )71١1777(‏ حدثنا وكيع» عن ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: (تجوزء 
وقال: يقبل الله توبته» ولا أجيز أنا شهادته). 

(۳) سيق تخريحها. 
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القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قوهم» والله المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات 
المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد» أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف. 
فالشهادة مقبولة؛ E‏ ع 
الجلد؛ قال الله تعالى: طِقَأَجْلِدُوهُمْ تمي جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا لَّهُمَ سَهَدَةً أَبَدَا4[ور:؛]. 
وعند هذا قال لفقي و ا ا لأن e‏ 
اک و ا ی ال ون العو اك 

قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد 
شهادته» وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحد؛ لأنه 
بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف 
له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: وِوَأْصْلَحُوأ4 يريد إظهار التوبة. وقيل: 
وأصلحوا العمل. إن أَللّهَ غَفُورٌ نَحِيمُ4[لنور:ه] حيث تابوا وقبل توبتهم. 

قول تعال: لين يَْمُونَ أوجَهُمْ وم بحن اهم طهداء إل سهم هة 

أحَمِمْ ريم عه بهن ن ضرقي قِينَ © وَلْحَدِسَةُ أن عت آله عَلَي 

إن گان مِنَ الْكَذِبِينَ © ويد ا عَنْها لدابت أن تشهد أزه 8 م شهدتات بألل نهد 

لَمِنَ ألْكذِبِينَ © وَالْخَديِسَةَ أَنَّ خَضَبٌ أله عَلَيْهَآ إن كن مى أَلصَّدِقِينَ © وَلَوْلَا 

فَضْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحمَتهُر وان لله واب حَكِيمٌ4|النور:*-١٠]‏ 
تفسبرالآيات 

ك : القول في تأويل قوله تعالى: «(والدين يرون ازو ول 
يڪن لَهُمْ شُهَدَاءٌ | | لآ أَنشمُهُمْ فَمَهَدَهُ أَحَدِهِمْ ير إِنَّهُد لَمِنَ الصدِقينَ © 
وَلْخَديِسَةُ أنَّ لَعَنَتَ أَللّهِ عَلَيّهِ إن كان مِنَ اَلْكَذِيِينَ © [لنور:-/]. 


)00 «الأم» (61/۷). 
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يقول تعالى ذكره: إوَالذِينَ يرون من الرجال رجه بالفاحشة 
فيقذفونهن بالزناء وَل يڪن لَهُمْ سُهَدَآء يشهدون 5-0 بصحة ما رموهن به من 
الفاحشة: هة أَحَرِجِمَ أ ربع شهدت بالل نه لَمِنَ ألصَّدِقِينَ 

واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: لأأَرْيَعُ 
شهدت نصبًاء ولنصبهم ذلك وجهان: أحدهما: أن تكون الشهادة في 0 
همده أحَدِه مرفوعة بمضمر قبلهاء وتكون «الأربع» توا تى الشيادة 
فيكون تأويل الكلام حينئذ: فعلى أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله. والوجه 
الثاني: أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: لله لين أَلصَّدقِيَ4 و«الأربع» منصوبة 
بوقوع الشهادة عليهاء كا يقال: شهادتي ألف مرة إنك لرجل سوء وذلك أن 
العرب ركم الأيان بأجوبتهاء فتقول: حلف صادق لأقومن» وشهادة عمرو 
ليقعدن. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: لاريم شات برفع «الأربع )» ويجعلونها 
للشهادة مرافعة» وكأنهم وجهوا تأويل الكلام: فالذي يلزم من الشهادة. أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ: هة أَحَدِمِمْ أَرْيم 
شَهْددَتٍ بألل إن لمن ألصَّدِقِينَ4 بنصب أربع» بوقوع «الشهادة» عليهاء و«الشهادة» 
مرفوعة حينئذ على ما وصفت من الوجهين قبل. وأحب وجهيها إلي أن تكون به 
مرفوعة بالجواب» وذلك قوله: إن م لصَّدِقِينَ 4 ولك أن معنى الكلام: 
لين يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شْهَدَآء إلا أَشْنْهُمْ فَمَهَدَ َة أَحَدِجِمَْ أ رَبَعٌ شهدت 
أله ِنَم لَمِنَ ألصَّدٍقِيَ #[النور: ]١‏ تقوم مقام الشهداء الأربعة في دفع الحد عنه. فترك 
ذكر: تقوم مقام الشهداء الأربعة» اكتفاءً بمعرفة السامعين با ذكر من الكلام» فصار 
مرافع «الشهادة» ما وصفت. 

ويعني بقوله: هده اخ ريع سهدت الله : فحلف أحدهم أربع يان 
بالله» من قول القائل: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيا رمى زوجته به من الفاحشة. 
©وَالْخَِسَةُ» يقول: والشهادة الخامسة» أن لَعْئتَ أله عَلَيْه؛ك يقول: إن لعنة الله 
له واجبة وعليه حالة؛ إن كان في| رماها به من الفاحشة من الكاذبين. 
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وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار عن رسول الله يك وقالت به حماعة من 
أهل التأويل... 

وقال أيضًا: القول في تأويل قوله تعالى: لإوَيدَرََاً عَنْهَا ألْعَدَابَ ب أن تَفْهَدَ زيم 
ټکټ بالل ناد لين الكذبي © وَالْكَِسَة أَنّ عَصَبَ الله عَلَيْمَا إن گن مو 
أَلصَّْدِقِينَ #[النور:+-1] . 

يعني جل ذكره بقوله: #وَيَدْرَوا عَنْها ألعَدَابَ: ويدفع عنها الحد. 

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها 
شهاداتها الأربع» فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك من أن الحد جلد مئة إن 
كانت بكرّاء أو الرجم إن كانت ثيبًا قد أحصنت. 

وقال آخرون: بل ذلك الحبس» وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد 
الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع» والتعانه: الحبس دون الحد. 

وإنا قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحد 
الذي وصفناء قياسًا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات 
الأربع على تصديقه فيه| رماها به» أن الحد عليها واجب» فجعل الله أيمانه الأربع» 
والتعانه في الخامسة مخرجًا له من الحد الذي يجب ها برميه إياهاء كما جعل الشهداء 
الأربعة خرجًا له منه في ذلك وزائلا به عنه الحد» فكذلك الواجب أن يكون بزوال 
الحد عنه بذلك واجيًا عليها حدهاء ىا كان بزواله عنه بالشهود واجبًا عليهاء لا فرق 
بين ذلك» وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى «لطيف 
القول في شر تع الإسلام)» فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وقول أن تَنْهَدَ أَريمَ مت يانه يقول : ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله 
أربع أيان: E E‏ 

من الزناء وقوله: 8وَاَلْخَدِيِسَةَ أنَّ عَضَبَ أللّهِ عَلَيها الآية» يقول: والشهادة 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيا رماها به من الزنا من الصادقين. 
ورفع قوله: وَأَلْحَيسَةً4 في كلتا الآيتين» بأن التي تليها 
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ما جاء في سبب نزول الآيات 

قال الإمام البخاري كذلثه: حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي» عن هشام 
ابن حسان» حدثنا عكرمة عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
كه بشريك بن سح)ء فقال النبي يَكِلِ: «البينة أو حدٌ في ظهرك) فقال: 0 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي يك . AT‏ 
إلا حدٌّ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» N‏ 
يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه: ودين يَرمُونَ أَرْوَجَهُمْ» فقراً 
حتى بلغ: لإإن گان مِنَ أَلصَّدقِينَ4. فانصرف النبي َل فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهد والنبي يك يقول: «إنَّ الله يعلمٌ أنَّ أحدّكٌّ] كاؤبٌ فهل منكّ) تائْبٌ» ثم قامت 
فشهدت فل) كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
فمضت فقال النبي يك «أبصرُومَا فإِنْ جاءث به أكحَل العينين سابع الأليتينٍ 
خدلج. الساقين فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبي كَة: «لولا 
ما مضّى منْ كتاب الله لكان لي وها شان“ 

وقال الإمام البخاري يناثه: حدثنا إسحاق» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سهل بن سعد: «أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي 
وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرآته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ية عن ذلك» فأتى عاصم النبي ككل 
فقال: يا رسول الله» فكره رسول الله ية المسائل» فسأله عويمر فقال: إن رسول الله 
ية كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله» لا أنتهي حتى أسأل رسول الله بي عن 
ذلك» فجاء عويمر فقال: :يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ل «قد رل الله القرآنَ فيك وني صاحبتك» 


(۱) البخاري «(VEV)‏ وبنحوه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر فغ ومسلم )۱٤۹٥(‏ من 
حديث ابن مسعود َيه دون ذكر اسم الملاعن. 
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فأمرهما رسول الله به بالملاعنة با سمى الله في كتابه» فلاعنها ثم قال: يا رسول الله 
إن حبستها فقد ظلمتها فطلقهاء » فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين» ثم قال 
رسول الله عله اللازانان جافسن أبعم ادح E‏ 
الساقين فلا أحسبٌ عويمرًا إلا قد صدَّقٌ عليها؛ وإِنْ جاءث به أحيمر كأنة وحرةٌ 
فلا أحسبٌ عويمرًا إلا قد كذبّ عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول 
الله ٤ة‏ من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه)"'". 

قال الإمام النووي يتّته: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» 
وهلال بن أمية» وعاصم بن عديء ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر تيخلثه: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول'". 

هذا وسيآق مزيد بيان في المسألة الثانية من مسائل الآيات. 

مسائل الآيات 

قال القرطبي نلثه: فيه ثلانون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ولم ين لَهُمْ شَهَدَآء إل أنمُسهُم4[الور:» انف بالرفع 
على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء وعلى خبر «يَكُن». لِفَمَهْددَة أحَدِهِمْ أَزيَع 
شَهددتٍ4 بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أي فشهادة أحدهم التي تزيل 
عنه حد القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو (أربع) بالنصب؛ لأن 
معنى هِفَشَهْدَةُ» أن يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشهد الاقم أربع شهادات» أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ ولا خلاف في الثاني أنه منصوب بالشهادة. 

ِوَالْخَيِسَةُ)4 رفع بالابتداء. والخبر أن وصلتهاء ومعتى المخففة كمعنى المثقلة؛ 
لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص [وَاكَامِسَةً) 
)١(‏ البخاري )٤۷٤٥(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


() «شرح الزرقاني» 17/79 ؟). 
إفرة «فتح الباري» )55١/8(‏ ط/ المعرفة. 


-([ ههه ] موسوعة أحكام القرآن 
بالنصب» بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة. الباقون بالرفع عل الابتداء والخر 2 


وأنَ َنَت أ لله عَلَيْه؛ أي والشهادة الخامسة قول لعنة الله عليه. 

الثانية: في سبب نزوهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف إمرأته عند النبي كله بشريك بن سحماء؛ فقال النبي إياة: «البينةٌ أو حدّ في 
ظهرك)» قال: يا رسول الث إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البيئة؛ فجعل 
النبي ية يقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إن 
لصادق» ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنزلت: و 
روجهم وَلَمْ ڪن لَّهُمْ شْهَدَآه إل ُم4 [درر:»] فقرأ حتى بلغ: طمن أَلصَّدِقِينَ) 
اا د ا 

وقيل: لما نزلت الآية ادس a‏ يرمون المحصنات وتناول ظاهرها 
الأزواج وغيرهم قال سعد بن معاذ' : يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي رجلا 
امسر ا جوت ري لمت رض ف . فقال رسول الله ا: 
«أتعجبونَّ منْ غيرة سَعْدِ؟ لأا أغيد منة والله غير متي" . وني ألفاظ سعد روايات 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحاء 
البلوي على ما ذكرناء وعزم النبي ييه على ضربه حد القذف؛ فنزلت هذه الآية عند 
ذلك» فجمعهه| رسول الله ية في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة لا 
وعظت وقيل: إنها موجبة؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فالتعنت وفرق 
رسول الله َة بينهها» وولدت غلامًا كآنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميرًا بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أبّا. وجاء أيضًا عويمر العجلاني 


(۱) أخرجه ابو داود (5107) وهو عند البخاري )٤۷٤۷(‏ وتقدم قريبًا. 

(۲) الصواب: سعد بن عبادة» ى) في روايات الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (1871) ومسلم )١5419(‏ من حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال 
سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك النبي كَل 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني». 


اا وسو ق 


فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب الآية» وقيل: 
نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. 

قال أبو عبد الله بن أي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمر» وهلال بن 
أمية خطأ. قال الطبري يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية: وإن| القاذف عويمر 
ابن زيد بن الجد بن العجلاني» شهد أحدًا مع النبي يي رماها بشريك بن السحاء. 
والسحاء أمه؛ قيل ها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني؛ كذلك 
كان يقول أهل الأخبار”". 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ 40٠‏ -451) ط/ المعرفة: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد 
التزول» وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال: قال رسول الله ية لأبي بكر: الو 
رأيتَ مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلًا به» قال: كنت فاعلًا به شرا قال: «فأنت يا عمر) قال: 
كنت أقول: لعن الله الأبعد. قال: فنزلت. ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلا جاء عويمر 
ولم يكن علم با وقع هلال أعلمه النبي ية بالحكم؛ ولهذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل وفي 
قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال: نزلت الآية في هلال. 
وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال» ويؤيده أن في 
حديث أنس عند أي يعلى قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحاء قذفه هلال بن أمية 
بامرأته... الحديث. وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتمالات وإن 
بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن. 
قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبري وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسان» وعليه 
دار حديث أبن عباس وأنس بذلك. 
وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإن| القصة لعويمر 
العجلاني. قال: ولكن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك. 
وقال النووي في «مبهماته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» وهلال بن 
أمية» وعاصم بن عدي» ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر وكلام الجميع 
متعفا. 


أما قول ابن أبي صفرة: فدعوى مجردة وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان 


أ قر 
7 عسو ضعت 
وقيل: قرأ النبي ب على الناس في الخطبة يوم الجمعة الذي يَرمُونَ 
أَلْمُحَصَئَتِ4[النور:؛ ] فقال عاصم بن عدي الأنصاري: جعلنى الله فداك لو أن رجلا 
منا وجد على بطن امرأته رجلا؛ فتكلم فأخبر بها جرى جلد ثانين» وساه المسلمون 
فاسقا فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء وإلى أن يلتمس 
أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال اكه : «كذلك أنزلت يا عاصِم بن 
عدي). 
فخرج عاصم سامعًا مطيعًا؛ فاستقبله هلال بن أمية يسترجع؛ فقال: ما وراءك؟ 
فقال: شر وجدت ر ا على بطن امرأتي خولة يزني as.‏ 
9 29 والصحيح خلافه حسب) تقدم بيانه”". 
ما روي أن التي يك لاعن بين العجلاني وامرأته. واتفة اعد 
ترك يواعد رابا السحاء» وكا عرعير وخولة يلت فب روباك ديجم 
الجمع» وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام 
ابن حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به فقد 
موصولًا قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته. وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى 
الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح» ثم قوله: وقيل: عاصم بن عدي 
فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي 
وقع من سعد ابن عبادة» ولا روى ابن عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن 
قال: قد رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس كم رواه الناس وهو يوهم أن القاسم سمى 
الملاعن عويمرًا والذي في الصحيح فأتاه رجل من قومه أي من قوم عاصم» والنسائي من هذا 
الوجه لاعن بين العجلاني وامرأته والعجلاني هو عويمر. 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق» وتقدمت الرواية الصحيحة» وانظر «تفسير البغوي» (۳/ )۳۸١‏ 
و«الكشف والبيان» للثعلبي (۷/ )7١‏ حيث ذكرا نحو هذه الرواية إلا أنهم لم يذكرا هلال بن 
أمية» بل ذكرا عويمر. 


موسوعة أحكام القرآن I]‏ 
عاصم» وكانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من ا هجرة» منصرف رسول الله كيا 
من تبوك إلى المدينة. قاله الطبري. 

وروى الدارقطني عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله يل حين 
لاعن بين عويمر العجلاني وامرآته» مرجع رسول الله َة من غزوة تبوك» وأنكر 
حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحاء؛ فقال له رسول الله يَكيةِ: «هاتٍ امرأتكَ 
فقَدٌ نزلٌ القرآنٌ في))؛ فلأعن بينهما بعد العصر عند المنر على خم . 

في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي انس قال: سمعت 
.عبد الله بن جعفر يقول... فذكره. 

الثالثة: قوله تعالى: ودين يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ)[انور::] عام في كل رمي» سواء قال: 
زا يا زانية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه. 
ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء 
وجماعة أهل الحديث» وقد روي عن مالك مثل ذلك”". 

وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حملا أو ولدًا 
منها. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتى مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف وإنا تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور عند 
مالك وقاله ابن القاسه'". 

والصحيح: الأول لعموم قوله: لوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرجَهُمْ)[لتور:»] 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفى لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير 
رؤية؛ فلتعولوا عليه» لا سيا وي الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرآته 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷۷) من طريق الواقدي نا الضحاك بن عثان عن 
عمران بن أ بی انس قال سمعت عبد الله بن جعفر» به. 
والواقدي» متروك. 

(؟) «التمهيد) .)5١577/57(‏ 

.)5١5 /5( «المدونة»‎ )۳( 


ة أحكام القرا 
1[ موسوعة م القراق 


رجلا؟ فقال النبي يَكلِ: «فاذهبُ فأتٍ يبا0'"". ول يكلفه ذكر الرؤية”". 


وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان 
ما لاعن الأعمى؛ قاله أو ان 

وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست 
فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس َه قال: 
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاءً فوجد 
رام ا راد رسي للد بجحي امي را سر 
الله كد فقال: يا رسول الله إني جئت جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت 
بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ا اء به راد عل فر لع لوَلْذِينَ 
يمو أَرْوجَهُ وَل يكن لَه شْهَدَآءُ إل نمسم الآية [ادرر:٠]؛‏ وذكر الحديث. 

وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله بيا إن كانت في الرؤية» فلا 
يجب أن يتعدى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد؟ لعموم قوله تعالى: 
ودين يَرْمُونَ ألْمُخْصَمَتٍ)[للور:»] 

ر ا و ا 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علاؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك أحد 
قوليها: يجزى في ذلك حيضة. وقال مالك أيضا: لا ينفيه إلا بثلاث حيض. 


(1) أخرجه البخاري (0154) ومسلم .)١547(‏ مطولًا من حديث سهل بن سعد الساعدي ذيكه. 

.)۳۲٣١ /۳( «أحكام القرآن»‎ )١( 

.)5١10/5( «التمهيد)‎ )( 

)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (/7575)., وأحمد (۲۱۳۱) والطیالسی (۲۷۸۹) وأبو يعلى 
(174) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عياس» به 
وعباد بن منصور» ضعيف الحديث» وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم 
ابن يحبى بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه» فدلسها عن عكرمة. 
قلت: لكن وقع تصريحه بالساع عند الطيالسي» والحديث بهذا السياق يضعف لأجل عباد هذاء 
ولبعض فقراته شواهد في الصحيح تقدم ذكرها. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
والصحيح الأول؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة» وإنا 
راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. 
وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي 
على الحمل. وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز» وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد 
إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم. 

الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين؛ وف ف 
كافرين» فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعي. ولا لعان بين الرجل وأمته؛ ولا بينه 
وبين أم ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. 

وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أم الولد لاعن. والأول تحصيل مذهب مالك وهو 
الصواب. وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ وذلك 
ع مسو وح لس لس م و 
قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لا بد أن يكونا مكلفين. وف قوله: : اوج مع امر مرأته 
رجاف :وليل عل أن الملاعنة تجن عل كل زوجين؛ ا 0 
ولا امرأه من امرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: (وَآلَذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوجَهُمْ) [نور:.] ] ولم يخص زوجًا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

وأيضًا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق؛ فكل من يجوز طلاقه 
يجوز لعانه. واللعان أيهان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو أصدق لمر ادر 
أَحَقُ ين تت4[ الائدة:۷١١‏ ] أي أيهاننا . وقال تعالى: إا | جَاءَكَ لْمْتَغِقُونَ قَالوأ سهد سه 
ا ل [النافقون :1[ . ثم قال تعالى: E‏ أنتتف)اضده :11[ 

وقال ية : «لولا الأيمانٌ لكان لي وها شان“ 

وأما ما احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث 


(۲) سبق تخر ګه. 


ة أحكام القرآ 
11 > سوه حمست 


عو 7 عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَكِنُ: 
لص سكس e E‏ 
او لعان. تت لعانٌ». 5 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۳/ 177) ومن طريقه البيهقي في «الکیری» (457/1؟) من 
طريق عثمان بن عبد ال رحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به مرفوعا. 
وعشان بن عبد الرحمن هو الوقاصي» متروك الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ )٠١۳‏ من طريق ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن 
ديع اسم عدو ا 
وابن عطاء هو: عثمان بن عطاء الخراساني» ضعيف. قال الحاكم أبو عبد الله: يروي عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة. 
وأخرجه الدارقطني (177/7) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (7”947/1) من طريق عمار بن 
مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بنحوه مرفوعًا. 
وعمار بن مطرء هو الرهاوي» متروك الحديث. و حماد بن عمروء هو: النصيبي» متروك أيضًا. 
وزيد بن رفيع» قال عنه النسائي: ليس بالقوي. 
وأخرجه الدولابي في «الكنى والأساء» )۷۲١(‏ من طريق معاوية بن صالح» قال: حدثني صدقة 
أبو توبة الرهاوي» عن رجل» عن عبد الله بن عمروء به مرفوعًا. 
وصدقة الرهاوي مجهولء قال عنه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (۷/ 77): لا يعرف روى 
عن رجل عن عبد الله بن عمر تفرد عنه معاوية بن صالح. 
وشيخ صدقة جهول أيضًا. 
وأخخرنجه موقوقا: الدارقطني )١77/7(‏ من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به موقوفًا. 
وعمر بن هارون» هو البلخيء متروك. البيهقي في «الكبرى» (797/1) من طريق يحبى بن أي 
أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به موقوفا. 
ويحبى بن أبي أنيسة» ضعيف واتهمه أخوه زيد بالكذب. 
ومبذا يتبين أن كل طرق الحديث واهية» المرفوعة والموقوفة. 


SS عم‎ 


جده قوله'"".... ول يرفعه إلى النبي ا 

واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقول: لولم 
ين لَهُمْ شْهَدَآءُ إلا أنْمْهُمْ4 وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضًا فلو 
كانت يميئًا ما رددت» والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى. 

قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا؛ والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. 

قال ابن العربي: والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات 
دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدًا 
يشهد لنفسه ب| يوجب حك على غيره هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعى: يلاعن؛ 
لأنه من يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر. 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسى أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: 
راض كترن لمتكي قرو ] وكا رجاه عسي E‏ وان كر لفاك 
في قذف يلحق فيه النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانًاء ىا لو 
ی 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو 
حمل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. 

وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوج. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(۲) «أحكام القرآن» (۳/ 754) وما بین حاصرتين منها. 
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وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كا ذكرناه آنقاء بل هذا أولى؛ لأن 
النكاح قد تقدم وهو يري الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من 
اللعان اوداك ENS‏ براح ولا تيت ياف تعلق 1 يكن للغان قائلة فلم 
يحكم به وكان قذفا مطلقًا داخلا تحت عموم قوله تعالى : «وَآلْذِينَ يَرَمُونَ ألمخصئدت»4 
الآية [لنور:؛]» فوجب عليه الحد وبطل ما قال البتي لظهور فساده. 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائبًا فتأتي امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي 
عدتهاء ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العدة. 

وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» 
ويرثها لأا ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون ريا أو داءً من 
الأدواء. ودليلنا النص الصريح بأن النبي ييه لاعن قبل الوضعء وقال: «إن جاءت 
به كذًا فهو لأبيه» ون جاءث به كذًا فهو لفلان»'» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر [لزوجه] لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد. aS‏ 
معرة وقد دعل E‏ قوله تعالى: (ِوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ)4!". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون) أنه يجب به الحد. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته 
وأمها بالزنى: إنه إن حد للأم سقط حد البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم؛ 
وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم فيه شيئًا بجکی» وهذا باطل جدا؛ فإنه خص عموم 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) «أحكام القرآن) (۳/ .)۳١ ١‏ 
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الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه”". 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لعان. ومهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحد عن القاذف» وزنى المقذوف بعد أن قذف لا 
بقح في تخصانتة المتقدمة ولا يرفعها؛ لآن الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف 
لا بعده. كما لو قذف مسلا فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط 
الحد عنه. 

وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه 
قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى» لو كان موجودًا في الابتداء منع صحة 
اللعان ووجوب الحد» فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ ىا إذا شهد شاهدان ظاهرهما 
العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادت) حتى ظهر فسقهم| بأن زنيا أو شربا خرّا فلم يجر 
للحاكم أن يحكم بشهادته) تلك. 

وأيضًا فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيت القطع 
واليقين» وقد قال ليه : «ظهرٌ المؤمن حهى»"؛ فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع» 


(1) نفس المصدر. 

(۲) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (117/ )٤۷١-1۸٠١‏ من طريق الفضل بن المختار عن 
عبدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله يَكيهِ: «ظهرٌ المؤمن حى إلا 
بحقه). والفضل بن المختار منكر الحديث. 1 : 
قال ابن عدي: له أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول 
وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جذا. 
وقال الحافظ ابن حجر في ترحمة عصمة بن مالك من «تهذيب التهذيب» (۷ / ۱۹۸): وأخرجوا 
له أحاديث مدارها على الفضل بن المختار» و هو واهي» يروي عن عبد الله بن موهب عن 
عصمة. 
وقد بوب البخاري في (صحيحه)» قبل حديث (51785): باب ظهر المؤمن مى إلا في حد أو 


ة أحكام القرآن 
a KL‏ 


وبالله التوفيق. 
الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهى كبرة لا تحما, تلاعنا؛ هو لدفم الحد؛ 
بعة عشرة: .من مراته وهي كب هو لدفع أخد. وهي 


فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي؛ لآنها لو أقرت لم 
يلزمها شيء. 

وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ. قال اللخمي: فعلى هذا لا 
لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل. 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج 
يلاعن» وتحد الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يحدون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحدت 
المرأة. 

وذلئلكا قوله ال و تاتون ال حك ارا اجر اناهن قذف 
محصنًا ولم يأت بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضي أن يأني بأربعة شهداء سوى 
الرامي» والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود» والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرآته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته. 
وقال شريح"" ومجاهد'": له أن ينفيه أبدًا. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 
رضى به؛ کا لو أقر به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه» والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحًا يفش 


)١(‏ الذي وقفت عليه عنه أنه ليس له أن ينفيه» أخرجه ابن أبي شيبة (17/857 من طريق مجالد» عن 
شريح قال: (إذا أقر به» أو هنئ به» أو أو لم عليه فليس له أن ينتفي منه). 
ومجالد بن سعيد» الجمهور على تضعيفه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/17871) حدثنا يحيى بن يهان عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: 
(له أن ينفيه» وإن كان رجلا). 
ويحيى بن يان فيه ضعف» وتكلم البعض في روايته عن الثوري. 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
أو تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا تجاوزها لم يكن له 
ذلك؛ فقد اختلف في ذلك» فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت 
ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه؛ ومبذا قال الشافعي. وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه 
على ما جرت به العادة تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومّاء 
مدة النفاس. 

قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده حرم عليه» واستلحاق ولد 
ليس منه حرم عليه» فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ویفکر» هل يجوز له نفيه أو 
لا؟ وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر بها حال المصراة؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع؛ 
إذ لا شاهد لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدة المصراة. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبى: يا زانيه - 
اا ر الفا خي للج فت أعرف فيه سالا جات ولك عدي 
کو ف رع ا اد وقد راد جر ا وه فال الاتى وعم د ان 
o o os‏ تفقوا أنه SENT‏ 
قذف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت 
حكمه» سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت «بفتح 
التاء» كان قذفا؛ لآن معناه يفهم منه» ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لما جاز أن 
يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: طقال نِسَوَةُ4إيوسف:.2] صلح أن يكون 
قول: يا زان للمؤنث قذقا. ونا لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن 
لخطابه بالمؤنث حكم» والله أعلم. 


التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأا صارت فراشا ويلحق 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 
النسب فيه فجرى اللعان عليه. 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حد 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان» فلا لم ينتقل اللعان 
إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج» ويسجن أبدًا حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر 
اما 

وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حد؛ لأن اللعان له 
براءة كالشهود للأجنبي» فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد» فكذلك الزوج إن 
لم يلتعن. وفي حديث العجلاني ما يدل على هذا؛ لقوله: إن سكت سكت على غيظ 
وإن قتلتٌ فتلت وإن نطقت ججلدت)2"0. 

الحادية والعشرون: واختلفوا أيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء 
الحد. وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنها جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير 
نفسه؛ لقوله تعالى لولم يڪن لَهُمْ شْهَدَ شهَدَاءُ إلا أَنفْسْهُم4. 

الثانية والعشرون: البداءة في اللعان بيا بدأ الله به» وهو الزوج؛ وفائدته درء الحد 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله ليده : «البينةٌ وإلاحدٌ في ظهرك»”". 

ولو بدئ بالمرأة قبله لم جز؛ لآنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. 
وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» ولیس له صل يرده إليه ولا معنى يقوى به» بل 
المعنى لنا؛ لآن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يثبت يشت وهذا لا وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلةء وما وطتتها بعد 
رؤيتي. وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطتتها بعد زناها. يردد ما شاء من هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخرنجه. 
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اللفظين أربع مرات» فإن نكل عن هذه الأييان أو عن شيء منها حد. 

وإذاشي يلا قال + أشهق اه لقد اتح راع :وما وطنها بعد ونا هذا كفل 
مني» ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين» وإن شاء قال: إن كنت كاذيًا فيا ذكرت عنها. فإذا قال ذلك سقط عنه 
الحد وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله 
أربعة أيمان» تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو إنه لمن الكاذبين فيا ادعاه علي 
وذكر عني. 

وإن كانت حاملا قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب 
الله إن كان صادقاء أو إن كان من الصادقين في قول ذلك. 

ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بال إن لمن 
الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت 
كاذنا فا وميك ةاون الکن وتقول هن انید بالنه إنه لكات في ران ی 
الزنى. وتقول في الخامسة: علي غضب الله إن كان صادقا فيا رماني به من الزنى. 
وقال الشافعي: يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين في رميت به زوجي فلانة 
بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام 
ويذكره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه 
يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه» ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين موجبًا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله على إن كنت من 
الكاذبين في| رميت به فلانة من الزنى. 1 

احتج بها رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ية أمر رجلا حيث أمر 
المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه. هل يحد 
أم لا؟ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحد للمرمي. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه 


-|] 3[ موسوعة أحكام القرآن 
قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي: م 
يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدًا واحدًا بقوله: «وَآلَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ» 
[التور:> ]» ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العجلاني 
زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحد واحد منهم|. 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي 
والزوجة مطلقين» ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق 
الآية. وإنما لم يحد العجلاني لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه؛ وحد القذف لا يقيمه 
الإمام إلا بعد المطالبة إجماعًا منا ومنه'". 

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهم| جميعًا تفرقا وخرج كل واحد 
منهم| على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو خرجا من 
باب واحد لم يضر ذلك لعانه|. ولا خلاف في أنه لا يكن اللعان إلا في مسجد جامع 
تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من الحكام. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. 
وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها مثل ما 
تلتعن به المسلمة. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتهام اللعان تقع الفرقة بين 
المتلاعنين» فلا يجتمعان أبدَا ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدًا لا قبل زوج ولا 
بعده؛ وهو قول الليث بن سعد وزفر بن الهذيل والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغههما من 
اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما؛ وهو قول الثوري؛ لقول ابن عمر: «فرق رسول الله 
يكل بين المتلاعنين)”". 


)00 كر القرآن» (۳/ 017 7). 
0 بنى العجلان» وقال: : الله 5 أن أحدكا کاذٹ نبل منکا تائبٌ2. 


مسو لماه اا اس ]يل 


فأضاف الفرقة إليه. ولقوله عه : ١لا‏ سبيلٌ لك عليهًا)”". 

وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأتهى 
التعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإن) هو لدرء الحد عنها لا غير؛ وليس 
لالتعانها في زوال الفراش معنى. ولا كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع 
الفراش. وكان عثان البتي لا یری التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى 

وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البتي قد استحب للملاعن 
أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث 
حكدًا. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيه| ذكره الطبري» وحكاه اللخمي عن محمد 
ابن أي صفرة. ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهم| فرقة. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثاء قال: ول ينكر 
النبي َة ذلك عليه ولم يقل له: لم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؟ لأن باللعان قد 
طلقت. والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قوله ييه : «لا سبي لك عليهًا»”". 
وهذا إعلام منه أن تام اللعان رفع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينه| باستئناف حكم 
وإنما كان تنفيدًا لما أوجب الله تعالى بينهم| من المباعدة» وهو معنى اللعان في اللغة. 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلاء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبِذدَّاء 
فإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا. وعلى هذا السنة التي 
لا شك فيها ولا اختلاف. 


(۱) أخرجه البخاري )٥۳۱۲(‏ ومسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
عن حديث المتلاعنين فقال: قال النبى ية للمتلاعنين: «حسابكّم) على الله أحدكم) كاذب لا سبيلٌ 
لك عليهًا». قال: مالي قال: الأمال لك إن كنت ميدقت عليهًا فهو نا الت دن فرجها وان 
كنت كذبت عليهًا فذاك أبعد لكّ». 

(۲) سبق تخرججه. 


e l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وذكر ابن المنذر عن عطاء: أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد» وقال: 
قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به 
الولدء وكان خاطبًا من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة» وقالوا: يعود التكاح حلالا ى) لحق به 
الولد؛ لآنه لا فرق بين شيء من ذلك. 

وحجة الجاعة قوله ييه : «لا سبيل لك عليها»""؛ ولم يقل إلا أن تكذب 
نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا 
فرق بينهما فلا يجتمعان ابا" . 

ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر يف عن النبي 
اة قال: «المتلاعنان إِذَا افترقًا لا يجتمعان أبرًّا)” ". 

وروي عن علي وعبد الله قالا: (مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان)“. و 
(أبدًا). 

الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 


)١(‏ سبق تخريحجه. 

(۲) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أي شيبة (17777) حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن 
شهاب» به. 
وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(۳) إسناده لا بأس به: أخرجه الدارقطني (777/7) من طريق فروة بن أب المغراء نا أبو معاوية عن 
محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر هقث به مرفوعا. 
وأخرجه البيهقى معلقًا (7/ )٤١١‏ و في «الكبرى» ٠4/0‏ ) عن محمد بن زيد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر اء به مرفوعًا. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» (777/17): إسناده لا بأس به. 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) .(IAA/۸)‏ 

(5) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (/1770) من طريق قيس» عن عاصم» عن زر» عن 
علي» وعن أبي وائل» عن عبد الله قالا: (لا يجتمع المتلاعنان أبدا). 
وقيس هو: ابن الربيع» فيه لين. 


موسوعة أحكام القرآن [ * ]| 

عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان 
في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث به إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يبوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففى بيت النار» وإن كانا لا 
دين هما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينه) في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا؛ فاللفظ وجمع الناس 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتام التعانبهاء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهها قبل 
ذلك وتمام اللعان ورثه الآخر. وعلى قول الشافعي: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن 
المرأة لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
«المدونة» فإن اللعان حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. 
وني مختصر ابن الجلاب»: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ'"". 

مسألة: قذف الوالد ولده 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور أهل العلم من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد على الوالد بقذفه ولده. 

وقال أبو ثور وابن المنذر وابن حزم» وقول عند المالكية بثبوت الحد على الوالد. 

قال الس٠رخسى‏ كانه : وإذا قذف الوالد ولده لا حد عليه؛ لأنه منسوب إليه 
بالولاد» ولا ت بجنايته على نفسه وأطرافه» فكذلك لا يعاقب بالتناول من 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١110-118/15(‏ بتصرف يسير. 
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0١ 
. عرصه‎ 


قال الشيرازي ينتته: وإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه 
الحد» وقال أبو ثور: يجب عليه الحد لعموم الآية. 

والمذهب الأول؛ لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص. 

وإن قذف زوجته فماتت وله منها ولد سقط الحد؛ لأنه لما ل يثبت عليه الحد بقذفه 
م يثبت له عليه بالإرث عن أمه وإن كان ها ابن آخر من غيره وجب له؛ لأن حد 
القذف يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد'". 

وجاء في «تكملة المجموع): قوله: (وان قذف الوالد ولده..) قال عطاء: إذا 
افترى الأب على الابن فلا يحد» وقال الحسن: ليس على الأب لابنه حد» وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي» وأحمد بن حنبل وأصحايهم» والحسن بن حي وإسحاق بن 
راهویه. 

وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه: أنهم يستحبون الدرء عنه» وقال في 
المرأة تزني وهى محصنة وتقتل ولدها: إنه يدرأ عنها الحدء وقال ابن حزم: الحدود 
والقود واتجبان عل الآ للولد لاآنة دك تعال ولبسن حذا للمقدوف7, 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 

فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسن: إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه لولده وإن نزل» وذلك بالقياس على عدم قتله 
به» فإهدار جنايته على نفس الولد يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى. 

غير أن الشافعية قالوا: إن الاقتصار على نفي الحد يقتضي أنه يعزر» وهو 
)١(‏ «الميسوط) .)5١57/94(‏ 
(0) «المهذاب) (۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 


)۳( «المجموع شرح المهذب» .)٠١ /٠١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن rw]‏ 
المنصوص للإيذاء» وكذلك يعزر عند الحنفية» بل بشتم ولده يعزر عندهم. 

SS 
قلف امرأة له منها ولد ثم ماتت؛ لزه إذا لم يثبت يثبت له ابتداءً لم يثبت له انتهاءً‎ 
كان لد قاد‎ GES كان كان شار لد‎ E E انتم امرج :فإ هلا‎ 
لآن بعض الورثة يستوفيه» للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده.‎ 

وفي قول عند المالكية: للابن أن يطالب بحد القذف على أبويه» وهو قول عمر 
ابن عبد العرير وأبي ثور وابن المنذر لعموم قوله تعالى: ودين يَرْمُونَ ألْمُحْصَئتٍ 

م لم ياوا َأرْبَعَةٍ شْهَدَآء فَأَجْلدُوهُمْ ملين جَلدَة4[دور:؛]» ولأنه حد فلا يمنع من 
ST‏ كالتما 

وقال المالكية: إذا حد الوالدان فإن الابن يعتبر فاسقا ولا تقبل له شهادة(". 

قال الشيخ محمد عليش كنات و إن قذف الوالد ولده فله -أي الولد- حد أبيه 
إن صرح بقذفه» وفْسق الولد -بضم فكسر مثقلا- عكر لبس دا ادق 
واستشكل تفسيقه مع الحكم بإباحة حده أباه بقذفه» وأجيب بأن المراد بتفسيقه 
سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح كا مشي حافيًا والأكل في السوق'". 

قال الشيخ ابن عثيمين يخلثة: ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده» فالوالد 
إذا قذف ولده. قال له: أنت لوطىء أنت زان» أنت فاعل لثبىء من هذه الخبائث» 
وما أشبه ذلك» فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه أطلق فقال: «حصتا» وهذا 
خلاف المذهب. فالمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به» ىا أنه لو قتله لا 
يقتص به» وقد سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف. 

والصواب: أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد» سواء قلنا: إنه حق لله» أو 
للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق للهء فالأمر فيه ظاهر؛ لآنه لا سلطة للوالد على ولده 
فيه» وإذا قلنا: إنه حق للآدمي» فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقه فإن له 


.)5١؟‎ /50( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
.(YAY /۹) منح الحليل)‎ »() 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
المطالبة به» فى) أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله. فل أهدر كرامة ولد 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد والآية عامة"". 


ثالثًا : حد الحرابة 
قال تعالن: انما جر ألّذِينَ ارون لله وَرَسُولء وَيَْعَوْنَ ف رض سادا أن 
يقلا أو يُصَلَْبُوَا أو تُقَطَعَ أَيْدِيهمْ وَأرَجُله من خان أو ُنَا من لرن دَلِكَ 
e‏ فى لاخر عدا عطي © إلا لبن تومن قبي أن 


دروا عَلَيْهمَ فََعْلَموا أ نَّ لله غَفُورٌ يَحِيمُ 44[ الائدة: 4-۳۳[ 
تفسيرالآيات 

قال الإمام الطبري كتلثه: وهذا بيان من الله عز ذكره عن حك الفساد في 
الأرض» الذي ذكره في قوله: يِن أَجْلٍ دَلِكَ كنا عَلَ ب إسْرَِيلٌ 0 
فسا بير تفي أَوْ فَسَادٍ فى الَْرْضٍ 4[ الائدة:1.]. أعلم عباده ما الذي يستحق المفسد 
في الأرض من العقوبة والنكال» فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل 
والصلب» وقطع اليد والرجل من خلافء أو النفي من الأرض» خزيًا هم. وأما في 
الآخرة إن لم يتب في الدنياء فعذاب عظيم'". 

وقال البيضاوي اله : اما جد لدي يحَاربُونَ الله سور ب [للائدة:+م] أي 
يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم محاربتهها تعظيًاء وأصل الحرب: 
السلب والمراد به ههنا قطع الطريق وقيل: المكابرة فيه باللصوصية وإن كانت في 
مصر (إوَيِسْعَوَنَ فى رض قَسَادَاك [المائدة: «م] أي : مفسدين ويجوز نصبه على العلة أو 
0 لأن سعيهم كان فسادًا فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فسادًا #أن 

يُمَتَلُوَا أي قصاصًا من غير صلب إن أفردوا القتل لأ يُصَلَبواك أي: يصلبوا مع 
القتل إن قتلوا وأخذوا المال» وللفقهاء و 
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() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (A*/ ٤(‏ 


(۲) «تفسير الطبري) .)۲٤۳/۱۰(‏ 


عة أحكام القرآن 
1 ا 


ورل أو تطعة ى توت 

«أز تفع يديهم وَأَْجلهُم هَن خِلف» تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى 
إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو يفوا مِنَ لاض ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا 
يتمكنون من القرار في موضع» إن اقتصروا على الإخافة وفسر أبو حنيفة النفي 
بالحبس و«أو» في الآية على التفصيل. 

وقيل: إنه للتخيير والإمام خير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق #ذَلِكَ لَه 
خریٌ فى انبا [ل:: ٣۲‏ ذل وفضيحة رلم ف اة عَذَاتُ عَظِيمٌ ب [امائدة:م] 
لعظم ذنوبهم. 

إلا لذي ابوا ن قَبَلٍ أن تَقْرُوا عَلَيْه6[ناسدة:؛-] استثناء خصوص با هو 
حق لله 3# ويدل عليه قوله تعالى: فأَعْلَمُوَا أن لَه غَفُورٌ رجي 6 [لائدة:؛-] أما القتل 
قصاصًا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه وتقييد التوبة بالتقدم على 
القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذاب» وأن الآية في 
قطاع المسلمين؛ لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها'". 

وقال السعدي كََلَت: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون للناس 
في القرى والبوادي» فيغصبونهم أمواهم» ويقتلونهم» ويخيفونهم» فيمتنع الناس من 
سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكاهم - عند إقامة الحد عليهم- أن يفعل مهم واحد من 
هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام 
أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ» أو أن عقوبتهم 


.)۳۲۱-۳۲۰ /۱( «تفسير البيضاوي)‎ )١( 


rl‏ موسوعة أحكام القرآن 
aE‏ فا قبط يكارلها . » كما تدل عليه الآية بحكمتها 
وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلّهم وصلبهم» حتى 
يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم؟ 

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحنم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالا ول يقتلوا تحتم أن 
تقطع ايديم وأرجلهم من خلاف» اليد اليمتق والرجل اليسرى+وإن أخافوا الناسن 
ولم يقتلواء ولا أخذوا مالا نفوا ا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر 
توبتهم. وهذا قول ابن عباس جه وكثير من الأئمة» على اختلاف في بعض 
التفاصيل”". 

ما جاء في سبب نزول الآيات 

[3] اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات على أربعة أقوال» وهي: 
# القول الأول: أنها نزلت في عكل وعرينة. 

قال الإمام أبو داود يتلثه: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا ح 
وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى - يعنى ابن أب كثير - 
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث (حديث العرنيين”" قال فيه: فبعث 
رسول الله يك في طلبهم قافة فأتى بهم. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: نما 
جَرَوٌا أَلَذِينَ اريو لله وَرَسُولَهه وَيسْعَوْكَ فى الْأرْضِ فَسَادًا الآية [سة:مم)". 


(۱) (تفسير السعدي) (ص‌:۲۳۰-۲۲۹). 

(۲) ولفظ الحديث كا عند أبي داود: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: «أن قومًا من عكل - أو قال: 
من عرينة - قدموا على رسول الله يل فاجتووا المدينة» فأمر هم رسول الله ية بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبائهاء فانطلقوا فلا صحوا قتلوا راعي رسول الله بيا واستاقوا النعم» فبلغ 
النبي اة خبرهم من أول النهار فأرسل النبي بيني آثارهم فم ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر 
بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون». 

ذال ر ھر وم سر قرا رکا ابال م وار اله رز 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۸٦۳(‏ والنسائي )٠٠٠١(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك به. 


و ا 
© القول الثاني: آنا نزلت في قوم من المشر كين. 

قال الإمام أبو داود ككلنه: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت» حدثنا على بن حسين 
عن أبيه» عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: واا رز ديق 


ارون الله وَرَسُولهُموَيَْعَوْنَ فى الَْرْضٍ قَسَادًا أن يوا أو يُصَلَبوَأ أو مُقَطَعَ أيهم 
تكله اف وز مِنَ الْأَرْضٍْ كه [لاعدة:-م] ]. إلى قوله: عمو رجي #[الائدة:؛.] 
نزلت هذه الآية في المشر كين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام 
لهأتيل الذي ا 
# القول الثالث: أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ية عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا ني الأرض. 

وقد ورد في ذلك أثرين» وكلاهما لا يصح. 


اا سيت 


ا 
حدثني راد لا عو لين عا ل جا لد ين ارو الله 
لكر وَيَسْعَوّنَ فى ات eS‏ (کان ا الكتاب بينهم 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١11815(‏ من طريق الوليد قال: حدثنى سعيد» عن قتادة» عن 
أنس» بنحوه. ٠‏ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۲۹) من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ نا سعيد هو بن أي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك... الحديث. 

قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني: تما جروا الذي يحَارِبُونَ الله وَرَسُوله 
وَيَسْعَوّْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا4 الآية [للائدة:م”]. 

)144 /5( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )5١٠ 55( والنسائي‎ )٤۳۷٤( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس هة به.‎ 
وعلي بن الحسين بن واقد» ضعفه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به يأس.‎ 
وقال الحافظ في «تقريب التهذيب» (ص:500): (صدوق يبم)» وقال الذهبي في «السير؛‎ 
الحديث. كبير القدر).‎ نسح(:)505/١(‎ 


r ]-‏ موسوعة أحكام القرآن 
وبين النبي بي عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الآرض» فخير الله رسوله: 
إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)”". 
0 أثر الضحاك ينان. 

قال الإمام الطبري يتلته: حدثني المثنى قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا 
هشيم» عن جويبر» عن الضحاك قال: (كان قوم بينهم وبين رسول الله كَل ميئاق» 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض» فخير الله جل وعز نبيه مَل 
فيهم» فإن شاء قتل» وإن شاء صلب» وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف)7". 

قال الإمام الطبري كتآنة: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه 
الآية على نبيه يِه معرفه حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض 
فسادًاء بعد الذي كان من فعل رسول الله يك بالعرنيين ما فعل. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن القصص التى قصها الله جل 
وعز قبل هذه الآية وبعدهاء من قصص بني إسرائيل وأنبائهم» فا ذلك 
متوسطاء من تعريف الحكم فيهم وفي نظرائهم» أولى وأحق. 

وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله َه بالعرنيين ما فعل» 
لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله يك بذلك. 

وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفناء فتأويلها: من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل» أنه من قتل نفسًا بغير نفس» أو سعى بفساد في اللأرضء فكأنا قتل الناس 
جميعاء ومن أحياها فكأن) أحيى الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن 


e‏ اس ا 
ان 500 

() قفا أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤(‏ ) والمثنى سبق الكلام عليه» جويبر هو ابن 
سعيد الأزدي» متروك. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. 

يقول: لساعون في الأرض بالفساد» وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في 
الأرض بالفساد حربًا لله ولرسوله» فمن فعل ذلك منهم يا محمد فإن) جزاؤه: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع يدم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض”"". 
5 تعريف ال حرابة: 
© الحرابة لغة: مأخوذ من حَربَ حَرَبّاء أي: أخذ جميع ماله. 

جاء في السان العرب»: حَرِبَ فاون رياه فاك ب أن يوعد ال 

قال انك تارتن و اناد وال و ا م خا الخلجه ا 
در اقات خض الال فالارل: ا ت واقتقاقها من ار توه 
السّلْبِ. يقال: حربته ماله وقد حُرب مالّه» أي سُلبه. 
# والحرابة اصطلاحًا وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي: البروز لأخذ 
مال» أو لقتل» أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة» اعتمادًا على القوة مع البعد 
عن الغوث. 

وزاد المالكية: محاولة الاعتداء على العرض مغالبة. 

وجاء في «المدونة): من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على 
حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة. 

وقال ابن فرحون ينه والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه 
الاستغاثة عادة» كإشهار السلاح والخنق وسقي السكران؛ لأخذ المال» وإن قتل 
عبدًا أو ذميًا على ما معه وإن قل فهو محارب!”. 


(۱) «تفسير الطبري) .)5907/٠١١(‏ 

(۲) «لسان العرب) .)0207/1١(‏ 

)۳( (معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)٤۸‏ 

(6) «ا لمو سوعة الفقهية الكويتية ) (/ا١/ .)٠١۳١‏ 
(5) «تبصرة الحکام» (۲/ (TY‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك4 تعريف المحارب: 

قال الإمام مالك يّنه: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
برية فكابرهم عن أنفسهم وأمواهم دون نائرة ولا ذحل"'' ولا عداوة'". 

وقال ابن عبد البر يتثة: كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى في الأرض فسادًا 
بأخذ المال واستباحة الدماء» وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات - فهو حارب 
داخل تحت حكم الله كلك في المحاريين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادًاء سواء كان مسلا أو كافرًا حرًا أو عبدّاء وسواء وصل إلى ما أراد من 
أخذ الأموال والقتل أو لم يصل”". 

وقال السعدي يدتّته: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

قال ابن عطية الأندلسي يخلته: واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم الحرابة؟ 
فقال مالك بن أنس كَدْنه: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
برية فكابرهم عن أنفسهم وأمواهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. 

وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم» وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من 
أهل العلم: لا يكون المحارب إلا القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أن القاطع في المصر يلزمه حد ما اجترح من قتل 
أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. 


(1) نائرةٌ: أي: عداوة وشحناء» والذَّخْل: الثأر. وقيل: طَلّبُ مكافأة بجناية جُنِيّت عليك أو عداوة 
الك وقيل: هو العدازة وا ادال ودجو ل وهو ا يقال" : طلب بذَّحْله أي 
باه «لسان العرب» (0/ )2 

(۲) «تفسير الثعلبی» .)509/١(‏ 

(۳) «الكافي» (۲/ ۱۰۸۷). 

)٤(‏ «تفسير السعدي» (ص‌:۲۲۹). 


اا ل 


والحرابة رتب أدناها إخافة الطريق فقط» لكنها توجب صفة الحرابة ثم بعد ذلك 
أن يأخذ المال مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يجمع 
ذلك كله» فقال مالك يلت وجماعة من العلاء: في أي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام خير فيه في أن يعاقبه بها رأى من هذه العقوبات» واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضى أبو محمد: لا سيا إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة» 
وأما إن قتل فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس ذه والحسن وأبو مجلز وقتادة وغيرهم من العلماء: بل لكل رتبة 
من الحرابة رتبة من العقاب» فمن أخاف الطرق فقط فعقوبته النفى» ومن أخذ المال 
ولم يقتل فعقوبته القطع من خلاف» ومن قتل دون أخذ مال فعقوبته القتل» ومن 
جمع الكل قتل وصلب. 

وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج عن الإيهان» ودم المؤمن حرام إلا بإحدى 
ثلاث: ارتداد أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس» فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى 
قتله» وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضًا وسعيد بن المسيب وغيرهم مثل قول 
مالك: إن الإمام خير» ومن حجة هذا القول أن ما كان في القرآن «أو) فإنه للتخيير 
كقوله تعالى: «فَفِئَيَةٌ من صِيَامِ أو صَدَفَةٍ أو سك [ابقرة:٠۹٠]»‏ وكآية كفارة اليمين» 
وآية جزاء الصيد. 
المحارب» وقول مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرق» والمخيف في حكم 
القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استحسانًا. 

وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: «سأل رسول الله جبريل عليهما السلام 
عن الحكم في المحارب فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ, 
ورجله للإخافة. ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه)”". 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبري )۱۸١٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن يعة» عن يزيد بن أي 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال القاضي أبو محمد: وبقي النفي للمخيف فقط . 

مسائل الآيات 

قال الإمام القرطبي يَدََنه: فيه خمسة عشرة مسائل: 

الأولى: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أا نزلت 
في العرنيين؛ روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك: «أن قومًا من عكل - 
أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله ية فاجتووا المدينة؛ فأمر هم رسول الله 
َة بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانهاء فانطلقوا فلا صحوا قتلوا راعي 
النبي بيا واستاقوا النعم؛ فبلغ النبي ية خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم؛ 
فلا ارتفع النهار حتى جيء بهم؛ فأمر مهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون». 

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم» وحاربوا الله 


زقة 
ورسوله . 
وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم» وقطع أيديهم وأرجلهم وما 


(۳) 


حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: 
«فسأل رسول الله ية جريل يه عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل 
فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام» فاصلبه). 
والوليد بن مسلم يدلس وقد عنعن» وابن هيعة ضعيف. وقال الطبري: افي إسناده نظر». 

.)۱۸١ /7( الوجيز)‎ ررحملا«)١(‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (5 )18٠١‏ وأبو داود )٤۳٦۷(‏ من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس فيه به. 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
١لا‏ اتوستوكية ,خوك و الوا د د د و با وا ا ا 
وني رواية: فر 0 علد يك في طلبهم قافة فأتي به قال: فأنزل الله تبارك 


زتغال دل ا خرو الذيق ارين ال و ا ون ف ر 0 
[المائدة:٣۳]‏ ا لار 0 


ا N‏ إل رسول الله ل قال 
جا کارا ولون الا ور ل رول اله 22 ای 


وقد حكى أهل التواريخ والسير: نهم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا 
الشوك في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتا. وكان اسمه يسار وكان نوبيًا. وكان 


هذا الل :من المرتدوة س تا المي . 
وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله ية أحرقهم بالنار بعد ما قتلهه””. 


0 ضحت REO‏ يوب عن أبي قلابة عن أنس صن به. 

(۲) صحيح: أخر جه أبو داود (57794) من طريق حماد أخبرنا ثابت وقتادة وحميد» عن أنس بن 
مالك مَل به. 

(۳) لم أجده في البخاري» وأخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۱۸۱١(‏ من طريق عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن حمد بن إبرأهيم» عن جرير» به. 
وعمرو بن هاشم» لين الحديث» وشيخه موسى بن عبيدة» ضعيف. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1٠ /١1(‏ ”7): (وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي أن النبي اة بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة» والله أعلم). 

(5) «السيرة النبوية» (۲/ »)151١‏ و«الروض الأنف) (5/ .)٤٤١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير )١5157/٠١(‏ من طريق أبي حمزة» عن عبد الكريم- وسئل عن 
أبوال الإبل- فقال: حدثنى سعيد بن جبير...الخبر» وفيه: قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك» 
غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. 
وأبو حمزة هو: السكري محمد بن ميمون المروزي» ثقة» وقد وهم الشيخ شاكر كانه في تحقيقه 
«لتفسير الطبري» فقال بأن أبا حمزة هو ميمون» أبو حمزة الأعور القصاب الضعيف. 


K3‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا ب ااتصسبس 7 6 الل فولسوعة e‏ ارام 


بينهم وبين رسول الله ية عهد فنقضوا العهد» وقطعوا السبيل وأفسدوا في 
إل ا 

وف (مصنئف أن داود» عن ابن عباس قال: نما جروا ؤا دين ار آل4 
[الائدة:٣۳]‏ إلى قوله: غر رُ ريم [للاسة:٤]‏ نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أخذ 
متهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ومن قال: إن 
ES‏ رهد ليجات ورد تراد يكل زر دين 
ڪرو إن ينتهرا وا يُغْمَرَ لَهُم ما قَدَ 2111100 
«الإسلامٌ مهدمٌ ما قَبْلهُ». أخرجه مسلم'"؛ والصحيح: الأول؛ لنصوص الأحاديث 


وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريء لم أقف لأبي حمزة القصاب على رواية عنه. 
وانظر«علل الدارقطني» )۸٤ /١7(‏ حيث قال: (فرواه أبو حمزة السكري» عن عبد الكريم» عن 
سعيد بن جبير مرسلا...» والصحيح: عن عبد الكريم مرسلاء عن أنس). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسلم (171)» مطولًا من حديث يزيد ب بن أبي حبيب» عن ابن شاسة المهري» ولفظه: قال: 
احضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة اموت فبكى طويلاء وحول وجهه إلى الجدار» فجعل 
ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله ية بكذا أما بشرك رسول الله كه بكذا. قال: فأقبل 
بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إني قد كنت على 
أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله يه مني» ولا أحب إلي أن أكون قد 
استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك ا حال لكنت من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في 
قلبى أتيت النبى ييا فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه قال: فقبضت يدي قال: 
«مالك يا ا قال: قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط بإذا» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما 
علمت أن الإسلام هدم ما كان ة قبله وأن المهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله) 
وما كان أحد أحب إلي من رسول الله يك ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملأ عيني 
منه» إجلالًا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيني منه» ولو مت على تلك 
الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما 


موسوعة أحكام القرآن FJ‏ 
ا ا 2 2 ا :ےا ۹ ات 
الثابتة في ذلك . 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من 

TS 
دليل على أنها نزلت ني غير أهل الشرك؛ وهو قوله جل ثناؤه: إلا ألّذينَ تابُوأ ِن‎ 
قَبْلِ أن تَقْدِرُوا أ عَلَيْهَ)ك[ناسة:»-] وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا‎ 
0 ا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام‎ 

وحكى الطبري عن بعض آهل العلم: أن هذه الآية نسخت فعل النبي ئياو في 
العرنيين» فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل 
أن تنزل الحدود؛ يعني حديث الت ذكره ابو داود”" 

وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي َة بوفد عرينة : نسخ؛ إذ لا يجوز 
ا 
بالثار عاتبه لله يلك في ذلك؛ فأتزل ا لله تعالل في ذلك کک جروا الذي 00 لله 


رَرَسُولَكُه وَيسَعَوْنَ فى الْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُقَتَلُا أو يُصَلَّبَُ» الآية [الة:٣٠].‏ أخرجه أبو 


)£( 
داود 5 


تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريي . 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في أسباب نزول الآيات. 

.)٥۳۰-٥۲۹ /۱( «الإشراف)‎ )۲( 

(۳) صحيح إلى ابن سيرين: أبو داود )٤۳۷٤(‏ و هو عند البخاري )٥1۸7(‏ من طريق موسى بن 
تاغل عر تامعن كاذه عن چ ين رین 

(4) مرسل: أخرجه ابو داود )٤۳۷۲(‏ ومن طريقه البيهقى في «الکبری» (8/ 787) وأخرجه 
القناتى 000 انندم طاريق اليك بى بعد عه CERES SENE‏ 
واوا تايس مد 


ا موسوعة أحكام القرآن 

قال أبو الزناد: فلا وعظ ونبي عن المثلة لم يعد" 

وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في 
مرتدين» لا سيا وقد ثبت في «صحيح مسلم» و«كتاب النسائي» وغيرهما قال: إنا 
سمل النبي كلةِ أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة'"؛ فكان هذا قصاصاء 
الآية في المحارب الموّمن. 

قلت: وهدا كول عدن وهر معى نادت امالك والشافيي؟ ولدلاق قال 
الله تعالى: إلا دن تاثا ين قبل أن كيزا علي [نسحم] ومعلوم أن الكفار لا 
تختلف أحكامهم في زوال العقوبة ء: عنهم بالتوبة بعد القدرة كا تسق قبل القدرة. 

والمرتد يستحق القتل بنفس الردة - دون المحاربة - ولا ينفى ولا تقطع يده» ولا 
رجله ولا يل سبيله بل يقتل إن لم يسلم؛ ولا يصلب أيصًا؛ فدل أن ما اشتملت 
عليه الآية ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: لكل لِلَّدينَ حَفَرُوأ إن ينها 
يعقر لَهُم ما قد سَلَفَ [اند:۸٠].‏ وقال في المحاربين: إلا ألَذِينَ تابو الآية 
[الائدة:غ *]؛ وهذا بين. وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب؛ إذ 
هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: فن أَغْتدَئ عَلَيْكُمْ فَأَغْتَدُوأ عَلَيْهِ بي مَا 
أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ)[لبقرة:4؟] ] فمثلوا فمثل مهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن 
صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محاة وتركهم عطاشى حتى 
ماتواء والله أعلم. 

وحكى الطبري عن السدي: أن النبي ية لم يسمل أعين العرنيين» وإن) أراد 
ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك“ وهذا ضعيف جدا؛ فإن الأخبار الثابتة وردت 


(۱) «الناسخ والمنسوخ) للنحاس (ص: .)۳۸١‏ 

.)7455( والبزار‎ )5 ٠ 57( والنسائي‎ a 

(7) سيت جذا فرفر عا أخرجه الطبري )١١4814(‏ من طريق محمد بن الحسين قال» حدثني أحمد 
ابن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي قال: «فبعث رسول الله اف فاي بهم- يعني 
العرنيين- فأراد أن يسمل أعينهم» فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحدود, كما أنزها الله 
عليه). 


ا ااه اي ب ان 
بالسمل؛ وني «صحيح البخاري): فأمر بمسامير فأحميت هم . 

E e E, 
لضا وإن كانت نزلت في المرتدين أو البهوة. وق قوله تعالى: مإإِنّمَا جروا آلذِينَ‎ 
يحَارِيُونَ الله رسو 4 [ناسةبجم] ] استعارة ومجاز؛ إذ الله 32 لا حارب ولا يغالب لا‎ 
هو عليه من صفات الكالء ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد.‎ 
رييتك عر‎ RL a والمعنى: عارورة‎ 
بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: #إمّن ذا اذى يُفْرِضُ أله فرصا حَسَتَا4‎ 
[البقرة:ه4 ؟] حثا على الاستعطاف عليهم؛ ومثله في صحيح السنة: «استطعمتك فَلَمْ‎ 


تطعمني...00". الحديث أخرجه مسلم. 

الثانية: واختلف العلاء فيمن يستحق أسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو في برية» وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة 
ولا ذحل ولا عداوة. 

قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة» 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل 
البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور. 

قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة» والكتاب على 





والإسناد حسن إلى السدي» لكنه منقطع لا يصح مرفوعاء ومخالف للروايات الصحيحة. 

.)۳۰۱۸( البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (1014) من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلقه: «إنَّ الله يا يقول 
يومَ القيامة: يا بنَ آدمَ مرضتُ فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنتَ رب العالمينَ. قَالَ: أمَا 
علمتَ أن عبدي فلانًا مرضّ فلم تعدهٌ أمَا علمتَ أنكَ لو عدتّه لوجدتني عنده. يا بنَ آدمَ 
استطعمتّك فلم تطعمني قَالَ: يا رب وكيف أطعمك وأنتَ رب العالمينَ. قَالَ: أما علمتَ أنه 
استطعمكٌ عبدي فلانٌ فلم تطعمّه أما علمتَ أنكَ لو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي. يا بن آدم 
استسقيّك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيكٌ وأنتَ رب العالمينَ قال: استسقاك عبدي فلانٌ 
فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدتَ ذلك عندي». 


- 3 موسوعة أحكام القرآن 


العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة"". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كانه في« مجموع الفتاوى» ۲۸/ :)۳۱۷-۳٣١‏ ولو شهروا السلاح في البنيان 
- لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل: إنهم ليسوا محاريين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ 
لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. 
وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. 
وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعى وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ 
بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان حل الأمن والطمأنينة ولأنه حل 
تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في 
داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه - غالبًا - إلا بعض ماله. 
يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
محاربون أيضًا. 
وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة 
وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ 
امال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» كا أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي 
نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو 
حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله. 
وأما إذا كان يقتل النفوس سرّا لأخذ المال؛ مثل الذي مجلس في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا 
انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أمواهم, أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو 
ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين» فإذا كان لأخذ 
الملل فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 
أحدهما: أغهم كالمحاريين لآن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ بل قد 
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. 
وقال الإمام الشوكاني ننه في «السيل الحرار» /١(‏ 871): «وأما اشتراط المصنف كآنه أن تكون 
إخافة السبيل في غير المصر فلا وجه له لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه وأ يقيده» ولا 
ثبت لنا عن رسوله المبين للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيد» فمن وجدت منه المحاربة وهي 
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وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إن| تكون خارجًا عن المصر؛ هذا قول 
سفيا التورئ :وإسحاق:والنئان”. 

والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم يشهر 
السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سنا فقتله» فيقتل حذا لا 
قودًا. 

الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن 
أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال وقتل 
قطعت يده ؤرجله ثم صلب. فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم 
يقتل نفي؛ قاله ابن عباس 


إخافة السبيل بالقتل ونهب المال فهو حارب سواء كان داخل المصر أو خارجه. 
ثم هذا المحارب الذي وقعت منه المحاربة حده هو ما ذكره الله سبحانه من التخيير بين القتل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من الأرض» فهذا حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه 
بعبارة في غاية الوضوح والبيان» بحيث لا يخفى على العامة فضلًا عن أهل العلم؛ فالتوزيع لهذه 
العقوبات المذكورة في الآية كا ذكره المصنف تقييد لكتاب الله بلا دليل بل بمجرد القال والقيل» 
ولا يلزمنا اجتهاد لمجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن إجماعا منهم على أن المروي عن ابن 
عباس في توزيع العقوبات المذكورة في الآية على الصفة التي ذكرها المصنف لم تكن في شيء من 
دواوين الإسلام؛ وإنما أخرجه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» وهو ضعيف لا 
تقوم بمثله حجة كا هو معروف عند أهل الفن). 

.)٥۳۷ /1( «الإشراف؛‎ )1( 

(0) تفع عد أخرجه الطبري (۱۱۸۲۹) من طريق محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني 
عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: از الديق ارون ألله ورا ُو 
إلى قوله: أو يُنََوأ مِنَ الْأرْضْ4[نهدة:+م]ء قال: (إذا حارب فقتل» فعليه القتل» إذا ظهر عليه قبل 
توبته. وإذا حارب وأخذ الال وقتل» فعليه الصلب» إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ 
ولم يقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف» إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف 
السبيل» فإن| عليه النفي). 
هذا هنا ةسداس وا لعفا لجسل 
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وروي عن ابي مجلز''' والنخعي''' وعطاء الخراساني” ' وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوبًا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلافء وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله 
وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأني على كل شيء. ونحوه 
قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي: إذا أخذ الال قطعت يده اليمنى وحسمت) ثم قطعت رجله 
اليسرى وحسمت وخلي؛ لآن هذه الجناية زادت على السرقة ة بالحرابة» وإذا قتل قتل» .. 
وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن 


)١(‏ ضعيف: احرج الطبري :0۱۱۸۲ عن ان ركيع قان حدثنا أبي» عن عمران بن حدير» عن 
أبي مجلر: طِإِنَّمَا جََوَا ألّذِينَ يحَارِبُونَ أللّهَ وَرَسُولَهُر)4 الآية [انائدة:ءم]ء قال: (إذا قتل وأخذ المال 
وأخاف السبيل صلب. وإذا قتل لم يعد ذلك قتل. إذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع. وإذا كان يفسد 
نفي). 
وابن وكيع» هو: سفيان بن وكيع» ضعيف. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (۱۱۸۳۲) عن ابن وكيع وأبي السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» عن 
أبيه» عن حماد» عن إبراهيم: (إِنَّمَا جَرَوَا لَذِينَ يحَارِبُونَ لله وَرَسولةُ[انسة:٣٠].‏ قال: إذا خرج 
فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال وقتل 
صلب. 

وأبو السائب» هو: سلم ب بن جنادة الكوفي» ثقة 

(۳) حسن: أخرجه الطبري )١188(‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن عطاء الخراساني وقتادة في قوله: نما جَرَوَا أَلّذِينَ + يحَاربُونَ الله وَرَسُولةُ4 الآية 
[انائدة:>]. قال: (هذا اللص الذي يقطع الطريق» فهو محارب. فإن قتل وأخذ مالا صلب. وإ 
ل ا ا سم ل رك 
من ذلك نفي). 
والحسن بن يحيى صدوق. ورواية معمر عن عطاء الخرساني في (صحيح مسلم). 

(4) حسمه: بمعنى کواه لئلا یسیل دمه. وانظر: «لسان العرب» .)١175/١5(‏ 


ك 1[ 
حضر وكثر وهيّبَ وكان رد٤ًا‏ للعدو حبس . 

وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ الال قطعت يده ورجله كقول الشافعى. 

وقال قوم: لا ينبغي أن يصلب قبل القتل» فيحال بينه وبين الصلاة والأكل 
اشرت وحكى عن الشافعى: أكره أن يقتل مصلوبًا لنهى رسول الله ية عن 
اة ٠ ٠‏ 

وقال أبو ثور: الإمام خير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مروي عن 
اواس 


وكواقول سعيك بن الت وعدن ب عند العوير a ala Ease‏ 


(۱) أخرجه البخاري (2017) من طريق عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبى 
كهِ: «أنه هى عن النهبة والمثلة». ْ 

ار E‏ علي بن أي طلحة عن ابن عباس قوله: (إِنَمَا 
روأ ألذِينَ يحَارِبُونَ أَللّهَ وَرَسْولهُ....» الآية [سة:٣٠]ء‏ قال: (من شهر السلاح في قبة الإسلام» 
وأخاف السبيل» قرطتري وس علي ا المدلون بخان إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» 
وإن شاء قطع يده ورجله). وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء قاله أبو حاتم وغيره. 

(۳) في سنده لين: أخرجه الطبري )١١185٠(‏ من طريق أبي هلال قال: أخبرنا قتادة» عن سعيد بن 
المسيب: أنه قال في المحارب: (ذلك إلى الإمام؛ إذا أخذه يصنع به ما شاء). 
وأبو هلال» هو الراسبى» فيه لين» وني روايته عن قتادة ضعف. 

(6) ضعيف: أخرجه الطبري )١١814(‏ قال: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال» حدثني 
الليث قال: حدثني يزيد بن أي حبيب وغيره» عن حيان بن سريج: أنه كتب إلى عمر بن عبد 
ال اوو ي وحسهم في اجون فال قال الله في كتابه: 
ونا ورا لَذِينَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فى لأرْضٍ َسَادًا أن يُمَعَلوَا ا وَيُصَلَبُوا أو 
يديهم وَأَرْجُلَهُم مِنْ خض ٠‏ وترك: أو يفوأ من الْأَرْضْ)[لسددم»] العامة سنن 
عبدالعزيز: (أما بعد. فإنك كتبت إلي تذكر قول الله جل وعز: تما جرا ليق + يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولهُه وََسَعَوْنَ فى لأَرْضٍ فسَادًا أن يلوا أو ُصَلَبوَا و - يديهم وَأَرْجُلْهُم ص 
خِلفٍ4[لسة:مم]ء وتركت قول الله: «أو يوا مِنَ اْأرْضْ)اللسةهم”]ء فنبي نت يا حيان!! لا 
تحرك الأشياء عن مواضعهاء أتجردت للقتل والصلب كأنك عبد بني عقيل» من غير ما أشبهك 
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ب والضحاك ٠‏ جع و ار ا بر اي 
النفي بظاهر الآية؛ قال ابن ا ما کان في القرآن 7و4 فاح بالا 9 وهذا 
القول أشعر بظاهر الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا: مأو للترتيب وإن 
اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل ويصلب؛ 
ويقول بعضهم: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله وینفی؛ لمش 
كذلك الآية ولا معنى «أَوْ) في اللغة. قاله النحامر”. 

واحتج الأولون بها ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : سال رسول الله از 
جبريل ليه عن الحكم في المحارب فقال: «منْ أخاف السبيلَ وأخدّ الما فأقطمٌ به 


به؟ إذا أتاك كتابي هذاء فانفهم إلى شغب). 

والمثنى د شيخ الطبري تقدم الكلام عليه وأن الظاهر من حالة الجهالة. وأبو صالح كاتب الليث: 
0 

وأخرجه الطبري )۱۱۸۷١(‏ من طريق ابن وهب عن ابن ن¿ يعة» عن يزيل د اک 
الصلت» كاتب حيان بن سريج» أخيرهم: أن حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز» بنحوه. 

وابن فيعة ضعيف» والبعض يقبل حديثه إن كان من طريق العبادلة» وابن وهب منهم» إلا أن 
شيخه الصلت وهو: الصلت بن أبي عاصم» كما صرح باسمه في «الأموال» للقاسم بن سلام 
(1/ 07 و «فتوح البلدان» للبلاذري (۱/ )۲٠١‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۱) ضعيف جذا: أخرجه الطبري )١١8515(‏ من طريق جويبر» عن عطاء وعن القاسم بن أي بزة» 
عن مجاهد في المحارب: (أن الإمام خير فيه» أي ذلك شاء فعل). 
وجويبر هو: ابن سعيد الأزدي» متروك. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري )١١8144(‏ من طريق هشيم» عن عبيدة» عن إبراهيم: (الإمام حير في 
المحارب» أي ذلك شاء فعل. إن شاء قتل» وإن شاء قطع» وإن شاء نفى» وإن شاء صلب). 
وهشيم يدلس وقد عنعن» وشيخه عبيده هو ابن معتب الضبي» ضعيف 

(6) سبق ذکره» دون نسبته لابن عباس قت وانظر: «المحرر الوجيز)» (؟/ .)۱۸١‏ 

(0) «الناسخ والمنسوخ) (ص:٤۳۹).‏ 
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للأخَذٍ ورجلّه للإخافة ومن قَتَلَ فاقتلة ومن كمع ذلك فأصلبة». 

قال ابن عطية: وبقي النفي للمخيف فقط وا مخيف ني حكم القاتل» ومع ذلك 
الك يرق فة الأ خد بار العذاب والعقات استحسان”. 

الرابعة: قوله تعالى: أو يُنفََاْ مِنَ الْأَرْضْ [الئة:٣٠]‏ اختلف في معناه؛ فقال 
السدي: هو أن يطلب أبدًا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله'". أو 
يخرج من دار الإسلام هربا من يطلبه؛ عن ابن عباس“ وأنس بن مالك» ومالك بن 
أنس» والحسن» والسدي والضحاك وقتادة» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس» 
والزهري. حكاه الرماني في كتابه“؛ وحكي عن الشافعي: أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد» ويطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد والزهري أيضًا. 

وقال مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه 
كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون: نفيهم سجنهم» فينفى من سعة الدنيا إلى 
ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض» إلا من موضع استقراره؛ 
واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاولاالأحيا 


.)۱۸١ /۲( «المحرر الوجيز)‎ )١( 
سبق ذكره.‎ )۲( 
من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي»‎ )١١1805( حسن: أخرجه الطبري‎ )۳( 
له.‎ 
e من طريق علي بن أبي طلحة» أعن انج عباين: «أن‎ )١1861( ي أخرجه الطبري‎ 
الارض4. يقول: (أو مبربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب).‎ 
. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبن عباس فة‎ 
.)۲۷۰-۲۹۹ /۱۰( انظر: «تفسير الطبري)‎ )5( 
صحيح: ل ا لوي ل ل ل‎ )1( 
عن الزهري في قوله تعالى: ووا ا قال: (نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلما سمع‎ 
به في أرض طلب).‎ 
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حكى مكحول أن عمر بن الخطاب ذه أول من حبس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهه'"؛ والظاهر أن 
الأرض في الآية هي أرض النازلة وفد تجنب الناس قديًا الأرض التي أصابوا فيها 
الذنوب؛ ومنه الحديث: : الذي ناء بصدرو نحوّ الأرض المقدسة . 

وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو 
ا ا ا 

ال ابن عه TS‏ 
النازلة هو نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه» فإن تاب وفهمت حاله 

0 
ا 

الخامسة: قوله تعالى: أو ينوا مِنَ ألارَض النفي: أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك بالإعدام؛ ومنه النفاية لردي المتاع؛ ومنه النفي لم 


(1) القائل هو: صالح بن عبد القدوس» وقيل: إنها لعلي بن الخليل» وكان هو وصالح يتهمان 
بالزندقة» فحبسها الخليفة المهدي بن المنصورء فقال هذه الأبيات حين طال حبسه. وانظر: 
(تفسير النيسابوري) (۳/ »)۱٥۸‏ و«وفیات الأعيان) /٤(‏ 4 70-1). 

(۲) «تفسير البغوي» (۲/ 50). 

)۳( أخرجه البخاري ( EE‏ ل لد «المقدسة»؛ من حديث آي سعيد 
ر عن النبي ييو قال: اكانَ في بني إسرائبل وجل قعل تسمة وتسعين إنساناء 
ثم خرج یسال فأ راهبًا فسأله. فقال له: هل منْ توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسال فقال له 
وج : ائتِ قريةَ كذًا وكدًا فأدركة الموتٌ فناءَ بصدره نحوهاء فاختصمث فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقري» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسُوا ما 
بينها َوْجِدٌَ إلى هذه أقرب بش فَمَفر ل 

(5) «المحرر الوجيز» (۲/ 0 
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تطاير من الماء عن الدلو. 

قال الراجز: 
ار ا بحيو اشح “6زانسة اللا عسل اا 

السادسة: قال ابن خويز منداد: ولا يراعى الال الذي يأخذه المحارب نصابًا كا 
يراعى في السارق. وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا 
من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو 
الصحيح؛ فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة 
في ربع دينار» ولم يوقت في الحرابة شيئًاء بل ذكر جزاء المحارب, فاقتضى ذلك توفية 
ا لجزاء هم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن 
يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف الال فإن شعر به فر؛ حتى إن 
السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو 
عحارب حكم عليه بحكم المحارب. 

قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» 
وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون 
مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» وارتفعوا 
إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين”". 

قلت: اليفع أعلى الحبل» ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض الحفرة 
في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» وإن لم يكن المقتول مكافئًا 


.)8770/١( و«تاج العروس»‎ ))517 /١5( البيت للأخيل الطائي» وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( «أحكام القرآن»‎ )۲( 
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للقاتل؛ وللشافعى قولان: أحدهما: أنها تعتير المكافأة؛ لأنه قتل فاعتير فيه المكافأة 
كالقصاص؛ ؛ وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على جرد القتل وإنما هو على الفساد 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: ّما جروا لّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
رولد وَيسْعَوْنَ فى الْأرَضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلْوَ[لاسة:.”] فأمر تعالى بإقامة الحدود على 
المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيًا في الأرض بالفساد. وم بخص شريمًا من 
وضيع» ولا رفيعا من دنيء. 

الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل 
بعض قتل الجميع. 

وقال الشافعي: لا قتل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة 
شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة» 
فالمحارب أولى. 

التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتاهم 
من غير أن يدعوهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتاهم وهم عن أذى 
المسلمين» » فإن انمزموا لم يتبع منهم مدبراء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب ججنايته؛ ولا يفف منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتل؛ فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته» وإن 
لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاؤوا تائبين هي: 

العاشرة: لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدًا لله» وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتص منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال 
ودم لأوليائه في ذلك» ويجوز هم العفو واهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

وإنها أخذ ما بأيدهم من الأموال وضمنوا قيمه ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب 
فلا يجوز ملكه لهم؛ ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. 
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وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا با وجد عنده» وأما ما 
استهلكه فلا يطالب به . 

وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من 
فعل علي بن أبي طالب #5 بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محاربًا ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا'". 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد 
ولم يوجد له مال؛ هل يتبع ديتا با أخذ. أو يسقط عنه كا سقط عن السارق؟ 
والمسلم والذمي في ذلك سواء. 

الحادية عشرة: وأ جمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل 
حارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من 
جردا ا 


قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررهاء واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب 


)١(‏ قال ابن حزم يث في «مراتب الإجماع» (ص:177): واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو 
بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله؟ 
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه» واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا 
أو إقامة القود عليهم فيا قتلوا أو إقامة الحدود. 
(۲) إسناده حسن لغيره إلى الشعبي: أخرجه الطبري في «تفسيره (114174) من طريق الوليد قال: 
أخيرني أبو أسامة» عن أشعث بن سوار» عن عامر الشعبي: (أن حارثة بن ن¿ بدر خرج محاربّاء 
فأخاف السبيل» وسفك الدم» وأخذ الأموال» ثم جاء تاتا من قبل أن يقدر عليه» فقبل علي بن 
أبي طالب اغ توبته» وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دم أو مال). 
وأشعث بن سوار» ضعیف» لكنه توبع بمجالد بن سعيد کیا عند عبد الرزاق (774594)) قال: 





حدثنا أبو أسامة» عن الد عن عامر» بنحوه. 
ويجالد بن سعيد» ا حمهور على تضعيفه. 

(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع» (رقم: 574): وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان» وإن قتل 
المحارب أخا امرئ» أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة. 
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ما قيل في تفسيرها وهي: 

الثانية عشرة: وتفسير مجاهد ها؛ المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
ولیس بصحيح""'؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع 
يده» وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرّاء ويرجم إن كان ثيبًا حصتا. وأحكام 
المحارب في هذه الآية حالف لذلكء. اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
قصدًا للغلبة على الفروج» فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل 
في معنى قوله تعالى : 'وَيَسْعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا4[ [الاندة:٣٣]‏ . 

الثالثة عشرة: قال علاؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أبى 
قوتل» فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. 

روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
أرايك إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي. قال: «فانشك بالله) 
قال: فإن أبوا علي قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا علي قال: «فقاتل فإنّْ فتلت ففي 
الجنة وإن قتلت ففي التار 0# 


وأخرجه البخاري ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تَعْطِهِ مالكٌَ». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «فقاتله». قال: أرأيت إن 
قتلنی؟ قال: «فأنتَ شهيدٌ». قال: فإن قتلته؟ قال: «هوّ في التار»“ 


(۱) انظر: «فتح القدير» للشوكاني (۲/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه النسائى (5087) وأحمد )۸٤۷١(‏ من طريق الليث عن ابن الماد عن عمرو بن قهيد 
الغفاري عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۹۸-۱۹۷) من طريق ابن وهب عن يحيى بن 
عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أي هريرة» به مرفوعًا. 
وعمرو بن قهید» اختلف في اسمه وفي صحبته. وانظر: «الجرح والتعديل» )١517/1(‏ و(تهذيب 
العال» (۲۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)٠٤١(‏ وهو ليس في البخاري. 
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قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإ برأهيم 
النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعان» وبهذا يقول عوام أهل 
العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلا؛ للأخبار التي جاءت 
عن النبي بيا م بخص وقنًا دون وقت» ولا حالا دون حال إلا السلطان؛ فإن جماعة 
أهل الحديث لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله كك التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من الجور والظلم» وترك تتام والخروج عليهم ما 

أقاموا الصلاة”". 

قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشىء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه 
أل يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو 
عوي اج e‏ وعلى هذا أيضا ي: ينبني الخلاف في دعوتمم قبل القتال. والله 
أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ذلك لَهُمْ خر زی فى دا4[ [لائدة:۳٣]‏ لشناعة المحارية 
وعظم ضررهاء وإنا كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لان فاد سيل الكشس عل 
الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعادها الضرب : 
الأرض؛ كما قال 5ڭ: ورون يَضْرِبُونَ فى الَْرْضٍ يَبْتَغُونَ ِن فَضصْلٍ الله [لرّل:. ٠‏ 
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسد 9 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة» 
وذلك الخزي في الدنيا؛ ردعا لهم عن سوء فعلهم» وفتحًا لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية 
خارجة عن ا معاصي» ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي كَكوِ: «فمنْ أصاب منْ 
ذلك شيئًا فعوقبَ به في الدنيًا فهو له كفارةٌ)7) . والله أعلم. 


.)٥۳۹ /۱( «الإشراف)‎ )١( 
2»؛» ولفظه بتامه: عن عبادة بن الصامت ذه أن رسول‎ E 
الله ية قال وحوله عصابة من أصحابه: اابايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيثاء ولا تسرقوا ولا‎ 
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ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء وجري 
هذا الذنب مجرى غيره. 

ولا خلود لمن في النارء ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب. ثم برج إما بالشفاعة 

وإما بالقبضة''"» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى: لإوَيَغْفِرُ مَا 


تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك». 
)١(‏ حديث الشفاعة والقبضة أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ مطولاء ومسلم )١184(‏ مختصراء ولفظ 
البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟) قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها» ثم قال: «ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانہم» وأصحاب كل 
آهة مع آلهتهم؛ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون 
في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم 
يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهنم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال هم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بم كانوا 
يعبدون» وإنا نتتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فيقول: آنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
رو الحاق وجنات عن ا ا موس وين من كان كه لزنا وشسة 
فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدّاء ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا 
رسول الله. وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها 
شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد 
الخيل والرکاب» فناج مسلم وناج خدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب 
سحبًا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد ند 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 
دُونَ ذلك لمن يَكَاُ4[نساء:ه؛] أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر 
المعصية. 

ايا قوله تعالى: إل ل لَذِينَ تَابُوا ِن قَبْلٍ أ ا أ عَلَيهمك[لسةب»م] 

ستئنى جل وعز التائيين قبل أن يقدر عليهم» وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: 

i‏ الله خَفُورٌ َحِيمُ [الائدة:4ع] . أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. 

ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه كا تقدم. 
وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
لآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. 

وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه ل يقتل أيضًا بالإجماع""". 

وقيل: إنا لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم 


نجوا في إخواهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول 
الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» ويحرم الله صورهم على النار 
فيأنونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيان فأخرجوه؛ فيخرجون من 
عرفوا). 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: «إإنَّ آللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالٌ دَرّووَإنَ تَكُ حَسَئَةَ يُصَعِفْهَا4 
[النساء: ]4٠‏ افيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الحبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من 
النار فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه 
كما تنبت الحبة في ميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة» فا كان إلى 
الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في 
رقامهم الخواتيم» فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولاخير قدموه فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه). 

.)075/1( انظر: «الإشراف»‎ )١( 


]ص ] موسوعة أحكام القرام 
متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر عليهم 
صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء 
أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب؛ فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم» فلا تهمة 
وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة «يُونْس)؛ فأما الشراب والزناة والسراق إذا 
ابوا و لحرا وغرق ذلك مهنم ف زنعنا إل الفا فلا بى له أن دهم وإن 
رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. والله 
عل 
مسألة: هل قتل الفيلة من الحرابة 

كص تعريف قتل الغيلة: 
# ار الغ رمق اخ الشخص من حت لا يدرى: 

قال الفيروز آبادي كآنه : غالّة: الگ كاغتاله وأحَدّه من حيث يدر" 

وقال ابن فارس ينلثة: غول: الغين والواو واللام أصلّ صحيح يدل على تحتل 
وأخدٍ من حيث لا يدري . يقال ؛ اله يعو له أَحَدَّهُ من حيث لم يدر. فالا والخول: 
كد لمان 8 لا نه يشال مر يد 8 
# ثانيًا: اصطلاحًا: اختلف العلاء في ضابط قتل الغيلة: هل يخص القتل عمدًا 
عدوانا على مال ونحوه» أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة» أو مع خداع بحيث 
عدر ا 

قال الإمام مالك ناث هو الرجل يخدع الرجل والصبي» فيدخله بيتا أو يخلو به 
فيققلة وباد مال 


)١(‏ «تفسير القرطبى) (۷/ ٤۷-٤۳١‏ 5) بتصرف يسير. 
(۲) «القاموس المحيط) (ص: 1744). 

() «معجم مقاييس اللغة) /٤(‏ 501). 

.)۲۷-۲٠١ /۲۸( انظر: (مجلة البحوث الإسلامية)‎ )٤( 
ده ؟).‎ /١ ٠( «تفسير الطبري)‎ )5( 


موسوعة أحكام القرآن |[ ]| 

قال الشيخ زكريا الأنصاري كتله: الغيلة: أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه 
اسر 

حكم قتل الغيلة 

([5] اختلف أهل العلم في قتل الغيلة على قولين» وهما: 
© القول الأول: أن قتل الغيلة كسائر أنواع القتل. 

وهو قول الجمهور: من الحنيفة» والشافعية» والحنابلة. 

قال محمد بن الحسن كتلته: قال أبو حنيفة ظفه: من قتل رجلا عمدًا قتل غيلة أو 
غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل» فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤًا عفواء وقال أهل المدينة: 
إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل» وليس لولاة المقتول أن يعفوا 
عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 

وقال محمد بن الحسن: قول الله ويك أصدق من غيره قال الله ككل: رومن فيل 
yS‏ ْمَل إِنّهُ كان مَنصُورًا © [الإسراء:”"] 
وقال وِْكَ: ميَتأيهَا آلَّذِينَ ءا کک لْقِصَاصٌ ف لمل ار با خُر وَالْعَبَدُ 
بالْعَبْدِ 4 إلى قوله: لفن عفى ا من مِنْ أخِيه شىء باع م بالْمَعْرُوفٍ 4#[ [البقرة.11/4 ] فلم 
يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان» إن 
شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء'" 

قال أبو بكر الجصاص كتاته: وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة فإ يريان 
ادادتما والآيات التي فيها ذكر الفتل ل تفرقبيين قل الغيلة وغيرهء 
الحدء فمن خرج عنها بغير دلالة كان حجوجًاء والله أعلم'". 


(؟) «الحجة على أهل المدينة) /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 
(۳( «أحكام القرآن» /١(‏ ۱۷۸). 


ا سسسب حر ی ا 


قال الإمام الشافعي يتلثه: كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو 
قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة - فالقصاص والعفو إلى الأولياء» وليس إلى 
السلطان من ذلك شىء إلا الأدب إذا عفا الولي”". 

قال ابن قدامة كفا#: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفوء وذلك للولي 
دون السلطان وبه قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى 
السلطان؛ والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتًا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله 
ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة: (لو تمالا عليه أهل صنعاء لأقدتهم به)”" 
وبقياسه على المحارب. 

ولنا عموم قوله تعالى: ققد جَعَلَا وليه سلتا [لسرء:٣٣]ء‏ وقول النبي لاة: 
«فأهلة بِينَ خيرتين)"". ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر 
القعل 0 , 
© القول الثاني: أن قتل الغيلة بمنزلة الحرابة. 

وهو قول: الإمام مالك» والليث بن سعد» ووجه عند الحنابلة» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» وهيئة كبار العلاء بالسعودية. 

قال الإمام الطبري كنل#: قال علي» قال الوليد: وأخبرني مالك: أن قتل الغيلة 
عنده بمنزلة المحاربة. قلت: وما قتل الغيلة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي» 
فيدخله بيتا أو يخلو به» فيقتله» ويأخذ ماله. فالإمام ولي قتل هذاء وليس لولي الدم 
والجرح قود ولا قصاص”". 


(۱) «الأم) 0 2). 

(1) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۳۳١ /۹( «المغنى)‎ )5( 

)٥(‏ «تفسیر الطبري» /٠١(‏ 786) والوليد هو ابن مسلم. 


© وسو ارا لبا ]ا 


قال ابن القيم يخلثه: قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء فلا يسقطه العفو ولا 
تعتبر فيه المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحد» اختاره 
شيخناء وأفتى به . 

قال الشيخ ابن عثيمين كث فالحاصل أن من قتل نفسا لإفسادها في الأرض فلا 
لوم عليه؛ بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد واجبء وقتل النفس بالنفس مباح» 
إلا على رأي الإمام مالك يناه وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل الغيلة واجب فيه 
القصاص؛ يعنى من غافل شخصًا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن 
ال وادور يكز الل ا 

مثلا: جى إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال حتى ولو 
قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شينّاء هذا رأى الإمام مالك وشيخ الإسلام 
ابن تيمية كاله وهو القول الحق أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا 
خيار لأولياء المقتول في ذلك”". 

قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية في قتل الغيلة: قرار رقم (۳۸) وتاريخ /١١‏ 
۸ 5ه الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناءَ على ما تقرر في الدورة (السادسة) هيئة كبار العلماء» بأن تعد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة» وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في 
الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من ۸/۲/ ۱۳۹۵ھ إلى ۸/۱۱/ 190ه. 

وقد عرض البحث على اشيئة» وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام 
أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء» وما ذكر من المذاهب والآدلة 
والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي؛ 
وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدًا عدوانًا على وجه الحيلة 
والخداع» أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل» سواء كان على مال أو 


.)59/5( «زاد المعاد)‎ )١( 
.)501//١( شرح رياض الصالحين)‎ )۲( 


اغا موسوعة أحكام القرآن 
0 أو خوف فضيحة وإفشاء سرهاء أو نحو ذلك» كأن يخدع إنسان 
شخصًا حتى یامن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحدء ثم يقتله» وكأن يأخذ مال 
رجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفا من أن يطالبه به أخذء وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته 
وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه» أو العكس 
ونحو ذلك. 
لذا قرر المجلس بالإجماع- ما عدا الشيخ صالح بن غصون"' ' - أن القاتل قتل 
غيلة يقتل حدًا لا قصاصّاء فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. 
© والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: 
كي أما الكتاب: فقوله تعالى: «إإِنَّمَا جَرَوٌأ لّذِينَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُه وَيَسْعَوْنَ فى 


م2 


لض فَسَادًا أن لرا الآية [لاسةبس]. 

وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حدًّا لا قودًا. 
ك وأما السنة: فا ثبت في «الصحيحين»» عن النبي ي أن وديا رض رأس 
جارية بين حجرين على أوضاح لا أو حلي» فأخذ واعترف, فأمر رسول الله اة أن 
يرض رأسه بين حجرين"" 

فأمر و بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية» ولو كان القتل قصاصًا 
لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق» فدل أن قتله حدًا لا قودًا. 
كك وأما الأثر: ف) ثبت عن عمر بن الخطاب ذه أنه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل 
واحد قتلوه غيلة» وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»”". 
فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة؛ ولا نعلم نقلًا يدل على أنه رد الأمر إلى 


(1) يرى الشيخ صالح بن غصون كانه أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدَّاء لكنه يستثني القتل 
الناتج عن عداوة أو خصومة أو ثأر» فلا يعتبره قتل غيلة. وانظر: «مجلة البحوث الإسلامية) 
(4/750:-00). 

(؟) أخرجه البخاري )۳٤۱۳(‏ ومسلم (15177) من حديث أنس بن مالك ظه. 

(۳) سبق تخريجه. 


اس ل 


الأولياء» ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدًا لا قودا. 
ك2 وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله» وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه 
لأحد. كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. 

وبالله التوفيق» وصل الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. هيئة كبار 
العلاء”". 

مسألة: قتل الجماعة بالواحد'") 

قال الإمام البخاري كملث#: وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر ذه أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقعا ۳ 

قال ابن عبد البر كنتثه: اختلف الفقهاء في قتل الجاعة بالواحد فقال جماعة فقهاء 
الأمصار - منهم الثوري والأوزاعي والليث ومالك ا حنيفة والشافعي 
وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور - تقتل الجاعة بالواحد إذا قتلوه» كثرت 
الجماعة أو قلت إذا اشتركت في قتل الواحد»...وقال داود: لا تقتل الجماعة بالواحد 

٠. 5‏ ا ( ٠. ٠.‏ 
ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد وهو قول ابن الزبير”*'» وروي ذلك عن معاذ 

)0( = اث 

ابن جبل '» وبه قال محمد بن سيرين وابن شهاب الزهري وحبيب بن ابي ثابت. 


.) ٤4-٤۷ /۲۸( «بجلة البحوث الإسلامية)‎ )١( 

(؟) سبق بيان المسألة في القصاص» في قوله تعالى: (ِيَتأَيّها الذي ءَامَُوا كيب عَلَيكُمْ ألْقِصَاصٌُ فى 
لْقَثْلّ...4 الآية [البقرة:17]. المسألة الثانية عشرة فلتنظر هنالك. 

(۳) أخرجه البخاري عقب حديث »)1۸٩٥(‏ في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو . 
يقتص منهم کلهم؟ وهو صحیح» قد سبق تخريجه. 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1805) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير 
وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدّاء وما علمت أحدًا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر. 

)٥(‏ أخرجه ابن ابي شيبة )۲۹٤۱۱(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الحسن بن صالح» عن سماك 
قال: حدثني ذهل بن كعب» قال: «أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل» فقال له 
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قال أبو عمر: اضطرد قول الزهري”"» وداود في أنه لا تقطع يدان بيد ولا يقتل 
رجلان برجل. 

وكذلك اضطرد قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور في أنه تقطع 
باليد الواحدة يدان وأكثر؛ إذا اشتركوا في قطع اليد الواحدة» كا تقتل الجاعة 
بالواحد إذا قتلوه معاء وتناقض أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا تقطع يدان بيد 
وكذلك سائر الأعضاءء. وهو قول الثوري وهم يقولون: إن الجاعة تقتل بالواحد 
ومن حجتهم: أن النفس لا تتجزأ واليد وسائر الأعضاء تتجزأ وإنا قطع كل واحد 
منهم بعض العضو فمحال أن يقطع منه عضو كامل ول يقطعه كاملا" . 

وقال ابن قدامة يتتنة: ولنا إجماع الصحابة 5ك روى سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: «لو تالا عليه أهل صنعاء 
ا جی نا 

وعن علي ذف أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا“ » وعن ابن عباس أنه قتل جماعة 


معاذ: إا تظلمهاء أرأيت الذي في بطنهاء ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى 
وضعت حملهاء ثم رجمها". 
قلت: وذهل بن كعب» لم أجد من وثقه» وقال الحافظ في «الإصابة» :)47١/7(‏ ذهل بن كعب له 
إدراك سمع من معاذ بن جبل وعمر» حدث عنه سماك بن حرب ذكره البخاري في تاريخه». 
والخبر يشهد له قصة الغامدية ك) في (صحيح مسلم» :.2١115(‏ ولكن الخبر لا يدل على المنع من 
قتل أكثر من نفس بنفس واحدة» ولكنه روي مختصرًا کا عند ابن أبي شيبة (78717/7) من نفس 
الطريقء بلفظ عن ذهل بن كعب؛ أن معادًا قال لعمر: «ليس لك أن تقتل نفسين بنفس»). فظّن 
منه أن معاذًا ضيه يقول بالمنع» وإنما أراد منع قتل المرأة الحامل؛ لأن في ذلك قتلا لجنينها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۸۳(‏ عن معمر عن الزهري قال: «لا يقتل رجلان برجل 
ولا تقطع يدان بيد). 

(0) «الاستذکار) (۸/ ۱۹۹-۱۹۵۸) بتصرف. 

(۳) سبق تخرجه. 

(1) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 ]| 
aaa‏ ۳ = 
عل الوا حد فؤجبت للواحد على الماعة كحد القذف» ويفارق الدية فاا تعض 
والقصاص لا يتبعض؛ ولآن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى 
القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر”". 


% BB 2 &* 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۸۲(‏ عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به». 
وابراهيم هو ابن أي يحيى» متروك. وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة. 

(؟) «المغنى) (751//94). 
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فهرس الموضوعات 

الوضوع ا 
المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته OSA‏ 
فرع على المسألة السابقة (ما حكم نكاح المسيار؟) 50 e‏ 
المسألة الرابعة عشرة: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها on‏ 
e EE‏ اذ 1[ [ [ 1 0000 
قال الله تعالى: «. ولق افون نُشُورَهُنَ قوی وَأمْجْرُوهْنٌ فى الْمَصَاجع وَأَضْرِبُوْن ِن أطغتڪ 
قلا تَبْقُوأ عَلَيْينَّ سَِيلا إن َة گان عَلِيًا گہا)[الاء:؛۳] Nelsen‏ 
قال الله تعالى: وان ِف شِقَاقَ ينما قبعو حَكُمًا مِنْ أَهْلِء وَحَكَمَا من أَهْلِهآ إن يُرِيدَآإِصْلحًا 

وق أله يهان أله گان عَلِيمًا خَبير4[النساءنه؟] ETE‏ 
المسألة الأولى: من الُخاطًب في الآية؟ E‏ 
المسألة الثانية: اكام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمههم| نافذ في الجمع بينهم| لقول الله 

تعالى: اکتا مِّنْ اهلو وَحَكُمَا من أَهْلِهَا4 [النساء:هم] Nese‏ 
المسألة الثالثة: صفة الحكمين E N O‏ 
المسألة الرابعة: القول في النشوز والحكمين وله ثلاث حالات: Ea‏ 
فصل جاممٌ للومام الاي نان في بيان أحكام النشوز Erase‏ 


E‏ ون انرا اث من بعلا ورا أ إغرَاضًا لا جتاع لمآ أن يُضلِحا ينها 
صُلْحَا وَلصلْحُ حير وخرت الأنطش لفح و وَإن ينوا تمُا قن أللّهَ گان بمَا تَعْمَلُونَ 





خَبِيرًا4 [النساء:۱۲۸] ese‏ اه a‏ هرا فق aE‏ لم VEE‏ 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية AS‏ 000 
المسألة الثانية: تفسير الآية الكريمة ا 
المسألة الثالثة: الفرق بين النشور والإعراض 8ب Ale‏ 
المسألة الرابعة: صور نشوز الرجل ARS RE‏ 1 
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المسألة الخامسة: صور الصلح بينها aE‏ 
المسالة السادسة : القراءات الواردة في قوله تعالى : ليُصَلِحَاك وتوجيهها 1 0 0000 
المسألة السابعة :يبان جوار» ونر وع الصلح ين اروج 1 1 TS SE‏ 


قال الله تعالى : ايوم أجل ّم الطيبدث وطعام دين أوثوأ ألكتنب جل َم وَطعَانُحكُمْ جل 1 
والتكننفون ان اخ وق او اا ال ن تله نا ينمو جور 
ُخْصِدِنَ غَيْرَ مُمَفِحِينَ ولا مُتَحِذِىَ أَخْدَانُ وَمَن يَْفْرْ بالإين فَقَدْ حبط عَمَلُهُد وَهْرَ ف الآخرة مِنّ 





لْخَْسِرِينَ)[للائدة:ه] RSE SR‏ 
تفسير الآية TE E A AE SSS‏ 
المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب م و EBES‏ 
المسألة الثانية: جواز وطء الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين التكاح Eas‏ 
المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات الحرائر “0 0 PES‏ 

المسألة الرابعة: تعريف المحصنات في قوله تعالى: لوَالْمْخْصَئدتُ من ألَذِينَ ا 
المسألة الخامسة: العلة من جواز نكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة O‏ 
المسألة السادسة: من يلي نكاح الكتابية؟ AOSTA‏ داه 
المسألة السابعة: هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ ا 
المسألة الثامنة: هل تكح المسلمة على الكتابية» والكتابية على المسلمة اه 
المسألة التاسعة: هل يُقسم للكتابية كالمسلمة؟ 008 0 0 0 121070700 
المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ OVS‏ 
المسألة الحادية عشرة: إسلام الزوجين الكتابيين EO EO NE‏ 0 
المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها N RI RSE‏ 
المسألة لثالثة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصراني» أو يبودي) 1 
المسألة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحاربة اط ل و NSE‏ 
المسألة الخامسة عشرة: نكاح نصارى العرب وهم (نصارى بني تغلب) 3 
المسألة السادسة عشرة: نكاح المجوسية reee‏ 
المسألة السابعة عشرة: نكاح الصابئة WN E SRR‏ 


المبحث الأول: من هم الصابئة؟ ا ا 0 
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المبحث الثاني: حكم مناكحة المرأة من الصابئة ماو وو 
المسألة الثامنة عشرة: نكاح التُصيريّة. والإساعيليّة» والقرامطية» والباطنيّة والبهائيّة 
والقاديانيّة؛ والبابيّة» ومن انبثق منهم من فرق الملاحدة وكل طائفة كفرت ببدعتها ..... ٠١‏ 
المسألة التاسعة عشرة: تزويج المملوكة الكتابية؟ تمصو ون ود العا اسم ا قرا 
المسألة العشرون: نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبور وصحف إبراهيم 


قال الله تعالى : وی حَلَقَكُم من تفي وَحِدوَ وَجعَل متها رجا لِيَنَحْنَ| ليها فلا تَا 
مٿ نلا حَفيقا فرت به كلما تقلت ذَعَوَ لله رَيّهُمَا لبن انيتا صلخا أكون مِنَ 
َلشَّكِرِينَ4 [الأعراف:85١] e e‏ ل شه اجو م ل ما لوا 3/71 
کک pS‏ وما مَلَكتَ اينه ينهم غَيْرْ 
مَلُومِينَ © فَمَن أَبْتَه وَرَآءَ لِك ارتيك م الْعَادُونُ4[ المؤمنون: ه-/ا] ا 1/1 
ا د اة ا نكا إل ران أو مقر وَحرَمَ َلك 
3 لْمُؤْمِنِينَ4[التور:*] 1[ E ESE PO II OEE‏ 


قال الله تعالى: لثَالَ إِقّ أَرِيدُ أن أنِحَك إخدى ابت همين عل أن تَأَجْرَن تى حِجَج فَإِنْ أَنْمَنتَ 


٤ 


عَفْرّا فين عِندك وَمَآأرِيدُ أن أَمْقَ عَلَيْكَ سَمَجِدُقَ إن َا أله مِنَ ألصَلِحِينَ © قال َلك بَيْن 
الاج 4[القصص:۲۷] OE NE OEE‏ ما 
قال الله تعالى: وين اينه ان حَلَقَ لم ين أَنشْيِكْ ازجا تن كئرآ يها وََعَل يڪم مُودَة 
وَرَحْمَةٌ إن فى دَلِكَ ليت لَقَوْم يتَفَكْرُونَ4[الررم: ١؟]‏ 1 
وإليك: مباحث عامة متعلقة بالنكاح وتعريفه» والترغيب فيه وأنه من سنن الانبياء» وسبيل 
الأسوياء ا ا اس كد ل ا ES‏ ا ا 
قال الله تعالى : قد عَبِمنَامَا قَرَضتا علي ف أَرْوجهم. ..4[الأحزاب: ْم 009 0 VV‏ 
قال الله تعالى : جِيتأيها آلَذِينَ عَامَنُوا لا تَدَخُلُوا بُيُوتَ ٿ الٿ إلا أن بودن لَڪ إِلّ طَعَامِ غَيْرَ َظِرِينَ 
َِنهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمٌ مم قَأذُلوً...[الأحراب:٣٠] VISE ASRS‏ 
ثالثا: أحكام جامعة في الوليمة AN LO‏ 
المسالة الأولى: تعريف الوليمة في اللغة Aedes ASRS‏ 


المسألة الثانية: الوليمة في الشرع [ ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0000000 
المسألة الثالثة: حكم الوليمة Asa‏ 
المسألة الرابعة: استحباب الوليمة في التكاح A REESE‏ 


قال الله تعالى: ايها الَّدِينَ موادا جَآءَكُمْ الْمُؤْمِئَتُ مجرت ت قافنو الله غلم بيهن 
إن عَِنشُوهنَ مُؤْمئتٍ قلا رموه إلى ألْكثَارٍ لخي جل ل ولا يل واو وهم مآ 


را 0 كوه إذآ انون أَجْورَهُ راكسوا بوصم ألْكوَافِر لاما 9 

وَلْيَسْكَلُوا مآ نوا لڪ خم الله يحَحْْ بتڪ وله عَلِيمٌ حَكِيمْ4[ المتحنة: . AF sie ]١‏ 
عدم جواز نكاح المسلمة للكافر E E O‏ 
المسألة الثانية: عدم جواز نكاح المسلم للكافرة ATS SES‏ 
المسألة الثالثة: أحكام الصداق 1 ز1ز0ةز0ز131[ز[ 1[ ز | ز[ 1 REA SN‏ 
قال الله تعالى : ليق ذو عة ين سَعتَ- ومن فير عا عَلَيْهِ رز مليف مآ ءاقل له لا يُكَلِفُ لله 
فا إلا مآ انها سَيَجُعَل أله َد عسْرِ ير [الطلاق 8 ATE [| RSE‏ 
تفسير الآية اا 00 

كتاب الخلع 
المبحث الأول Eesha Ra:‏ 


قال تعالى: طاولا يِل لَڪ أن ادوا مِمَآ ءايموم شَيْكًا إل أن يدانا أل ييا خذوة أله فَإِنْ حِفْتُمْ 
ایتا حدُو آله فلا جُاح عَلَيْهمَا فيا ققدت په يلْكَ حُدُودُ الله ذلا تعْتَدُوها ومن يعد حُدُوةَ 


الله ارتيك هم أَلقلمُونَ)[البقرة:؟؟] Ea aa‏ 
تأملات QO ESSE‏ 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالاية الكريمة EY‏ اس لاسا وريد اد ع ا 
تعريف الخلع RTS ETT‏ ا 
ضابط الخلع المحدث م نا E‏ مط الاو ااي قلي ل ا TOSSA SSE‏ 
مرويات الخلع المرفوعة EE‏ بحيو صل البو كي نجي سلجا QO‏ 
حكم الخلع نيار م Ea RSE a‏ ان اااي توم ASSN‏ 
الخلع في الحيض ال اد كرو ا ا ese‏ 
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الخلع فسخ أو طلاق؟ NE ee sas‏ 
عدة المختلعة 6008م 1 0 0 0 00000 079070ط(ك/ 


المبحث الأول ااا 1 RS AR‏ [ [ [ [ [ ا TE‏ 
الآيات المتعلقة بالطلاق قبل النكاح TERES RR‏ 
قال تعالى: طلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَفتُمُ آليَسَآءَ مَاكَمْ د ون او را ليو با 
النويع رهد وَعَلَ الْمُقَِرَِدَرُم مدعا بلْمَعرُوفٌ حَنَّا عل الْفْحْبِنِينَ © وإن ا 
تَمَسُوهُنَ َد ذ قرط لن قريضة هضف ما رض إلا أن يَعْقُونَ أو يَعَفُوَا ِى بِيدِوء عُفْدَهُ الكاح 


2 


وان تَعْفُوا أرب لوی ولا كَنسَوَأ آلْمَصْلَ ية إِنَّ أل با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: <دى 557] ١7‏ 


قوله تعالى: تايا اين ااا د نحم الْنؤمئتٍ كُمّ انومن ِن قبل أن كد مسون فَمَاآَكُمْ 
ا وا ق 5 سَرََحُوهُنٌ سَرَاحًا بيا [الأحزاب :6[ Nee‏ 


الطلاق السنى والبدعى 1 1 |[ |[ 100000 


قوله تعالى: تايا لت إذا طَلَّفْثه ا ليَسَآءَ فَطَلِْقُوهُنَ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُوأ اأ ية وتوأ أله 3 E‏ 


ت ر 


َخرِجُوهُنٌَ من بِيُوتِهنَ ولا رجن | أن ياين نّ بفَاحِكَةٍ مُبَيئَة و: بلق خو ارو عا ارد آم 
قد للم سم لا ذرى لعل أللة لله دت بَعْدَ لك أَمْيَ © ب بلقن جهن أ م ن بزو أ 
ET‏ َة يله ِڪ يُوعَظ به من گان يو 
ا لق يق أل تق أ لج © تز من حط ل قبت وتن و غل أل 
موحش إن . [r- N‏ 0ل 


إن ان : يُؤْمنَّ الله 0 لزن لقي أَحَقُ بِرَدهِنَ في دَلِكَ إِنْ 8 إصْلَحَا وهن يقل ِى 
ليهر مووي ول لجال عليه درج وَل عَزِيرٌ حَكِيمٌ © الان مركا مسالا مغرو أ 


ری باح خْسَنَ)[البقرة:0554 514] با 


ED‏ موسوعة أحكام القران ا" 


تأملات AEN AAR A‏ 
متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الأول؟ 0 

قال تعالى : جتن طلقا لا غل لاد من بعد حَقٌ تدكع روجا برد إن ن طَلَّقََا تلا جُتَاح عَلَيْهمَآ أن 
يتَرَاجَعَآ إن طَلنَآ أن يُقِيمَا حُدُودَ الله ه وََلْكَ حُدُودُ لله يََُنُهَا لِقَوَرِ يَعَلْمُونَ4[البقرة:0؟؟] رون 
تأملات ل ا 
الطلقة الأخيرة 1 1[ ا 


قوله تعالى: واد ا طلقم لاء َ فَبَلغْنَ َجَلَنَ دََِكُومنَ بمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَ بعرو ولا 
نيکر جرا زا تدوأ وتن يَفْعَل ذلك فَقد كَل سء ولا درأ ء ا 
الت أ أللّة وَاعْلَمْرا أنَّ أللّه 


00 عَلِيمٌ4 [البقرة: ١9؟]‏ 1100 0100000 

نبي الولي عن عضل المطلقة طلاقًا رجعيًا As‏ امسو و ا PVs‏ 
تدرف ادق 00 1[ ز[ [ [ [ ز 0 E‏ 
ألفاظ الطلاق ا ام امم ال ا ا حا 
الطلاق الثلاث ee‏ رمتعا لوقو المع اق يمل لاط لاخر ام 6 116 
طلاق السنة والبدعة reece‏ 00 
الرجعة على من طلق في ا لحيض ENROL ERA‏ 
احتساب الطلاق في الحيض ERE SES LR‏ 
طلاق الحامل Eser ARS‏ 
الطلاق قبل العقد مل ان م لاوا م Eee‏ 
الطلاق قبل المسيس OVA‏ 
المتوق عنها زجوها قبل المسيس OV SARS‏ 
تقدير المتعة ل ا OE SSS DA‏ 
وهل يعتبر بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ OOS‏ 
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ا و حع 


كتاب الإيلاء 
المبحث الأول OAS SSR a a‏ 
تأملات لدان اووس OAR‏ 
المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين EA DSS‏ 
تعريف الإيلاء ا ا ا Vesa‏ 
ترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجماع ا ا 
اشتراط الغضب في الإيلاء ESS SR‏ 
إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ TESS‏ 
[الرد على القول الأول] 560 15 IVE SASS AA‏ 
[فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود] 8 0 Ves‏ 
كناب الظهار 
المبحث الأول ANS SS O‏ 
قال تعالى: «إمّا عل آل لجل من قل فى جف وما حل زوجحم الى قلوزون ينن 
مه4[ الأحراب:؛] بجع لع لسار فاط نمم اوم ل تيه جر فد امم ا Acces aS‏ 


قال تعالى: : 9د سَيعَ أله قَوْلَ الى جيك فى رَوْجهَا ردنت إل آله ھک إن آللّه 


سَمِيع ب 


2 s8 


بَصِيرٌ © الذي كرو منم من يسآيهم ما هن مهم إن مهم إل ألِى ر ولدنّهُموَإنَّهُم 
ر مكنا من اقول وَُورًا َد أله لعفو خَفُورٌ ٿ وَين هرود من يهم ُمّيعُودُونَ لتا 


الوأ ريز رة ِن قبل أن عتا لحم عون به واه با تون حبر فتن لَّمْ د 

سيا عبن متقابقتن من قبل أن نانا من لم تبلغ فإظقام تن مش كيتا كيك لعؤمطوأ لله 

وَرَسُولهء وَتِذْكَ حُدُودُ لَه وَِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ) [اجادلة:؛ -[ AAAs‏ 
تأملات ASAS REARS‏ 
المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة AV sei Soa‏ 
تعريف الظهار Re E‏ د ا و ا ل AOL‏ 
حكمه ERS eS‏ ل اس ام ا اا 
صيغ الظهار الات ا ةا الوا AFRO‏ 


ا للم 


قال تعالى : یاقا أل لم نرم ماحل أله ك تنتنى مَرْضات ازو جلك وال فور رجيم جيم قد 
رض الله لح ية يڪم واه موا لم رر لملم كيم © اذ اسر لي إل بَْضٍ أ زواجي 
حَیيقا لا تبت وء اهر هه عليه عرف بَعْضَاد وَأعْرَص عن بع فلا بها بو قات مَنْ 
اناد ذال أن ألعليم بير © إن تثوبا إل آله ققد صقت لضم ون تَلهَرًا عَلَيَهِ قَإِنَ أله 
هو مولن وجري وَصَلِحُ آلْمُؤميين وَأ اتيگ بعد َلك ظهِيرٌ © عَسَئ رب إن طَلقَحُنٌ أن يبل 
رجا حبرا َنكُنَّ مُنلِستِ مُؤْمِئتٍ يت تَتبَتٍ عبت سحت نَيبتِ وَأَبَكَارَا4[التحرم: -١‏ 


المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات 11 1 0 AR‏ 


قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام امب رو نج ال OEE A‏ 
[فصل: حجج من قال بأن التحريم لغو] ESS‏ السو 
[فصل: حجج من قال بأنها ثلاث] ا ا 
[فصل: حجج المذهب الثالث] 11 1 1[ E‏ 
[فصل: حجج من قال بأنها واحدة بائنة] 10 ز زؤزؤز[ز [ [ز [ 0 A‏ 
[فصل: حجج من قال بأنها واحدة رجعية] ماسم وا TOES‏ 
[فصل: حجج من قال: يُسأل عن نيته] 8 ش*(<1 
[فصل: حجج من قال بأنها ظهار إلا أن ينوي به طلاقًا] 008 0 0000000000 
[فصل: حجج من قال بأنه ظهار] 0010 ا 0 
[فصل: حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال] ا ا م 
[فصل: الاختلاف في تحريم غير الزوجة] 0 OE‏ 
[فصل: كفارة التحريم] ES e‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
|[ س 
[فصل الحكم في تحريم الأمة] E‏ ااا ام ا 11 

كتاب الرضاع 

قال الله تعالى: للدت يرعن أَوْلَدَهُنَ حولي لين لمن أ راد أن يتم َألوصَاعَة وَل الود هر 
0 نوه بترو لا ڪلف تف إلا سحا لا ساد ولت بيا لا وة له وليو وع 
لْوَارثِ م ِكل َلك إن ار ادا الا عن تَرَاضٍ مَنْهُما تقار قلا جتاع لهم وان رمأ أن تَستَرْضِعْوَا 
أَْلَدَكُمْ قلا تاح عَلَيْڪ إدَا سَلَّنثم مآ ءاثيم ِالْمَعْرُوف ونوا آله وَأعْلَمُوَا أن أللّه بمَا تَعْمَلُونَ 


بَصِيرٌ» [البقرة: 7 ؟] AER RASER SSR EES a‏ 
تفسير الآية ااا EUs E ESS‏ 
مسألة: أدلة التحريم بالرضاع Oe Ea‏ 
مسائل الآية ضوف وود 7 1ك TTS ESA RSS‏ 
مسألة: تعريف الرضعة TON A O‏ 
مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع 11[ VVE‏ 
مسألة: رضاع الكبير TVs RRA‏ 
مسألة: بم يثبت الرضاع؟ و ا ا 1 
مسألة: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة Pea OS‏ 
مسألة: هل يثبت التحريم باللبن المخلوط بطعام؟ 0000089 00 0 000( 
مسألة: هل تنتشر حرمة الرضاع بلبن البهائم؟ ان 
مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ د 
مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ OT‏ 
مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ Fees‏ 
كتاب الحضانة 
مسألة: حكم الحضانة ام وح الفط PEA a‏ 
مسألة: ترتيب الحواضن FOE SEES SSRs‏ 
مسألة: الشروط العامة للحاضن ET No‏ 
مسألة: مسقطات الحضانة POSSESS‏ 


۶ 


مسألة: ليس لحاضن منع المحضون عن الآخر NERE as‏ 


ا 


مسألة إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال المانع الخ FV aa‏ 
مسألة: مكان الحضانة ATES SEA‏ 
مسألة: حكم أخذ الأجر على الحضانة ا 
مسألة: مدة الحضانة PAA‏ 
مسألة: هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 00 
مسألة: حكم حضانة اللقيط؟ اذ[ ASRS‏ 
مسألة: على من تكون مؤنة الحضانة؟ ال ا اا وشو ا 
مسألة: على من تكون مؤنة حضانة اللقيط؟ مسا ا طاح ا قا اوم ا 
كتاب النفقات 
مسألة: أسباب النفقة اا 
مسألة: أنواع النفقات CNR AED‏ 
أولا: نفقة الزوجة جب اد وم ا ام اا ANSE‏ 
مسألة: سبب وجوب نفقة الزوجة؟ ESE‏ امف اواو ا 
مسألة: شروط استحقاق الزوجة النفقة ا 0 
مسألة: هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ NEES‏ 
مسألة: هل للزوجة فسخ النكاح من زوجها الغائب إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله؟ ...478 
مسألة: إعسار الزوج بالنفقة؟ اعقب جاع سان ما ان اق كوا CEE‏ 
مسألة: هل يلزم الزوجة تمكين الزوج المعسر من الاستمتاع با؟ OVENS‏ 
مسألة: مسقطات النفقة؟ ORAS ASSAD‏ 
مسألة: هل للزوجة الناشز نفقة؟ eg‏ ا 5114 
مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل لها نفقة؟ از ز[ ز 2100000 
مسألة: هل للزوجة المرتدة نفقة؟ ةيب ةي ز دز ذ 012 CAA EAT‏ 
مسألة: هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة؟ 11 1 1 100011011 
ثانيًا: النفقة على الأولاد EES As‏ 
مسألة: وجوب نفقة الأولاد على الأب ERAN OAS‏ 


مسألة: تعيين الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب 1 0000 
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مسألة: شروط النفقة على الأولاد 00 EVV a‏ 
مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 00 121000101101010 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ ال اعقب نوا ويه اممو لاوم ونال ولا ا 541 
مسألة: بم تسقط نفقة الولد؟ A: E‏ لاو ورا ل ا 141 
مسألة: إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها الاق ااوسكة CADE‏ 
مسألة: نفقة الأولاد حال غياب الأب تكون في ماله ا A‏ 
مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ اع انض الت Naca‏ 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على الأب؟ ONA‏ 
مسألة: هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ و e‏ 
مسألة: إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل هم الرجوع على الأب بالنفقة؟ E‏ 
مسألة: هل يجبر الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ O E‏ 
مسألة: هل يجبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم ا لمطلقة إن كانوا عندها؟ OVE‏ 
مسألة: نفقة اللقيط؟ 40[ ONE SR‏ 
مسألة: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين ؤ [ز[ز ز ز 0 Vee‏ 
ثالمًا: النفقة على الوالدين ب اس ا ASCE‏ 
مسألة: وجوب النفقة على الوالدين؟ ies Saed‏ ودبي ا 0 
مسألة: من هم الأصول الذين تجب نفقتهم؟ د00 
مسألة: شروط النفقة على الأصول؟ 111111 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
مسألة: هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب؟ Ps‏ 
مسألة: ما هو حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة؟ 9 21000000 
مسألة: ما هو مقدار النفقة الواجبة للأصول؟ ONES‏ 
كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ 001 
مسألة: لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ RA‏ ا 
مسألة: على من تجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ OVER e‏ 


مسألة: هل على الولد المعسر نفقة والديه؟ 00 0 OVE‏ 
مسألة: هل تباع أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ VTS‏ 
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مسألة: هل تسقط نفقة الوالدين بمضى الزمان؟ ل امتبوا مل ام ام VVE‏ 
ماله ذه عدي قل الؤلد | عنافه ولزن ا ال ا ONE‏ 
مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه؟ OAV‏ 
مسألة: هل يجب على الابن نفقة أمه إذا كان ها زوج معسر غير الأب؟ ا د وك ره 
مسألة: هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ ONS REST‏ 
مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ SSRN‏ ره 
رابعًا: النفقة على الأقارب es‏ د00 000001 
مسألة: الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ امممنه لم ام ATS‏ 
مسألة: الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ لاحك جد او وان ا سي 
مسألة: هل نفقة القريب تسقط بمضى الزمان؟ SSS SSE a‏ 
تاا الفتة غ العية E‏ 000 
مسألة: وجوب النفقة على العبيد؟ 11[ 1[ 1[ 000 
مسألة: شروط وجوب النفقة على العبيد؟ aia ages‏ 0000 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على العبيد؟ 0 0 0 
مسألة: العبد بين شريكين نفقته عليه EMSER‏ 
مسألة: هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه؟ SE‏ 
مسألة: هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ VALS ESA‏ 
مسألة: لا يجوز نكاح العبيد إلا يإذن سيدهم؟ 1[ 0 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ WEE e‏ 
مسألة: هل يجب على العبد نفقة زوجته؟ RR‏ 00 
مسألة: ليس على العبد نفقة ولده EES RA‏ 
مسألة: إذا لم ينفق المرء على مملوكه أجبر على بيعه إذا طلب ذلك؟ Eee‏ 
سادسًا: النفقة على البهائم eS ea‏ 2111 
مسألة: وجوب النفقة على البهائم OES EASE‏ 


مسألة: في| إن أبى النفقة على البهائم؟ ESE NSE‏ 





Ki‏ موسوعة أحكام القرآن 
= لے 
كتاب القصاص 
قال الله عن 5 نين کک ار ولعي لد 


و 


رَڪ رکا قت أْكدَى نة لق لَه عَذَّاتٌ أ © َلك ف اْقِصَاصٍ یو ازل الاب 


لَعَلَكْْ َه مون %[البقرة: ۷۸ 174-1] SEE‏ و ا N i E‏ 
تفسير الآيات eee SE‏ 
مسألة: سبب نزول الآية e E 1 1 11 1110 EAS‏ 
مسألة: تعريف القصاص "تعدا افق امو الحم مانو اا لمش VEN EEE‏ 
حكم القصاص 9ب 0 E SN‏ 
مسألة: ماهى شروط القصاص؟ دز[ ز ز 1 10101 1 121101 
مسألة:ما و استيفاء القصاص؟ EVE ESA‏ 
مسألة: حكم من قتل بعد أخذ الدية SS‏ 1000 
ثانيًا: قوله تعالى: ظطوَلَكُمَ ف الْقِضَاصٍ حَيَرةٌ وة تأؤلی الاس لَڪ نتوي [البقرة:۱۷4] ...554 
مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ Nese ae‏ 
مسألة: كيف يكون القصاص؟ VE 0 0 10 0 A‏ 
مسألة: ا لجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه VATENA‏ 
مسألة: مسقطات القصاص ا ا AAS‏ 


قال تعالى : وتا كن مین أن َل مؤي لاحطلا ومن كل مؤيئا خطقا تخرير رقب مُؤوئةٍ ردي 
مُسَلَّمةُ إل ألو إلا أن يدوا إن كن من كوم عدو نَم وو مؤي قري رة م ران گان 
من قوم يتف يهم قق د مُسَلَمة إل أفله. وكير رقب مُؤْئة قسن لَمْيجذ قصِيَم َرَت 
متکابعین توبة من اَل ون لله عَلِيمًا حَكِيمًا © وَمّن ن يَقَثُلٌ مُؤْمِنًا مُتَعَيَدًا فَجَرَاوُهُد جَهَّمُ خلا فيا 


وَعَضْبّ أَللّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَُر راع هر عَذَابًا عَظِيمَا4[النساء:؟8-9] ع ا ل لوفو 
تفسير الآيات TARE SSR EASA e‏ 
ما جاء في سبب نزول EOL eae mae‏ 
0 امام طم لا سا ان الحو لدم اق وف اساسا e‏ 
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مُسَلَّمةٌ ِل اليإ ِلآ أن يَصََّكُوا إن كا من قور حَدُوِلحمْ 


من قوم بت بهم ميك قدي مسل إل أفلهء تحير 
مُتتَابِعيْنِ تَوَيَةٌ مّنَ أله وان أله عَلِيمًا حَكِيمَا4 [النساء:؟ه] .. 


د 


وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة إن گان 
رة مُؤِْئَةَ قم لَمْ جذ فَصِيَامُ شَهْرَينٍ 


قوله تعالى: طوکتبتا عَلَيْهمْ فِيهَآ أن ألتَفْس بِالتَمس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ انف انف وَألدُدُنَ الان 


للم ل 


هُمْ أَلَلِمُونَ4[ المائدة: ه4] ا 1 


فضل إقامة الحدود O‏ 
الشروط العامة لإقامة للحدود EE ES‏ 


الفرق بين | لحد والقصاص قفومو مممووومةووووووة وو نمز مين 


أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله AS‏ ل ا عر ا 
مسألة: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 


و 


e‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال تعالى: هِألرَانيهُ وَأرَانِ فَأجَلدُوأ كلَّ و َنْهُمَا مِأعةَ جَلدَوٌوَلَا تَأَخُدْكُم هما رنه فى دين الله إن 


كنم نُؤْمِئُونَ بألل اليم آلْآخِرٍ وَلَبمُهَّد عَدَابَهُمَا طْابفة مَنَ ألْمؤْمنِينَ4[الترر:؟] ATT‏ 
تفسير الآية RIESE EOS a SA‏ 
ما جاء في سبب نزول الآية NIAR SRA A a‏ 


مسألة: الفرق بين الزنا و الوطء المحرم ATE Î‏ 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع REESE‏ 


مسألة: المقاصد الشرعية من تحريم الزنا المي جاه جارعم ل ا AE‏ 
مسألة: الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا ATES‏ 
مسألة: بم يثبت الزنا؟ A‏ اا NEES EE‏ 
مسألة: حد الزنا 0 0 
صفة إقامة حد الزنا ا[ 0 
مسائل أخرى في الآية AFA ESASA‏ 
مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها SAS‏ جلي الي ROAR‏ 
مسألة: هل يعد زواج الزاني بمن زنى بها مسقطا للحد؟ ا 0 
ثانيًا: حد القذف oes‏ الب الالال الم اس قاو الف ا ال اا 


قوله تعالى : وین يزه نّ ألْفَخْصَنَتِ د ا وبق شهدا یدرم كن مين جَلْدَةٌ ولا تَقْبَلُوأ 
هم شه بدا وَأؤلتبك هُمْ ايفو © إلا لين ن ابوا ِن بَعْدِ َلك وَأَصْلَحُوأ إن الله غَفُود 


يَحِيمٌ)[النور:»-ه]. EOE ESA‏ 
تفسير الايات اللو بو و ا ل م ا ب لما 
مسائل الآيات senden‏ 1000000 
ما جاء في سبب نزول الآيات RIESE SSA SSS‏ 
مسألة: قذف الوالد ولده NOR SSSR‏ 
ثالتًا: حد الحرابة ASSEN SASS‏ 
قال تعالى: نَا جروا لذن 00 أل وَرَسُولهُه وَيَسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ قَسَادًا أن يلوا أو ُصَلَوا أو 
لقع دبوم أجلم ن خاي أو ير ين رضن َلك َه جز فى لني وَل فى لْآخِرَةِ عَذَاتُ 


عَظِيمٌ © ا لدي تابو من قَبْلٍ أن َقدرُوا عَلَيْهمَأعلَمُواأنَّ اله عَفُورٌ يحِيمٌ)[تلقدةسفم] ٩۱۸‏ 


ا موسوعة أحكام القرآن 
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